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آافقات صحرورخعة صتة حت حدق 
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ثم 
0 
لج 0 


600 0 [الالالانالا 


- 
عد قل 


وق 
جلا ري 
لاسلس ١د‏ (زومصى 


201 أج اج بحاو ن ع  ]‏ ييايياييا 


ُ. د. وهبة الزحيلي 
- من مواليد دير عطية / سورية 555١مم.‏ 
- شهادة العالمية لكلية الشريعة من الأزهر. 
- دكتوراه في الحقوق (الشريعة الإسلامية) 
من ججامعة القاهرة. 
- تقلب في الوظائف التربوية والعلمية 
والادارية في جامعة دمشق وغيرها. 
- له ما يزيد عن ٠ه‏ كتاياء منها: 
© آثار الحرب. 
ه ننطرية الضرورة الشرعية. 
ه نظرية الضمان. 
ه الفمه الإإسلامي وأدلته 5 علدات., 
ه التفسير المثير 5 يحلدا. 
ه أصول الفقه الإسلامى يجلدان. 
5 نطام الإإسلام في العقيدة. 
2 نظام الحكم والعلاقات الدولية. 


ض 


8 


مشكلات العالم الإسلامي. 


هذا غير البحوث المقدمة إلى المؤ كرات 
والمقاللات الهامة في الدوريات. 


- 
0 6م 


رشعم 
جر لضن ري 
(ستى ١ن‏ (دزومسيى 


ممم .توج يحو وى مر . يييييي 





المحاصره 





ص 
0 


1و 
جر( لجْرَيَ 
اس (دجنّ زوم سى 


312111-77 براك 0 نر . بايابايايايا 









المعاملات المالية المعاصرة: حورث وقتاوى وحلول / 
تأليف وهبة الزحيلي.- دمشق: دار الفكر» 5.0.07.- 
6 ص؛ : اسم. 
-١‏ م١5‏ زرحي لم "١-58‏ زحي ام 
-'٠7‏ العنوان - الزحيلي 

1 مكتبة الأسد 
ع مم٠‏ 


7-1 
جى لضي الجر 00 
ذه ور روي [اتضسوف شيع يد عفد 


ممه أم اج يركو حم . ييييريي وإلا أكل الرياء شاء أم أبى)) 


أمير المؤمنين عمر 


أ.د. وهبة الرحيلي 


رئيس قسم الفقه الإسلامى ومذاهبه 
جامعة دمسق ‏ كلية الشريعة 











المعاصرة 


بحوت وفتاوى وحلول 





الرقم الاصطلاحي 1 الءرلمه١‏ 
الرقم الدولي: 1-59239-019-6 :15811 
الرقم الموضوعي: ٠5.‏ 
الموضوع: الفقه الإإسلامي 
العنوان: المعاملات المالية المعاصرة 
بحوث وفتاوى وحلول 
التأليف: أ د. وهبة الزحيلي 
[الصف التصويري: دار الفكر - دمشق 
التفيذ الطباعي: المطبعة العلمية - دمشق 
عدد الصفحات: ‏ 7” صفحة 
قياس الصفحة: ١1‏ <ا ماسم 
عدد النسخم: ٠٠‏ نلسيخحة 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع 
والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذنث حطي من 
دار الفكر بدمشق ظ 
الطبعة الأولى برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 


ص.ببا: (4115) دمشق-سورية 





و فاكس: اوم ب؟ 

تموز(يوليو)؟..؟م أفاكس 
هاتئف: او ؟؟ -- 55 مء 
لقتتم». تكاقا. ببيببج//مااطا 
11100011110 :11ةددة 


ع 
ع ل 


رتعم 
حب يجي جلي 
(ستس ١دين‏ (لزومسيى 


بت وج بنك 0 1 , ييايحياييا 





القسم الأول ١١‏ 
تعريف عام بالمعاملات المالية 

تمهيد ول 
خطة البحث ١‏ 
- المكاسب 15 

- البيوع: العقد والتصرف» تسليم المبيع والثمن؛ الخيارات. 18 
- ضمان البيوع ٠‏ 7 

- أنواع البيع؛ البيع الصحيح الفاسد» بيع المعدوم» الغرر. 4" 
- بيع الغش 0 
-بيع الطعام قبل قبضه» الشراء ببوليصات الشحن. فق 

- بيوع الآحال» البيوع الربوية» أنواع البيوع الباطلة والفاسدة. 44 

- الربا: المعاملات المصرفية في البلاد الأوربية والأمريكية. .6 
- عقد الاستصناع. 5ه 
- بيع إنتاج مصنع كامل لسنة. 1 
- بيع صفقات لسنوات. 5 
- بيع المرابحة: المساومة, المزايدة» التقسيط. 7 
- الإحارة وأنواعهاء الجعالة. 7 
- القرضء الرهن؛ الوكالة»؛ الكفالة» الحوالة» الشركة وأنواعهاء المضاربة. 8" 
- إحياء الموات» المزارعة والمساقاة والمغارسة. ١١‏ 
- المصارف الإسلامية وشروط الصحة فيها. ١7‏ 


- وضع الأموال في المصارف الإسلامية وعدم وضعها في البنوك 75 ١‏ 


الاجئية. 


يننا 


1 





المحتوى 
الموضوع الصفحة 
- التأمين الإسلامي في الشركات الإسلامية. ١/‏ 
- شروط الأسهم والسندات (وحكم كل منها). ١‏ 
- الملستجدات في البيوع وعقود الإيجار» وشركات الأسهم (الشركات المساهمة). شين 
- نصائح عامة للتعامل الإسلامي في كل بجالات الحياة العملية.  ١9‏ 
القسم الثاني ١‏ 
أحكام المعاملات الالية الحديثة 
خطة البحث. 7 ١‏ 
المبحث الأول- النقود. ١5‏ 
المبحث الثاني- المتاجرة في العمللات. ١1‏ 
المبحث الثالث- غرامة المدين المماطل وحكم الشرط الجزائي. ١/١‏ 
المبحث الرابع- التصرفات ف الديون بالبيع وغيره مع تطبيقاتها ١8١‏ 
المعاصرة. 
المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية في النارج مع ١/8‏ 
البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالربا. 
المبحث السادس- عقد التأمين. نلف 
المبحث السابع- بيع السلم. ؟ 
المبحث الثامن - بيع التقسيط. ١ق‏ 
المبحث التاسع - الأسهم والسندات وحخصص التأسيس (الأوراق ‏ 7م 
المالية). 
المبحث العاشر- الإجارة» والإجارة المنتهية بالتمليك- صور *8م 
التطبيق ومدى شرعيتها. 
المبحث الحادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم ممتازة 4١4‏ 
على صناديق الاستثمار الإسلامية. 
المبحث الثاني عشر- أدوات الاستغثمار الإسلامية. د 
المبحث الثالث عشر- المشاركة. 1ع 
المبعحث الرابع عشر- شرراكة المضاربة. د 


المحتوى 

لموضوع 
المبحث الخامس عشر- المزارعة. 
المبحث السادس عشر - مصادر التمويل في المصارف الإسلامية. 
المبحث السابع عشر- السوق المالية. 
المبحث الثامن عشر- عقود الاختيارات. 
المبحث التاسع عشر - نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية. 
المبحث العشرون- بطاقات الائتمان. 


المبحث الحادي والعشرون- أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية. 


المبحث الثاني والعشرون- بدل الخلو. 

المبحث الثالث والعشرون: حق الإبداع أو الابتكار. 
أهم المصادر والمراحع 
الفهارس العامة 

١‏ - فهرس الآيات 

-١‏ فهرس الأحاديث 

- فهرس الموضوعات 





- 
عد ل 


قخَ 
:جضن ري 
(سلتى ١د‏ (إلزومسى 


لضو . 1ت ات بيات ن 11 . يخيايينيا يكرا 


ب 
ل 


رشعم 
جى يري فى 
(سك ١ن‏ زوم سس 


0 1ه ات ناك و صما ياييديي 





الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 

فلقد قذفت الحياة المعاصرة .مئات المشكلات والمسائل | لستجدة التي تتطلب 
الإحابة الشرعية عنهاء ولم تكن هذه المستجدات موحودة ولا مقررة بدهياً في 
كتب فقهائنا القدامى» ما يقتضي ضرورة التعرف على أحكامهاء لكثرة السؤال 
عنها من الطلاب وغيرهم. ظ 

وقد تصدى للقضايا الجدديدة الكبرى أو العامة بجامع الفقه والبحث في العالم 
. الإإسلامي ف مكة المكرمة وجدة ومصر والهند وأوربا وأمريكاء وأكثر قرارات 
هذه المجامع 5 المسائل الاقتصادية والطبية والاجتماعية» بالإضافة لقرارات 
هيئات الرقابة الشرعية بي المصارفب الإسلامية» وما صدر عنها مسن فتاوى 
كثيرة. 

وبقي في الساحة العلمية والعملية كثير من الجزئيات والتفصيلات» سواء في 
بحال العقائد والعبادات والآداب والأخلاق والمعاملات والأهان والنذور 
والأطعمة والألبسة وأحكام الأسرة والعادات» والعلاقات الدولية وغير ذلك. 
وذلك كله يوجب علينا ضرورة الإسهام في بيان أحكام المستجدات» فعكفت 

على إعداد هذا الكتاب المكوّن من قسمين: 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 





القسم الثاني - أحكام المعاملات المالية الحديثة» وفيه اثنان وعشرون مبحثاء 
وسيتبعها إن شاء الله في كتاب ثان مستقل قسم ثالث. 

وهذان القسمان في ميدان الفقه الإسلامي التطبيقي والنظريء يمكن ضمهما 
إلى كتابي أول موسوعة فقهية صدرت ف العالم الإإسلامي قي منتصف 
الثمانينيات من القرن العشرين» بعنوان (الفقه الإسلامي وأدلته) في أحد عشر 
بحلداء ولقي في العالم الإسلامى قبولاً طيباً اقنضى إعادة طبعه مرات كثيرة. 

أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع؛ إسهاماً في تمكين 
الناس من معرفة أحكام شرع الله ودينه والله أكرم مسؤول» ونعم الممجيب. 












تراد 
(سكس (دبنّ نزو مم 


10ت ات بيات و 3 , بالايياييا 





- 
-ك-58-0 


:جل ١ض‏ جرَيَ 
سي (دبنّ (لزومسى 


1271نت بيات 110 _ يياياياريتيا 


بدت 
الل 


رهم 
للد قري 
(ضكس ١ن‏ (لزومسصى 


مولنميته 2 بات م صر باكر اياي 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذه إرشادات ضرورية لكل مسلم ومسلمة» ولا سيما تجار الأسواق» 
لتبيان فقه الحخلال والحرام في المعاملات» والتزود معرفة ضرورية عن شرائع 
الإسلام وأحكامه؛ في الحياة المعاصرة» وهو المراد بالفقه الضروري. 

وهي غاية طيبة وحميدة» لأن أغلب الناس يُعنون فقط بأحكام العباداتء 
ويهملون دراسة المعاملات من الناحية الشرعية» وهذا خحطأ كبيرء إذ إن 
المعاملات من عقود وتصرفات لا تقل أهمية عن العبادات» بل هي دليل واضصح 
أو معيار صحيح على مصداقية التدين» والالتزام بشرع الله ودينه. 

وذلك لأن أطول آية في القرآن وردت بعد الكلام على إباححة البيع وحرمة 
الربا هي: في المعاملات, رهي آية كتابة الدّيِن وتوثيقه بالشهادة أو بالرهن» 
ومطلعها: وإيا أيُها الّذِينَ آمنوا إذا تدايث نتم بديْنٍ إلى أَحَلٍ مُسَمَىَ م فا كتبُوه.. 4 
[البقرة: 4.7/7 7]) ووردت أحاديث كثيرة ثابتة تبون بحمل القرآن» وتوضح أصول 
التعامل وضوابطه؛ لمعرفة الحسلال والحرام؛ فيكون التفقه فيها من ضروريات 
الدين» لقول النبي وقْة: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»". 


ويوضح هذه الغاية من الناحية العملية قول عمر , بن الخطاب رضى يي الله عنه: 
«لا يبيع في سوقنا. إلا من تفقف وإ لا أكل الرباء شاء أم أبى)0". 





)١(‏ رواه الإمام أحمد والشيخان (البخماري ومسلم) عن معاوية وغيرهم عن آخرين من الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم أجمعين. 
(1) إحياء علوم الدين للغزالي 59/7» ط العثمانية المصرية. 


-- 
3-0 


ىري د تجرىئ 
سككس دمن (مرومسى 


حصن لاتحم نع بيده ني حر 


المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
خطة البحث في القسم الأول 


يتناول البحث ما هو ضروري إجمالا من بيان تعاريف العقود والتصرفات 
وحكمها ودليلها بإيجاز» في ضوء النطة الآنية 


- المكاسب. 


- البيوع: العقد والتصرف. تسليم المبيع والثمن» الخيارات. 


- ضمان البيع. 
- أنواع البيع: البيع الصحيح. الفاسدء بيع المعدومء بيع الغرر. 
- بيع الغش. 


- بيع الطعام قبل قبضهء الشراء ببوليصات الشحن. 

- بيوع الآحال - البيوع الربوية - أنواع البيوع الباطلة والفاسدة والمنهي 
عنها. 

- الربا: المعاملات المصرفية في البلاد الأوربية والأمريكية ونحوها. 

- عقد الاستصناع. 

- بيع المرابحة» المساومة» المزايدة» التقسيط. 

- بيع إنتاج مصنع كامل لسنة. 

- بيع صفقات لسنوات. 

- الإجارة وأنواعهاء الجعالة. 

- القرضء الرهنء الوكالة, الكفالة» الحوالة» الشركة وأنواعهاء المضاربة. 

- المزارعة» إحياء الموات» المساقاة والمغارسة. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١‏ 
- المصارف الإسلامية وشروط الصحة فيها. 
- وضع الأموال في المصارف الإسلامية وعدم وضعها في البنوك الأجنبية. 
- التأمين الإسلامي في الشركات الإسلامية. 


- المستجدات في البيوع وعمّود الإيجار» وشركات الأسهم (الشركات 
المساهمة). 


- شروط الأسهم والسندات (وحكم كل منها). 
- نصائح عامة للتعامل الإسلامي في كل مجالات الحياة العملية. 


- 
ع ل 


جى يم (تجَريَ 
شا <ن (لزوئسى 


عن 1ك اح محبردك بن 11 ]1 كيتيا 


١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


المكاسب 


س١‏ - ما أنواع المكاسب وما أفضلها؟ 


ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل) وحض عليه وعذه جهادا وعبادة 
لإعفاف النفس وسد حاجة الأهلء» قال الله تعالى: 

لوَابتَع فِيما آناكَ اللهُ الدّارَ الآعرَة وَلا تس عيبكَ مِنَ الدّنيا. 00 القصص: 
1 وثال سيحانه : لإفإذا قضريت الصّلاة قَائ شَشِرُوا في الأرْض َالَو مِنْ 
صمل اللو [الجمعة: 1/. ]٠٠١‏ .وقال يط من أمسى 2 من عمل يله أمسسى 


مغفورأ له” 0 وقال أيضا: . ((من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهسم بطلب 
المعيشة)” ''. 


والمكاسب المشروعة كثيرة» وأهمها الزراعة والتجارة والصناعة» والغنائم 
الحربية الناجمة عن الجهاد المشروع» وقد برزت في عصرنا الحاضر مكاسب 
تعتمد على تقديم الخدمات من أنواع إجارة الأعمال أو العمال» والمحاماة 
والتعليم» والطب» والهندسة» والوساطة العقارية (السمسرة) والصيدلة ونحو 
ذلك» كخدمات المصارف الإسلامية. 


وأفضل المكاسب: الغنائم الحربية» فهي مكسب النبي وو وهو أشرف 
الصناعة» قال النووي رحمه الله: والصواب أن أطيب المكاسب: ما كان بعمل 


)١(‏ رواه الطبراني بي الأوسط والأصبهاني عن ابن عباس. 

(1) رواه الطبراني قِ الأوسط وأبو نعيم في الحلية والخطيب بي التلخيص عن أبي هريرة؛ وت حديث آخر 
رواه الطبراني في الكبير والبيهقي: ((إن الله يحب المومن المحترف)) وروى الطبراني أيضاً: ((إنت كان 
خخحر ج يسعى على وَلّده صغاراً فهو ف سبيل الله؛ وإن كان حرج يسعى على أبوين شيخمين كسيرين 
فهر في سبيل الله)). والولد: يطلق على الفرد واججمع. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١7‏ 





اليدء وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسبء لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد 
ولما فيه من التوكل» و تحقيق انع لما للآدمي» وللدواب» والطير. وهذا موافق 
للحديث النبوي عن رفاعة بن رافع: أن النبي وق سئل: «أي الكسب أطيب؟ 
قال: عمل الرجل بيده وك بيع مبرون ”© : وهو ما تحلص عن اليمين الفاحرة 
(اليمين الغموس الكاذبة عمدا) لتنفيق السلعة» وعن الغش ف المعاملة. وقد تتبدل 
الأفضلية بحسب حاجة البلاد والأمة» فالصناعة الحربية مثلاً وقت الحرب متعينة 
وأفضل من غيرهاء ثم إن حضارة العصر قامت على النهضة الصناعية في جمييع 
أنحائهاء فهي سبيل الازدهار وتحقيق الثراء. 


3 3 3 


س؟ - هل العلم بكيفية المكاسب مطلوب شرعا؟ 


العلم بوجوه الكسب الحلال واحب على كل مسلم مكتسبء لأن طلب 
العلم فريضة على كل مسلمء وهو طلب العلم المحتاج إليه؛ والمكتسب يحتساج 
إلى علم الكسب. روي عن عمر رضي الله عنه كما تقدم أنه كان يطوف في 
اسوقه ويشرب بع التجار بالدرة (العصا) ويقول: «لا يبيع في سوقنا إلا من 
يفقه» وإلا أكل الربا شاء أم أبى». 


2 3 3 


)١١‏ رواه اليزار وصححه الجا كمع ورواه أيضا ابن حجر ف التلخيص الخبير. 


١4‏ ظ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س” - ما أهم عقود الكسب؟ 


علم العقود والتصرفات واسع وكثير التفريعات» ولكر هناك عقوداً ستة لا 
تنفك المكاسب عنها: وهي البيع؛ والرباء والسَّلما"): والإحارة» والشركة» 
والقراض (أي المضاربة). 

ومن أهم ضوابط كون التجارة أبرك المكاسب ما يأتي: 

١‏ - مراعاة مصلحة المسلمين وتبعية مصلحة الواحد لذلك: على المسلم أن 
يختار من أنواع التجارة ما يحقق النفع العام للأمة» ويتجنب ما يلحق بها ضرراً 
أو إفساداء لأن المسلم مؤتمن في جميع أعماله الخاصة والعامة» فيحرم عليه الاتجار 
بالخمور والمخدرات والأطعمة الفاسدة وآلات اللهو» فكل ذلك ضرر ووباء 
يضر العامة والخاصة» والشخص والجماعة. وعلى المسلم أيضا الامتناع عن 
الاتحار فيما يمس المصلحة العامة أو يؤدي إلى الفتنة والفساد كتجارة الأسلحة 
والطاقة من بنزين ونحوه, واحتكار المواد الاستهلاكية الضرورية كالأرز أو 
السكر مثلا. 

؟ - التحرز عن مال الغير: فلا يتاجر المسلم في مال حرام كالمسروق 
والمغصوبء أو مصادّر أو مأنخوذ بالباطل» أو مشتبه فيه كالأراضي أو الأموال 
لمتنازع عليهاء أو معجوز تسليمه للمشتري منعا من الوقوع في المخصومات أو 


المنازعات. 


+7 - تجنب المتاجرة في المشتبه فيه: لأنه وسيلة إلى التورط في الحرام» قال 

النبى كلهٌ: «.. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في 

الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه..»7" . 
د 2 4 


بجلس العقد. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


القسم الأول: تعريف غام بالمعاملات العامة 1 





البيوع 


س؛ - ما تعريف البيوع وكيف تنعقد وما مدى مشروعيتها؟ 

البيوع: أكثر العقود الشائعة في الحياة العملية» فلا يكاد إنسان يخلو من إبسرام 
عقد بيع أو أكثر في اليوم الواحد» لتحقيق حاجته المتكررة» من شراء الطعام 
والشراب والكساء والدواء» والممسكنء والمركوبء» لضمان بقساء الحياة على 
الوجه اللائق أو المناسب الذي أمر الله تعالى به. 


والبيع: مبادلة مال مال على وجه مخصوص بالتراضيء تمليكا وتملكا. 

وينعقد البيع: إما بالإيجاب والقبول: وهما التعبيران الدالان على التراضي 
المتبادل بين البائع والمشتري» وإما ما يعرف بالمعاطاة أو المراضاة: وهي تبادل 
المبيع والثمن بالفعل» من غير تعبير أو نطق» كأن يجد الراغب في شيء سلعة 
وثمنها مكتوب عليهاء فيسلمه للبائع» ويأحذ السلعة» من غير كلام من كليهما 


ويتم البيع بتوافر عناصر ثلاثة معينة: وهي العاقد (البائع والمشتري) والمعقود 
عليه (محل التعاقد) واللفظ أو التعبير الصادر من العاقدين» أو ما يقوم مقامه وهو 
المبادلة الفعلية أو المعاطاة» وهذا عند الجمهورء وأما عند الحنفية: فالصيغة: وهي 
الإيجاب والقبول هي ركن البيع» ولا تسمى العناصر الأخرى أركانا. 

والبيع إذا توافرت شرائطه أو عناصره المطلوبة شرعاً: مباح أو مشروع» 
لقوله تعالى: «وأحل الله الِحَ وَحَرَم الربا [البقرة: 970/7 وقوله سبحانه: 
«إياأيها الْذِينَ آمنوا لا تأكلوا أمْوالكمْ يَنَكُمْ بالباطِل إلا أَنْ تَكُوٌ تِجارةٌ عَنْ 
تراض منكم. 4# [النساء: ؟]. 


7 2 ين 


9 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س 5- ما الشروط المطلوبة شرعا في عناصر البيع؟ 


يشترط لانعقاد البيع في العاقدين وهما البائع والمشتري: توافر العقل (أي 
التمييز وهو بلوغ سن السابعة) والاختيار أو الرضا (تراضي العاقدين)» فلا 
بيع الصبي غير المميز إما دون السابيعة) ولا المستكره ١‏ (وهومن هُدّد 
اماق ضرر بنفسه أو ماله أو عرضه لبيع شيء أو شرائه) للآية السابقة «إإلا أن 
نَكون بحارة عَنْ تراض مك4 [النساء: 53/4 وللحديث الصحيح: ((إئما البييع 
عن تراض)7 ولا يصح , بيع المجنون» لفقد العقل. 
أما البلوغ: فهو شرط انعقاد عند جماعة”؟2 » وشرط نفاذ عند آخرين”" , 
فلو باع الصبي المميز مال نفسه» انعقد البيع موقوفاً على إجازة وليه (أب أو 
مد ما أو إحئزة قسه يعد اللو 


والخلاصة: : تشترط الأهلية في العاقد: اوهي أن يكون كل من الموجحب والقسابل 
عاقلا مميزأ» يدرك ما يقول» ويعنيه حما. 


ويشترط في صيغة العمّد (الإيجاب والقبول): توافق الإيجاب والقبول» أي 
بكذاء فوافق المشتري على شراء حذاء مثلا بالثمن نفسه. أو كان الثمن مغةء 
فقبل المشتري بثمانين» لم ينعقد العقد. 


ويشترط فيها أيضا أن تكون منجّرة» أي غير معلقة على شرطهء ولا مؤقتة 
بزمن» كأن يقول البائع: بعتك هذا الشيء إذا قدم والدي من السفرء أو بعد 
شهرء أو يقول المشتري مثل هذه العبارة» لم ينعقد العقد. ويشترط كون الصيغة 
في مجلس واحد هو بجلس العقد. 
)١(‏ رواه ابن ماجه وابن حباك وصححه. 


)30 وهم الشافعية والجنابلة. 
(7) وهم الحدفية والمالكية. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة "١‏ 


ويصح البيع بكل لفظ يدل على الرضاء ولو كان بحسب العرف المتداول. 
الأمر أو الاستدعاء مثل: بعني بكذاء أو اشتر بكذاء وهذا أعحذ بفقه الواقع هنا 
وهو فقه المالكية القائلين: ينعقد البيع مما يدل على الرضا ولو عرفا. 
ويصح كون الإيجاب والقبول قولاء أو فعلاً وهو البيع بالتعاطي» كما تقدم. 
ويصح التعاقد بوساطة رسول مرسل أو بالمراسلة (أي الكتابة) أو بوسائل 
الاتصال الحديئة كالهاتف والفا كسء» ولا يصح التعاقد مع غائب غير موجود قُّ 
مجلس العقد من غير وسيلة اتصال. 


ويشترط في المعقود عليه وهو المبيع والثمن خمسة شروط وهي: 


١‏ - أن يكون المبيع موجوداً حين العقد: فلا ينعقد بيع المعدوم كبيع الشمر 
وقت الإزهار قبل انعماد الثمر حباء وبيع ما يثمره الشجر هذا العام» ولا بيع ما 
له خطر العدم» كبيع حمل أغنامه» وبيع اللبن في الضرع؛ لنهي النبي وله عن 
بيع ما ليس عند الإنسان”''» ومنه بيع ملازم الكتاب قبل إتمام طباعته. 

ولكن الثمن لا يشترط فيه هذا الشرط؛ فيصح كونه حالاً أو مؤحلا إلى 
أحل معلوم: لآية الدين: «إيا أيّها الَذِينَ آمَنوا إذا تداينتم بدن إلى أجل مُسَمَّىٌ 
فا كتبُوةم» [البقرة: )]. ا 00 ْ 

١‏ - أن يكون المعقود عليه مالاً متقوماً: والمال: كل ماله قيمة مادية يضمنها 
متلفه عند الاعتداء عليه. والمتقوم: هو ما يباح الانتفاع به شرعاّء فلا يصح بيع 
ما ليس يمال ولا الشراء به كالميتة والدم» ولا بيع ما لا يحل الانتفاع به» كالخمر 
والخنزير والتمثال والصليب» للحديث الصحيح: ررإن الله حرم بيع المدمر والميتة 
والخنزير والأصنام)7؟ . 


)١١‏ رواه وأبو داود والترمذي والنسائي. 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة عن جابر رضى الله عنه. 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ولا يصح بيع أجزاء الإنساك تكرعا له كالشعر والدم, لقوله تعالى: وقد 
كرما يني آدَم0 [الإسراء: اا ويحرم بيع الملصحف لمسلم أو كافر» لأن تعظيمه 
واجحب ويتم تبادله بين المسلمين بالهبة ولو بعورض.ويصح التبرع بالدم وغيره من 
أعضاء الإنسان عند عدم الضرر. ولا مانع من مكافأة المتبرع من غير اشتراط. 





ولا يصح عند غير أبي حنيفة بيع آلات الملاهي» لأنها معدة للفساد» ويحرم 
الانتفاع بها. 

- أن يكون المعقود عليه مملوكاً لصاحبه: فلا يصح بيع ما يبملكه غيره أو أن 
يشتريي به؛ الس ولا تبع ما ئيس عنداك» أو ولا بين إلا 
ملركة؛ ولا يع الحطب والحشيش وصيد الب أو البحر قبل إحرازه أو تملكه. 

4 - أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه عند العقد: فلا يصح بيع معجوز 
التسليم كالطير في الهواء والسمك في الماء» والحيوان الشارد أو الضائع؛ 
والمغصوب لغير غير الغاصب أو غير القادر على تسلمه. ونصف كتاب معين تقس 
قيمته عند القسمة» لما فيه من العرَر ولأن النبي له نهى عن بيع الغرر)! 
وهو بيع الأشياء الاحتمالية المترددة بين الوجحود والعدم؛ أو ما خفي أمره 
وجهلت عاقبته. 

ه - أن يكون المعقود عليه معلوماً قدره وصفته: فلا يصح بيع المجهول أو 
الشراء به كبيع أحد هذين الشسيئين» أو الشراء بأحد هذين المبلغين) لأن الجهالة 
تفضى إلى المنازعة» والمنازعة تؤدي إلى فساد العمّدء فيكون العقد مشتملا على غرر. 

و يتحقق العلم بالشيء: بالتعيين أو بالإشارة ليه د بالرؤية د المشاهدة» © أر 


)١9‏ الحديت الأول رواه أبو داود والترمذي والنسائى عن حكيم بن حزام؛ والثاني رواه أبو داود 
والترمدي وقال: حديث ححسن عن جابر. 


(؟) رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ا 


فيصح بيع هذا الشيء بهذه الدراهم, أو هذه الصبرة (الكوّمة) بكذاء أو برؤية 
الشيء في الحال. أو في الماضي دون احتمال تغيره» أو برؤية الدار من الداحل أو 
الأرض ولو من حارجهاء كما يصح عند جماعة”'' بيع الشيء برؤية بعضه وهو 
البيع بالنموذجء إذا كان متمائل الأجزاءء ويصح بيع العين الغائبة أو غير المرئية 
بالوصف عند القائلين بمشروعية نيار الرؤية©. 


بن 3 3 


بس" - ما الفرق بين العقد والتصرف؟ 


التصرف في رأي جمهور الحنفية أعم من العقد» فهو أي التصرف يشمل ما 
يصدر من الشخخص امالك» من حانب واحد أو من جانيين» وما يدل على 
التنازل عن بعض ما يملك من حقوق» كحق الشفعة (حق تملك العقار المبيع من 
شريكه أو حاره جبراً عن المشتري) وحق رد المبيع ا معيب بعيب يجيز له رذه. 
وفسخ البيع» وما يدل على إنشاء التزام (أو دين) أو تعديله أو إنهائه كالوقف 
والمعالة أو الوعد يمكافأة أو جائزة الحافظ القرآن أو مخترع آلة» أو مكتشف 
دوا وتأحيل الدين الذي له عند آحرء أو إبرائه منه. 

وأما العقد: فهو في الاصطلاح الشائع: ربط بين كلامين أو مايقوم 
مقامهماء نشأ عنه أثره الشرعي. وتنشأ عنه التزامات متبادلة تقوم بينهم(" , 
مثل البيع والإحارة والوكالة والشركة والمضارية ونحوها. 


)١(‏ وهم الحنفية والمالكية؛ ولا يصح عند الشافعية والحتابلة» لعدم رؤية المبيع وقت البيع. 

(؟) وهم الحنفية والمالكية. 

(؟) ويرى غير الحنفية أن العقد.معنى التصرف: وهو كل ما عزم المرء على فعله» سواء كان بإرادة واحدة 
أو بإرادتين» الأول مثل الوقف أو الهبة» والثاني مثل البيع والإيجار والوكالة. وهذا المعنى أقرب إلى 
المعنى اللغوي, حتى إن اليمين على المستقبل يسمى عقدا, لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء.تما حلف 
عليه من فعل أو ترك؛ وكذلك النذر والتزام القربة» والعهد والأمان. 


3 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


س7 - ما المراد بتسليم المبيع والثمن ومن الذي يجب عليه 
التسليم أولا؟ 

تسليم المبيع والشمن: هو من التزامات أو واجبات العاقدين بعد إبرام العقدء 
ليتحقق الملك في البدلين» فعلى البائع تسليم المبيع» وعلى المشتري تسليم الثمن. 

والتسليم أو القبض معناه: التخلية: وهو أن بخلي البائع بين المبيع وبين 
المشتري» برفع الحائل أو المانع بينهماء على وجه يتمكن المشتري من التصرف 
فيه» فيجعل البائع مسلما للمبيع» والمشتري قابضا له. 

والتخلية (إزالة الموانع من القبض) كافية» سواء أكان المبيع عقاراً (وهو 
الشيء الثابت الذي لا يتغير والذي لا يمكن نقله من مكانه كالأرض والدار) أم 
منقولاً (وهو الذي يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخخر كالكتاب والشوب 
والطعام) إلا المكيل والموزون» فإن قبضه يكون باستيفاء قدرهء أي بكيله 
كالحبوبء أو وزنه كالقطن والحديد. فتسليم الأرض يكون بالوقوف قريبا 
منهاء وتسليم الدار بالوقوف في داخحلها أو بتسليم مفتاحها إن وجحدء وقبض 
المنقول كالأمتعة والأنعام (الإبل والبقر والغنم) والدواب يتسم بحسب العرف 
الجاري بين الناس. 


والتخلية بين المشتري وبين المبيع قبض» وإن لم يتم القبض حقيقة أو فعلاء 
فإن هلك المبيع بعدهاء» يهلك على حساب المشتري. 
الشائعة» وهي التي توصف عند الفقهاء بأنها بيع عين بدين”'» كبيع صندوق 
تفاح .مئة ليرة» فيجب على المشتري تسليم النمن (أي الدين) أولا إذا طالبه به 


سواء أكان نقّدا أم غيره والعين: ما لا يصح أن يثبت دينا في الذمة. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة م" 


ررالدين مقضي)20 فلو تأخر تسليم الشمن عن تسليم المبيع؛ لم يك كن هذا الدين 
مقضياء ثم يجب على البائع تسليم المبيع إذا طالبه به المشتري؛ حتى يتحقق 
التساوي بينهماء» إلا إذا كان أحد الدلين مؤجلا كالمبيع الموجل تسليمهع 
والثمن الموجل. 

“اف يع ين بان (من خبين) كت بساعةة أ بسع دست 2 
للمساواة قُُ لمعاوضة؛ المقتضية للمساواة عادهة بين لعاقدي؛ إد ليبس أحل 
العاقدين أولى بالتقديم من الآخر. وهو مذهب الشافعية في كل بيع 


َع 3 37 


س8 - ما المراد بالبيع أو العقد اللازم وغير اللازم (بيع 
الخيار)؟ 


البيع إما أن يكون لازما أو غير لازم» والعقد اللازم: هو الخمالى من أحد 
الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين فسحه وإبطاله. والعقد غير اللازم: هو أن 
يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقّد (البقاء عليسه) وعدم إمضائه بفيسخه إن 
كان خيار شرط أو رؤية أو عيبء أو أن يختار أحد المبيعين إن كان خخيار تعيين 

والأصل (القاعدة العامة) في البيع اللزوم» لأن القصد منه نقل الملكء إلا أن 
المشرع الإسلامي أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين. 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السئن إلا النسائي» وفيه منكر الحديث. 
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س 4- ما أهم الخيارات وأكثرها وقوعاً في الحياة العملية؟ 


الخيارات سبعة عشر خياراً: وهي خيار الشرطهء والرؤية:» والعيب» 
والوصفء والنقد, والتعبين» والغبن مع التغرير (التدليبس) وخيار الكمية: 
والاستحقاق, والتغرير الفعليء وكشف الحال» وخيار المراحة» والتولية (بيع 
الشيء .عثل ثمنه) وتفريق الصفقة بهلاك بعض المبيع» وإحازة عقد الفضرلي (بيع 
ملك الغير) وتعلق حق الغير بالمبيع بسبب كونه مستاجراً أو مرهوناًء وخيار 
المجلس أو حيار القبول. 

وأهم هذه الخيارات: ثلاثة مشهورة» وهي نخيار الشرط» وخيار العيب» 
وحار الرؤية. 

أما خيار الشرط: فهو الخيار المتفق عليه بين العاقدين لأحدهما أو كليهما 
لمدة معلومة لا تزيد عند الحنفية والشافعية عن ثلاثة أيام. كأن يقول المشتري: 
اشتريت هذه السلعة على أني بالخيار يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام» أو يقول 
البائع: بعتك هذه السلعة على أني بالخيار مدة يوم أو أكثرء وهو #شروع 
بالسنة النبوية» وهو حديث حَبَّانَ بن منقذ الذي كان يُعْبَن في البيع والشراءء 
فشكا أهله إلى رسول الله صفق فقال: (رإذا بايعت فقل: لا خحلابة (خديعة) ولي 
الخيار ثلاثة أيام)” "2 . 

وأما يار العيب: فهو الثابت لحل العاقدين بسبب الاطلاع على عيب في 
المبيع أو في الثمن» سواء أكان موجودا قبل البيع أم بعده وقبل القبض» لما روي 
عن أبي هريرة أن النبي يق قال: «من اشترى مصرّاة7'؟ فهر منها بالخيار ثلاثة 
أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمرء لا سمراع)”" فهذا 





)١(‏ رواه البحاري ومسلم وغيرهما. 

(؟) المصراة أو المحفلة: هي الشاة أو الناقة التي ترك حلبها حتى يجتمع لبنهاء فيككثر فيظن المشتري أن 
ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنهاء لما يرى من كثرة لبنها. 

(؟) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) ويراد بقوله: ((من تمر لا سمراء)) وق لفظ مسلم وأبي 
داود: ((من طعام لا سمراء)) أي أن يكون الصاع (7751 غم) من التمر لا من البْرَ أو القمح. 
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الحديث أصل في ثبوت العيب» أي فسخ البيع بسبب العيب الذي كان في المبيع 
عند البائع أو قبل القبض. 

ويلاحظ أن الغبن الفاحش (وهو مالا يدخل تحت تقويم المقومين أو الخبراء 
وهو: ه/ في العروض أو السلع التجارية»ء و١٠/‏ في الحيوانات» و١7/‏ ف 
العقارات) وحده عند الحنفية لا يثبت خيار الفسخ أو النقض» وإنما مع التدليس 
أو التغرير (أي وصف المبيع من البائع أو الدلال بغير حقيقته). 

ويؤثّر الغبن الفاحش وحده في العقد عند الحنابلة» فيجعله غير لازم (فيه 
حيار) سواء بتغرير أو بغير تغرير في أحوال ثلاث: وهي تلقي الركبان, 
والنحُش؛ والمسترسل (الشخحص الجاهل بقيمة الأشياء» ولا يحسن المساومة أو 
الفصال» ويشتري مطمئنا إلى أمانة البائع» ثم يتسين أنه غبن غبناً فاحشا). 
وكذلك يؤثّر الغين الفاحش أو اليسير وحده عند الحنفية في ثلاث حالاتء 
للتهمة فيها وهي: تصرف المدين المحجور عليه بسبب دين مستغرق» وتصرف 
المريض مرض الموت» وبيع الوصي شيعا من أموال اليتيم. 

وأما خيار الرؤية: فهو القشابت للمشتري عند الحنفية والمالكية والحنابلة في 
شراء شيء لم يره المشتري» فيكون له الخيار إذا رآه» إن شاء أذ المبيع بجميع 
الشمن. وإن شاء رده. الحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما: ررمن 
اشترى شيكا لم يره» فهو بالخيار إذا رآه)7"). 

وأما خيار المجلس: أو نخيار القبول أو خيار الرجوع فهو .مفهوم الحنفية: ما 
ينبت لأحد العاقدين (البائع أو المشتري) بعد الإيحاب وقبل القبول. كأن يقول 
البائع: بعتك هذا الشيء بكذل أو قال المشتري: اشتريت منك هذا الشيء 
بكذاء فيكون للعاقد الآحر الخيار في قبول البيع أو رده» فلا يلزم البيع, لحديث 


)١(‏ روي مسندا عن أبي هريرة» ومرسلا عن مكحولء رفعه إلى النبي و نقل النووي اتفاق الحفاظ على 


لتسانيقة , 
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ابن عمر: (المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»””. 
وينتهي بالقيام من المجلس او بالانشغال بشأن احر غير العقد» يدل على 
الإعراض عن العمّد» وإذا حصل الإيجاب والقبول» لزم العقد» وتم البيع. وأثبت 
الشافعية والحنابلة هذا الخيار حتى بعد حصول الإيجاب والقبول» ما دام العاقدان 
في مجلس التعاقد قبل التفرق» أو التخاير بأن يقول أحدهما للآخر: اختر 
والمعتبر في التفرق: هو العرق: وهو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه. 


23 3 3 


س -١١‏ كيف يكون ضمان البيع أو من الذي يتحمل تبعة هلاك 
المبيع أو الثمن؟ 


ضمان هلاك المبيع كله أو بعضه يتبع وحود الملك والحيازة وصاحب الحناية؛ 
فإذا هلك المبيع قبل القبض بافة سماوية (صاعقة» مطرء حر شديد» برد شديد 
مثلا) أو بفعل المبيع نفسه كحيوان جرح نفسه. أو بفعل البائع» انفسخ عقد 
البيع» وتحمل البائع تبعة الهلاك. وأما إذا هلك بفعل المشتريء فلا ينفسخ البيع, 
ويتحمل هو الضمانء وعليه الثمن. وأما إذا هلك بفعل أجنبي (غير العاقد من 
بائع ومشتر) فيكون المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أمضاه ودفع 
الثمن» وطالب الأحنبي بالضمان (أي بقيمة تعريض المبيع). 

فإن هلك المبيع بعد القبض» فيكون هلاكه على ضمان المشتريء أياً كان 
سبب الهلاك (بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل المبيع أو بفعل أحنبي) لأن 
المبيع رج عن ضمان البائع بقبض المشتري» ويستقر الضمان على الأجنبي إن 
كان هو المتسبب» وكذلك يكون الضمان على البائع كالأجنبي إن كان هو 
المتسبب في الهلاك. 


)١(‏ «تفق عليه بين البخحاري ومسلم. 
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وفي الجملة» يكون ضمان المبيع على البائع ما دام المبيع في يده» فإذا قبض 
المشتري المبيع» كان ضمانه عليه لأنه قبضه على سبيل الملك. 

وأما هلاك الثمن ق قبل القبض: فيكون على ضمان المشتري» ويطالب بتقديم 
مثله إن كان شيئاً مثليا (له أمثال كالنقود) ولا ينفسخ العقد لأنه يمكن تسليم 
مثله. فإن لم يكن له مثل في الحال بأن انقطع وجوده عن توافره بأيدي الناس» 


س -١١‏ ما أنواع البيع؟ 


البيع بحسب توافر أركانه وشرائطه أو وجود خلل في ركن أو شرط فيه 
قسمان: صحيح) وغير صحيح. 

والصحيح: هو ما استوفى أركانه وشرائطه المقررة له شرعاء ويغبت أثره 
الشرعي في الحال: وهو تبادل الملكية في العرضين» فيغبت ملك المبيع للمشتري؛ 
وملك الثمن للبائع .مجرد إبرام العقد من غير خخيار. 

وغير الصحيح: هو ما اختل فيه ركن من أركانه أو شرط من شروطه» ولا 
جمهور الفقهاء. 

وأما فمّهاء الحنفية: فيفرقون بين الباطل والفاسد. 


والبيع الباطل عندهم: هو ما اخقل ركنه (وهو الإيجاب والقبول) أو له 
المعقود عليه أو انعدمت فيه أهلية العاقد كبيع المجنون وغير ير المميز. وحكمه: أنه 
لا يعتبر منعقداً أصلاء وإن وجدت صورته في الظاهرء فلا يفيد الملك لأحد 
. العاقدين» مثل البيع الصادر من عديم الأهلية كالطفل أو المجنونء أو البيع الذي 
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لم تتوافر فيه صيغة صحيحة:» بسبب عدم تطابق الإيجاب والقبول» أو عدم 
وجودهما ف مجلس تعاقد واحد لكون أحدهما حاضراً والآخر غائبا عن مجلس 
العقدء من دون وجود واسطة بينهما كدليل أو رسول مرسل أو آلة اتصال 
حديثة من هاتف وفاكس ونحوهماء أو كتابة. ومثل البيع الذي لم يتوافر فيه 
المحل المعقود عليه بحسب الشرع» كبيع ما ليس بعال كالميتة» وبيع ما ليس يمال 
متقوم (لا يباح الانتفاع به شرعا) كالخمر والخنزير» فهذا بيع باطل. 

وأما البيع الفاسد: فهو الذي احتل فيه شرط من شرائطه الفرعية غير 
الجوهرية» كبيع المجهولء» أو بشمن بجحهولء أو بوسيلة توثيق محهولة كرهن 
بجهرل» وكابرام صفقتين في صفقة واحدة أو عقدين متحدي الحكم؛ كبيع دار 
على أن يبيعه سيارته مثلا. وحكمه: أنه يقبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك» 
لكنه ملك خبيث غير طيب» لا بد فيه من إزالة سبب الفساد أو يفسخ حتى 
يطيب الملك. 

وتكون العقود أو البيوع غير الصحيحة عند الحنفية أربعة أنراع: 


١‏ - البيع الباطل: وهو الذي اخحتل فيه شرط من شرائط الانعقاد وهي أربعة: 
في العاقد» وفي نفس العقدء وفي مكانه: وف المعقود عليه. وشرط العاقد: 
التمييز» وكونه متعددا أي أكثر من شخصء وشرط في نفس العقد: هو كون 
القبول موافقا للايجاب. ومكان العقد: هو اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. 
والمعقود عليه تقدم بيان شروطه. 

؟ - البيع الفاسد: الذي احتل فيه شرط في ناحية فرعية متممة له» كالجهالة 
والإكراه. 

# - البيع الموقوف أو غير النافذ: هو الصادر ثمن لا ولاية له ولا وكالة ف 
البيع كبيع ملك الغير. وشرطا النفاذ: الملك أو الولاية» وألا يكون في المبيع حق 
لغير البائع كبيع المرهون أو المأجور. 
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5- البيع غير اللازم: هو الذي يشتمل على خيار» كما تقدم. 


تن تن 7 


س١ -١‏ ما أهم أنواع البيع الباطل؟ 


عرفنا أن البيع الباطل: هو كل بيع اختل فيه ركن العقد (وهو الصيغة) أو 
شرط من شروط الانعقاد» وأنواعه كثيرة؛ منها: 

-١‏ بيع المعدوم: أي غير الموحود وقت التعاقد» كبيع الحمّل الموجود» وبيع 
الشمر والزرع قبل ظهوره؛ ومثله ما له خطر العدم» كبيع نتاج النتاج؛ وكلاهما 
باطل؛ لأن النبي كيِهٌ «نهى عن بيع حَبّل الحبّلة)''؟ «ونهى أيضا عن بيع 
المضامين والملاقيح)”" ونهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ ونصه: «نهى عسن 
بيع الفمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع)(" والنهي يقتضي فساد 

المنهي عنه» فيكون بيع الثمار أو الزروع قبل أن تخلق باطلاً. 
ويلحق بالمعدوم: بيع لولو في صدفء وبيع اللبن في الضرع؛ وبيع الصوف 
على ظهر الغنم؛ وبيع الكتتاب قبل تمام طبعه» وكل ذلك بيع فاسد عند جمهور 
الحنفية» باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة. 


؟- بيع معجوز التسليم: باطل؛ ولو كان الشيء مملوكاء كالطير الذي طار 


* - بيع الدين بالدين: مثل بعتك ما لي على فلان بكذاء أو يبيع رحلان ما 
لهما من دين على شخص معين (خالد) فيبيع أحدهما دَينه للآخر بدينه» البيع 


© رداه البتحاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي» وكذا مالك وأحمد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر» والمضامين: ما في أصلاب الذكورء والملاقيح: ما في بطون 
الاناث, 


تت رواه البتحاري ومسلم وأبو داود والنسائي» ومالك ف الموطأ عن ابن عمر. 
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52 الصورتين باطل» لأن النبي 2 («(نهى عن بيع الكاليع بالكالي)7) أي بيع 
الدين بالدين. 


5 - بيع الغرر: الغرر في اللغة: ماله ظاهر محبوب» وباطن مكروه؛ وبيع 
الغرر: أي بيع المغرور: من إضافة المصدر إلى اسم المفعول» وهو بيع الأشياء 
الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود. وهو بيع باطل» لما فيه من المغامرة 
والتغرير الذي يجعله أشبه بالقمار» والجهالة» ويراد به الغرر الفاحش» وقد «نهى 
رسول الله وو عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)”2 أما الغرر اليسير فلا يضر 
كبيع الجوز في قشره. 

ومن صور الغرر الفاحش: بيع المضامين والملاقيح» كما تقدم» وبيع الملامسة 
والمنابذة» وبيع الحصاة» وبيع المزابنة والمحاقلة» وبيع ضربة القانص أو الغائص» 
ما فيها من جهالة الذات أو المقدار» وقد ثبت النهي عنهاء وهي من بيوع 
اججاهلية. 

وبيع الملامسة: هو أن يبيعه شيئاً لا يشاهده؛ وإنما يلمسهء أو على أنه متى 
لمسه فقّد لزم البيع» وبيع المنابذة: هو غير المعين» كأن يقول: أي شيء نبذته (أي 
طرحته) إليك فقد بعتكه؛ أو متى نبذته فهو لك بكذا. وقد «نهى رسول الله 
يد عن الملامسة والمنابذة)27 . 


وبيع الحصاة: كبيع اليانتصيب اليوم: أن يقول البائع للمشتري: ارم بهذه 
الحصاة؛ فعلى أي شىء وقعت فهو لكء أو بعتك من هذه الأرض ما انتهت إليه 
الحصاة قي. الرمي. وهو بيع منهي عنه كما تقدم. 
قدرا من التمر الجاف أو الزبيب. ظ 
)١(‏ رواه الحاكم والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعليه الإجماع. 


(؟) رياه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) رواه البخخاري ومسلم, الأول عن أنسء والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنهما. 
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وسبب بطلانه اشتماله على الرباء لعدم المساواة بينهما. 
وبيع المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثلها قدرا في الكيل. وهو باطل 
أيضاً بسبب وجود الربا فيه» لجهالة مقدار المبيع» وعدم التحقق مما يساويه من 
الشيء الجاف» وثبت أن النبي يِّ نهى عن المحاقلة والمزابنة)0©. 


يصطاده برمية سهمء أو ضربة شبكة» وهو بيع باطلء لما فيه من جهالة فاحشة 
غير يسيرة. ظ 


وببع ضربة القانص (الصياد في البر أو البحر): أن يبيع شخص لغيره شيئا 


وبيع ضربة الغائص: أن يبيع شخص لغيره ما يخرجه في غوصته من اللآلئ 
بكذاء وهو أيضا بيع باطل» للجهالة المفضية إلى النزاع وقد «نهى النبي ييْةٌ عن 
ضربة الغائص)7”) وهو أشبه بالممار. 
والدم» لأن الميتة والدم ليسا .عال» والخمر والخنزير لا يباح الانتفاع بهما. 


3 2 3 


س”١-‏ ما أهم البيوع الفاسدة؟ 


الفاسد في اصطلاح الحنفية كما تقدم: هوما حالف فيه العقد نظامه 
الشرعي في ناحية فرعية متممة» فيجعله مستحقاً للفسخ؛ ويجري في العقرد 
المالية التي تنشيع التزامات متقابلة أو تنقل الملكية» ولا يكون الفساد في تصرفات 
الإرادة المنفردة كالطلاق والكفالة والإقرار» ولا في العقود غير المالية كالزواج 
والوكالة والوصاية. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله وأبي سعيد الخندري رضي الله عنهما. 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وأسباب الفساد العامة أربعة: الجهالة الفاحشة المفضية إلى نزاع مشكل 
لتساوي حجة الطرفين» والإكراه في رأي الإمام أبي حنيفة:؛ والغرر أو التدليس 
(التغرير) في الأوصاف والمقادير» وأكثر ما يقع في البيرع والشركات» كبيع شاة 
واشتراط أنها تحلب كذاء ثم تبين عكسه أو أقل أو أنها حامل» فهذا وصف 
مشتمل على غرر يفسد العقد» واشتراط ربح صاف لأحد الشركاء دون غيره؛ 
فقد لا تربح الشركة سوى هذا القدر» فهذا مفسد للعقد. أما الغرر في أصل 
المعقود عليه» كبيع الحمل في بطن أمه ونحوه» فهذا غرر يبطل العقد. والغرر: أن 
يعتمد التعاقد على أمر موهوم غير موثوق: والغلط في ذات المعقود عليه أو في 
جنسه أو في وصف مرغوب فيه» فهو يجعل العقد في الأحير غير لازم (فيه 
خيار) وفي الأولين باطلاً من أساسه. 

ويضاف سبب حامس للفساد: وهو الشرط المفسد للعقد كالشيوع في الرهن 
عند الحنفية» وتوقيت البيع؛ وجهالة مدة الإحارة» وعدم تقابض البدلين في 
بجحلس عقد الصرف. 

والعقد الفاسد منعقد: لكنه يستحق الفسخ بإرادة طرفي التعاقد أو بحكم 
القاضي» والكسب منه حبيث حرام. 

ومن أهم البيوع الفاسدة ما يأتي: 

١‏ - بيع المجهول أو البيع بشمن مجهرل جهالة فاحشة: 

الجهالة: هي التي تفضي إلى المنازعة» والبيع فاسدء لأن هذه الجهالة مانعة من 
التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع. وأما المجهول جهالة يسيرة: وهي 
التي لا تؤدي إلى المنازعة» فلا يفسد بيعه., لأنها جهالة لا تمع من التسليم 
والتسلم؛ فيحصل مقصود البيع» كبيع مكيال معين من صبرة حب معينة 
بدراهم» وبيع عِدّل من ثياب بكذاء ولا يعرف عددهاء يجوز البيع لزوال الغررء 
ولأن الجهالة مغتفرة لا تفضي إلى المنازعة عادة. ومثل بيع أحد الشيئين أو 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ظ 5 


الثلاثة» دون ما زاد عليهاء مع اشتراط خيار التعيين» قياساً على مشروعية خيار 
الشرط. 

ونواحي التهالة المفسدة أربع: جهالة المبيع» وجهالة الثمسن» وجهالة الأجل 
كجهالة مدة خيار الشرطء وجهالة وسائل التوثيق من رهن أو كفالة غير 
معلومين أو غير معينين. 

؟ - البيع المعلق على شرط أو المضاف إلى وقت في المستقبل: مثل بعتك هذه 
السلعة إن قدم فلان» وبعتك هذه الدار بدءا من العام الجديده البيع فاسدء لأن 
البيع يقتضي التنجيز وثبوت أثره في الحال» فلا يقبل التعليق والإضافة. 

" - البيع بالثمن المحرم: كالبيع بثمن حرام كالخمر والخنزير» البيع فاسدء 
لأن هذا الثمن غير متقوم» أي لا يباح الانتفا ع به شرعا. 

؛ - البيعتان في بيعة: أي وجود صفقتين من البيع في أن واحد» مثل بعتّك 
داري بكذاء على أن تبيعني سيارتك بكذاء إنه بيع فاسد» لوجود شرط فيه لا 
يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد العاقدين» وقد «نهى رسول الله وةُ عن بيعتين 
في بيعة)(). ومثله أيضاً أن يقول البائع: بعك هذا الشىء نقدا بكذاء ومؤججلا 
أو مقسطاً بكذاء فيقبل المشتري دون تحديد أي الحالين يريد فإن حسم الأمر 
وأجحاب مثلا: اشتر يت الشيء تقسيطاء صح البيع» وإن لم يحدد كان الثمن 
بجهرلاً. 

ه - بيع العينة: هو بيع يراد منه اتخاذه حيلة أو حسراً للقرض بالرباء كأن 
بيعه شيا بشمن مؤجل إلى المستقيل كعشرة مثلآء ثم شراؤه من البائع نفسه في 
الحال بثمانء أي بثمن أقل» .دون قبض البيع فعلاء فيكون الفسرق بين السعرين 
ربا وتكون العملية تحايلاً في الواقع على الإقراض بالرباء عن طريق البيع 
والشراء» ونتيجتها إقراض ثمانية دراهم لأجحل معين؛ ثم استيفاء عشرة» والفرق 
ربا. قال النبي كيده ررإذا ضن الناس بالدينار والدرهم؛ وتبايعوا بالعينة» واتبعوا 


)١(‏ رواد أحمد والنساني» والترمذي ورصححهء عن أبي هريرة رضي الله عنه. 





اس المعاملات المالية المعاصر ة وبحوث وفتاوى وحلول) 





أذئاب البقرء وتر كوا الجمهاد فى سبيا اللهء أنزل الله بهم بلاء» فلا يرفعه حج 
وثر 2 7 بهم يرفعه حتى 
١‏ 

يراحعوا دينهم)7) 


؟- بيع الشيء المملوك قبل قبضه: لم يجز الحتفية بيع الشيء المنقول مثل 
كتاب أو ساعة» قبل قبضه من بائع آعر» والبيع فاسد لأن «النبي َليْةٌ نهى عن 

بيع مالم يقبض972) والنهى يقتضي فساد المنهي عنه» ولاحتمال تعرض المبيع 
للهلاك» فيفسد البيع. لكنهم أحازوا بيع العقار قبل القبض كالدار والأرض» إذ 
لاغرر في العقار, لأنه لا يترهم هلاك العقار» ولا يخاف تغيره غالباً بعد وقوع 
البيع وقبل القبض. 


و اقتصر المالكية على منع بيع الطعام (الحبوب وأنواع الأدم من عسل وزيتث 
ونحوهما) قبل قبضهن أحذا بحديث ابن عباس وابن عمر أن رسول الله وي 
قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعهة حتى, يقبضه)7) ١‏ 


د د د 


المكروهة تحريماً عند الحنفية؟ 


هي البيوع المشتملة على أركانها وشروطهاء ولكن منعها الإسلام لمعان 
أخرى كالتدليس «التغرير) أو احتمال المنازعة» والإضرار بالغير» وزرع الحقد 
والضغينة في النفوس» وإلحاق الظلم بالبائع أو بأهل السوقء أو بالناس كافة» أو 
لإهمال واحب ديني» وهي: 


)١(‏ رواه الدارقطني عن عائشة. وفيه أم العالية مجهولة لا يحتج بها. ورواه أحمد في مسنده» وإسناده جيد» 
ورواه أيضاً أبو داود. واتباع أذناب البقرة: الاشتغال بالحرث ((الزرع)). 

(؟) نص الحديث الذي رواه أحمد عن حكيم بن حزام: ((لا يحل سلف وبيع» ولا ربح مالم يضمن)) أي 
ام يقي 

ف حديث ابن عباس رواه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي» رحديث ابن عمر رواه أحمد وأصحاب 
ل إلا الترمذي. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ا 


- بيع النجش: وهو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع» من رجلء لا 
بقصد الشراء» وإنما لتغرير الآخرين وشرائها بأكثر من قيمتهاء وهو حرام 
الحديث ابن عمر قال: «رنهى رسول الله و عن النجش)”") فالفاعل وكل مسن 
تواطأ معه آثم. 


؟ - البيع على البيع أو السوم على السوم: وهو إغراء المشتري في مدة الخيار 
بفسخ البيع» ليبيعه شيئا آخر أجرد منه أو بثمن أقل» أو إغراء البائع بعدم البيع 
بشمن أعلى» أو يعرض على المشتري ثمنا أقل» أو شيعا أجود بنفس الثمن. وهو 
حرام شرعاء رار وذ نقد والضغينة بين الناس: وللحديث الثابت: ررو لا 
أي 

و١‏ - تلقي الركبان أو الجلّب: وهو التعرض لمن يأتي بالسلعة لبيعها في السوق» 
فيخبره المتلقي بكساد الأسواق» حتى يبيعها له بسعر فيه غين» ثم يبيعها هو بما 
يريد)» وهو حرام لالإضرار بالبائع والناس» وللحديث الصحيح: ولا تلقوا 
الركبان» أو ردلا تلقوا الجلب»”" . 


م - بيع الحاضر للبادي: وهو بيع المقيم في البلد للمقيم في البادية) بأن يجعل 
نفسه سمساراً أو غيره ويقول لصاحب السلعة: أنا أبيعها لك شيئاً فشيئاء 
بسعر أفضلء» فيتضرر الناس ويرفع السعر عليهم» وهو حرام؛ للحديث الثابت 
(رولا يبع حاضر لباد» قيل لابن عباس: ما قوله: لا ييع حاضر لباد؟ قال: لا 
يكون له سمسار9؟ , 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(7) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) رواه البحاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو الحديث السابق ذاته. 


7 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ه - بيع المحتكر: وهو امتناع الشخمص من عرض الساعة في السوق» ليكثر 
طلبها ويرتفع سعرهاء ثم يبيعها بعد افتقادها. وهو حرام للإضرار» ولقوله ويٌ: 
رلا يحتكر إلا خحاطع)' 2 أي آثم. 





5 - البيع عند أذان الجمعة بين يدي الخطيب: وهو البيع الذي يؤدي إلى 
التشاغل عن السعي إلى أداء صلاة اللجمعة» بعد صعود الخطيب على المتبرء لقوله 
تعالى: ويا أيّها الْذِينَ آمَنوا إذا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكر 
الله وَذْرُوا ابيع [|بدمعة: ا 1 1 


- بيع الغش: هو البيع المشتمل على عيب في المبيع أو غش خفي أو ظاهر 
مدلّس فيه, أو غبن في الشمن؛ أو زيف في النقود أو العوض. وهو حرام يتنافى 
مع أمانة المسلم» وحرصه على النصيحة» وأخلاقه وآدابه التي يترفع بها عن 
الدناءات والانغماس في المحرّمات» وهو بيع لا يبارك الله فيه لغاش أو ظالم 
لأحاديث كثيرة في ذلك» منها حديث «من غشنا فليس مناع''2 ولفظ مسلم 
رفليس مني» قال النووي رحمه الله: كذا في الأصولء ومعناه: ليس ممن اهتدى 
بهدبي» واقندى بعلمي وعملي» وحسن طريقتي» كما يقول الرجل لولده إذا لم 
يرض فعله: لست مني. وهو يدل على تحريم الغش» وهو بجمع على ذلك. ومن 
الأحاديث أيضا: (المسلم أحو المسلم» لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاء وفيه 
عيب إلا بين لم)© وهذا هو البيع المشتمل على التدليس (التغرير) بكتمان 
الحقيقة» أي إنحفاء عيب في المبيع أو في الثمن. 


ين 37 3 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبر داود عن معمر بن عبد الله العدري رضي الله عنه. 

(1) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ييه مر برجل يبيع طعاماء 
فأدحل يده فيه» فإذا هو مبلول» فقال: ((من غشنا فليس منا)). 

(5) رواه ابن ماحه. 


َقضَّ 
جى ري ١‏ اجر 
(نكس <ن («زومسصى 


2 21 لنت كات 1010 ] _ اياي 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة و 
س5١-‏ ما حكم بيع الطعام قبل قبضه؟ 


الطعام يشمل كل ما تحب فيه الزكاة من الحبوب والأدم جميع أنواعهاء كالزيت والعسل 
ونحوهما. وبيع الطعام قبل قبضه فاسد وحرام باتفاق الفقهاء لأحاديث كثيرة واردة فيه؛ منها 
حديث جابر قال: قال رسول الله يكم رإذا ابتعتْ طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيم!) . ومنها 
حديث أبي هريرة عند مسلم: أن النبي ينم قال: ومن اشترى طعاماء فلا يييعه حتى يكتالم 
ومنها حديث آخخر حابر قال: «نهى النبي ويد عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صا 
البائع؛ وصاع للشتري» قال الشو كاني: اسبتدل بهذه بهذه الأحاديث على أ أن من اشتر ى شيعا 
مكايلة وقبضه. ثم باعه إلى غيره» لم يجر تسليمه بالكيل الأول» حنى بكله على من اه 
أنياء وإليه ذهب اللحمهور» كما حكاه ابن حجر في فنح الباري عنهم. والظاهر ما ذهب إليه 
الجمهرر من غير فرق ين بيع وبيع» للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد.مجموعها ثبوت 
الحجة. وهنا إذا كان الشراء مكايلة”" . 





والسبب في عدم صحة هذا البيع: عدم القدرة على تسليم المبيع» ولأن ملك 
بائعه الثاني غير مستقر على المبيع قبل قبضه؛ لأنه ربما هلكء؛ فانفسخ العقد 
وفيه غرر (احتمال عدم التسليم) من غير حاجة؛ فلم يجر» فكانت العلة في منع 
هذا البيع هي الغرر» كما أن في هذا البيبع شبهاً بالرباء لأن المشتري الأول إذا 
دفع دراهمه إلى البائع في سلعة» ثم عمد إليهاء فباعها قبل أن يقبضهاء فكأنما 
دفع دراهمه؛ واستفاد بها ربحاء ممجرد دفعها إلى البائع دون القيام بعمل ماء 
وهذا شبيه بالرباء قتكون علة النهي عن بيع الشيء قبل قبضه شيئين: الغرر 
والربا. قال لين عباس حينما سئل عن بيع ما لا يقبضء فقال: «رذلك درهم 
بدراهم» والطعام مس00 





(١)رواآه‏ حمل ومسلم. 

(؟) رواه ابن ماجه والدارقطني. 

(؟) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ©/1517. 
(4) متفق عليه. 


6 المعاملات المالية المعاصرة (بموث وفتاوى وحلول) 
س5١-‏ ما أنواع القبض؟ 

يكون القبض بحسب طبيعة المبيع منقولاً أو عقاراً: 

أما العقار: فيكون قبضه بالتخلية بينه وبين من تملكه على وجه يتمكن من 
الانتفاع به» كزرع الأرض والبناء عليهاء وجني الثمر. 


وأما المنقول: كأنواع الطعام والثمار والثياب والأمتعة وغيرهاء فيكون قبضه 
بحسب الاتي: 


أ - إن كان يباح بكيل أو وزن أو نحوهماء فيتم قبضه بذلك» لقوله ص 
لعثمان بن عفان: رريا عثمان إذا ابتعت فاكتلء وإذا بعت فكل)'' والأحاديث 
السابقة. 


ب - وإن كان لا يحتاج إلى كيل أو وزن ونحوهماء فيحصل قبضه بنقله من 
مكانه إلى مكان آخر أو إلى حيازة المشتري» للحديث المروي عن عبد الله بن 
عمر: رركنا نشتري الطعام من الركبان جزافا”'» فنهانا رسول الله يكو أن نبيعه 


وأما قبض غير المقدرات وما يباع جزافاء فيرجع فيه إلى عرف الناس الذي 
لا يتعارض مع الشرع. 


)١(‏ رواه أحمدء وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم.. 

(؟) الزاف: هو كل ما يباع من غير تقدير تفصيلي» مثل كومة قمح وحزمة بقل. 

(*) رواه البخاري ومسلمء والجزاف: مثلث الحيم؛ والكسر أفصح من غيره وهو: ما لم يعلم قدره على 
التفصيل. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 4١‏ 
س7١-‏ ما حكم الشراء ببوليصات (مستندات) الشحن؟ 


عرفنا أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه؛ حتى تتحقق القدرة على التسليمء 
ويزول الغرر وهو احتمال هلاك الشيء» أو الوقوع ف أزمة العجز عن التسليمء 
بسبب امتناع البائع الأول عن تسليم المبيع. ظ 

إلا أن القبض كما تقدم بيانه نوعان: قبض حقيقي أو فعلي يتحقق بحيازة 
الشيء فعلاً في يد من يتصرف فيه؛ وقبض حكميء والقبض الحكمي: هو 
المحقق لمعنى القبض الفعلي» لأن العبرة بالمعاني» وبتحقيق التمكن من التصرف 
دون وقوع في غرر (احتمال عدم التسليم). 

وبناء على ذلك» يكون الشراء ببوليصات الشحن صحيحاء لأن محذور أو 
احتمال عدم التسليم غير موجود. جاء في («المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار 
والتمويل رقم )١(‏ 0/5 في هيئة المراجعة والمحاسبة في البحرين”"2: 
ظ يعتبر قبضا حكمياً: تسلّم الموسسة أو وكيلها لمستندات الشسحن عند شراء 
البضائع من السوق المخنارجية» وكذلك تسلمها لشهادات التخزين من المخازن 
التي تدار بطرق مناسبة موئوق بها. 

وهذا مستمد من قرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي ف جدة رقم (017) 9/* 
ف الاكتفاء بالقبض الحكمي أو الاعتباري مثل قبض الشيك الموثق ونحوه. 


7 37 37 


الشرعية؛ وعضوا ف المجلس الشرعي لإقرار هذه المتطلبات والمعابير الشرعية. 


1 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


س8 -١‏ ما أنواع القبض الحكمي؟ 
العبرة في الشريعة للمقاصد والمعاني» فإذا تحقق الغرض من القبضء وارتفع 
احتمال الاستفادة من تفويت القبض والوقوع في شبهة الرباء فإن ابض يكون 
١‏ - تسلم الشيك لوفائه من رصيد ساحبه في البنك وضمان صرفه. 
؟ - القيد المصرفي لمبلغ مالي في إحدى الحالات الاتية: 
أ - إذا تم إيداع المبلغ في حساب العميل مباشرة أو بحوالة مصرفية. 
ج - إذا اقتطع البنك بطلب العميل مبلغاً من المال من حساب إلى 
حساب آخر لصالح العميل أو مستفيد آخر في مقابل عملة 
أخخرى. 
مذة لا تتجاوز ثلاية أيام. 
قبض العملة الورقية: الورق النقدي يأحذ حكم التعامل بالذهب والفضة» 
١‏ - لاا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاء 
مثل مئة ريال صحيحة بتسعين فراطة أو فكة إ(مكسرة) منعا من الرباء ولا يعد 
تنوع النقد الورقي بين الصحيح والفراطة جنسين؛ فهما من جنس واحدء حلافا 
؟ - إذا اختلفت العملتان الورقيتان عند بيع إحداهما بالأخرى؛ مثل مبادلة 
الدولار بالريال أو الدينار» يجب التقابض في بجلس العقدء ولا يجوز التأحيل 
(النسيئة) منعا من الوقوع في الربا. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة م 
لس ا لس ع الس 


- لوزي السلة اوري بعضها أر يرما موحلة ونس مل 


23 2 23 


س4١-‏ ما حكم البيع المقترن بشرط؟ 


ورد في السنة النبوية النهي عن اقتران البيع بشرط فاسدء أو اشتماله على 
شرطين فأكثر» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله 
َي عن بيع وشرط)”'). وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ويه 
قال: رولا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمنء ولا بيع ما 
ليس عندك)22 أي لا يجوز اجتماع قرض وبيع حتى لا يتخذ البيع بزيادة الثنمن 
فيه سبيلاً إلى تحقيق نفع المقرضء فيكون ذلك سبباً للرباء ولايصح عند أكثر 
العلماء بيع بشرط أو بشرطين فأكثر» مشل: بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته 
وخخياطته”©» منعاً للغين أو المنفعة الزائدة» أو يقول: بعك بشرط أن تقرضني» 
لأنه جعل انتفاعه بالقرض من ضمن الثمن» ولا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم 
يضمنهاء مثل أن يشتري متاعاء ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع» فهذا البيع 
باطل؛» ورجمه لا يجوزء لأن المبيع في ضمان البائع الأول» وليس في ضمان 
المشتري منه» لعدم القبض» ولا يصح بيع ما لا يملكه الإنسان. 





)١(‏ رواه ابن حزم ب المحلى والخطابي في معالم السئن» والطبراني في الأوسط والحاكم ف علوم الحديث» 
واستغربه النووي وابن أبي الفوارس. 

(7) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) إلا ابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وربح ما لم يضمن: يعني لا يجرز أن يأعذ ربح سلعة لم يضمنهاء بسبب عدم قبضها.. 

(7') وقال الإمام أحمد: البيع بشرط واحد, ولا يصح يشرطين أو أكثر» فيصح مثلاً أن يقول: بعتك ثوبي 
على أن أخيطه: ولا يصح أن يقول: على أن أقصره (أبيضه) وأخيطه. 


المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وجعل فقهاء الحنفية شروط البيوع ثلاثة أنواع: شرط صحيح وشرط فاسد 
وشرط لغو باطل. 

أما الشرط الصحيح: وهو المعتبر الملزم للعاقدين: فهو ما يقتضيه العقد كشرط 
تسلم المبيع أو الثمن أو تملكهماء أو ما ورد الشرع بجوازه» كشرط الأحل 
والخيار لأحد العاقدين» أو ما يلائم مقتضى العقد كشرط تقديم كفيل معين أو 
رهن معين بالثمن؛ أو ما حرى به العرف الصحيح كشراء آلة كغسالة أو 
ثلاجة» بشرط أن يصلحها البائع بحاناً لمدة سنة مثلاً. 

وأما الشرط الفاسد أو المفسد: فهو غير الأنواع الأربعة السابقة» وإنما فيه 
منفعة زائدة لأحد العاقدين» كشراء دار على أن يسكنها البائع شهرا أو ثلاثة 
شهور مثلاًء لأن زيادة منفعة مشروطة في العقد تكون رباء لأنها زيادة لا 
يقابلها عرض في عمد البيع: وهو تفسير الربا"2. والشرط الفاسد في المعاوضات 
المالية يفسدهاء وف التبرعات لا يؤثر عليها. 

وأما الشرط اللغو أو الباطل: فهو ما كان فيه ضرر لأحد العاقدين» كأن يبيعه 
شيئاً يشرط ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه» فالبيع جائز» والشرط باطلء لأنه لا 
منفعة فيه لأحد» فلا يوجب الفساد. 


3 2 ين 


س ١‏ 7- ما حكم بيوع الآجال أو البيوع الربوية؟ 

هي البيوع الصحيحة في الظاهرء» لاشتمالها على أركان العقد وشروطه. 
ولكنها تتحذ في العرف والعادة ذريعة أو حسراً للتوصل إلى الرباء قتمنع سدا 
للذرائع. وسميت بذلك لاشتمالها دائما على الأحل» وتسمى أيضاً عند غير 


)١(‏ أجاز الإمامان مالك وأحمد هذا البيع» لأن جابراً باع للنبى يله جملاً واشترط حملانه عليه إلى المدينة 
وهو حديث متفق عليه (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .)١178/8‏ 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة دع 
الس حساك تر للا الجا ا 


المالكية بيوع العينة: وهي التي يقصد منها التحيل على الرباء والوصول إلى ما 
هو ممنوع شرعا. 

إلا أن المالكية فرقوا بين النوعين» فقالوا: بيوع الآجال: هي بيع المشتري ما 
اشتراه لبائعه أو لوكيلهء لأجل. وبيع العينة: أن يقول شخحص لآخر: اشتر سلعة 
بعشرة نقداء وأنا آحذها منك باثني عشر. 


ومثال بيع الأجل: أن يبيع شخص شيعا إلى آخر يشمن مؤجلء أي إلى شهر 
أو أكثر مثلاً ثم يشتريه منه بثمن عاجل في الحال» كبيع قنطار قطن أو سُكر 
بألف دينار» تدفع بعد سنةء ثم يشتري البائع الأول من المشتري القطن أو 
السكر بتسع مئة دينار» يدفعها إليه فوراً. فيكون البيع حسراً إلى الرباء وتكون 
النتيجة أن البائع هنا أقرض المشتري تسع مئة إلى وقت معين في المستقبل» 
واستوفى ألفا بدلا منهاء والمئة وهي الفرق رباء وصورة البيع حيلة للربا. . 

وإذا توسط بين البائع (المقرض) والمشتري (المقترض) شخص ثالث» جاز 
البيع عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك إن مضت مدة معقولة بين البيعين» أو 
ارتفع سعر السلعة» جاز البيع. ظ 


ودليل فساد البيع عند الحنفية إن خلا من توسط شخص ثالثء وبطلانه عند 
المالكية والحنابلة: سد الذرائع» وحديث العالية بنت أيفضع زوجة ابن إسحاق 
السبيعي قالت: «دحلت وأمٌ ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنهاء 
فقالت: يا أمّ المؤمنين: إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثماني مئة درهم 
نسيئة2'7» وإني ايه منه بست مئة نقدأء فقالت لها عائشة: بكس مااشتريت» 
ويئس ما شريتء إن جهاده مع رسول الله يِه قد بطل» إلا أن يتوب)"' فهر 
دليل على أنه لا يجوز لمن باع شيعا يشمن نسيئة أن يشتريه من المشتري من دون 
- أي أقل - ذلك الفمن نقداء قبل قبض الثمن الأول. 





)١(‏ أي إلى العطاء مؤجلا. 


6 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ويؤيده الحديث السابق عن ابن عمر: أن النبي وق قال: («إذا ضِن الناس 
بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقر”). وتركوا الجهاد في 
سبيل الله» أنزل الله بهم بلاءً» فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم)0". 
واستدل ابن القيم على عدم جواز العينة تما روي عن الأوزاعي عن النبي ونه 
أنه قال: «ريآتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» قال: وهذا الحديث» وإن 
كان مرسلا”؛ فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسئّدات ما يشهد 
له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة» فإنه من المعلوم أن العينة عند مسن 
يستعملها إِنما يسميها بيعاء وقد اتفق العاقدان على حقيقة الربا الصريح قبل 
العقد» ثم غير اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه 
البتت» وإنما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى. وقوله يِه في الحديث المتفق عليه 
بين الشيخين: ررإنما الأعمال بالنيات» أصل في إبطال الحيل» والنية بالإقراض 
تحصيل الربح الزائد الذي أظهر البائع أنه ثُمن الشوب» فهو قد جعل صورة 
القرض وصورة البيع محللاً لهذا المحرّم» ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريمء ولا 
يرفع المفسدة التى حرم الربا لأحلهاء بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة» 
منها: أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج من جهة السلطان أو الحكام إقداما لا 
يفعله المرابي» لأنه واثق بصورة العقد الذي تحيل به. 
*# # 2 


س١5-‏ متى يكون الربا وما ضابطه وما سبب تحريمه؟ 
الربا في اللغة: الزيادة» وهو حرام؛ ومن الكبائرء لقوله تعالى: موَأحَلٌ الله 
البيع وَحَرَمٌ الرّباك [البقرة: 025/١‏ وقوله يةٌ: لعن رسول الله ويه آكل الربا 


وموكله وشاهديه وكاتبه0*) ' 


)١(‏ أي اشتغلوا بالزراعة أو الحرث. 
(1) رواه أحمد وأبر داود والطبراني وابن القطان وصححة. 


6 رواه ابو داود وعيره. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة / 


والربا لا يحرم إلا في عقدي البيع والقرض» وف دائرة معينة من الأموال: هي 
النقود والمطعومات» فالعلة أو ضابط أو معيار الربا: الثمنية أو النقدية (كون 
الذهب والفضة أو ما حلّ محلهما من النقود الورقية ثمنا تقوم بهما الأشياء) 

3 # 2 2 
والطعمية: أي كل ما يتناول قوتا لإصلاح الجسدء أو تفكهاء أو تداويا» فيشمل 
الحبوب والفواكه والملح. وهذه أدق علة منعاً من المراباة في مطعومات الناس» 
وهي المقررة عند الشافعية» وهي مستمدة من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
بالشعير) والتمر بالتمر والملح بالملح, مثلا.مثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواع)'''. 


وربا الفضل: هو بيع مال ربوي ,مثله» مع زيادة في أحد المثلين» نمو: بعتك 
غرام ذهب بغرام وربع» أو بعتك مد حنطة ممد ونصفء فالزيادة الحاصلة ف 
أحد العرضين المتجانسين هي رباء وتكون علة الربا: هي اتحاد الجنس مع اتحاد 
الثمنية في المثال الأول» واتحاد الجنس مع اتحاد الطعمية في المثال الثاني. 

وقد يكون ربا الفضل عند اختلاف الجنس» مثل بيع القمح بالشعيرء 
أحدهما معجل ») والآخر مؤجلء أو استقراض ذهب إلى أجل» ووفاء فضة أكثر 
من الذهب بقدر الربا المراد» فيحرم سد للذرائع؛ أي حقى لا يتمذ جواز 
التفاضل عند اختلاف الحنسين ذريعة أو وسيلة إلى ربا النسيئة. 

وربا الفضل قليل الوقوع في الحياة العملية» كشراء مذ من القمح ممدين مسن 
القمح مقايضة (مبادلة من دون نقرد) ويتسلم كل من البائع والمشتري ماله. 

وحكمة تحريم ربا الفضل: هي دفع الغبن عن الناس» وعدم االإضرار بهم ثما 
قد يظن بأن في أحد الحنسين معني زائداً عن الآخر. 


1 : م اله 


5/4 المعاملات المالية المعاصرة (بموث وفتاوى وحلول) 


ولا عبرة بالجودة في الأموال الربوية» فجيدها ورديئها سواء”'), حتى لا 
يتخد ادعاء الجودة سبيلا للرباء فيمنع سدا للذرائع. 


والعبرة في تحقيق المماثلة: هو في الوزن أو الكيل بحسب طريقة بيع الشيء في 
الحجاز ف العهد النبوي» ولا عبرة بتغير وسيلة البيع» فبيع الحبوب مثلاً يتم 
بالكيل لا بالوزن» وينظر إلى التماثل عقدار الكيل فقطء وإن اختلف الوزن. 
ويرى الإمام أبو يوسف أن معيار الأموال الربوية هو العرف القائم» فما يباع 
الآن وزاً أو كيلاً هو أداة تحقيق الممائلة. 

وربا النسيئة وهو ربا الجاهلية ومنه ربا الببوك الربوية في عصرنا: هو بيع 
شيء من حنسه أو بغير جنسه إلى أجل» سواء وجدت زيادة فعلية» أو اعتبارية» 
مثل بيع مدّ حنطة عمد إلى أجل في المستقبل» فيه رباء لأن قيمة الشيء الاعتبارية 
والفعلية في الحال أكثر منها في المستقبل. ومثل بيع مذ حنطة دين من الشعير ‏ 
بعد شهر مثلاء أي أحدهما يقبض الآنء والثاني في المستقبل» فيه رباء لأنه وإن 
جاز التفاضلء أي الزيادة عند اختلاف الجنس» لكن يجب التقابض في الحال» 
وهو الحلول أو التنجيز المشروط في بيع المطعومات ببعضهاء لحديث عبادة بن 
الصامت عن النبي ويْهٌ قال: ر«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بابر 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا بيدء 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان دا د22 . 


ففي مبادلة الشيء بجنسه: يشترط التماثل والتقابض والحلول (أي التنجيز) 
لتجنب الرباء وق بيع الشيء بغير جنسه: يشترر ط التقابض والحلول» أي التنجيز 
في الحال. 


)١(‏ والدليل على أنه لا يجوز بيع رديء امس بجيده متفاضلا حديث البخماري عن أبي سعيد وأبي 
هريرة: ((لا تنعلء بع الجمع بالدراهم؛ ثم اشتر بالدراهم جنيبا)) أي التمر الرديء بالدراهم؛ ثم 
اشتربالدراهم جيدا (نيل الأوطار .)١35/5‏ 

(؟) رواه أحمد ومسلم. وقوله: ((مثلاً مثل)) يدل على اشتراط التمائل في اللقدارء و ((يداً بيبد))؛ على 
اشتراط التقابض» ويشير إلى اشتراط الحلول. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 5 


وحكمة تحريم ربا الدسيئة: إرهاق المضطرين» واستغلال القوي لحاحة 
الضعيفء وإلحاق الضرر العظيم بالناس» وأحذ الزيادة بغير حق ولا جهد. 


فإذا تم الشراء بشيء من النقود (علة النقدية أو الثمنية) لشيء من 
المطعومات (علة الطعم) جاز الشراء؛ لأن البدلين من علتين مختلفتين. 

وإذا وحدت زيادة في أحد العوضين في غير دائرة الأموال الربوية (أي في 
غير دائرة النقود والمطعومات) كبيع طن حديد أو نحاس بطن ونصف»ء جاز البيع 
- في مذهب الشافعية والمالكية - لأن المعادن ليست من الأموال الربوية. ومفل 
ذلك أيضاً مبادلة سيارة بسيارة» أو أمتعة (ملبوسات) بأمتعة؛ أو دار أو أرض 
بدار أخرى أو أرض أخعرى» كل هذه الأموال ليست من الأموال الربوية» 
فيصح بيع بعضها ببعض ولو مع الزيادة في مساحة الأراضي» أو نوع السيارة» 
أو وزن المعدن. 

والخلاصة: إن المعيار الربوي (أي الوصف المعتبر لضبط الربا) هو وجود 
انتقدية (الشمنية) في التقود؛ والطّعم في المطعومات. ويكون الربا في ربا الفضل 
قائما عند اتحاد الجنس (قمح بقمح» شعير بشعير مثلاً) مع وجود النقدية أو 
الطعمية. 

وإذا بيع شيء بجنسه. كحنطة بحنطة» اشترط فيه لتجنب الربا وصحة البيع 
ثلاثة شروط: التماثل (المساواة) في المقدار» لا في القيمة» والتفابض (أي قبض 
البدلين في بحلس العقد قبل التفرق) والحلول» أي التنجيز بأن يكون العقد حالاً؛ 
فلا يذكر في العقد تأحيل لأحد العوضين» ولو ساعة مثلا. 

وربا النسيئة: يكون بتأجيل قبض أحد العوضين عن بجلس العقد» سواء اتحد 
الجنس أو احتلف» فإذا اختلف الجنس كبيع حنطة بشعير أو ذهب بفضة» 
اشترط لتجنب الربا وصحة البيع شرطان: 


١‏ -الحلول: أي أن يكون العمّد حالاء كما تقدم. 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

-١‏ والتقابض في بحلس العقد» كما ذكر أيضاً. 

ويجوز التفاضل ف الكمية كمد .كدين؛ ورطل برطلين» على أن يتم القبض في 
مجلس العقد, 

والخلاصة: إن تحريم الربا بسبب أخحذ مال الغير من دون عوضء ولا جهد 
ولا مخاطرة» سواء كان من أجل الاستهلاك أو الإنتاج» كما أنه يؤدي إلى شح 
المرابي وبخله وجشعه وامتصاصه جهود الآخرين» وبه تنعدم روح الأخرة 
والتعاون» وينعدم البر والإحسان بين الناس» والله تعالى يقول: فؤوّتعاوّنوا على 
البرّ وَالتفوّى ولا تعاوّنوا عَلَى الإثم وَالعَدُوان» [للائدة: ٠/ع.‏ 
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س ؟ ؟- ما ريا القرص؟ ظ 

هو الربا الذي كان سائدا قُْ الجاهلية» فإذا طالب المفمرض وفاء دينه من 
.المقترض عند حلول الأحل (وقت وفاء الدّين) فتعسّر ولم يجد لديه ما يوق به 
قال له المفقرض: إما أن تقضى وإما أن تربى؟ أي أمنحك زيادة في الأحل مقابل 
زيادة في الفائدة أو الرباء وهذا يشبه الفائدة المركبة أو المضاعفة كل سنة في 
الببوك المعاصرة إذا لم يوف المقترض دينه مع فائدة القرض في السنة الفائتة. 

وتعريف ربا القرض: هو أن يقترض شخص مبلغا من المال أو كمية من 
محددة) كألف وعشرة؛ أو نسبية كخمسة أو سبعة في المئة مفلا. أو أن يقترض 
مبلغا من المال» على أن يرهن عند المقرض (الدائن) شيئا ينتفع به مدة بقساء 
الدين» كدار يسكنهاء وأرض يزرعهال وثوب يلبسه وهذا الانتفاع ربا حرام 
للقاعدة الشرعية الشابت تقريرها عن الصحابة: رركل قرض جر نفعا فهو 


)١١ 
. 2 ربال2)‎ 


)١(‏ ورواه البيهقي ث المعرفة موقوفا من حديث فضالة بن عبيد. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١ه‏ 


يتبين من هذا: أن القرض الذي تشترط فيه فائدة على المقترض حرام اتفاق](1) 
لتحريم الربا صراحة في القرآن والسنة وإجماع الأمة» فلا يجوز للمقسرض أن 
يشترط على المقترض أي زيادة على مقدار القرض» سواء كانت زيادة في القدر 
أو في الصفة» ولأن القرض عقد إرفاق» أي رحمة وتعاون وتبرع وقربة» فإذا 
اشترطت فيه زيادة مادية أو منفعة» حرج عن موضوعه. 

ومن أمثلة الزيادة المشروطة: أن يرد المقترض أكثر عدداً من مبلغ القرض أو 
أجود منه» أو أن يسكن المقرض في دار للمقترض مدة بقاء القفرضء أو أن يبيع 
المقترض للمقرض شيا كدار أوبستان أو سيارة» أو أن يزرع المقرض أرض 
المقترض مانا مدة القرض» ومنها الفائدة المصرفية في عصرنا. كل هذه الزيادات 
المشروطة حرامء لأنها تشبه الرباء باعتبارها فضل (زيادة) مال لا يقابله عوض» 
والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واحب شرعاً. قال ابن قدامة ف 
المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام بغير خلاف. 

فإن كانت الزيادة غير مشروطة في القرض» بأن أعطى المقترض حين الوفاء 
زيادة فعلية أو كان الشيء الذي أعطاه أجود, فلا بأس بذلك عند جمهور 
العلماء غير المالكية» ومنهم ابن حبيب المالكي”", لأن الربا اسم لزيادة 
مشروطة في العقد» ولم توحد» بل هذا من باب حسن القضاءء وهو مندوب 
إليه» لقول النبي كهٌ: رخياركم أحسنكم قضاع)"" . 


وعن حابر قال: (رأتيت النبي 2 وكان لي عليه دين» فقضاني وزادني)”) 


وهذه زيادة عددية متطوع بها ولم تكن مشروطة في القرض. قال ابن قدامة: 


)١(‏ البدائع 7/9 وما بعدها. 

)185/5 الشرح الصغير للدردير 150/7» القوانين الفقهية ص 5888؛ اللدر المختار ورد المحتار:‎ )١( 
المغني 20513/54 151 وما بعدها.‎ 7.5/١ وما بعدهاء المهذب‎ ١١3/7” مغتي المحتاج‎ 

(7) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن الأربعة من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 


ده المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


فإن أقرضه مطلقا من غير شرطء» فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونه 
برضاهما جازء وكذلك إن كتب له بها سّفتجة أو قضاه في بلد آحر جاز7" . 


والهدية والإعارة ونحوهما إذا كانت لتمديد أحل الدين أو لأحل رشوة 
صاحب الدين» أو لأحل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه.» فذلك 
تحرم» لأنه نوع من الربا أو الرشوة» ولما رواه البخاري في تاريخه عن أنس عن 
النبي يَييدٌ قال: «رإذا أقرض أحدكم فلا يأحذ هدية. 


فإن كان ذلك بسبب عادة سابقة حارية بين المفرض والمستقرض قبل 
التداين» فلا بأس. وإن لم يكن ذلك لغرض أصلاء فالظاهر المنع» لإطلاق النهي 
عن الإهداء وهو رأي المالكية. 


وإذا رد المقترض أقل من القرض ورضي المقرض جازء لأن القرض إنما أجحيز 

وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه. لم يجز» سواء كان ذلك مما 
يحري فيه الرباء لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه أو كان في غير ما 
يجري فيه الرباء لأن القرض يقتضي المثل» فشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم 
يز كشرط الزيادة» كما قال صاحب المغني7 . 


ولو أقرض غيره نقودا مكسرة (فراطة أو فكة) فجاء مكانها بصحاح بغير 
شرط» حاز. وإن حاءه بصحاح أقل منهاء لم يجزه؛ لأن ذلك معاوضة للنقد 
بأقل هلفح فكان رب0© . 


م 


وفاء القرض: يكون وفاء مبلغ القرض وكل مكيل وموزون كثله جنسا ونوعا 
وقدرا وصعة) من غير حلاف ببعن الفقهاى وحكى ابن المنذر 5 ذلك الإجماع. 


)١(‏ المغني لابن قدامة 2751/5 والسفتجة: رقعة يكتبها المفرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في 
المكان الذي اشترطه. وهى ممنوعة عند الجمهورء جائزة عند الحنابلة. 

(1) الومغنى 777/4 لال 

(0) المرجع والمكان السابق. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 0 





فأما غير المكيل والموزون ففيه عند الحنابلة وجهان: 

أحدهما: يجب رد قيمته يوم القرضء لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته كحال 
الإتلاف والغصبء وهو الظاهر. والثاني: يجب رد مثله تقريبا حين القرض» لأن 
النبي وو براستسلف من رجحل بكراء فرد مثلم" ويخالف الإتلاف فإنه لا 
مساحة فيه» فوجحبت القيمة) لأنها أحصر والقرض أسهل7؟ . 
٠‏ لعام 47١‏ ١ه/١.٠٠٠م‏ قراره السابق رقم 47 (5/4) ونصه: 

«العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي: بالمثل وليس بالقيمة» لأن الديون 
تقضى: بأمثالها» فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة» أيا كان مصدرهاء 
كستوى الأسعار». 


بس 77 - ما ببع التورق؟ 


وهو أن يشتري شخص السلعة إلى أجل» ليبيعها ويأحذ ثمنها لينتفع به 
ويتوسع فيه» كأن يحتاج إلى نقود» فيذهب إلى التاحر ويشتري منه ما يساوي 
مئة .كئة وخمسين إلى أجل» ليسد به حاجته. وهو بيع جائز لا مانع منه. لأن 
البائع الذي كان مشتريا باع السلعة إلى شخص آأخخحر غير البائع الأول. وهو 
مكروه عند بعض العلماء (الحنابلة). 
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)١(‏ رواه الجماعة إلا الباري من حديث أبي رافع. والبَكْر: الفتىّ من الإبل. 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ك2 المشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ”ى, مغني المحتاج 
5 وما بعدهاء المغنى 5/5 .5١‏ 


ه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 





س 714 - ما حكم المكاسب؟ 


والسّّحت (لمال الحرام) والرشاوي» وأخذ الأجرة على النياحة والغناء والرقص» 
وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السمافى وعلى الزّعْر وال لتحسبة والباطل كله 


نفس مالكه. من مال مسلم أو ذمي. 
وينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات» فإن فعل ذلك» فقد استبرأ لدينه 
وعرضه (كرامته)؛ ولا يُقطع بتحريم شيء من الشبهات إلا ما بان تحريمه. 
ولو بايع رجلاً من يتهم بكسبه مالا حراماء لم يفسخ بيعه: إلا أن يكون 
البيع وقع على شيء بعينه يعرف أنه حرامء فإن كان ذلك» فسخ البيع فيه 
ولا بأس بأكل طعام من ماله حلال وحرام؛ وإذا كان الأغلب منه الحرام: 
وجب اجتنابه في الورع؛ ولا يقطع أنه حرام إلا أن يُعْرَف شيء بعينه حراما. 
وكسب الحجام (كاسات الهواء) ليس بحرامء لأن رسول الله ويٌ أعطاه 


على ذلك؛ ولا يعطيه حراماً. واختلاف الآثار فيه عن النبي يل يدل على أن فيه 
بعض الدناءة0'' . 


. 545 5/١ راجع الكاقٍ ف فققه أهل المدينة لابن عبد البر‎ )١1( 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ه٠6‏ 


س5١-‏ ما حكم المعاملات المصرفية في البلاد الأوربية 
والأمريكية وغيرها؟ 


أحكام الإسلام القطعية؛ أو الظنية المنصوص عليها صراحة في القرآن أو 
السنة: لا تتغير بحسب الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الدول والأفراد» فليس 
هناك أحكام حديثة معاصرة وأحكام قليمة» أو أحكام في مكان دون مكانء ولا 
لشخص دون آخرء ولا للدولة دون الأفراد. فما يكون حراما أو حلالا في 
البلاد الإسلامية» يكون كذلك في بلاد غير إسلامية» سواء في الشرق أو في 
الغرب. 


وفي ضوء هذاء يكون حكم التعامل المصرفي في البلاد الأوربية أو الأمريكية 
أو غيرها هو الحكم نفسه في البلاد الإسلامية”'؟؛ كل ماف الأمر أن فوائد 
الأموال الإسلامية لا يصح تركها لأصحاب البنوك غير الإسلامية التقليدية حتى 
لا يتقووا بها علينا» وإنما يحب أحذها وصرفها في مصلحة عامة في بلاد المسلمين 
كتعبيد طريق» وبناء مدرسة أو مشفى أو للفقراء والمساكين؛ اختياراً لأهون 
الشرين وأحف الضررين. ولا يجوز لصاحب المال تملكها أو ضمها لأمواله أو 
تسديد رسوم أو ضرائب أو سداد قيمة فواتير استهلاك الماء أو الكهرباء ونحو 
ذلك» لأن المال الحرام سبيله التصدق به» ولا ثواب فيه للمتصدقء ولا يعالج 
الظلم أو الحرام .كثله. 

وأما فتوى الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد يجواز أحذ الربا في دار الحرب» 
فلا تصلح لوقتنا الحاضرء لأن بلاد الأحانب الآن أصبحت دار عهد أو معاهدين 
بحسب ميثاق الأمم المتحدة» ولأن هذه الفتوى يراد بها إضعاف الحربيين بالأخذ 
لا بالعطاء» وأما إيداع أموالنا في بنوكهم ففيه تقوية لهم؛ لا إضعافهم: فيكون 
التعامل المصرفي في ديارهم كالتعامل المصرثي في ديار الإسلام» فيحرم على 


)١١(‏ ومن هذه الأحكام: حكم بيع الخمر والختزير» ولو لغير المسلمين: هو حرام قطعا. 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


المسلم أعحذ الربا أو دفع الفوائد البنكية من أحل قروض سكنية لشراء بيوت 
السكن أو شراء سيارة أو فتح حل تحاري» إلا لضرورة قصوى تتوافر فيها 
ضوابط الضرورة» وبقدر الضرورة فقطء كأن يتعذر إيجاد مسكن بطريق الإيجار 
مثلاًء ويصبح الشخص نائماً في الشارع أو جائعاً مهدداً بالموت» فهذا معيار 
الضرورة فقط الذي يجوز به استثناء الأحد بالرحصة للضرروة. 


27 7 2 


س556- ما المراد بعقد الاستصناع وهل هو مشروع؟ 


الاستصناع: عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة» كالاتفاق مع نجار 
على صناعة مكتب أو مقاعد» أو غرفة مفروشات أو نوم؛ أو مع صانع أحذية 
على صناعة حذاء» أو خياط على خياطة ثوب معين. وتكون العين المصنوعة 
ومادتها الأولية من الصانع. ويكون المعقود عليه هو العمل فقطهء لأن 
الاستصناع: طلب الصنعء؛ وهو العمل. فإذا كانت العين أو المادة الأولية 
كالأخشاب والجلود من المستصنع لا من الصانع؛ فإن العقد يكون إجارة لا 
استصناعا. 

ويكون الاتفاق على ثمن معين» لا يدفع كله عند الاتفاق أو التعاقد وإنما 
يدفع عادة جزء من الثمن» بصفة عربون. 

وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع؛ ويقال 
للمشتري: مستصنع, وللبائع: صانع» وللشيء: مصنوع. 

وهو عقد يشبه السلم (بيع أجل بعاحل) ويتفق معه بأن إعنداد الشيء 
المصنوع ملترّم عند العقدء في ذمة الصانع البائع» ولكنه يختلف عنه بأنه لا 
يشترط فيه تعجيل الثمن» ولا بيان مدة الصنع والتسليم؛ ولا كون المصنوع ثما 


يوحد في الأسواق. 
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ويشبه الإحارة أيضاًء لكنه يختلف عنها بأن الصانع يضع مادة الشيء 
المصنوع من ماله. 

وقد أصبح للاستصناع في عصرنا الحاضر أهمية كبيرة» حيث ابحه الناس إِليه 
في بناء السفن في أحواض واسعة» وفي تصنيع الطائرات المدنية والحربية» وتجهيز 
آللات وصناعة سيارات وغير ذلك من المصالح والحاجحات» فصار هذا العقد من 
أهم العقود الدولية والمحلية في بجال التجارة والصناعة» وأدى ذلك إلى تنشيط 
حركة التبادل والتعامل» وتسهيل المعاملات على كل من الصانع والمستصنع» في 
المعامل والمصانع المختلفة. ٠‏ 

وتكييف هذا العقد في النظر الراجح لدى الحنفية: أنه بيع للعين المصنوعة» د 
لعمل الصانع» فهو ليس جرد وعد ببيع» ولا إحارة على عمل معين؛ فلو قدّم 
الصانع مالم يصنعه هوء أو صنعه قبل العقد بحسب الأوصاف الشرعية المطلوبة, 
جاز ذلك. 

وإذا تطابق المصنوع مع الأوصاف والشروط المتفق عليهاء التزم الممستصنع 
بقبوله» لأن عقد الاستصناع - في رأي الإمام أبي يرسف وبه أحذت بجلة 
الأحكام العدلية - هو عقد لازم» إذا رأى المستصنع الشيء المصنوع» ولا نخيمار 
له, إذا كان موافقاً للصفة أو الطلب والشروط المرغوبة» لأنه مبيع ممنزلة الشيء 
المسلم فيه» فلا يثبت فيه حيار الرؤية» دفعاً للضرر عمن الصانع في إفساد المواد 
المصنوعة التي صنعهاء على وفق طلب المستصنع» ورا لا يرغب غيره ف شرائه 
على تلك الصفة. 

وعقد الاستصناع على هذا النحو مشروع استحساناً في تقدير الحنفية» 
لتعامل الناس وتعارفهم عليه وحاجتهم إليه في سائر العصور والأزمان» من غير 
إنكار» وقد استصنع رسول الله و حاتماء واحتجم النبي وأعطى الحجام 
أجره» وتعامل به الصحابة والتابعون» قال ابن مسعود: (رما رآه المسلمون حسسنا 
فهر عند الله حسي)20. 


)0 حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. 
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س707- ما الشروط التي تشترط لصحة الاستصناع؟ 

اشترط الحنفية لصحة الاستصناع شروطا ثلاثة وهي ما يأتي: 

-١‏ بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته: لأنه مبيع» فلا بد من كونه 
معلوماء بتوافر هذه الأوصافء وإلا كان فاسذاء بسبب الجهالة المفضية 
للمنازعة. 

-١‏ أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس: وقد كان التعامل جارياً في 
المصوغات من الحلى» والأحذية:؛ والأواني» والأمتعة. وما أن العرف أساس 
مشروعية هذا العقد» فصار الاستصناع في عصرنا الحاضر يشمل الثياب وأنواع 
الصناعات المهمة من سفن وطائرات وسيارات» وآلاات المصانعء» مثل كابلات 
الكهرباء وأنابيب النفط والماء وغير ذلك» بحريان التعامل فيه» والتعامل يختدلشف 
بحسب الأزمنة والأمكنة. 

-1١‏ ألا يذكر فيه أجل محدد: وهذا في أصل المذهب الحنفي وهو رأي الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله» فإذا ذكر العاقدان أجلا معينا لتسليم المصنوع فسد العقدء 
وصار عقد سسَلم» فتشترط فيه حيتقذ شرائط السلم» مشل قبض جميع الثمن في 
بحلس العقد. وأنه لا خيار لأحد العاقدين إذا سلم الصانع المصنوع على النتحو 
المتفق عليه لأنه إذا حدد فيه أجل معين» فقد صار بمعنى السلم. والعبرة في 
العقود للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني» أي صور التعاقد» وبناء عليه؛ إذا 
استصنع إنسان حائكا للنسج بغرّل قدّمه المستصنع أو خياطاً بقماش من عند 
المستصنع» انقلب العقد سلما. 

والسّلم لا يكون إلا لشهر فأكثرء فإن كان أقل من شهرء كان العقد 
استصناعاً إن حرى فيه تعامل؛ أو كان القصد من الأحل الاستعجال بلا إمهال 
فإن ذكر الأجل بقصد الاستعجال» كان العقد صحيحا. 


وقال الصاحبان (أبو يوسفصف وهممد): ليس عدم ذكر الأحل بشرطء والعقد 
استصناع على كل حال» حدد فيه أجل أو لم يحدد. لأن العادة جحارية بتحديد 
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الأحل في الاستصناع, فيكون شرطأا صحيحاً لذلك. وهذأ القول هو المتفسق مع 
ظروف احياة العملية» ومراعاة حاجات النساس» فيكون من الأولى الأخخد به. 
وقد أحذت يحلة الأحكام العدلية في العهد العثماني بهذا الرأي» فنصت المادة 
50 )2 على أنه : 200 وإذأ لم يبين فيه المدة» كان من قبيل الااستصناع أيضأ». 

وإذا حددت مدة لتقديم المصنوع؛ فانقضت دون أن يفرغ الصانع مسن 
صناعتة ود م الصنوع فالظاهر أن تمر الستصنع بين الانتظار والفسة؛ 

وإذا جحاء الصانع بالشيء المصنوع إلى المستصنع في الوقت المحدد». سقط 
خيار الصانع» لأنه رضي بكونه للمستصنعء حيث جاء به إليه. 

ولا يتعلق حو حق المستصنع في الشيء المصنوع إلا بعرضه عليه من قبل الصانع» 
وأما قبل ذلك فللصانع بيع المصنوع من غير المستصنع. 
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س78- ماحكم بيع التقسيط والبيع لأجل؟ 


يشتبه بيع التقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي (الحال) مع البيع الربوي» 
لكن الأول حلالء» ويكون أذ الزيادة فيه مقابل الزمان (أو النسّاء أو الأحل) 
جائزاء على عكس الثاني» لأن الربا حصور ف دائرة معينة من الأموال الربوية؛ 
وما عداها بحوز الزيادة فيه. 


وفاء الثمن (أو تسديده) كله أو بعضه. إلى آحال معلومة في المستقبل» والغالب 
كونها شهرية في السلع المنزلية» ونصف سنوية أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة 
في وسائل النقل اللناصة أو العامة. 
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فإن كان الثمن كله مؤجلاً لأحل معلوم كسنة أو أقلء سمي بيعاً لأحلء 
ويكون الثمن عادة في بيع التقسيط أو لأجل أكثر من الثمن النقدي. 

وكل من البيع لأحل أو بيع التقسيط كثير الوقوع في الحياة العملية» وكل 
منهما وسيلة مرغوب فيها لتوفير الحاجات» وتيسير الحصول على الخدمات» 
ولا يقصد منهما المراباة أو الربح غير المشروع. وهذان النوعان يصلحان بديلين 
مشروعين عن القروض الربوية. 

وهما جائزان» لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع في القرآن والسنة. أما 
القرآن الكريم: فتدل أياته صراحة بعمومها أو إطلاقها على مشروعية بيع 
التقسيط أو لأحلء كما في قوله تعالى: ظوَأحَلَ الله ابيع وَحََرَمٌ الربا» [البقرة: 
وقد نزلت هذه الآية للرد على عرب الجاهلية الذين اعترضوا على تحريم 
الربا وإباحة البيع لأحل» كما ذكر الطبري. 


وأما السنة النبوية: فقد ورد فيها أحاديث ثابتة تدل صراحة على جراز البيع 
لأحل أو بالتقسيطء منها: 


- مارواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: ررأن رسول 

ماله ادل 0 0 1 1 9 
الله وت اشترى من يهردي طعاما (حنطة) بنسيئة (إلى أجل) ورهنه درعا له من 
حديد» وهذا نظير عقد السلم أو السلف: وهو بيع آجل بعاجل. 

- وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «توتي رسول 
الحديثين عن عائشة أن النبي وَل اشترى بالأجل. 

ويؤيده أن جميع المعاملات في الإسلام مشروعة» رعاية لحاجة الناس إليهساء 
والمؤيد بالله من الزيدية): يجرز بيع الشيء بأكثر مسن سعر يومه لأجحل النسّاء 


ص 
32000 
رتم 


جى رج ١‏ جلي 

ويك دج «روويب 
القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 1١‏ 
(أي الأجحل) لعموم الأدلة الشرعية القاضية بجحوازه» قال الشوكاني: وهو 


الظاه 27. 


وذلك أن الأصل 2 الأشياء الإباحةع وعملاً عبد حرية التعاقد والتراضى 
على الثمن» مالم يتصادم ذلك مع نص شرعي» أو محرّم شرعا. 

وليست هذه الزيادة في الثمن من أجل الزمن ممنوعة» وإنما الممنوع هو الزيادة 
الحسية (غرام بغرام ونصف) أو الاعتبارية (الشيء الحال أفضل من المؤجحل) 
للزمن في الربا بالبيع أو القرض» وفي مبادلة الأموال الربرية فقط (وهي كما 
تقدم النقود والمطعومات) بدليل أن للزمن قيمة في بيع السلم, فإنه بيع المفاليس» 
وف رد الزيادة المتبرع بها غير المشروطة أو المتعارف عليها في القرض» وفي 
احترام الآجال المتفق عليها في العقود» فلا تجوز المطالبة بالدين مشلاً قبل حلول 
الأحل» كما أن للزمن قيمة اقتصادية مهمة في المقاولات وعقود الاستصناع, 
وف غيرها من أنظمة التجارة والمعاملات. 


نت 23 23 


س9؟- هل يشتبه بيع التقسيط مع البيعتين في بيعة المنهي 
عنه؟ 


روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي هريرة «نهى النبي 
عن بيعتين في بيعة» والمراد بذلك: اشتمال عرض السلعة على المشتري بالخيار 
بين الشراء نقد أو لأجلء فيقول البائع: هذه السلعة نقدا بكذاء ونسيئة بكذا 
(أي لأحل أو تقسيطا) فقول المشتري : اشتريت» دون أن يحدد صفة البيع أهو 
بالنقد أم بالتقسيط» فهذا هوّ الممنوع شرعاء والعلة في تحريم بيعتين في ببعة: 
عدم استقرار الثمن ف صورة بيع الشيء الواحد بسعرينء أو التعليق بالشرط 


)١(‏ نيل الأوطار ١57/5‏ وما يعدها. 
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امستقبل في صورة ببع هذا الشيء على أن يبيع منه ذاك الشيء . فامتالة مفترضة 
على أن امشتري قبل قبرلاً مهما غير واضح. أما لو قال: قبلت بألف نقداء أو 


ا عد إبام قد فلا بصح إلا إن افق الع ولشتري على أجل ملز 

معلرم» فيجزم العاقد بأحد الثمنين» منعا من الوقوع بي اللجهالة» ولآن عقد 
ابع حين تبادل اتاب والقبرل يتطلب ضرعا كن امن مملوسً. والأحل 
معلرماًء والمبيع معلوماً. فإذا رغب المشتري بالبيع المؤحل أو المقسطء لزم 
الاقتصار على الثمن المؤحل أو المقسطء حين إبرام العقد» لاقبله. 
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- هل يجوز بيع إنتاج مصنع كامل | لسنة؟ 


تبين ثما سبق في شروط البيع أن المببع يشترط كونه موجوداً حتى ينعقد 
البيع) » فإذا كان معدوما أو له حطر العدمء لم يصح البيع؛ ويترتب على هذا أنه 
لايدوز بيع إنتاج مصنع كامل لسنة أو أكثرء لأنه رما يطرأ تعطل في الإنتاج 
بسبب تعطل في آلة أ و أكثرء أو بسبب فقد المادة الأولية. ودليل هذا أن النبي 
0 (إنهى عن بيع المعاومة؛ أو عن بيع السنين)''2. والمعاومة: هي بيع الشجر 
أعو ام > كثيرة» وبيع السنين: هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد 
واحد» ومنعه لأنه بيع غرر (أي بيع متوهم احتمالي) لكونه بيع مالم يوجد. 

وهذا لأن الشريعة الإسلامية حريصة على استقرار التعامل» واستفصال ألوان 
لنراع والخصام. 


)١(‏ متمق عليه عن جابر رضي الله عنه. والمعاومة: مشتقة م.. العام كالمشاهرة ما. الشه ؛ و كذلك 
( عن جابر رصي وامعار من العام هره من الشسهر؛ و 
المسانهة من السنة» ومثلها بيع السئوات. 
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كل مايمكن فعله: هو إحراء وعد بالبيع؛ من غير إبرام العقدل وتوزيع الإنتاج 


27 نت 2# 


س١"‏ - هل يجوز بيع صفقات لسنوات؟ 


يعرف حكم هذا البيع من حكم البيع السابق في بيع إنتاج مصنع لسنة» فإذا 
كان لايجوز بيع إنتاج مصنع لسنة» فلا يجوز إبرام بيوع أو صفقات لسنوات»؛ 
لأنه يشترط وجود المبيع ليصح البيع» ولا يجوز إضافة البيع لوقت في المستقبل» 
كما لايجوز تعليقه على شرطء لأن طبيعة البيع التنجيز» أي ثبوت أثره في الحال. 

وذلك باستثناء عقد السلم: وهو بيع شيء موصوف في الذمة لأحل معلومء 
بثمن معجل كله في مجلس العقد. وهذا تخحصور في صفقة واحدة لأحل معين 
كموسم الحصاد مثلاً لا لسنوات» كأن يقول تاحر لمزارع: أسلفت إليك ف 
ألف دينار طنا من الحنطة أو القطن في موسم الحصاد أو جني القطن» من إقليم 
أو بلد كبير» ويتم تسليم النمن ف الحال» ويتأحل تسليم المسلم فيه (المبيع) إلى 
الوقت المحدد. 

ويوضح عدم حواز بيع ضفقات لسئوات: مارواه الجماعة عن ابن عباس 
قال: قدم النبي وك المدينة» وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: رومن 
أسلف فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم, إلى أجل معلوم) أي كانوا في 
المدينة حين قدم النبي يُوٌّ يسلمون في ثمار النحيل بأعيائهاء فنهاهم عن ذلكء 
لا فيه من الغرر (احتمال علم إثمار النخيل في سنة أو أكثر) إذ قد يصاب 
النخيل بعاهة» فلا تثمر شيئاً. 
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بالكيل أو الوزن» وتحديد أجل تسليم المبيع» فلا يجوز السسّلم في شيء بحهرل غير 
معلوم مقدار الكيل أو الوزن فيه ) وهذا مجمع عليه بين العلماء» ليتميز المسلم فيه 
.كعرفة صفته عن غيره. 


س””7- هل يجوز بيع المزايدة أو البيع بالمزاد العلني؟ 


لاكنع الشرع كل أنواع المساومة» مالم يكن فيها سوم على سوم أو بيع 
على بيع» للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي يلع قال: («لايخطب 
الرحل على خطبة أخيهء ولا يسوم على سومه». 

ولا يبرم العقد إلا بالتراضيء لقوله تعالى: «إإلا أن نَكُونٌ تَجَارَةٌ عَنْ راض 
ينك [النساء 5/4؟] وقوله صيم: (وإتما البيع عن تراض)27. 

وبيع المزايدة ليس سوماً على سوم, وإما زيادة مشروعة متعارف عليهاء 
وليس بيعاً على بيع لأن البيع لم ينعقد. ولا هو من بيع الْنمْسْ المنهي عنه في 
حديث متفق عليه عن أبي هريرة: أن النبي صل نهى أن يبيع حاضر لبادء وأن 
يتناحشوا» لأن النجش: الزيادة في ثمن السلعة بمواطأة البائع والناحش على عدم 
جحدية عرض السعرء فيشت ركان في الإثم» وإذا وقع ذلك بغير علم المشتري أو 
بير علم البائع» فيختص الإثم بالناجش. وتحريم النجش لأن فيه توريطا 
للمشتري وحيلة وخديعة. 

أما بيع المزايدة: فهو البيع على الصفة» وعرض الرغبة في الشراء مع تساوي 
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جميع الحاضرين في هذا الفعل» وهو جائز شرعاء لأن النبي يلْدٌ فيما رواه أنس 
باع قدّحا وحِلْسا('' فيمن يزيد)”" . وهو دليل واضح على جواز بيع المزايدة. 

ويؤيده ماحكاه البخاري عن عطاء أنه قال: أدركت الناس» لايرون بأسا في 
بيع المغائم فيمن يزيد( 1 

وقال مجاهد: لابأس ببيع من يزيد» وكذلك كانت تباع الأحماس (أخماس 
الغنائم)229 . 

وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. 

قال ابن العربي: لامعنى لاختصاص الحواز بالغنيمة والميراث» فإِن الباب 
واحدء والمعنى مشتركء أني إن , بيع المزايدة يجوز في جميع المبيععات من عقارات 
ومنقوللات. 

لكن على الدلال أو السّمسار الذي يعرض السلعة أن يكون أميناً صادقاً 
لايغش ولا يكتم عيباً في السلعة المعروضة. وله أذ الأحر على عمله بحسب 
المتعارف عليه في البلاد. 


3 


س”7- ماالمراد بالمساومة وهل هي جائزة؟ 


المساومة أو التساوم بين اثنين: أن يعرضص البائع سلعة بثمن ماء ويطلبها 
المساوم بثمن دونه. . وتسمى أيضاً المماكسة” وهي .مجردها جائزة» بل مرغوبة 


)١(‏ القدح: الوعاء أو الكأس الذي يشرب فيه والجلس: كساء رقيق يكون تحت بردعة البعير» وهو 
البساط أيضا. 

(1) رواه أحمد والترمذي عن أنس وضي الله عنه. 

(5) ووصله أبن أبي شيبة عن عطاء وبحاهد. 

(4) رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن بجحاهد. 

(5) ماكس مكاساً ومماكسة: استحط الثمم ن واستتقصه إياه؛ ومككس ف البيع يمكس مكسا: انتقص 
الشمن. 
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بأي ثمن كان» من غير نظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به الشيء» وهو البيع 


لكن الممنوع شرعا هو السوم على سوم الغير قبل الانتهاء من المساومة أو 
البيع» وهو أن يتفق العاقدان على بيع شيء بثمن معين؛ فيآاتي شخص قبل إبرام 
العقدء ويقرل للبائع صراحة في السر أو بالإشارة: لا تبعغه وسأشتريه بأكثر من 
ذلك وهو منهي عنه في الحديث السابق المتفق عليه: ملا يسوم على سومهع) 
يبتاع أو يُذر» أي يترك المساومة ويعرض عن الشراء. 

وحكم البيع حالة السوم على سوم الغير: أنه صحيح» وتترتب عليه أثاره إلا 
أن فاعله آثمء للنهي عنه. وهو مكروه تحريها عند الحنفية حرام عند غيرهم. 

؟- حال عدم تصريح البائع بالرضا بالبيع: لايحرم السوم على آخر» وهو بيع 


المزايدة» وهو جائز كما تقدم. 


- حال توقف البائع حيث لم يرض ولم يرفض» يجوز السوم» لرواية 
النسائى وأحمد السابقة» لعدم التصريح بالرضا بالبيع. 
4- حال وجود الرضا بالبيع من غير تصريح: يحرم السرم, للنهي العام 
الوارد في الحديث السابق عن السوم, وأجاز بعضهم السوم؛ لأن الأصل جوازه 
حيث لم يصرح البائع بالبيع؛ ولم يوجد. 


ون تن 3 


جر ير ١جمئّ‏ 
نكس «دين «ترومسسى 


211 - 1ت 1 ع تياك 37130 بايا 
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س 4 ”7 - ماالمقصود ببيوع الأمانة (المرابحة والتولية 
والوضيعة) وما ضوابط مشروعيتها؟ 


تشترك هذه البيوع باعتمادها على أمانة البائع الذي كبر شمن ا مبيع الذي 


إأشس !إ 


اشتراه بد» ويريد الأآن بيعه إما مرا ة أو تولية أو وضيعة أو إشر كا 

وبيع المرابحة: هو البيع .ممثل الثمن الأول» مع زيادة ربتحء كأن يشتر ي الشيء 
بعشرة دنائير» ويريد بيعه بربح دينار (مقدار مقطوع) أو بنسبة عشرية مثل ١‏ 
أو 7 /. 

وببع التولية: هو البيع عمثل اله لثمن الأول» أ أي برأ س المال من غير زيادة ربح 
فكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على على المبيع. 

وببع الإشراك: هو كبيع التولية» لكنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن» أي يصبح 
شراكة. 

وبيع الوضيعة: هو بيع .عمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه. 

وجميع هذه البيوع مشروعة» فإذا ظهرت حيانة في مقدار الثمن الأول» أو في 
صفته» ثبت الخيار في مذهب المالكية للمشتري» إما بإمضاء البيع وإما بفسخه. 

ويشترط في المرابحة وغيرها من هذه البيوع خمسة شروط: 

-١‏ العلم بالئمن الأول: أي بأن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني» 
وهذا شرط في جميع بيوع الأمانة. 

-١‏ العلم بالربح: بأن يكون معلوماء لأنه بعض الثمن» والعلم بالثمن شرط 
في صحة هذا البيع» أما بقية البيوع فلا ربح فيها. 

- أن يكون رأس المال من المثليسات (وهي المكيلاتء والموزونات؛ 
الثمن الأول غير مثلىي» كأن كان من الأعداد المتفاؤتة» كالدور والثياب 
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والفواكه. فلابد من جعل الربحم شيئاً متميزاً عن رأس المال» معلوماء كالدراهم. 
وجعل الوضيعة شيئاً متميزاً عن رأس المال» معلوما. 

؛ - ألا يترتب على المراحة أو الوضيعة في دائرة أموال الربا (النقود 
والمطعومات) وجود شيء من الربا بالنسبة للثمن الأول» كأن يشتري حنطة 
عثلهاء أو يجنسهاء فلا يجوز بيعها مرابحة» لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة 
والزيادة في أموال الربا تكون رباء لاربحا. وكذلك لايجوز بيعه وضيعة. ولكن 
يحوز بيعه تولية أو إشراكاء لأنهما بيع .مثل الثمن الأول؛ في كل المبيع أو بعضه؛ 
فلا يوجد الربا. 

فإن اختلف الجنسء» فلا بأس بالمراحة» كأن يشتري ديناراً بعشرة دراهمء 
فباعه بربح درهمى جاز. 

ه- أن يكون العقد الأول صحيحا: فإن كان فاسداء لم يجز بيع المرابمةء 
لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربحء والبيع الفاسد يثبت الملك فيه بقيمة 
المبيع أو كثله» لابالثمن المحدد, لفساد التسمية» وهناك فرق بين الفمن والقيمة. 
فالئمن: هر الشيء المتفق عليه» المحدد في العقدء وأما القيمة: فهي ثمن المشل أو 
مايقدره الخبراء» وليست محددة في العقد. 


د ين كت 


س7”0- ماالمقصود ببيع المرابحة للاآمر بالشراء وهل هو 
مشروع؟ 


تلجأ المصارف الإسلامية الآن إلى هذا النوع من التعامل» كأن يرغب 
شخص بشراء سيارة مر سيدس )2 من نموذج أو موديل معينء) بثمن مقس ط 
أو مؤجلء فيبدي رغبته بذلك لمصرف إسلامي» فيقوم المصرف بشراء 
هذه السيارة بحسب الأوصاف المرغربة» ويتسلمهاء إما بقبض حقيقى أو 
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حكمي» بنفسه أو عن طريق وكيله» حتى يكون البيع لمملرك مقبوض»ء كمئة 
ألف دينار أو درهم. ثم يبيعها للعميل الذي أبدى رغبته بشرائهاء ووعد 
بالشراء» وذلك بثئمن مؤجل أو مقسطء قدره مئة وعشرون ألف دينار أو 
درهم؛ ويأخخذ من العميل رهناً معينا. ويتم قبل شراء المصرف للسيارة اتفاق 
مواعدة. أي وعد من العميل بالشراء» ووعد من المصرف بالبيع. 


هذه هي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء. 


كتابه الأه2"7: 


رروإذا أرى الرجل الرحلّ السلعة» فقال: اشتر هذه؛ وأربمحمك فيها كذاء 
فاشتراها الرحل» فالشراء جائز» والذي قال: أربحك فيهاء بالخيار» إن شاء 
أحدث فيها بيعاء وإن شاء تركه». 


أي إن الإمام الشافعي أحاز هذه الصورة بشرط وجود الخيار للعميل بين 
إبرام البيع أو تركهء وكذلك الخيار للبائع» فلا يكون هناك وعد ملزم للطرفين. 


وأقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المعاملة بشرط التملك والقبض. 


وأخذت المصارف الإسلامية برأي بعض المفتين المعاصرين الذين قالوا بإلزام 
الوعد للجانبين» وأقر مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت هذا القول بإلزام 
المواعدة من الطرفين؛ عملاً بقول المالكية القائلين بإلزام الوفاء بالوعد فيما كان 
له سبب» ودخل الموعود من أحله في نفقة وكلفة» وعملاً بقول ابن شبرمة 
القائل: إن كل وعد بالتزام لايحل حراماء ولا يحرم حلالاً يكون وعدا ملزماء 
قضاءٌ وديانة2 . 


(1) الأم لل ظ 
)2 نشل ابن حزم في كتابه جم رقم المسألة (7١١)قول‏ ابن شبرمة» وعبارته هي : ((الوعد كله لازم 
ريقضى به على الواعد ويجبر)) وهو أيضا قول إسحاق بن راهويه والحسن البصري. 
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ويؤيده أن الوفاء بالوعد واجب ديانة» حتى لايكون الواعد متصفاً بصفات 
المنافقين» حيث قال النبي 2 (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث 
كذب, وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)7") 


ونقل العلامة الرُبييدي عن شيخه: أن أكثر العلماء على وجوب الوفاء 
بالوعد» وتحريم الخلّف فيه؛ ولأن المسلمين عند شروطهم؛ كما أبان ابن القيم 
في أعلام الموقعين؟"' . 

وليس في هله المعاملة شبهة رباء وليست من بيوع العينة المحرمة» ولا من 
قبيل البيعتين في بيعة المنهي عنهء ولا من البيع فيما لابملك الممنوع شرعاً. 

وليس في هذه المعاملة رباء خحلافاً لما يقول بعضهم: إن العملية حيلة لأحذ 
النقود بالرباء وبجرد قرض يمالء» يأخذ المصرف فائدة عليه في المستقبل» لأن 
الحكم على المعاملات لايكون بالنظر إلى النتائج من غير مراعاة الوسائل؛ 
والوسيلة هنا هي بيع صحيح لشيء تملوك» والمصرف يه يشتري فعلاً السيارة 
ونحوهاء ولكنه ككل تاحر د يشتري لببع لغيرهء ومن حق كل بائع أن يربح. 
وأن يبيع نقداً (في الحال) أو مؤجلاً أو مقسطاء ولا ي: يشترط بقاءٍ السلعة عند 
البائع حتى يبيعها مرة أخرى. 

وأما اعتبار المالكية هذا البيع من بيوع العينة”" » فهو بسبب توسعهم في 
بيوع العينة» سدا للذرائع» وهو اجتهاد معارض باجتهاد بحتهد آخر وهو الإمام 
الشافعي كما تقدم؛ ولنا الأحذ بأحد الاجتهادين والترجيح بحسب المصلحة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلمء وأصحاب السئن إلا ابن ماجه» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

787/١ 99‏ وما بعدها. 

9) قال ابن رشد ف المقدمات الممهدات 53/9 ط دار الغرب - بيروت: العينة المحظورة: أن يراوضه 
على الربح» فيقول له, اشتر سلعة كذا وكذاء وأنا أربمك فيها كذاء وأبتاعها منك بكذا. ومثال ذلك 
في صل/ه: أن يقول: اشتر لي سلعة كذا بعشرة تقداء وأنا أبتاعها منك بائني عشر إلى أحل» فذلك 
حرام لايل ولا يجوز» لأنه رجل ازداد في سلعة أو في سلف 
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وإذا كان مقصود المشتري الدراهم» واشترى السلعة إلى أجل ليبيعها ويأسخذ 
تمنهاء وهو مايسمى بالتورق عند الحنابلة» فهو على المعتمد غير مكروه عند 
الحنابلة» وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن» وحرمه ابن تيمية واسن 
القيم. 

وأما الزعم بأن هذه المعاملة من قبيل البيعتين في بيعة: فهو غير صحيح, لأنه 
لايوجد فيها بيعتان» وإنما هي بيعة واحدة» ولكنها مستندة على مواعدة على 
بيع لسلعة بالفعل. وقد عرفنا أن المراد بالبيعتين- كما ذكر الشافعي وغيره-: 2 
أن يقول البائع: بعتك بألف نقداء أو بألفين إلى سنة» فحذ أيهما شئت أنت» 
وشكت أنا. 

قال ابن الرفعة: إن المسألة مفروضة على أن المشتري قبل على الإبهام (لم 
يعين مراده) أما لو قال: قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيئة») صح ذلك20 , 

وأما القول بأن هذه المعاملة من بيع مالا يملك أو لم يقبض» وهو بيع 
المعدوم» أو بيع مالم يقبضء فهو أيضاً غير صحيح؛ لأن المصرف الإسلامي يبيع 
السيارة ونحوها للعميل؛ بعد أن يتملكها ويشتريهاء ويقبضها بنفسه أو بوكيله. 
وتكون المسؤولية عن هلاك السيارة قبل التسليم واقعة على المصرف لا علئى 
العميل. 

والخلاصة: يتم بيع المراحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية على 
مر حلتين: 

المرحلة الأولى أو الورقة أو الاستمارة: يتم فيها إعلان رغبة بالشراء أو وعد 
بالشراء من العميل» وبالبيع من المصرف. 

المرحلة الثانية: يتم فيها إبرام عقّد بيع؛ بعد شراء السلعة وتملكها وتسلمها. 
لكن يجب تحقيق شروط البيع كلها من تملك وقبض» وعدم توكيل العميل 
بالشراء والقبض إلا عند التعذر» ويحسن الإقلال من هذه المراجمة» لما فيها من 
صورية العقود أحياناً ويكون الإكثار منها موقعاً في تهمة الإقراض بفائدة. 


)١(‏ نيل الأوطار 2١57/5‏ ط العشمانية المصرية. 
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س"- مامعنى الإجارة وأدلة مشروعيتها وأركانها؟ 


الإجارة لغة: بيع المنفعة» وفقها: عمد على المنافع المباحة بعوض» أو عقد يفيد 
تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجحرة بعرضء فهي تفيد تملك المنفعة 
على عكس البيع والهبة. والمنفعة المعلومة غير المجهولة: مثل عدم تحديد مدة 
الإحارة أو عدم تحديد المنفعة» المباحة» فلا تصح على منفعة محرمة:» والمقصودة: 
أي المعتبرة في تقدير الشرع والعقلء فلا تصعح الإحارة على منفعة تاقهة 
كاستئجار بياع على كلمة لاتتعبء أو استئجار لا لغرض السكنى» وإنما 
للسمعة والشهرة» وعلى عوض: لإخراج هبة المنفعة أو الوصية بهاء والشركة 
والإعارة. 
ودل القرآن والسنة والإجماع على مشروعيتهاء في قول الله تعالى: إن 
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهٌُنَ أُحْورَهُنَ) زلطلاق: :/0» وقوله سبحانه: لل شِعْت 
لاتحذت عَلَيه أخرا4 [الكهف: 00/7/18 وقوله وف من استأجر أحيراً فليعلمه 
أجرم)( 2 وقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجحف 
عرقه)'!'2. وأجمعت الأمة في عصورها من صدر الإسلام إلى الآن على جواز 
الإحارة» من غير إنكار أحد, لحاجة الناس إلى المنافع» كالحاجة إلى الأعيان. 

وأركان الإحارة في اصطلاح اللجمهور غير الحنفية أربعة: عاقدان (مؤجحر 


ومستاحر) وصيعغة (إيجاب وقبول) واجرة ومنمعة» وأما عند الحنفيية: فللعقد 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة وأبي سعيد الندري رضي الله عنهما. 


(1) رواه ابن ماجه في سنئه عن ابن عمرء ورواه غيره أيضا عن آخرين. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 52 
س7" - ماذا يشترط في الإجارة؟ 


يشترط في الإجارة الشروط العامة في كل عقدء فتشترط شروط الانعقاد: 
من إيجاب وقبول» وتطابقهماء و كونهما ف مجلس واحدء والتمييز ف العاقد عند 
الحنفية والمالكية؛ والبلوغ عند الشافعية والحنابلة. والبلوغ شرط لنقاذ العقد عند 
الفريق الأول» وتوافر الملك أو الولاية» عند هذا الفريق» فلا تنفذ إحارة 
الفضوليء لعدم الملك أو الولاية وإنما ينعقد العقد موقوفاً على إجازة المالك عند 
هذا الفريق. 

ويشترط لصحة الإجارة: رضا العاقدين» وكون المنفعة المعقود عليها والمدة 
معلومتين» وكون المنفعة مقدورة الاستيفاء غير متعذرة» ومباحة شرعاء وألا 
يكون العمل المستأحر له فرضاً ولا واحباً على الأجير قبل الإححارة» وألا ينتفع 
الأحير بعمله» وأن تكون مقصودة يعتاد الناس استيفاءها بعقد الإجحارة» وكون 
المحل المعقود عليه مقبوضاً إذا كان منقولاً لنهي النبي يلو عن بيع مالم ْ 
يقبض”""» والإجارة نوع من البيع. 

يتفرع عن هذه الشروط: أنه لاتصح الإحارة حال الإكراه» ولا إذا كانت 
المنفعة مجهولة جهالة تؤدي إلى النزاع» كإجارة إحدى الدارين أو السيارتين» أو 
كون المدة جمهولة من غير تعيين» لكن تصح عند اهمهور غير الشافعية الإحارة 
مشاهرة أو سنوياء ولا تحوز إحارة متعذر التسليم فعلا كإحارة الدابة الشاردة 
والأخرس للكلام: أو شرعاً كإجارة الحائض لكنس المسجد, والساحر لتعليم 
السحرء وتحوز عند الجمهور غير الحنفية إجارة المشاع كبيع المشاع؛ لأن 
التسليم ممكن بالتهايؤ (مبادلة الانتفاع زمانا أو مكاناً)» ولا تحوز الإاحارة على 
المعاصي كالرقص والغناء والنواح وتعليم السحر و كل لهو حرام. 

)١(‏ روى أيو داود والدارقطني عن زيد بن ثابت أن النبي ك ((نهى أن تباع السلع حيث تشاع حنى 


يمرزها التجار إلى رحالهم)) وروى أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يارسول الله إني أشتر ي 
بيوعاء فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: ((إذا اشعريت شيئاً فلا تبعه حعى تقبضه)). 


7 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ولا تصح الإجارة على القَرّب والطاعات كالصلاة والصيام لوحوبها شرعاً 
على المسلم؛ لكن أحاز العلماء المتأخرون الإجحارة على تعليم القرآن وعلى 
الأذان والإمامة ورعاية المسجد» حتى لاتتعطل الشعائر ويجهل المسلمون القران. [ 
ولا تصح الإحارة على ماينتفع به الأحير كالطاعات. لأن القائم بها عامل 
لنفسه» ولا إجارة الطحان ليطحن يجزء من الدقيق» والعصار ليعصر يجزء معلوم 
من الدهن؛ فيكون عاملاً لنفسه. ولأن النبي ميم «نهى عن قفيز الطحان»2"0 
وهو طحن الطعام (الحبوب) بجزء منه مطحوناًء لما فيه من استحقاق طحن قدر 
الأحرة» لكل واحد منهما على الآخرء وذلك متناقض» فلا يجوز أن تكون 
الأحرة بعض المعمول بعد العمل. 
ولا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليهاء والاستظلال بهاء لأن 
هذه منفعة غير مقصودة من الشجر. 
[ ولا تصح إجارة منقول قبل قبضه لاحتمال تعذر التسليم. 
ويشترط لصحة الإجارة أيضاً: كون الأجرة مالا متقوّما (يباح الانتفاع به 
شرعا) معلوماء وألا تكون منفعة من جنس المعقود عليه» فلا تصح الأجرة يما 
ليس همال كالميتة رالتراب» ولا بغير المتقوم كالخمر والخنزير» ولا بأحرة محهولة 
غير معلومة كاستئجار شخص بأجر معلوم وبطعامه» واستقجار دابة بأحر معلوم 
وبعلفهاء لأن الأحرة مشتملة على طعام وعلف مجهولين» فتصير مجهولة. لكن 
استثنى الحنفية استتحساناً والمالكية استئجار الفائر (المرضع) بطعامها وكسوتهاء 
لقوله تعالى: «إوَإن أَردْتَج أن تَسَتَرْضيعُوا أَوْلادَكُمْ قلا جاح عَليْكمْ إذا سَلَمتَمْ ما 
آَم بِالْمَعرو نيك (البقرة: 077/7ع» وأجاز المالكية أيضاً استفجار الأجير للخدمةع 
والدابة ونحوها بالطعام والكسوة ونحوهاء عملاً بالمتعارف بين الناس. 


)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» لكن هذا اللحديث ضعيف» لوجود 
راو مجهول ب سنده» لذا أجاز الحنابلة هذا العقد» خلافا لجمهور الفقهاء. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 7 


ولا تصح الإجارة وتفسد عتد الحنفية لو استأجر السلاخ بالجلد» والطحان 
هو تخين أو رقيق» وما مقدار الطحين» فقد تكون الحبوب مسؤسة» فلا تصح 
الإجارة لجهالة العوض. 

ولا نصح عند الحنفية إجحارة السكنى بالسكنى, والخدمة بالخدمة» والركوب 
الجنس وحده صالحا لتحريم العقد في ربا النسّاء”'؟ (لأجل) لأن المنافع تحدث 
شيئا فشيئاء وهي عند انعقاد العقد معدومة:؛ فيتأخر قبض أحد العاقدين؛ 
فيتحقق ربا النساءء وأجاز الشافعية هذا العقدء لأن الجنس بانفراده لايحرّم العقد 

واشترط الحنفية: ألا يشتمل عقد الإاحارة على شرط لايقتضيه العقد ولا 
بيلائكمه كاستعجار دار على أن يسكنها المالك شهر9؟ ع أو إحارة أرض على أن 
منفعة زائدة لأحد العاقدين» لايقابلها عرضء فتكون رباء أو مشتملة على شبهة 
الرباء وهو مفسد للعقد. 
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س8”- ماأنواع الإجارة وحكم الضمان فيها؟ 

الإحارة نوعان: إجارة على المنافع (أي إن المعقود عليه هو المنفعة) وإحارة 
على الأعمال (أي إن المعقود عليه هو العمل). 

أما إجارة المنافع: فهي كإجارة الدور والمنازل للسكنى والحوانيت (الدكاكين 
أو المحلات) للتجارة والأراضي للزراعة ونحوهاء والدواب أو السيارات 
للركوب والحملء والثياب والحلي للبس» والأواني والظروف للاستعمال. 


1 النساع: رمن بلا زيادة» والنسسيئة: زيادة مع زعمن. 
)١(‏ لكن أجاز الحنابلة هذا العقدء لتعارف الناس عليه وضعف الحديت السابق. 


7 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وهذه تحب فيها الأحرة إما باشتراط تعجيلها في العقد نفسه؛ أو بتعجيلها من 
غير شرطء أو باستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة شيئاً فشيئاء أو بالتمكين من 
الاستيفاء بتسليم العين المؤحرة إلى المستأحر. ' 
وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه» أو بغيره بطريق الإجارة أو الإعارة. 


وإصلاحات العين المؤجرة: إن كانت تتعلق بالمأحور نفسه» كتطيين الجدار؛ 
وفتح مجاري المياه» وتعطل الأدوات الصحية» فهي على المالك المؤوحر. وأما إن 
كانت تتعلق بالمنفعة ذاتها ما يحدث بفعل المستأجر كامتلاء المحرج والبالوعة» 
والكناسة والرماد» فهي على المستأجر. 


أتلف شيئا بفعله» أو أهمل شيئا أو قصر في المحافظة على العين المؤجرة؛ فعليه 
ضمانه. 

وأما إجارة الأعمال: فهى التى تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة قميص 
أو توب» أو حمل إلى موصع معين» وصباغة نوب وتنظيفه (قصارة) وإصلاح 
حذاء ونحره. 

والأحير نوعان: أجير خاصء وأجير عام أو مشترك. 


والأجير الخناص: هو الذي يعمل لشخص واحد» مدة معلومة» وحكمه: أنه 
لانجوز له العمل لغير مستأحره؛ كالخادم في المنزل» والأحير في المحل» ويده يد 
أمانة» لايضمن بالاتفاق مايتلف بيده إلا بالتعدي أو التقصير» كال وكيل والعامل 
المضارب. فمن استأجر عاملاً ليعمل له شيئاً في منزله» خخياطة أو حلاقة أو 
حدادة أو بناء» مدة يوم أو شهرء فلا يضمن العين التي تهلك في يدهء مالم 
يحصل منه تعد أو تقصير في حفظه» سواء تلف الشيء في يده أو في أثناء عمله. 

والأجير العام أو المشترك: هو الذي يعمل لعامة الناس» كالصانع والصباغ) 
والقصار (مبيض الثياب) والكواء» والخياط العام. وحكمه عند المالكية 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 5 
عدم الول اعريف 0م بالا ااا سس 


والصاحبين من الحنفية: أنه يضمن مايتلف بيذه» ولو بغير تعد أو تقصير» لكن 
قصر المالكية ضمانه على مايمكن إنحفاؤه كالمنقولات» وذلك حفاظا على أموال 
الناس؛ ومنعا للأحراء من التهاون في المحافظة عليهاء وهذا من قبيل رعاية 
المصالح» روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير المشترك احتياطا 
والصواغ: ويقول: «لايصلح الناس إلا هذا)”" . 
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س9”"- متى وهل تفسخ الإجارة ومتى تنتهي؟ 

تفسخ الإإجارة قُ رأي ا حنفية بالأعذار الطارئة» منعأ مسن الضرر» والأعذار 
ئلائة: 

-١‏ من جانب المستأجر: كإفلاسه» أو انتقاله من حرفة إلى حرفة أخرى. 

؟- من جانب المؤجر: مثل الحوق دين فادح به؛ لاجد طريقا لقضائه إلا بع 
الشيء المأحور وأدائه من ثمنه» إذا ثبت الدين قبل الإجارة بالبينة أو بالإقرار» أو 
ثبت بعد عقد الإجارة بالبينة» وكذا بالإقرار عند أبي حنيفة» لأن الظاهر أن 
الإنسان لايقر بالدين على نفسه كاذباً. 

- عذر متعلق بالشيء المأجور: كأن يستأحر رجحل حماما في قرية» ليستغله 
مدة معلومة» ثم يهاجر أهل القرية منهاء فلا يستحق المؤوجر الأحرة. 

وتنتهى, الإجارة: موت أحد العاقدين (المؤجر أو المستأجر) عند الحنفية» ولا 





)١(‏ رواه عبد الرزاق بسند منقطم عن عمر. 
)7١(‏ رواه البيهقي عن علي بسند ضعيف. 


م المعاملات المالية المعاصرة (بحرث وفتاوى وحلول) 


وتنتهي أيضا بالإقالة (فسخ العقد بتراضي الطرفين). 

وتنتهي بهلاك العين المؤجرة المعينة كالدار أو الدابة المعينة» أو بتلف الشيء 
المؤجر عليه كالثوب الموجر للخياطة أو للقصارة» لوقوع اليأس عن استيفاء 
المعقود عليه بعد هلا كه. 

وتنتهي كذلك بانقضاء المدة إلا لعذر» كأن تنتهي المدة» وفي الأرض زرع 
لم يستحصدء فيترك بأحر المثل إلى الحصاد. 
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اجعالة أو الوعد بيجائزة: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول» عسر 
علمه كالتزام ممكافأة لمن يحفظ القرآن أو يتفوق في النجاح في دراسته؛ أو لمن 
يكتشف علاجا لمرض عضال كالسرطان ونحوه» أو لمن يغبت شجاعة في دحر 
قوات العدو وتحطيم آلياته أو طائراته. 

وهي جائزة عند الجمهور غير الحنفية» لقوله تعالى في قصة يوسف: 8إوَلِمنْ 
جاء به حمل بعير وأنا به رَعِيم # [يوسف 77/١١‏ أي كفيلء» ولإقرار اللبي ويم 
أععذ الأجرة على الرّقية بالفاتحة» وهي قطيع من الماشية. 

وأحيزت الجعالة على الرغم ما فيها من الجهالة» رعاية لحاحات الناس ف 
شؤون حياتهم. 

وهي التزام بإرادة واحدة لجغل من الجاعل لأي إنسان يقدّم العمل المجعول 
له» ولا يشترط قبول العامل» وإن عيّنه الجماعلء لأن الجعالة التزام من جانب 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة هنا 

ويشترط فيها أهلية العاقد: وهي التمييز عند المالكية» والبلوغ عنسد الشافعي 
والحنابلة» وكون المعل مالاً معلوماء فلا تصح مجهول» ولا بشيء حرام كخدر 
أو مغصوبء وأن تكون المنفعة معلومة حقيقة» ويباح الانتفاع بها شرعاء فلا 
على مارم نفعه كالغناء والزمر وسائر الممحرمات. 

واشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل» وأن تكون ف العمل اليسيرء ولو 
كان متعدداً كإبل كثيرة شردت. 

وتختلف الجعالة عن الإجارة على عمل معلوم كبناء وخياطة من نواح أربع: 
أما في الإحارة فيتم استيفاء المنفعة للمستأجر .عقدار: ماعمل الأجير. 

؟- إن الجعالة عقد يحتمل فيه الغرر» و تجوز جهالة العمل والمدة بخالاف 
الإجارة. 

«- لايجوز اشتراط تقديم الأجرة في اللجعالة» بخلاف الإجارة. 


- الجعالة عقد جائز غير لازم» فيجوز فسخحه:, بخلاف الإجارة» فإنها عقد 
لازم لايفسخ. 


س١4-‏ مامعنى القرض وهل هو مشروع وكيف بنعقد؟ 


القرض: لغة القطع وفقها: هو تمليك شيء للغير» على أن يرد بدله من غير 
زيادة. وهو مشروعء ورد مايشير إليه في القرآن الكريم في قوله تعالى: من ذا 
الذي يقر ضر" الله قَرْضا حسنا فيُضاعِفَه له [البقرة 0754/1 و[الحديد 517ه/1١غ.‏ ولبت 


م المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
قي السنة جوازه في حديث: «رمامن مسلم يقرض مسلماً مرتين إلا كان كصدقة 
مرة)”2. 

وأجمع المسلمون على جوازه؛ لحاجة الناس إليهء ولما فيه من التعاون على البر 
والتقوى. وينعقد بالإيجاب والقبول» لأنه تمليك أدمي. 

ويصح القرض قُُ المال المثلى: وهومالا تتنفاوت احاده تفاوتاً جلف به 
القيمة» ويشمل المكيل كالحبوب» والموزون كالحديد أو المخبزء والذرعي 
كالقماش» والمعدود المتقاربء كالخور والبييض. 
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س؟47- ماشروط القرض؟ 

يشترط لصحة القرض أربعة شروط وهي مايأتي: 

-١‏ أن يكون المقرض أهلاً للعبرع: لأن القرض تمليك مال؛ ومن عقود 
التبرع؛ فلاعوض فيه في الحال. 

-١‏ أن يكون المال المقترض من الأموال المثلية وهي: كما تقدم المكيلات 
والموزونات والذرعيات والعدديات المتقارية. ظ 

وأحاز الحنفية استحساناً على ماهو المفتى به من رأي محمد بن الحسن قرض 
الخبزء لحاجة الناس المتعينة إليه. 

”- القبض: فلا يتم القرض إلا بالقبضء لأن فيه معنى التبرع؛ والتبرعات 
لاتكم إلا بالقبض. 

4 - ألا يكون قرضاً جر نفعاً إلى المرض: وذلك إذا كان التفع مشروط أو 
متعارفاً عليه في القروضء لأن «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» كما لو شسرط 
المقرض رد زيادة, أو رد حيد بدل رديى أو تسليم المال في مكان معين أو 


)١(‏ رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا على عبد الله بن مسعود. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١م‏ 
زمان معين له فيه غرض» وقد روي عن جماعة من الصحابة”'' «أنهم نهوا عن 
قرض جر منفعة» ولأن القرض عقد إرفاق (تعاون) وقربة» فإذا شرط فيه منفعة. 
خر ج عن موضوعه. وصار مشتملا على الريا. 
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س"؛- ماالذي لايجوز في القرض؟ 
لايجوز في القرض أمران: 
الأول - ألا يشتمل على خيار أو أحل؛ لأن القرض في طبيعته عقد غير لازم 
جوز لكل عاتد فساحم فد معنى الخيارة ردم تيز جهور المشهاء شير 11م 
شتراط الأحل فيه» فال أجل القرض إِلى أجل مسمى معلوم: لم يتأحل» وكان 


حالاً لأنه في معنى بيع الدرهم بالدرهم؛ فلا يجوز التأحيل فيه؛ منعاً من الوقوع 
في ربا النسيئة. 


وأحاز الإمام مالك تأجيل القرضء لقول النبي يو امون عند 
شروطهم)”" ولأن المتعاقدين علكان التصرف 2 هذ! العقد باللاقالة والإإمضاى 
فملكا الزيادة فيه. وهذا تيسير موافق للحاجة والواقع 


الثاني - ألا يجتمع القرض (أو السلف) مع عقد آاخر كالبيع وغيره» منعا من 
0 0 0 ِ مولن . : 0 
لفسمينة الربا أو شبهة الرباء ولقوله ع «لايبجل سلف وبيع)” 
8 ا . 0 م 03 
بقول النبي 2 راث خير كم أحسنكم قضاء40) 
)١(‏ وهم أبي بن كعنب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. 
)١(‏ رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. 


(5) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 





ا المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


س ؛ 4 - ماتعريف الرهن وهل هو مشروع وما عناصره؟ 


لرهن لغة: الثبوت والدوام؛ أو الحبسس واللزوم؛ وفقهاً: حبس شيء بحمق 
يمكن استيفاؤه منه» أو جعل شيء مالي محبوساً وثيقة بحق» يكن استيفاؤه منه. 
مثل تقديم المدين حلياً أو ساعة أو عمّاراً من دار أو بستان رهناً للدائن المرتهن» 
بسبب القرض أو الدين؛ إلى وفاء الدين» ويمكن التراضي بين الراهن والمرتهن 
على بيعه؛ أو بيع المرهون بإذن المحكمة» فهو أحد وسائل التوثيق كالكفالة 
والشهادة. 

وهو مشروع في الإسلام» لقوله تعالى : #فرهانٌ مفبُوضّة4 [البرة: ؟/787]) 
ولأن «النبي اشترى من يهودي طعاما إلى أحل» ورهنه درعاً من حديد»”©) 
وأجمع المسلمون على جواز الرهنء لحاجة الناس إليهء وتيسير التعامل بينهمء 
وتوثيق دين الدائن. 

وعناصر أو أركان الرهن عند اللسمهرر غير الحنفية أربعة هي: الراهمن؛ 
والمرتهن» والمرهون, والمرهون به» بالإضافة إلى صيغة الإيجاب والقبول. 
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سه 4 - ماذا يشترط في الرهن؟ 

تشترط شروط معينة في كل عنصر من عناصر الرهن المتقدمة فيشترط في 
صيغة العقد: الشروط العامة في كل عقّد من تطابق القبول مع الإيجاب, وانحاد 
المجلس» وأن تكون الصيغة مطلقة غير معلقة بشرطء ولا مضافة إلى وقت في 
المستقبل» لأن الرهن يشبه البيع» ولا يصح البيع المعلق على شرطء ولا المضاف 
إلى المستقبل» لأن طبيعته التنجيز» أي وقوع أثره في الحال» ف»٠‏ علق الرهن أو 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة م 


ويشترط ف العاقد (الراهن والمرتهن): أن يكون عند الحنفية والمالكية عاقلاً 
ظ ميا وأن يكون بالغاً عند بقية المذاهب» لأن الرهن تبر ع» والتبرع لايصح إلا 
من كان أهلاً له فلا يصح عند الفريق الأول من المجنون والصبي غير المميز 
ويصح من الصبي العاقل المميز» إذا كان مأذوناً له في التجارة. ولا يصح عند 
الفريق الآاخر من غير البالغ. 

ويشترط أيضاً في العاقد: التعدد في أطراف الرهن» فلا يصح أن يكرن العاقد 
من الطرفين شخصاً واحداًء لتعارض المصالح» إلا في بعض الأحوال الاستئنائية 
كصدور الرهن من الولي (الأب أو الحد) فيرهن مال الصبي القاصر عنده مقابل 
دين له» أي للولي على الصبي» أو يرهن الولي ويرتهن في آن واحد أو بصفة 
واحدة» نيابة عن كل من الدائن والمدين اللذين تحت ولايته» لوفور شفقة الولي» 
التي تؤهله لتنزيله منزلة شخخصين» ورعاية مصلحة كلا الطرفين القاصرين. 

ويشترط في المرهون ستة شروط: 

-7١‏ أن يكون مالا متقَوما: فلا يصح رهن ما ليس يمال كالميتة والدمء ولا 
غير المتقوم (الذي لايباح الانتفاع به شرعا) كالخمر والخنزير. 

؟5- أن يكون موجوداً وقت التعاقد: فلا يصح رهن ماليس يموجود عند 
العقدء كرهن مايثمر شجره أو تلد أغنامه» ورهن الطير الطائر» والحيوان 
الشارد. < 

م- أن يكون مملوكاً بنفسه للراهن: فلا يصح رهن المباح من صيد 
وحشيش وحطب ونحوهاء لعدم ملكية الراهن لها. 


”- أن يكون معلوماً: فلا يصح رهن المجهول كأحد هذين الشيئين. 


م المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

5- أن يكون المرهون مقبوضا في يد الدائن المرتهن أو عند شخص مؤتمن 
هو المسمى بالعدلء» للاية الشريفة: إفرهانٌ مَقبُوضّة [البقرة 2745/7 ولأن 
الرهن عقد تبرعء» ولا يتم التبرع إلا بالقبضء كالهبة والصدقة. 

والقبض شرط للزوم الرهن» ويشترط فيه شرطان: أن يكون بإذن الراهن» 
الحئفية نحلافا لغيرهم رهن المشاع, والمشغول بغيره كدار فيها متاع للراهن, 
والمتصل ما ليس مرهون كرهن أرض من دون البناء أو شجر من دون الثمر. 

ويشترط في المرهون به ثلائة شروط: 

-/١‏ أن يكون حقاً واحب التسليم إلى صاحبه: بأن يكرن ديناً أو عيناً 

والدين: كل مايثبت في الذمة بأحد أسباب الالتزام كالإتلاف والغصب 2 
والبيع. 

والعين المضمونة بنفسها: هى التى يجب ضمان مثلها أو قيمتها عند الاعتداء 
عليهاء أو عند وجود التزام ماء كالمغصوب» والمهر في يد الزوجء وبدل الخلع في 
يد الروجة وعرض الصلح عن دم العمد. 

59- أن يكون مضمونا في الحال: فلا يصح الرهن بما لم ينبت ضمانه؛ 
كنفقة زوجته غداء أو على ماسيقترضه ف المستقبلء لأن الرهن وثيقة يمال فلا 
تقدم عليه. وهذا عند الشافعية والحنابلة. وأجاز الحنفية والمالكية الرهن بالدين 
الموعود به. 

7- أن يكرن معلوما للعاقدين: فلا يصح الرهن مقابل حق جهرلء» كأن 
يعطيه رهناً بأحد دينين له» دون أن يعينه» لأنه ليس بثابت عند من جهله. 


كنت ون 3 


تع 
جى ري ١‏ اجر 
شكس ١ن‏ زو مسى 


كاحت . نات نر وج ييحت نت كل _ يكيا ترا نايا 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة م 


س5 4- هل نماء الرهن أو ثمراته تكون مرهونة؛. ومن الذي 
يتحمل نفقة المرهون؟ 


يرى الخنفية أن ثماء الرهن المتولد منه يدل في الرهن, سواء كان متصلاً به 
كالسّمن: أو منفصلاً عنه كالولد واللبن والثمر والصوفء وكذلك ماكان ف 
حكم المتولد منه يكون مرهوتء كبدل جزء فائت أو تالف, أو ماهو في حكم 
الجزء كالأرش (تعويض التلف) ولا يدل في الرهن ماليس متولداً منه كأجرة 
الدار المرهونة. 


والرهن حق لايتجزأء يظل محبوسا لدى المرتهن حتى يستوفق جميع الدين. 
وأما نفقة المرهون: فيتحملها الراهن إن كانت لمصلحة المرهون وبقائه. 
كالعلف وأجرة سقي الأشجار وقطف الثمار وحصاد الزرع وأجرة الراعي» فإن 


كانت لمصلحة حفظ المرهون» كأجرة الحفظ أو التخزين أو الحراسة» فهى على 
المرتهن. 


س7 4- من الذي ينتفع بالمرهون؟ 


ليس للراهن عند الحنفية الانتفاع بالمرهون, لتفويته حو حق الحبس (بقاء المرهون 
في يد المرتهن) على سبيل السدوام. وليس للمرتهن أيضاً الانتفاع بالمرهون 
استخخداماً أو ركوباً أو لبس أو سكنى أو زراعة ونحوذلك» إلا بإذن الراهن» فإن 
أذن له بالانتفاعء فله ذلك» وإن لم يأذن له كان غاصباً وضامناً لجميع قيمة 
المرهون إن تلف. 


كم المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتارى وحلول) 





س48- هل المرهون مضمون؟ 


إذا هلك المرهون ف يد المرتهن؛ كان عند الحنفية مضموناً عليه بالأقل من 
قيمته ومن مقدار الدين؛) ولو كان هلاكه قضاء وقدراء لأن يده يد استيفاء. 
وفيما عدا هذا الأقل» تكون يد المرتهن على المرهون يد أمانة» فلا يضمن شيا 
إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ. 
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س4 4- من المسؤول عن حفظ المرهون وكيف يستوفي الدائن 
المرتهن حقه؟ 


يلزم المرتهن بحفظ المرهون إن حازه (أي قبضه) ويحفظه كما يحفظ ماله في 
العادة» بنفسه ويمن هو في عياله من زوجة وولد وخادم دائم غير مؤقت وأجير 
خاصء لأن المرهون أمانة في يده كالوديعة. 

ويطالب المرتهن عند حلول أجل الدين الراهن برفاء دينه» فإن وفى المدين؛ 
اتتهى الرهن» وإن لم يوفه لمطل أو إعسار أو غيبة» أجحبر القاضي الراهن على 
بيع المرهون» فإن لم يبعه حبسه القاضي حتى يبيعه بنفسه في رأي الإمام أبي 
حنيفة» ويبيعه عليه بالمزاد العلني من غير رضاه عند الصاحبين وبقية الفقهاء. 

ويكون للمرتهن حق امتياز (أولوية) باستيفاء حقه من تمن المرهون مفضلاً 
على بقية الدائنين الغرماء الآخرين (أي غير الموثقة ديونهم برهون) ويرد الباقي 
على صاحبه وهو الراهن. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة م 


س ٠.‏ 5- هل يجوز للمرتهن اشتراط تملك المرهون عند عدم 
الوفاعء؟ 


لايحرز هذا الشرطهء لأن المرهون يظل ملكا للراهن» ولقول النبى عَلم: 
ولايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه)"' أي لايصبح 
الرهن مستحقاً للمرتهن بالدين الذي هو مرهون به إذا لم يفتكّه الراهن ف 
عليه العرب في الجاهلية: أن المرتهن كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما 


استحقه في الوقت المضروب (المحدد للوفاء) فأبطله الشارع. 
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س١‏ ه- كيف ينتهي الرهن؟ 


يتتهي الرهن بتسليم المرهرن لصاحبهى أو بتسديد الدين كلى أو بالبيع 
الخبري» أو الاحتياري من الراهن بإذن المرتهن» أو بالبراءة من الدين بأي وجه 
ولو بالحوالة» (أي حوالة المرتهن على مدين الراهن) أو بفسخ الرهن من قبل 
المرتهن» ولو بغير قبول الراهن» لأن الحق للمرتهن» والرهن جائز غير لازم من 
جهة المرتهن. 


(١)رواه‏ الشافعي والدارقطني» وقال: هذا أإسئاد سن متصل » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وغلق الرهن كفرح: استحقه المرئهن» وضبطه بي مختار الصحاح ((لايغلق)) وف النهاية لابن الأثير: 
((لايغْلّق)) والمعلى أنْه لايستحفه المرتهن إذا لم ست فك صاححبه . 


ا المعاملات المالية المعاصرة (بحرث وفتاوى وحلول) 


س7 5- ما نوعا الرهن في الحياة المعاصرة؟ 


للرهن نوعان مشهوران في الأنظمة والقوائين الإسلامية وير الإسلامية) 
وهما الرهن الحيازي» والرهن التأميني (أو الرسمي). 

والرهن الحيازي الذي كان شائعا فيما مضى وإلى الآن: هو عقد ينشئ الحق 
في احتباس مال في يد الدائن» أو يد عَدّْل (شخص مؤتمن غير العاقدين) ضمانا 
لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه. بالتقدم على سائر الدائنين. ويحدث ف 
العقار والمنقول. [ 


لكن يتطلب الرهن الحيازي العقاري في بعض الدول مثل سورية ومصر 
تسجيله في دائرة التسجيل» بصفته شرطاً لنفاذه بالنسبة للغير» إلى جانب حيازة 
الدائن المرتهن للعقار» على أنه شرط لتمام العقد ولزومهء ولتأكيد صفة الحيازة» 
وتمييزه من الرهن التأميني. 

واشترط القانون الإسلامي كالأردني والإماراتي إثبات رهن المنقول في ورقة 
ثابتة التاريخ» مهما كانت قيمة المرهون» ليكون نافذاً في حق الغير. ويبيّن في 
هذه الورقة مقدار الدين» ونوع المال المرهون» وانتقال الحيازة إلى المرتهن. 

وأما الرهن التأميني أو الرسمي: فهو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص 
لوفاء دينه حما عينيا: يكون له مقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائسين 
التالين له في المرتبة» في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار ف أي يد يكون. 

ولابد لانعقاد هذا الرهن مسن تسجيله في صحيفة العقار الفخصصة له في 
السجلات العقارية. 


ويشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات 


بالتخصيصء كالات الري الملحقة بالأرض الزراعية؛ وكل الإنشاءات 
المستحدئة عليه بعد العقد. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 5 

وتسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضىي قوانييه الخاصة 
تسجيله 32 سجل معين» كالطائرات المخاصة والسفن» والسيارات» رعاية 
للمصلحة» فهذا المنقول ملحق بالعقار» عملاً بالقاعدة الشرعية: «التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة). 


س”ه- مامعنى الوكالة وهل هي مشروعة وما عناصرها؟ 


الوكالة لغة: التفويضء أو الحفظء فمن الأول: قوله تعالى: موَمَنْ يُتَوَكَل 
عَلَى الله فَهّرَ حَسْبهُ4 لطلاق 7/10» أي من يفوض أمره إلى الله كفاه» ومن 
الغاني: قوله سبحانه: لو حسينا الله وَنْعم الوَكِيلٌ: آل عمران #/117]) أي نعم 
الحافظ. وفقهاً: هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه» في تصرف جائز معلوم. 

ظ وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» في قوله تعالى: إفابعنوا أَحَدَكم 
بوَرِقِكُمْ هله إلى المَدِينةِ. 44٠.‏ [الكهف 2١5/18‏ وقوله سبحانه: انوا حَكما 
من أَهْلِِ وَحَكَماً مِْ أَْلِهاكه النساء 80/6 


ووكل النبي كيو عمرو بن أمية الضّمري في نكاح أم حبيبة بنت أبي 
و03 ىا أرة | انا انه فاق 10 : 017 ا ى 
سفيات » ووكل أيضا أبا رافع في قبول نكاح ميمونة » ووكل حكيم بن 
حزام في شراء أضحية7"؛ ووكل عروة البارقي في شراء شاة”» وأجمعت الأمة 


على جواز الوكالة للحاجة إليها. وتصح بأحر وبغير أجر ومطلقة ومقيدة., 


١١‏ روأه أبو داود و آلب لبيهقي. 
(؟) رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان. 
59) رواه أبو داود والترمذي عن حكيم. 


0 المعاملات الالية المعاصرة (نحرث وفتاوى وحلول) 


وعامة وخاصة بشيء» ومقيدة بالشرط مثل: إن قدم زيد فأنت وكيلي في البيع 

أو غيره”'2. رمضافة لوقت في المستقبل» مثل: وكلتك في بيع هذا الكتاب غدا. 
وعناصرها عند الجمهرر غير الحنفية أربعة هي: الموكل» والوكيلء والموكل 

فيه» والصيغة (الإيجاب والتبول). وأما عند الحنفية: فركن الوكالة: هو الصيغة 


27 23 23 


س ؛ ه - ماشرائط الوكالة؟ 

تشترط شرائط لصحة الوكالة» في العاقدين (الموكل والوكيل)» وف محل 
العقد. لكن لايشترط اتحاد المجلس ف الوكالة» لطبيعتها الخاصة. 

فيشترط كون الموكل مالكاً التصرف الذي يوكل فيه» وتلزمه أحكام ذلك 
التصرف: بأن يكون عاقلاً مميزاً عند الحنفية والمالكية؛ بالغاً عند غيرهم؛ فلا 
يصح تو كيل المجنون والصبي غير المميز بالاتفاق. ولا يصح التو كيل من الصبي 
المميز .مما لابملكه بنفسه من التصرفات كالطلاق والهبة والصدقة وغيرها من 
التصرفات الضارة ضرراً محضاً به. وتحوز بالتصرفات النافعة نفعا محضاً كقبول 
التبرعات. وأما التصرفات المترددة بين الضرر والنفع؛ كالبيع والإحارة» فتصح 
من الصبى المأذون له في التجارة؛ لأنه يملكها بنفسه؛ فإن كان ممنوعاً من 
التجارة» فينعقد الت و كيل منه موقوفا على إجازة وليه. 

ويشترط كون الوكيل مميزا عاقلاً في رأي الحنفية والمالكية بأن يعرف مثلا 
بأن البيع سالب والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش. 

ويشترط في ال وكيل أيضاً كونه قاصداً للعقدى بألا يكون هازلاء وأن يعلم 
بالتوكيل في الجملة» وأن يكون معيناً بنسبة أو إشارة إليه وأن يكرن عالما 
موكله بوصف أو شهرة» فلا تصح الوكالة لأحد رجلين للجهالة. 


)١(‏ تعليق الوكالة: معناها تعليق التصرف بالمو كل بهء وليس تعليق العقد ذاته. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١؟‏ 
لس الات اله اسان الوا ااا 

ويشترط في الموكل فيه ثلائة شروط وهي: 

-7١‏ أن يكون الموكل فيه مملوكاً للموكل؛ أو له ولاية على التصرف فيه: 
كالتوكيل ببيع أرضه أو داره» أو توكيل ولي الصبي أو المجنون في إدارة دار 
بملكها المولى عليه (وهو الصبي أو المجنون). 

؟”- أن يكون معلوماً ولو من وجه: كبيان جنسه وصفته؛ أو جنسه وثمنه) 
منعاً للجهالة الفاحشة المؤدية للنزاع. 

م7 أن يكون قابلاً للنيابة شرعاً: وهو ماتصح النيابة فيه من الأمور المالية 
وغيرها كأحكام عقد الزواج والطلاق. فلا يصح التوكيل في العبادات البدنية 
المحضة» كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث؛ لأن القصد منها الابتلاء 
والاختبار بإتعاب النفس» وهو لايحصل بالت و كيل لغيره. 


3 27 ون 


سه ه- ماالذي يملكه الوكيل من التصرفات؟ 


المثل وبالزيادة اليسيرة التي يتغاين فيها الناس. ومن وكصمل بشراء شيء معين 
فليس له أن يشتري سواه. والقاعدة في ذلك عند الحنفية: أن المطلق يجري على 
إطلاقه» والمقيد يراعى فيه القيد ماأمكن. 

وعلى الوكيل أن يرد مااشتراه بعيب من العيوب. 

والوكيل بالبيع إذا كان مطلق التصرف: له أن يبيع بأي ثمن قليل أو كثيرء 
ولو بغبن فاحش»ء أو نسيئة (لأجل) بنقود أو عروض (سلع)» وله أحذ رهن أو 


5 المعاملاات المالية المعاصرة (نخرث وفتاوى وحلول) 
وليس للوكيل توكيل غيره إلا بإذن الموكل أو تفويضه. 
وليس للوكيل ايام بتصرف مشبوه يتهم فيه» فليس للو كيل بالشراء أن 
يشتري من نفسه» وليس للوكيل بالبيع أن يبيع لنفسه؛ لأنه متهم في تصرفه. 
وليس له أن يتعامل مع من لاتقبل له شهادته كالأب والجد» والولد وولد الولد؛ 


وزوجته. إلا أن يبيعه له بأكثر من القيمة» أو يشتري بأقل من القيمة» منعا 


س5ه- ما صفة يد الوكيل؟ 


يد الو كيل: يد أمانةع فلا يضم. مايتلف بيده إلا بالتعدي أو التقصير (أو 
التفريط): فلو قبض شيئا لموكلهء فدفعه إلى غيره» أو وكل غيره فيما يقبضه» ثم 
هلك فعليه ضمانئه لأنه تعدى في تصرفه. 

وهو الذي يصدّق في قدر مايقبضه لم وكله» وفيما يصرفه من مال موكله إذا 
كان متعارفاء وفي دعواه التلفء وفي دعواه الرد على المركل. 


3 23 27 


س لاه - من الذي يرجع إليه حكم العقد وحقوق العقد؟ 


حكم العقد: هو الأثر الجوهري أو النوعي المترتب على العقدء كنقل ملكية 
المبيع للمشتري» واستحقاق الثمن في ذمة المشتري للبائع» يثبت هذا الحكم 


وحقوق العقد: هي الأعمال التي لابد منها لتنفيذ مقتضى العقد»؛ كتسليم 
لمبيع» وقبض الثمنء والرد بالعيب أو بالخيار (خيار شرط أو رؤية مشلا 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 9 
وضمان رد الثمن إذا تبين أن المبيع مستحق لغير البائع. وترجع حقوق العقد 


3 3 3 


س8ه- متى تنتهي الوكالة؟ 
تتتهي الوكالة بأحوال؛ أهمها خمسة» وهي مايأتي: | 
١‏ - العزل: عزل الموكل وكيله؛ لأن الوكالة عقد جائز غير لازم» فلكل من 
طرق الوكالة فسخها متى شا إلا أن يتعلق بها حت الغير» كالوكالة المشروطة 
ف بيع الرهن ونحوه» فلا يعزل. 


وتنتهي أيضاً بالانعزال» أي عزل الوكيل نفسه. ولابد في الحالين من إعسلام 
الطرف الآخحر بالعزل» منعاً للضرر الناشيع عن العزل. 

- الموت: أي موت الوكيل أو المو ” لانعدام الأهلية. 
ظ #- الجنون: أي جنون أحد الطرفين» لخروجه عن أهلية التصرف. 


5 - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل: بأن يتصرف فيه ببيع أو وقف أو رهن 
أو هبة مع القبض» » لأنه عزل حكما. 


ه - انتهاء الغرض من الو كالة: وهو أن يتم تنفيذ التصرف الذي و كل فيه 
الموكل» لصيرورة العقد غير ذي موضوع. 


3 23 3 


س 5ه- ما تعربف الكفالة وهل هي مشروعة وما ركنها؟ 


الكفالة لغة: هي الضمء أو الالتزام» فمن الأول: قوله تعالى: ل وَكَفلها 
رَكريّاك [آل عمران 67/6] أي ضمها إلى نفسه وقوله طل: «أنا وكافل اليتيم 


35 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
كهاتين في الجنة)''' أي الذي يضمه إليه ليربيه؛ والكفيل: الضامن, وكفل 
وتكفل يمعنى واحد. ظ 

وتكفل بالشيء: ألزم نفسه وتحمل به» يقال: تكفل بالدين: التزم به. 

وفقهاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقاء أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة 
الأصيل المدين في المطالبة بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه. 

والذمة: وعاء اعتباري مقدر في الشخحص»ء محل فيه الحقوق والواجبات. وهذا 
اصطلاح الحنفية» واصطلاح غيرهم: هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في التزام الحق» أي الدين» وعلى هذا يغبت الدين في ذمتهما جميعاً. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» في قوله تعالى: «إوَلِمَنْ جاء به 
حِمْلُ بَعِير وأنا به رَعِيدْيك [يرسف ؟١١/1/]‏ أي كفيل. وقوله ون والزعيم 
غارم)07) أي الكفيل ضامن. وأجمع المسلمون على جواز الضمان من غير إنككار 
أحد لحاجة الناس إليه» ودفع الضرر عن المدين. 

وركن الكفالة عند أبي حنيفة ومحمد: الإيحاب والقبولء أي الإيجاب مسن 
الكفيل» والقبول من الدائن المكفول له. وعند بقية الفقهاء: ركنها هو الإايجاب 
وحده وليس القبول بركن. 


27 37 27 


س 5٠١‏ - ماالذي تصح به الكفالة وما أحكامها؟ 


تصح الكفالة بالمال (أي الدين) وبالنفس (أي إحضار المكفول بنفسه) 


)١(‏ رواه أحمد والبحاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 4 


ولا يبرأ الكفيل بالدين إلا باستيفاء الدائن دينه من الأصيل أو إبراءه المدين 
منهء لأن براءة الأصيل تستتبع براءة التابع. 

ولا يبرأ من الكفالة بالنفس إلا بإحضار المكفول بنفسه في مكان يمكن فيه 
نحا كمته. 

ولا يبرأ من كفالة العين المضمونة إلا بتسليمها بنفسها إن كانت قائمة» أو 
تسليم مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة) أو بإبراء الكفيل من الكفالة. 

ويصح جعل الكفالة مطلقة بحسب وضع الدين حالاً أو مؤجحلاًء أو مقيدة 
بوصف التأجيل أو الحلول (التنجيز) أو معلقة بشرط إذا كان الشرط ملائماً 
لقتضى العقدء كأن يكون الشرط سبباً لوحوب الحقء مشل: إذا استحق المبيع 
فأنا كفيل» أو شرطأ لإمكان الاستيفاء» مثل: إذا قدم زيد - وكان هو المكفول 
عنه - فأنا كفيل» أو شرطاً لتعذر الاستيفاء» مثل: إن غاب زيد عن البلد فأنا 
. وتحوز الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل عند الحنفية» مثل أن يضمن 
إنسان لآخر مايقرضه لفلان أو مايستهلكه من ماله أو مايغصبه منه أو ثمن 
مايبايعه به. 

ويثبت للكفيل ولاية مطالبة الأصيل إذا كانت الكفالة بإذنه» كما ينبت 
للدائن مطالبة الكفيل ما على الأصيل. 

ويرجع الكفيل .ما أداه» على الأصيل إن كانت الكفالة بإذن المكفول عنه. 
فإن كانت بغير إذنه» لم يرجع هما أداه عنهء لأثه متبر ع بأدائه. 

وتصح الكفالة بالدّرَك: وهي التزام تسليم الشمن عند استحقاق المبيع» لاتفاق 
ذلك مع حكم البيع ومقتضاه. 


1 بن 37 تن 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بمجوث وفتاوى وحلول) 


س١5-‏ ماذا يشترط في الكفالة؟ 





يشترط في الكفيل: أن يكون من أهل التبرع؛ أي بالغا عاقلاً. فلا تصح من 
الصبي والمجنون» لأن الكفالة تبرع. وهما ليسا من أهل التبرع. 

ويشترط في المكفول به - نفساً أو مالا - أن يكون مقدور التسليم من 
الكفيل ليكون العقّد مفيداء فلا تصح الكفالة بالحدود والقصاصء لتعذر 
الاستيفاء من الكفيل بدلاً عن الأصيلء أي لذن النيابة لانخري ف العقوبات» فلا 
تحقق الكفالة فائدة. 

ويؤيده حديث: رلا كفالة في حل2)7. ويشترط قي المكفول به أيضا أن 
يكون الدين في الكفالة بالمال لازما. والدين اللازم: هو مالا يسقط إلا بالأداء أو 
بالإبراء. 

ويشترط ف المكفول له: أن يكون عاقلاً مميزاء حتى يصح القبول منه؛ فلا 
يصح قبول الصبى غير المميز والمجنون. وأن يكون المكفول له معلوماً وحاضرا 
٠‏ في مجلس العقد عند الحنفية» فلو كفل إنسان لأحد من النساس (أي مجهول) فلا 
تصح الكفالة» لأنه إذا كان محهولاً لايتحقق اللقصود من الكفالة» وهو التوشق» 
ولو كفل إنسان غائباً عن المجلسء» فبلغه الخبر» فأحاز الكفالة» لاتحوز الكفالة 
إذا لم يقبل عنه .حاضر في المجلسء لأن في الكفالة معنى التمليكء والتمليك 
لايحصل إلا بالإيجاب والقبول» ويشترط فيهما اتحاد المجلس. 

د د د 


س؟ 5- ما تعريف الحوالة وهل هي مشروعة وما ركنها؟ 


الحوالة لغة: هي الانتقال أو النقل. رفقهاً: هي عند الحنفية نقل المطالبة من 
ذمة المدين إلى ذمة الملتزم. وعند غير الحنفية: هى عقد يقتضي نقل دين من ذمة 
إلى ذمةء أي من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه» على سبيل التوثق به. 


(١)رواآه‏ البيهقي بإسناه ضعيف. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 0 


وهي مشروعة بالسنة والإجماع, ف قوله وكْوٌ: مطل الغني ظلم, وإذا أتبع 
أحدكم على ملىء. فليتبع”" أو «فليتبع”" أي إن مماطلة المدين القادر على الوفاء 
بدينه ظلم يستوجب العقاب. وف رواية: « وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» 
أي يقبل الحوالة. وحمله الجمهور على الاستحبابء وأن المطل موجب للفسق. 

وأجمع العلماء على حواز الحوالة» لأن فيها تيسيراً على المعسرء وتسهيلاً على 
أصحاب الحقوق من استيفاء حقوقهم. 

وركنها عند الحنفية: هو الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال؛ والمحال 
عليه. فيشترط رضا المحال» لأن الدين حقه» وهو في ذمة المحيلء وهو الذي 
ينتقل بالحوالة» والذمم متفاوتة في حسن الأداء والمطل. ويشترط رضا المحال 
عليه لأنه هو الذي يلزمه الدين ولا لزوم إلا بالتزامه» والناس يتفاوتون في 
حسن الطلب واقتضاء الدين سهولة وصعوبة. 

وللحوالة عند غير الحنفية أركان أو عناصر ستة وهي: المحيل وهو المدين؛ 
والمحال: ويقال له محتال وحويل وهو رب الدين أو الدائن؛ والمحال عليه: وهو 
الذي التزم الدين للمحالء والمحال به: وهو الدين نفسه الذي للمحال على 
المحيل» ودين للمحيل على المحال عليه» وصيغة (إيجاب وقبول). 

ويترتب على صحة الحوالة براءة ذمة المحيل» على عكس الكفالة» فإن المدين 
يظل مطالبا بالدين كالكفيل. 


ل 3 3 


س5- ماذا يشترط في الحوالة؟ 


يشترط ف ال محيل (المدين): كونه أهلاً للتصرف بأن يكون عاقلا بالغ فلا 
تصح الحوالة من ينون وصبي») لأنهما ليسا من أهل التصرف. ويشترط فيه 


)21 روأه الجماعة عن أبي هريرة. 
(؟) والصواب التخخفيف» وهو ماعليه الأكثر» وهو الأحود. 


9 المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاوى وحلول) 
أيضاً الرضاء فلو كان مكرهاً على الحوالة لاتصح؛ لأن الحوالة إبراء فيها معنى 
التمليك» فتفسد بالاكراه كسائر التمليكات. 

ويشترط في المحال (الدائن): أهلية التعاقد بالعقل والبلوغ, ليتم منه القبول في. 
بحلس العقدء والرضاء فلا تصح إذا كان مكرهاء وأن ينم قبوله في بجلس 
الحوالة. 

ويشترط في المحال عليه (مدين المدين): العقل والبلوغ» كما تقدمء والرضاء 
وأن يتم قبوله في مجلس الحوالة» فهى كشروط المحال. 

ويشترط في المحال به (وهو الدين): أن يكون ديناً لازماء أي ديناً للمحال 
على المحيل» فلا تصح ال حوالة بالأعيان القائمة لأنها لاتثبت في الذمة» ولا تصح 
أيضاً بدذين غير لازم كدين الجحعالة (الوعد بمكافأة)) والدين اللازم: هو الدين 
الحقيقي غير الاحتمالي الذي يعبر عنه بالدين الصحيح. 


3 3 3 


س 4 5- مانوعا الحوالة؟ 

الحوالة نوعان: مطلقة ومقيدة. 

والمطلقة: أن يحيل شخص غيره بالدين على فلانء ولا يقيده بالدين الذي 
عليه؛ ويقبل الرحل المحال عليه. ولا تحوز إلا عند الحنفية. والمقيدة: أن يحيله 
ويقيده بالدين الذي له عليهء وهي جائزة بالاتفاق. 


3 37 2 
س 5 5- ماأحكام الحوالة؟ 
يترتب على صحة |الحوالة ثلاثة أحكام وهي: 


-١‏ لزوم الحوالة وبراءة المحيل. ولا يجوز للمحال الرجوع على المحيل 
بالمطالبة إلا في ثلاث حالات: 22 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة . 19 
أ- أن يجحد المحال عليه الحوالة» ولا بين عليه من المحيل والمحال. 
ب- أن يموت المحال عليه مفلساً لا مال له. 


ج- أن يحكم الحاكم بإفلاس المحال عليه حال حياته. 

5- ثبوت ولاية مطالبة المحال على المحال عليه بدين في ذمته. لأن الحوالة 
اقتضت نقل الدين إلى ذمة المحال عليه» ونقل المطالبة أيضاً. 

50- ثبوت حق الملازمة للمحال عليه إذا لازمه المحال» ليتخلص من ملازمة 
المحال» وإذا حبسه» له أن يحبسه إذا كانت الحوالة بأمر المحيلء والملازمة: 
متابعة المحال عليه أو المدين الأصلي في جميع أحوال تنقلاته حارج المنزل. 

ويرجع المحال عليه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمر المحيل؛ وفي حال 


أدائه مال الحوالة» ولم يكن للمحيل على المحال عليه دين مماثل للدين الذي 
أحيل به المحال. 


. والذي يرجع به المحال عليه على المحيل: هو الشيء المحال به لاالمودى, 


كالكفيل. 


س55- متى تنتهي الحوالة؟ 

تنتهي الحوالة في أحوال هي: 

فسخ الحوالة (إنهاؤها بين المحيل والمحال عليه) وأن يُتوّى (يضيع) حق 
المحال.موت أو إفلاس أو غيره» كما تقدم, وأداء المحال عليه المال إلى المحال؛ 
وأن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة» وأن يهب المحال المال 


للمحال عليه ويقبل الهبة» وأن يتصدق المحال على المحال عليه ويقبل الصدقة؛ 
وأن يبرئ المحال المحال عليه. 


١٠١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س57- مامعنى الشركة وهل هي مشروعة وما أركانها؟ 

الشركة لغة: الخلطة أو الاختلاط» والشّرك: النصيب» وفقهاً هي عقد بين 
المتشاركين في رأس المال والربح. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماعء في 
قول الله تعالى: ني شركاء في اتلك النساء 2١17/14‏ وقوله سبحانه: وإ 
كَثِيراً مِنَ الخلّطاء ء يبي بَعْضع بَعْضْهُمْ عَلَى بض إلا لَذِينَ آمُنوا وَعَوِلُوا 
المّاإحات...4 رص: /؛ مع. والخلطاء: الشركاء. وقال الله عز وجل في 
حديث قدسي: وأنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه: فإذا خانه 
خرجت من بينهما!'2 أي إنني معهما بالحفظ والإعانة والبركة في تجارتهماء 
مالم تحدث خيانة» فإذا وقعت بينهما الخيانة» رفعت البركة والإعانة عنهما. 
وبعث النبي يِه والناس يتعاملون بالشركة» فأقرهم عليها. وأجمع المسلمون 
على جواز الشركة؛ لحاحة الناس إليها في تمويل المشاريع الكبرى؛ وتحقيقا 
لفضيلة التعاون المطلوبة بين الأفراد. 

وركنها عند الحنفية: الإيجاب والقبول» وعند الجمهور لها أركان ثلاثة: 
عاقدان فأكثر» ومعمّود عليه» وصيغة. 
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س58- ماأنواع الشركة؟ 


الشركة قسمان: شركة أملاك» وشسركة عقودء والأولى: هي أن يتملك 
شخصان فأكثر شيئاً من الأعيان من غير عقد الشركة كالإرثء أو الهبة أو 
الشراء. فلا يتصرف أحدهما في نصيب الآخر إلا بإذنه. والثانية: هي عقد بين 
اثنين فأكثر» للاشتراك في مال وربحه. وشركة العقود أربعة أنواع: وهي شركة 
المفاوضة» وشركة العنان» وشركة الوجوهء وشركة الأعمال. 


)١(‏ رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 


0-3 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١١‏ 


أما شركة المفاوضة: فهي نادرة الحصول والاستمرار» وهي شركة عامة في 
جميع أنواع التجارات» يفوّض كل شريك فيها أمر الشركة إلى صاحيه على 
الإطلاق. وتتطلب المساواة في رأس المال والتصرف والدّين (أي الملّة فإذا 
اخمتلف الدذّين لم تصح. لاحتلاف التصرف باخحتلافه. 

ويكون كل شريك كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من بيع وشراءء أي إن 
هذه الشركة تنعقد على أساس الاشتراك فيما يملكه كل شريك من مال»؛ يصح 
أن يكون رأس مال للشركة» وهو النقود الحاضرة» مع تساوي جميع الشركاء في 
الربح وفي رأس المال» وعلى أن يعمل كل شريك في مال صاحبه. مستقلاً برأيه. 

وقد أحازها فقهاء الحنفية استحساناء لتعامل الناس بها في كل زمان من غير 
إنكار» لكنها ف الواقع غير متيسرة الوجود» وصعبة التحقيق. 


وأما شركة العنان: فهي الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين الناس» وهي أن يشترك 
اثنان فأكثر في مال لهماء عل ىأن يتجرا فيه والربح بينهما. وتكون في بعض 
الأمرال» لا في جميعهاء ويكون كل منهما وكيلاً عن صاحبه في التصرف في 
المال الذي اشتركا فيه. ولا تساوي فيها في المال والربح والعمل. 


وهي جائزة بالاتفاق» لأنها توكيل في التصرف من كل شريك لصاحبه؛ 
والتوكيل صحيح. ويوزع الربح فيها يحسب الاتفاق أو التراضي» وتكون 
الخسارة على الشركاء بنسبة رأس المال فقطء عملا بقاعدة: «الربح على 
ماشرطاء والوضيعة على قدر المالين» أي الخنسارة بقدر رأس المال. 


وأما شركة الوجوه: فهي أن يشترك وجيهان أو وجيه وحامل من الناس 
فأكثر» من غير أن يكون لهما رأس مالء على أن يشتريا في ذمتهما مؤجلء 
ويبيعا بالنقد ويوزع الربح بينهما بحسب الشرطء والخسارة على قدر ضمان 
عاده. 


١٠١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحموث وفتاوى وحلول) 
وهي شركة جائزة عند الحنفية والحنابلة» لتعامل الناس بها في كل عصرء من 
غير إنكار» وتتضمن توكيل كل شريك صاحبه في البيع والشراء. 
وأما شركة الأعمال: فهي أن يتفق صانعان فأكثر على أن يتقبّلا في ذمهما 
عملا من الأعمال ويعملا فيه» سواء اتحدت الصنعة كالخياطين» أو اختلفت 
كخياط وصباغ» وسواء تساويا في اقتسام الكسب أو تفاضلا. وهي اليوم 
شائعة في أعمال الورشات من حدادة ونحارة وصباغة وتصليح سيارات ونحوها. 
وهي حائزة لتعامل الناس بهاء وتعارفهم عليها. 


وما يتقبله كل واحد ملزم للاخر» ومضمون عليهماء ويطالب كيل منهما 
بالعمل» وله المطالبة بالأجر. 
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س59- ماذا يشترط فى الشركة؟ 

يشترط في كل عنصر من عناصر الشركة شروط: 

ففي صيغة الإيجاب والقبول: تشترط الشروط العامة في كل عقد» من تطابق 
القبول مع الإيجاب» واتحاد المجلس» فلا تنعقد إلا بحضور العاقدين أو بوكيل 
عنهما. 

وف العاقدين: يشترط كون كل منهما أهلاً للتوكل والتوكيلء؛ لأن كلاً 
منهما يتصرف عن الآخر بإذن أو تفويض» وعن نفسه بالملك. 

وفي المعقود عليه: يشترط: ظ 

-“١‏ كون التصرف قابلاً للوكالة» لأن حكم الشركة: ثبوت الاشتراك في 
الربح المستفاد بالتجارة» ولا يصير المستفاد بالتجارة مشعركاً بينهماء إلا بقابليته 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١‏ 


للتوكيل فيه؛ بالبيع والشراء» فلا تجوز الشركة عند الحئفية في الاستيلاء على 
' المباحات كالحطب والحشيش في البراري. 

7- أن يكون المال المشترك فيه حاضراً عند عقد الشركة أو الشراء 
للشركة؛ فلا تحوز .مال غائب أو دين. فإذا قال أحدهما للآخر: خحذ هذه الألف 
وأخرج مثلهاء واشتر وبع؛ فما ربحت يكون بينناء صحت الشركة؛ لوجود المال 
عند الشراء» وإن لم يوجد عند العقد. 

7- أن يكون رأس المال من النقود الرائجة» دراهم أو دنانير» بعملة محلية أو 
أجنبية» لأن النقود أداة الشراء والتعامل» فلا تحوز الشركة بالعروض (الأمتعة) 
لأن قيمتها بحهولة» تختلف باختلاف المقومين والراغبين. 

4“- أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد: أي معرفة حصة كل شريك 
بنسبة معلومة من الربح كالربع أو النصفء لأن جهالة الربح تفسد العقدء ولا 
مانع من التفاضل في الربح بسبب العمل أو الخبرة. 

0- أن يكون الربح جزءاً شائعاء لا معيناً مقطوعاًء لأحد الشركاء» كعشرة 
أو مئة مشروطة لأحدهماء لأن الشركة تقتضي الاشتراك في الربح» ويجوز ألا 
يكون الربح سوى هذا القدر المعين» فيتضرر الآخر. 
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س ١‏ - كيف يتصرف الشريك بمال الشركة؟ 
التصرفات كثيرة» منها المأذون به ومنها الممنوع. 


- فلكل شريك البيع أو الشراء بالنقد (حالاً) أو بالنسيئة (لأحل) لأن ذلك 


- ولكل شريك أن يبيع بقليل الشمن وكثيره .ما لايتغاين الناس في مثله؛ عملاً 
بالأعراف التجارية. 


٠٠١5‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وقتاوى وحلول) 


والحوالة بئمن البضاعة قبولاً لها وإحالة على الغير لتحصيل الحق» لأن ذلك مسن 
عادة التجار» والتاجر يحتاج إلى هذه التصرفات. 

- ويلتزم كل شريك بحقوق العقفد من القبض والتسليم والادعاء أمام 
المحاكم. 

- وللشريك السفر .كال التجارة» بسبب الإذن بالتصرفه. والمطلق يجري 
على إطلاقه. 

- وليس للشريك التبرع عمال الشركة أو الإقراض أو الهبة أو الإعارة ونمحو 
ذلكء لأن الشريك لابملك التبرع عن شريكه؛ وهذه كلها تبرعات. 

- ولا يملك الشريك الاستدانة على الشركة إلا ببإذن شريكه؛ منعاً من 
الضرر. 


س -/١‏ كيف يكون صمان مال الشركة؟ 


يد الشريك على أموال الشركة يد أمانة فإذا تلف شيء من المال قبل خلطه 
مال الشركة فهو مضمون على صاحبه. وأما إذا اشترى به ولو كان قبل الخلط» 
ثم هلك» فهو على ضمانهماء لأن خلط المال عند جمهور الفقهاء ليس بشرط 
لصحة الشركة» وقد ثحت الشركة بالشراء. 

ولا يضمن الشريك من مال الشركة مايتلف بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير في 


الحفظ» فلو منعه شريك عن البيع المؤجل أو عن السفر بالمال» فحالف» فهلك 
المال» فإنه يضمن» لمحالفته ما أذن له فيه. 


)١(‏ هو دفع المال إلى غيره ليبيعه أو يشتري به من بلد؛ بحانا من دون أجرة» ويرد ثمنه وربحه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ه.ا 
- ويصدّق الشريك في الربح والنسارة وق قدر كل منهما. 
- ويقبل قول الشريك في ادعاء التلف والضياع ورد المال إلى شريكى لأنه 


أمين» والأمين يصدق بيمينه. 


3 3# كن 


بس ؟/ا- ماصفة عقد الشركة؟ 


عقد الشركة عقد حائر غير لازم, فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقدء 
بشرط إعلام الآخر كعزل ال وكيلء منعا من الإاضرار به والشركة تتضمن 
الو كالة. 
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س7 1- كيف تنتهي الشركة؟ 

تنتهى الشركة بفسخ أحد الشريكين بشرط إعلام الآخر وبهلاك مال أحد 
الشريكين قبل الخلطة أو الشراء» وموت أحد الشريكين أو جنونه أو ردّته؛ لأن 
الشركة وكالة» وهي تبطل بهذه الأمورء ولا يتوقف انتهاء الشركة؛ في هذه 
الأحوال على علم الشريك الآخر. 


3 كن 3 


س4 /ا- مامعنى شركة المضارية وهل هي مشروعة وما 
أركانها؟ 
المضاربة لغة: من الضرب» وهو السير ثي الأرض؛ وهي لغة أهل العراق. 
وتسمى أيضاً قراضاً أو مقارضة» وهي لغة أهل الحجاز» لأن كلاً من العاقدين 
يضرب بسهم في الربح» ويقتطع رب المال جزءا من ماله الحساب الشركة. 


5م المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ومعناها عند الفقهاء أنها: عقد على الشركة بالمال من أحد الحانبين» والعمل 
من الحانب الآاخر. أو هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ويكون 
الربح مشتركاً بينهما بحسب الاتفاق. وأما الخسارة: فهي على رب المال وحده 
ويكفي العامل أنه تخسر ججهده وعمله. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» في قوله تعالى: وْوَآخرُونَ 
يَْْربُونَ فِي الأرض بَبتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله [الزمل 00/0 أي يسافرون للتجارة. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رركان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا 
دفع المال مضاربة» اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحمراء ولا ينزل به وادياء 
ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة”'؟» فإن فعل ذلك ضمنء فبلغ شرطه رسول 
الله ْو فأحازم”"2 وقد بعث النبي وَل والناس يتعاملون بالمضاربة» فأقرهم 
على ذلك. وأجمع المسلمون مسن عهد الصحابة ومن بعدهم على مشروعية 
المضاربة» وكانوا يتعاملون بهاء ولم ينكر عليهم أحد, وذلك لحاجة الئاس إليهاء 
ورفع الضرر والحرج عنهم؛ وجلب المصلحة والنفع لهم. وقد بدأت المصارف 
الإسلامية نشاطها الناجح بالمضاربة» ثم بالمرايحة للآمر بالشراء وبغير ذلك» وقد 
بلغت تصرفاتهم 5" تصرفا. 

وركن المضاربة عند الحنفية: الإيجاب والقبولء الدالان على التراضي بين 
العاقدين» ولها أركان ثلاثة عند الجمهور (غير الحنفية): عاقدان (مالك وعامل) 
ومعقود عليه (رأس المال والعمل والربح) وصيغة (إيجاب وقبول). 

4# 4 د 


سه - مانوعا المضاربة؟ 


المضاربة نوعان: مطلقة ومقيدة. 


)١(‏ رواه البيهقي والطبراني ثي الأوسط. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١‏ 
والمطلقة: هي أن يدفم شخص مالا إلى آخر من دون تقيبد بقيد» أو هي أن 
يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومسن 
يعامله. 
والمقيدة: هى أن يدفع شخص إلى آخر ألف دينار مثلا مضاربة على أن 
يعمل بها في بلدة معينة» أو في بضاعة معينة؛ أو في وقت معينء أو لايبيع ولا 
يشتري إلا من شخص معين. 


23 23 ون 


س75- ماصفة عقد المضاربة2» وهل يجوز تعدد المضارب» 
ومشاركة المضارب برأس مال له في المضاربة؟ 


عقد المضاربة عند الجمهور (غير المالكية) غير لازم كبقية الشركات» فلكل 
واحد من العاقدين فسحه إذا شاء. والحق مارآه المالكية: أنه عقد لازم بالشروع 
في العمل وأنه عقد يورثء إذا كان الوارث أميناً كمورثه. فإن لم يكن الورئة 
أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين. وإن شرع العامل في العمل» لايفسخ العقد حتى 
ينض امال (أي يتحول نقودا). 

ولا مانع من تعدد المضارب» ويوزع الربح على المضاربين على قدر العمل» . 
كالشركاء في شركة الأعمال. 

وللمضارب أن يسهم في رأس مال المضاربة بإذن رب المالء وتنم قسمة 
الربح بسبب المشاركة في رأس المال من الطرفين بقدر مال كل منهم؛ ثم يأحذ 
المضارب نصيبه المتفق عليه عن العمل وهذه هي المضاربة المشتركة. 
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٠١4‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س17/- ماحكم المال في يد العامل المضارب؟ 

المضارب: كالشريك ف أي شركة؛ يده على المال بالاتفاق يد أمانة» فلا 
يضمن إلا بالتعدي أو التقصيرء لأنه قبض المال بإذن مالكهء فإذا تصرف فيه فهو 
وكيلء» والوكيل أمين. وإذا حالف العامل المضارب ماحدّده له رب المال من 
التصرف» كان غاصباء لأنه تصرف ف ملك الغير بغير رضاه. 

وإذا شرط على العامل ضمان رأس المال إن تلف أو ضاعء بطل الشرطء 
وبقي العقد صحيحاً عند الحنفية والحنابلة. 
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س8/- ماحدود تصرفات المضارب؟ 

يختلف الحكم بحسب نوع المضاربة: 

فإن كانت المضاربة مقيدة بالمكان أو الزمان أو الشخص أو التجارة» أو نوع 
التصرف أو الوقت» تقيد المضارب با قيّده به رب المال» فإن خالف ضمن. 

وأما إن كانت المضاربة مطلقة» فللعامل أن يعمل بسائر أنواع التجارات» 
وله أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة (لأحل) ويوكل ويسافر بالمال» ويودع, 
ونحر ذلك من أعمال التجارة؛ عملا بإطلاق الإذن. وله أن يدفع المال 
بضاعة2"7. 

وليس للعامل المضارب أن يضارب أحداً إلا بإذن صاحب المال» وليس له أن 
الإقراض من رأس مال المضارية» ولا يشتري بأكثر من مال المضاربة نقدا أو إلى 


)١(‏ الإبضاع من مال الشركة كما تقدم: بأن يعطى إنسانا مالا منه» ليشتري له بضاعة من بلد كذاء من 
دوث عرضص» أي أجر. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ه.ا 
العم ارلا را مم 


أحل» ولا يهب شيئاً كثيراً من مال القراض بغير عوض (ثواب) وليس له أخمذ 
المال على سبيل القرض ليسلمه إلى مدين في بلد آخر يريده المقرض»ء لأنه يكون 
متحملاً تبعة مخاطر الطريق» ولأن دافع المال (وهو المقرض) استفاد من هذه 
العملية وقد ثبت النهي عن قرض جر نفعا؛ وهذه هي مسألة السفاتج” . 

وليس للمضارب كما تقدم أن يدفع المال إلى غيره مضاربة» أو أن يشارك 
به أو يخلطه يمال نفسه أو مال غيره؛ إلا بإذن صاحب المال» أو تفويض 
التصرف أو العمل له بحسب رأيه. 


3 23 37 


س4/- من الذي يتحمل نفقة العامل المضاربء وخسارة 
المضاربة؟ 


- نفقة المضارب ف بلده: هى عليه من ماله الناص» وأما في أثناء السفرء 
النفقة بحسب نفقة مثله بالمعروف» أي بالمعتاد عند التجار من غير إسراف. 


وأما خسارة المضاربة: فتكون من ربح المال إن وجدء لأن الربح تبع لرأس 
المال» وإن لم يكن هناك ربح» أو كان وزادت الخسارة عليه» فالخسارة كلها أو 
الزيادة على الربح من رأس المال؛ لأن المضارب أمين» فلا ضمان عليه؛ ويكفيه 
خسارة عمله. 





)١(‏ جمع سفتجة: وهي سلف الخائف من غرر الطريق» يعطى .مرضع) ويؤخذ حيث يكون مناع الآعمر) 
فيتتفع الدافع والقابض ف ذلك» وهي غير ججائزة عند الجمهور: ومباحة عند الحنابلة؛ لأن المنفعة 
لاتخصرّ القرض» بل يتتفعان بها جميعاً. 


16" المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


س١8-‏ كيف يوزع الربح في المضاربة؟ 

لايوزع الربح إلا بالتنضيض (أي بالسيولة النقدية أو تحوّل العروض إلى نقود 
ببيعها) ويظهر الربح بالقسمة» ويستحق المضارب نسبة من الربح المسمى» أي 
المتفق عليه إن وجحد ربحء فإن لم يكن ربح فلا شيء للمضارب» لأنه عامل 
يكن» فلا شيء له على المضارب. 
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س١8-‏ ماشروط المضارية؟ 

- تشترط شروط في العاقدين» وفي رأس المال» وفي الربح. 

- أما مايشترط في العاقدين (رب المال والمضارب): فهو أهلية التوكيل 
والوكالة» لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال» وهذا معنى التوكيل. 

وأما شروط رأس المال فهي أربعة: 

١‏ - أن يكون رأس مال المضاربة من النقود الرائجة في التعامل» لأن المضاربة 
شركةء والشركة لاتصح إلا بالنقودء فلا تجوز بالعروض من عقار أو منقول 
عند الجمهررء منعا من حدوث جهالة الربح وقت القسمة. 

؟- أن يكون رأس المال معلوم المقدار: فإن كان مجهولاًء لم تصح المضاربة 
لأن جهالة رأس المال تودي إلى جهالة الربح. 

؟- أن يكون رأس المال شيئاً حاضراً لاديناً: فلا تصح المضاربة على دين 
ولا على مال غائب بالاتفاق» بأن يقال للمدين: ضارب بالدين الذي عليك» أو 
عال موجود في بلد آحرء لعدم توافر القبض. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١١١‏ 

فإن قال له؛ اقبض الدين الذي لي عند فلان وضارب به» أو ضارب بالوديعة 
الموجودة عند فلان» جازت المضاربة, لتوافر القبض. وكذلك يصح أن يقال 

- أن يكون رأس المال مسلّماً إلى العامل المضارب ليتمكن من العمل فيه 
ولأن رأس المال أمانة في يدهء فلا تصح المضاربة إلا بالتسليم وهو التخلية 
التسليم مع بقاء يده على المال. 

ويشترط في الربح شرطان: 

-١‏ أن يكون الربح معلوم القدرء أي قدراً معلوماً لكل واحد من العاقدين؛ 
فإن كان مجهولاً فسد العقد لأن الجهالة تفسد العمّد. 

؟- أن يكون جزءا شائعاً لامقطوعاء ومن الربح لا من رأس المال: أي نسبة 
عشرية أو مئويةع فإن كان مقطوعا محدداً كاشتراط مبلغ محدد ثابت» لم يصح 
الشرط»ء وفسدت المضاربة» لاحتمال ألا يربح المضارب إلا هذا القدر المذ كور. 
وهذا مستفاد من نهى النبي وو في المزارعة عن اشتراط شيء معين مسن الناتج 
حول الأنهر أو فى بقعة مخصبة مثلاء وهو حكم مجمع عليه, كما ذكر ابن 
المنذر»ء وهو أشبه بفائدة البنوك التقليدية الآن التي هي ثابتة للمقرض بنسبة 
محددة مثل 5/ أو 7/. 

والربح جزء من ربح المضاربة» فلو شرط للعامل جزء من رأس المال» أو مسن 
الربح ورأس المال» فسدت المضاربة» لأن استحقاق العامل الربح بسبب جهده 
وعمله في تحريك رأس المال بالتجارة ونحوها. 


3 3 27 


جى اوري( بجي 


1١1‏ المعاملاات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
لصي اي لير نر تر تر تر ارا 
س١87-‏ ماحكم المضاربة الفاسدة؟ 


إذا فسدت المضاربة باختلال شرط من شروطها السابقة» كجهالة حصة كل 
واحد من العاقدين» أو اشتراط شرط فاسد» كاشتراط أحدهما أو كليهما 
لنفسه دراهم معلومة» كان الربح كله لرب المال. ووجب للعامل أجر المثل. 
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س8- كيف تنتهي المضاربة: وماذا يترتب على العمل بعد 
انتهائها؟ 

تنتهي المضاربة بها تنتهي به الشركات ف الحالات الآنية: 

-١‏ الفسخ أو العزل: تنتهي المضاربة بفسخها من العاقدين أو من أحدهما 
بشرط إعلام الآخر» وبصيرورة المال ناضاً (تحوله نقدا) وقت الفسخ. وكذلك 
تنتهي بعزل العامل المضارب من قبل رب المال بشرط إعلامه بالعزل» وتنضيض 
المالع وإلا جاز للمضارب متابعة العمل حتى يعلم بالعزل» وله أن يبيع الأمتعة 
(العروض) لينض رأس امال ويظهر الربح» ولا ينعزل حتى يبلغه العزل» فإن 
باع أو اشترى قبل العلم» نفذ تصرفه. 

وتنتهي المضاربة أيضاً بعزل العامل نفسه بشرط إعلام صاحب المال» لأنه 
وكيل. 

1- موت أحد العاقدين: لأن المضاربة وكالة» والوكالة تبطل يموت المؤ كل 
أو الوكيل. 

- جنون أحد العاقدين جنوناً مطبقا (دائماً) عند الجدمهور غير الشافعية؛ 
لأن المنون بيبطل الأهلية. ومثله الإغماءء والحجر على رب المال نفسه أما 
الحجر على المضارب للسفه فإنه لاينعزل به عند الحنفية» لأنه يصبح كالصبي 
المميز» والمميز يصح كونه وكيلاً عن غيره. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١١‏ 


54- ارتداد صاحب المال عن الإسلام ولحاقه بدار الحربء لأن الردة موت 
حكما. ولا تنتهي المضاربة بردة المضارب» لبقاء أهليئه في ممارسة التصرفات؛ 
بسبب توافر التمييز والادمية لديه. 

وإذا انتهست المضاربة؛ لم يجز للمضارب أن يتصرف بثسيء من أموال 
المضاربة؛ لصيرورته أجنبياء إلا في حال بيع الأموال لينض رأس المالء ويصير 
نقداء ويعرف رأس المال» ويظهر الربح» لأن للمضارب حقاً فيه. 


إن وجد الربح؛ أحبر العامل على اقتضاء الديون» لأنه من تمام العمل» ولأن 
الربح .منزلة الأحرة. والعامل .ممنزلة المستأجرء فيجب عليه نمام العمل. 
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س 84- مامعنى إحياء الموات وهل هو مشروع وما أثره؟ 


الإحياء لغة: جعل الشيء حياً أو نامياً: والموات: مالا روح فيه أو الأرض 
التي لامالك لهاء والإحياء فقها: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغراس أو 
الكراب (قلب الأرض للحرث). والموات: الأرض التي لاعمارة فيها ولا ماء 
ولا يملكها ولا ينتفع بها أحد. 


وإحياء الموات مشروع, لقوله ي: رمن أحيا أرضاً ميتة فهي له( أو رومن 
أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق” أو ««من عَمَر أرضا ليسست 
لأحد فهو أحق بها)"" أي تصير ملكا له. وهذا ترغيب من الشرع في الإحياء» 
لحاجة الناس إلى موارد الزراعة؛ وتعمير الكون وإخصاب الأرض وانتفاع 
الناس» وتحقيق مصدر للثروة. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذدي وصححه عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


9) رواه مالك واحمد والبعماري وأبو داود عن عائشة رضي الله عتها. 


١١‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وقد اتفق الفقهاء على أن الأرض التي لم يملكها أحدء ولم يوحد فيها أثر 





27 3 ل 


س 86/- كيف يكم الإحياء؟ 


- إحياء الأرض الموات يتم بحسب عرف الناس وعاداتهم؛ وبحسب الغرض 
المقصود من الإحياء. وذلك يكون بالبناء والغرس والزراعة والحرثء وإجراء 
المياه فيها وغيرها. [ 

فإن كان المراد اتخاذها مسكنا: فيتم الإحياء بتحويط البقعة بآجر أو لبن أو 
قصب بحسب عادة ذلك المكان» ولابد فيها من البناء مع التحويط»ء وسقف 
بعض الأرض ليتهيأ للسكنى» وإقامة باب لها. 

وإن كان المراد اتخاذها زريبة دواب أو حظيرة الجمع غلات» فيكتفى فيها 
بالتحويط ببناء بحسب العادة» ولا يشترط السقف. 

وإن كان المراد اتخاذها مزرعة» اشترط تحويطها بتراب أو حجارة» وتسوية 
الأرض فيهاء وتهيئة ماء لها بحفر بثر أو قناة أو إحراء نهر إن لم يكفها المطر 
المعتاد . 

وإن قصد جعلها بستاناء اشترط فيها مايشترط في المزرعة» وأن يغرس 


وإن أريد حفر بئرء فلا بد من الوصول إلى الماء» أو ببناء الحجارة فيها. 


وأما المتحجير: وهو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرض التي يراد إحياوٌ هال 
فلا يصلح للاحياء بالاتفاق» لكن المحتجر يكون أحق بالأرض من غيره» فإن 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات الغامة ١١‏ 

' غيرهء عملا بقول عمر رضي الله عنه: بوليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق)20. 
وهذا حكم دياني» أما في بمال القضاءء فيتملكها غيره بإحيائها قبل مضي هذه 
المدة» لتحقق سبب الملك منه» دون المحتجر. 


23 27 2 


س85- ماالمراد بالحريم؟ 


الحريم: هو ماتمس الحاحة إليه لتمام الانتفاع بالمعمورء أو مايّحتاج إليه لتمام 
الانتفاع بالمرافق» كحريم البعر» وفناء الدار» والطريق» ومسيل الماء» ومرافق 
القرية مثل نادٍ (محل اجتماع) ومحتطب» ومرعى» ومرتكض خيلء» ومناخ اسل 
ومطرح رماد ونحو ذلك. 

وحريم البئر: أربعون ذراعاً من كل جانب» عملاً بجاحة الناس» سواء بغر 
العَطن (وهي التي ينزح منها الماء باليد) ويثر الناضح: (وهي التي ينزح منها الماء 
بالبعير ونحوه). وقيل: ستون ذراعاً في بئر الناضح» والصحيح: أن حريمها على 
قدر الحاجة من كل الجوانب. ورد في الحديث: رومن حفر بغرا فله ما حولها 
أربعون ذراعا عطناً لماشيته»7) 

وحريم القئاة (وهي مجحرى الماء تحت الأرض): هو بقدر مأيصلحها لإلقاء 
الطين ونحوه. 

وحريم النهر في رأي أبي يوسف: قدر نصف بطن النهر من كل جانب. وفي 
رأي محمد بن الحسن: قدر جميع بطن النهر من كل جانبء وذلك لإلقاء الطين 
ونحوه. 


)١(‏ رواه أبو يوسف ف كتاب الخراج عن سعيد بن المسيب. 
)١(‏ رواه ابن ماجه وأحمد. 


١١5‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
حريه؛ للحاجة إلى الحريم لحذاذ الثمر والوضع فيه» وقد جعل النبي ولو حريم 
ال لشجرة خمسة أذر 2( 

وحريم العين ال جارية: خمس مئة ذراع من كل جانب» لقول الزهري: ««روحريم 
العين خمس مئة ذراع من كل ناحية» فيمنع الآخرون من الحفر أو التنقيب عن 
الماء في مسافة الحريم؛ لأنه ملك لصاحب العين» فله تضمين المعتدي أو ردم 
الحفر. 

وحريم الدار: مطرح كناسة أو رماد أو ثلج؛ وممر لها. 

3 د 7 


س817- ماالمقصود بحقوق الارتفاق والمنافع المشتركة؟ 

حقوق الارتفاق: هي المقررة لمنفعة عقار على حساب عقار آخخر» كإجراء الماء 

من أرض الجار» وتصريف الماء الملرّثْ في مصرف معينء والمرور في أرض الغير» 
والبناء فوق دار غيره (حق التعلي) سواء كانتت الأرض المرتفق بها مملوكة ملكا 
عاماً أو خخاصاً. 

وأما المنافع المشتركة: فهى الحقوق المقررة للجميع الناس بالانتفاع من المرافق 
العامة» كالشوارع والحدائقء كفتح نافذة أو بناء شرفة أو فتح طريق فرعي 
عليه وإيقاف دابة أو سيارة أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ويتقيد الانتفاع 
بشرطين: 

-١‏ السلامة وعدم الإضرار بالآخرين» إذ «لاضرر ولا ضرار»7) 


؟ - الإذن فيه من الحاكم. 


, رواه أبو داود عن أبي سعيد الندري رضي الله عرنة‎ )١( 


(؟) روآه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١١‏ 


المارّة. 

ولا يجوز بناء شيء في الطريق العام؛ لما فيه من التضييق والضرر. 

ومن حلس في حلديقة أو شارع لمعاملة ونجوهاء كان أحق ,كمجلسه من غيره؛ 
حتى ولو قام عنه مذة قليلة) فإن طالت مفارقته له» سقط حقه لحديث صحيح 
فيه: ((إذأ قام أحدكم من بجلسه. ثم رججع إليه فهو أحق به27. 
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س88- ماتعريف المزارعة وهل هي مشروعة وما ركنهها 
وصفة العقد؟ 


المرارعة لغة: مفاعلة» من الزرع: وهو الحراثة أو الفلاحة والإنبات. 
وتسمى غخابرة: من الخبير: وهو الرّارع؛ ومحاقلة: من الحقل: وهو الزرع. 
وفقها: عقد بين مالك الأرض والعامل» على أن يعمل في الأرض» ببعض 
مايخرج منهاء والبذر من المالك أو العامل. أو عقد على الزرع ببعض الخارج. 
وهي مشروعة عند جمهور الفقهاء (الصاحبين ومالك وأحمد وداود 
الظاهري) لما روي: «أن النبي يَقيْةٌّ عامل أهل يبر بشطر مايخرج من ثمر أو 
زرع)»7, ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوزء كالمضاربة» لدفع الحاجة» 


لأن صاحب الأرض قد لايحسن الزراعة» والعامل يتقن ذلك» فيتحقق بتعاونهما 


)١(‏ رواه مسلم. 


)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


١8‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وركنها في المذهب الحنفي المفتى به: الإيجاب والقبول» وعند بقية الفقهاء: 
لها أركان ثلاثة: المالك (صاحب الأرض) والعامل (المزارع) ومحل العقد المتردد 
بين أن يكون (منفعة الأرض) أو (عمل العامل)», فإن كان البذر من العامل 
فا معقود عليه منفعة الأرض» وإن كان من صاحب الأرض فالمعقود عليه عمل 
العامل. 
وصفة العقد: أنها كبقية الشركات عقد غير لازم» أي قابل للفسخ. 


37 23 23 


بس 5/- ماشروط المزارعة؟ 


يشترط في المزارعة شروط في العاقد» والزرع»؛ والخارج الناتج» والأرض 

-١‏ أهلية العاقدين: بالعقل (التمييز) وعدم الردة» فلا تصح مزارعة المجنون 
والصبى غير المميز» والمرتد» لأن تصرفاته موقوفة؛ فلا تصح للحال. 

5 أن يكون الزرع معلوماً: بأن يبين مايزرع؛ لاختلاف تأثير المزروعات 
على الأرض. ومقتضى الاستحسان: أن هذا ليس بشرطء لتفويض الزرع إلى 
العامل. 

7 - أن يكون الناتج من الزرع معلوماً غير بجهول» ومعلوماً نصيب كل من 
عفدي ومشتركا بيعن لعاقدين دوك خصيصه بأحدهماء وجزءا مشاعاً بينهما 
كون الخارج كله لأحدهماء فسدت المزارعة» لانقطاع الشركة. 

؛ “- صلاحية الأرض للزراعة: ليتحقّق المقصود» فلو كانت سبخة أو نرَّة 
لم يصح العقدء والتخحلية بين الأرض والعامل» فلو شرط العمل على صاحب 
الأرض أو عليهما مع لاتصح المزارعة» لانعدام التحلية. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١18‏ 





ه - أن تكون المدة معلومة: فلا تصح المزارعة على مدة مجهولة» والمفتى به 
عند الحنفية: أن المزارعة تصح بلا بيان مدةء وتقع على أول زرع واحد. 

3 بيان جنس البذر ومقداره. ليصير الأجر معلوماء لأن الأجر ضرع مسن 
الناتج» فلا بد من بيانه» ليعلم أن الناتج من أي نوعء والاستحسان: أن بيان 
مايزرع في الأرض ليس بشرط. 


27 3 ين 


س ٠١‏ 1- ماواجبات المالك والعامل في المزارعة؟ 
يجب على المالك: كل مايقصد به حفظ الأرض» ولا يتكرر كل سنةء 
كحفر الأنهار ووضع السدود ونحو ذلك. 


ويجب على العامل: كل ماكان من عمل المزارعة؛ مما يحتاج إليه الزرع 
لإصلاحه. كنفقة البذر ومؤنة (أحرة) الحفظ» وسقي الأرض» وتنقية بجرى الماء» 
وإصلاح الحفرة» ونحو ذلك. 

وكل مايحتاحه الزرع من نفقة كالسماد وقلع الأعشاب الضارة» والحصاد 
والدياس» فعلى العاقدين على قدر نصيبهما من الناتج. 


ون 2# ون 


س -5١‏ متى تنتهى المزارعة؟ 

تنتهي المزارعة بانقضاء مدة العقد» أو .موت أحد العاقدين» وبفسخ العقد 
بالعذر كلحوق دين فادح لصاحب الأرض» وطروء عنذر للسزارع كالمرض» 
والسفر, وترك الحرفةع والتطوع للجهاد. واخيانة بالسرقة ونحوها. 


١‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلرل) 
لكن إذا! مات مالك الأرض» والزرع لم يستحصد بعدء ترك للحصاد دفعا 
للضرر. وإن مات العامل» فلورثته أن يقوموا مقامف دفعاً للضرر عنهى وتحقيقا 
لمصلحة الحانيين. ظ 
ويد المزارع يد أمانةء فلو هلك الزرع بغير تعد ولا تقصير منه. لا ضمان 
عليه» لأنه كالأحير والأجير مؤتمن. 


3 2 3 


س> 4- ماالمساقاة وهل هي مشروعة وما الفرق بينها وبين 
المزارعة؟ 

المساقاة لغة: مفاعلة من السقى» وتسمى المعاملة: مفاعلة من العمل. 

وفقها: عبارة عن العقد على العمل بالشجر يبعض الخارج؛ أو هي معاقدة 
على الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما. 

وهي مشروعة كالمزارعة؛ حكما ونحلافاً بين الفقهاء, وشروطاً ممكنة فيهاء 
وبيان طبيعة العمل والمسؤول نك , ظ 

وموردها: الشجر المثمر كالنخل وشجر العنب وغير ذلك من أشجار 
الفاكهة» وكذدلك الشجر غير الثمر كشجر المور والصفصاف» وشجر 


الحطبء لأن الجواز للحاجة» وهي تعم الجميع» وكلها يحتاج إلى السقي 
والحفظ. 


والفرق ببنها وبين المزارعة من نواح أربع: 


١‏ - إذا امتنع أحد العاقدين في المساقاة عن تنفيذ العقد. يجبر عليه لأنه 
لاضرر عليه في بمَاء العقد بتخلاف المزارعة» لايجبر عليه إذا امتنع رب البذر قبل 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١7١‏ 
إلقائه في الأرض» بسبب وحود الضرر اللاحق في الاستمرار» ولأن المساقاة عقد 
لازم» أما المزارعة فهي عقد غير لازم؛ ولا تلزم إلا بإلقاء البذر في الأرض. 

؟- إذا انقضت مدة المساقاة تترك» أي يستمر العقد بلا أجرء ويعمل العامل 
بلا أحر عليه لصاحب الشجرء أما في المزارعة فيستمر العامل بأجر مشل نصيبه 
من الأرضء لحواز استعجار الأرض والعمل عليها. 

-٠7‏ إذا استحق النخيل المثمر لغير رب الأرض» يرجع العامل بأحر مثله. 
مقابل المنافع التي بذلهاء أما في المزارعة: لو استحقت الأرض بعد الزراعة, 
فيرجع العامل بقيمة حصته من الزرع نابتاً. ولو استحقت الأرض بعد العمل 
قبل الزراعة. فلا شيء للمزارع. 

4- ليس بيان المدة في المساقاة يشرط استحساناء اكتفاء بعلم وقتها عادة» 
لأن لإدراك الثمر وقتا معلوما قلما يتفاوت» بخلاف الزرع» قد يتقدم الخصادهء 
وقد يتأحر. أما في المزارعة: فيشترط بيان المدة في أصل المذهب الحنفي» ثم أفتى 
العلماء بأنه لايشترط ذلك. 


س”"1- ماتعريف المغارسة وهل هي جائزة؟ 
منعها جمهور الفقها وأجازها المالكية بشروط حخمسة هي: 


-١‏ أن يغرس العامل في الأرض أشجارا ثابتة الأصول» دون الزرع والمقاني 


والبقول. 


١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
*- ألا يكون أحلها إلى سنين كثيرة» وإنما لمدة الإثمار. 
؛- أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر معاً. 
«- ألا تكون المغارسة في أرض موقوفة» لأن المغارسة كالبيع؛ وبيع الموقوف 
لايجوز. 


س5 5- ماتقييمك لظاهرة البنوك الإسلامية. والشروط 
الصحيحة للتعامل فيها؟ 


في الربع الأخير من القرن العشرين ظهرت بوادر طيبة في الاتجاه الإسلامي 
الصحيح, وهي ثلاث ظواهر كبرىء منها الناحح ومنها غير الناحح إلى الآن. 

أما الناحح منها فهر اثنان: إصدار قوانين مدنية مستمدة من الفقه الإسلامي 
كما في الأردن والإمارات والسودان والكويت» وإيران» وقد يضم إليها كما في 
السودان والإمارات وإيران قوانين جزائية. وأما في الباكستان وليبيا فيرفع من 
القوانين التعارض مع المشريعة الإإسلامية. 

والأمر الآخر الناجح هو ظاهرة المصارف الإسلامية بدءا من عام 591/8 ١م.‏ 

والظاهرة الثالثة هى الصحوة الإسلامية للعودة إلى الإسلام؛ في الفكر والتربية 

أما المصارف الإسلامية: فهي مؤسسات مالية؛ تقوم بتجميع الأموال 
واستثمارها وتنميتها لصالح المشتركينء وإعادة بناء المجتمع المسلمء ونحقيق 
التعاون الإسلامي في نطاق التأمين التعاوني والزكاة» على وفق الأصول 
والأحكام والمبادئ الشرعية. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة. ١‏ 


وأهم تلك الأصول: اجتناب المعاملات الربوية» والعقود المحظورة شرعاً مسن 
غررء وبيع مالم يقبض» ومعدوم,» ومعجوز التسليم» وبيوع آجلمة أو مستقبلية؛ 
لاتلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية» ثم توزيع جميع الأرباح على وفق الاتفاق 
والدراسات الاقتصادية التقريبية الممكنة التطبيق» دون استغلال حاحة المضطر أو 
المحتاج» أو أذ عوض دون جهدء ومساعدة أهل الحاجحة عمن طريق القمرض 
الححسن مع التوثيق الملائم؛ والدعوة إلى تطبيق الإسلام؛ اقتصادياً واجتماعياً 
وثقافيًء وأدى ذلك إلى تحريك الفقه الإسلامي وتجديده بالاجتهاد غير الملتزم 


وامتازت هذه المصارف بيثماني ميّزات تبعدها عن السير في فلك البنوك 
التقليدية الربوية والتي قاربت أي الأولى في عددها المثتين في الععالم» وسارت 
الثانية منذ أكثر من قرن على أساس الفائدة المصرفية إيداعا وإقراضاء أمذاً 
وعطاء. ظ 

. وهذه الميرات هي: 

-١‏ الارتباط بالعقيدة الإسلامية: بالاعتماد على الإعان بالله عز وجحل» وتطبيق 
ماأنزل في قرآنه» وتبين في سنة نبيه يده والالتزام بأصول الحلال؛ والبعد عن 
الحرام ف الشريعة الخالدة. وفي قمتها قول الله تعالى: إوَأحَلٌَ الله البيِعْ وَحَرَمَ 
الربا [البقرة ؟/570] ونهي النبي يوٌ عن بيوع الغررء وربح مالم يضمن (مالم 
يقبض) وبيع المعدوم ومعجوز التسليم» وتحريم الخمرر» والاحتكار والتغرير أ 
التدليس» والغش في التعامل» ونحو ذلك. 

- الأخذ بمسدا الرحمة والتسامح واليسر: أذ بمبداً الأحرة الإسلامية, 
والإنسانية» والتزام قاعدة النصيحة والأمانة وصدق المعاملة ونمو ذلك من 
الأحلاق الإسلامية البعيدة عن النظرة المادية المحضة المهيمنة على البنوك الربوية 
والأوساط الرأسمالية. 


ب ١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


د الدرعة اجماعية الإنسانية: بتئمية رفح التعاون والعمل المشتركع ودرء 
الضررء وسيك الحاجة من طريق القروض الحسنة التي لافائدة عليهاء وصرف 
الزكاة إلى الأسر الفقيرة» وطلاب العلم؛ وبناء المساحد» ومؤازرة الجمعيات 
الخيرية لمساعدة الفقراء والمساكين» ونتخفيف مأاسى التشرد والحروب» كمافي 
كوسوفو والشيشان» وإفريقية وأفغانستان وغيرها. 

وتربط المصارف الإسلامية التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية على أساس 
من التوازن والتنسيق» لتوفير الرخاء الاقتصادي) مع التهذيب الاجتماعي القائم 
على الالتزام بآداب الإسلام وقيمه وأخلاقه في تقدم المجتمع» وتحنب أكل أموال 
الناس بالباطل. 

4ه المساواة بين طرفي التعامل؛ والوضوح 2 العمسل» والثقة قِ الاستثمار» 
لإبعاد المصارف الإسلامية عن أنخلاقيات البنوك الربوية. 

- جعل مناط الربح تشغيل رأس المال والعمل: كما هو الظاهر في منهجية 
شركات المضاربة بتقديم المال مسن أصحابه؛ والعمل من المصرف الإسلامي) 
وتكوين صناديق استثمارية في مشروعات متخصصة كبيرة" ". 

5 التوسع في رقعة التعامل مع العملاء: وهم جميع الناس من أغنياء وحرفيين 
وصغار كسبةع وصغار التجار وحديثئي التحرج من الجامعات» بتمويل 
مشروعات صغيرة» والمساعدة في توفير السكن» وتأمين الزواج. 

-٠‏ العدالة في تقدير العمولة: حيث تكون مساوية للجهد الميذول فعلاً مع 
تحقيق مصليحة العميل» بأحذ نفقات فعلية على القرض أو خطابات الضمان» أو 
فتح الاعتمادات المستندية”'' . 


)١(‏ مثل شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية (التمويل المتوسط والطويل الأجل للصناعات الناشئة) 
وشركة الأمين في تزويد المؤسسات والأفراد بفرص استثمارية قصيرة الأجل» في السعودية. 

)١(‏ الفرق بين خطابات الضمان والاعتماد المستندي» أن الأولى كفالة أو ضمان لإاثبات جدية العميل في 
التقدم للعطاء في المناقصات وتنفيذ الالتزام» أما الثاني فهو التزام المصرف بدفع المبلغ المطلرب للتاجر 
المصدر. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١1‏ 
اله ااا اسل ااا 2133 


- الاعتماد على أدوات استثمار مشروعة: وهى نوعان: قصيره الأحل 


وطويلة الأحل. 


أما أدوات الاستثمارات قصيرة الأجل: فهي المرابحة» والمراجمة للآمر بالشراءء 
ربيع السلم (بيع آجل بعاجل) والإحارة المنتهية بالتمليك» أي إحارة الآلات 
وا موجودات والأصول بعد شرائها من المصرف الإسلامي؛ ثم إحارتها على أن 
يكون المدفوع عادة أكثر من أحر المثل» وفي نهاية المدة يتم الاتفاق من جديد 
على بيع هذه المو جودات للمستأحر بسعر رمزي. 

نم الاستصناع: وهو عمد يشترى به شيء مما يصنع مواد من عند الصانع؛ 


علد ,. 


وأما أدوات الاسخمار طويلة الأجل: فهى المضاربة (وهي تقديم المال من 
جانب والعمل من جانب آخر وهو المصرف) والمشاركة (إمساهمة المشاركين 
بالمال بسب متساوية أو متفاوتة» لإنشاء مشروع حديد أو المساهمة في 
مشروع قائم» بحيث يتملك كل مشارك حصة في رأس المال بصفة دائمة» 

والإإجارة التشغيلية (اقتناء موجودات وأصول مختلفة كدور ومحلات ثم 
إجارتها لأي جهة راغبة فيهاء لتشغيلها واستيفاء منافعها حلال مدة محددة) 
وهى الإجارة العادية. 

والخلاصة: إن أهم ماتقوم عليه أوعية الاستثمار الإسلامية: هو بحنب الريما 


والغرر. 

وشروظ التعامل مع المصرف الإسلامي: هي الشروط المقررة لإباحة كل 
تصرف أو عقد في الشريعة» من تجنب الرباء والغرر كبيع غير الوحوف أو . 
معجوز التسليم» وبيع مالم يلك أو مالم يقبض»ء والتزام المساملات المباحة 


١5‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
شرعاًء وترك المحظورات كالتجارة في الخمورء والملاهي؛) والأنشطة المحرمة 
شرعاً من حفلات الغناء» والرقصء» والمسابح المحتلطة ونحو ذلك. 

والتعامل المشروع ف الأذ والعطاءء والإنتاج والاستثمار إنما هو على النحو 
المتقدم من أدوات الاستثمار القصيرة الأحل والبعيدة الأحل» وبيع الأحل غير 
بيع العينة» وبيع التقسيطء والمشاركات المتناقصة» والإجارة المنتهية بالتمليك؛ 
والعمولة على الخدمة المصرفية فقط» لأنها أجر على عمل» مالم ينص صراحة 
على الفائدة؛ أو يتعارف عليهاء ونحو ذلك من الخدمات المصرفية القائمة على 
أساس الإحارة أو الوكالة بأجرء مثل إيجار الخزائن الحديدية أو المحازن؛ 
وخدمات موظفي المصرفء فهي إجارة» والاعتمادات المستندية تعد وكالة على 
عمل معين. ظ 

والخلاصة: إذا توافر في بلد مصرف إسلامي» فيجب التعامل معه, لأنه حلال 


شرعاء لاشبهة فيه وهو طريق لتنمية الأموال القليلة. وإفاده أصحاب الدحل 
المحدود. 


س 15- أين توضع أموال المسلمين» وهل تودع في مصارف 
إسلامية أو في بنوك أجنبية؟ 

إن ترك الأموال في المنازل والدور والمحلات التجارية» لاسيما المبالغ الكبيرة» 

يعد خطرا يعرضها للسرقة واللصوصية؛ فيكون إيداعها في البنوك ضرورة أو 

حاجة. وحبذا لو أودعت في صندوق خاص لايختلط فيه امال الخاص مع أموال 


البنك العامة. فإن تعذر ذلك جاز إيداعها في البنك للضرورة أو للحاجة» مع 
الكراهة. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١*1‏ 
اسه ا سا سار الا ا اتات 


فإن وجد مصرف إسلامى تعين إيداعها فيه» وإن لم يوجدء جاز إيداعها بي 
بنك ربوي» ويكون ذلك مكروهاء وليس حراما للحاجة؛ لأن النقود لاتتعين 
بالتعيين. 


وعلى المسلم المومن إيداع أمواله في بنك تابع لدولة عربية أو إسلامية؛ ليعود 
نفعه على أمتنا. أما الإيداع في البنوك الأحنبية فهو حرام إلا لضرورة أو حاجة؛ 
لأن هذه الببسوك تقرض الأموال لتسيير أعمال التجارة والصناعة و الزراعة 
والاختراعات» فيتقوون بأموالنا علينا؛ وهذا حرام من غير شكء؛ فضلاً عن أن 
هذه البنوك تتأثر بقرارات دولها غير المسلمة» فتفرض عليها أحيانا أو غالباً حظر 
إعادتها لمودعيها العرب أو المسلمين» فتقع الكارثة» وقد تَحمّدها سنين طويلة 
وتستفيد من فوائدهاء فهل تقر شريعتنا مشل هذا العمل الخطير» وهل من 
المصلحة إيداع أموالنا لديهم؟! | 

ومع ذلك» لو ترتبت فوائد في بنوك أجنبية على أموالناء لاتترك لهم ولا 
يستحقها أصحاب الأموال» وإنمايجب أخذها وصرفها في مصلحة إسلامية 
عامة» كتعبيد طريق أو بناء مشفى أو التصدق بها على الفقراء» ولا ثواب في 
هذه الصدقة» لكن يختار أهون الشّرَّين وأعصف الضررينء ولا يتضرر الفقير 
بأكلهاء لأن الحرام لايكون في ذمتين. 
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س15- ماطبيعة التأمين الإسلامي في الشركات الإسلامية؟ 
التأمين التجاري أو ذو القسط الثابت: عقد فاسد شرعاًء لأنه معلّق على 
خطر أو احتمال» تارة يقع» وتارة لايقع» فهو قمار معنى. ويشتمل على خمسة 
أسباب تجعله حراماً: وهى الربما (بسبب الزيادة على الأقساط المدفوعة بلا 
عوض) والغرر الفاحش لقيامه على أمر احتمالي غير ثابت ولا محقق الوحود 
والقمار» فقد يدفع المستأمن قسطا واحدا ويقع الحادث» وقد يدفع جميع 


١ 8‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الأقساط وتضيع على دافعهاء وقد تغرم شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون مقابل 
بسبب الغرر. 


وفيه غبن فاحش لعدم وضوح محل العقد» ويشتمل على قمارء لما فيه من 
مخاطرة. لتعريض النفس والمال لفرصة بجهولة» ويتضمن أيضا جهالة لأن 
مايدقعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين؛ وما يذفعه المؤمن (الشركة) 
لايعرف مقذداره» والجمهالة واضحة ف مفدار عوض التأمين ورمن وقوع 
الحادث. 


وأما التأمين الإسلامي: فهو تأمين تعاوني مشروع» يقوم على تبرع المستأمن 
بالأقساط» وعدم مخالفة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية» وتوزيع الفائض 
التأميني على المشاركين» والمشاركة ف الخسارة الزائدة» وال مشاركة في الإدارة. 
وتقوم إدارة المشروع باستثمار الأموال على أساس المضاربة. 


والتأمين التعاوني عمل إنساني وديني واجتماعي رفيع المستوى» وهو أن 
يشترك بجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع المشروطء ثم 
يؤدى من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضررء ويسمى بالدأمين التبادلي» لأن 
كل مشترك يتبادل مع الاخرين المعونة» ويكون كل منهم مؤمِّناً له (مستأمنا) 
سواء كان شريكاً في الإدارة أم لا. وهو داخل تحت مبدأ التعاون المقرر شسرعاً 
نٍ قوله تعال: «إوتعاونوا عَلَى البرٌوَالمَقوَى ولا تَعاونوا عَلَى انم وَالْعَدْوانَ4 
[للائدة 1/9]» وهو من مظاهر التكافل الاجتماعي والتضامن في ترميم الأحداث 
والمحن. ولا تريد الإدارة تحقيق الربح واستغلال المستأمن» على عكس الحال في 
التأمين التجاري» وعلى هذا يتمتع التأمين التعاوني بثلاث خصائص: 


١‏ - محقيق معنى التعاون فعلا؛ وإفادة جميع المشتر كين بحق وصدق. 


؟- تحويل مبدأ التكافل إلى واقع عملي» حيث تغطى المخاطر» وترمّم 
الأضرارء ويستثمر الفائض لحساب الجميع. 


3 الألل 


عى يي ١‏ على 
(سكس دين (دزو فيس 
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القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١1‏ 


7- تغير قيمة الاشتراك» لأن كل مشترك مؤسّن ومؤمّّن له (مستأمن) في 
الوقت ذاته» فيكون الاشتراك المطلرب منهم عرضة للزيادة أو التقص تبعاً 
للمخاطر أو الحوادث السنوية نوعاً وكماً. 
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س17- ماتعريف شركات الأسهم أو الشركات المساهمة وما 
مدى مشروعيتها؟ 


الشركات لدى فقهاء القانون قسمان: شركات أشخاص (وهي التي يبرز فيها 


والشركات المساهمة: إحدى أنواع شركات الأموال وأهمها: وهي التي 
يقسم فيها رأس المال إلى أحزاء صغيرة متساوية» يطلق على كل منها سهمء غير 
قابل للتجزئة» ويكون قابلا للتداول» وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر القيمة 
الاسمية لأسهمه؛ ويعتبر مدير الشركة وعمالها أجراء عند المساهمين» لهم 
مرتبات خاصة» سواء أكانوا مساهمين أم غير مساهمين. 

هذه الشركة ججحائزة شرعاء لأنها شركة عنان» لقيامها على أساس التراضي» 
وكون مجلس الإدارة متصرفاً في أمور الشركة بالوكالة عن الشركاء المساهمين, 
ولا مانع من تعدد الشركاءء وإن لم يعرف بعضهم بعضاء في بادئ الأمرء 
رتكفي معرفتهم عند اجتماع الجدمعية العمرمية. لأنه في الوكالة لايعرف الموكل 
أحياناء والشركة فيها معنى الوكالة. واقتصار مسؤولية الشريك عن أسهمه 
المالية مشابه لمسؤولية رب المال في شركة المضاربة. ودوام الشركة أو استمرارها 
سائغ شرعاً بسبب اتفاق الشركاء عليه؛ والمسلمون على شروطهم فيما هو 
حلال» وإصدار الأسهم أمر حائز شرعاء لأن السهم: هو حصة في أموال 


١7٠‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الشركات النقدية والعينية» على عكس إصدار السندات (أي القروض بفائدة) 
فلا يحل شرعا. ظ 

وأما شروط أو خصائص شركات المساهمة فهي مايأتي: 

-١‏ تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية في القيمة» قابلة للنداول بالطرق 
التجارية. 

ا عدم مسؤولية الشركاء إلا .عقدار حصصهم من رأس المال. 

1- ليس لشركة المساهمة عنوان تجحاري باسم أحد الشركاء» لكثرة عدد 
المشتركين فيها. وإنما يكون اسمها عادة بحسب نشاطها كشركة الفوسفات 
والحديد الصلب» والسكرء والدباغة» والغزل والنسيج ونحو ذلك. 
نشاطهاء والوزارة التابعة لهاء كالصناعة» أو الزراعة» أو التجارة» لتمكين الدولة 
من رقابة تأسيس شركات المساهمة؛ والتأكد من جدية إنشائها ومتابعة 
نشاطها. 

ه- تنشأ شركات المساهمة عادة لإقامة مشروعات كبيرة» تحتاج إلى رؤوس 
أموال وفيرة. 

5- لايكتسب الشريك المساهم صفة التاجر» لمجرد انضمامه إلى الشركة. 

- لايصح شراء أسهم في شركات المساهمة إلا إذا كان نشاطها مشروعاء 
فإن كان حراما كان الشراء حراما. ولا يجوز شرعا تعامل الشركة المساهمة 
بالحرام أو الربا ونحوه من المحظورات الشرعية. 
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القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة اا 
س48- ماشروط الأسهم والسندات وحكم كل منها؟ 


الأسهم غير السندات» والأسهم: صكوك أو وثائق متساوية القيمة» غير 
قابلة للتجزئة» وقابلة للتداول بالطرق التحارية؛ وتمشل حقسوق المساهمين في 
الشركات التى أسهموا في رأسمالها. وهى جائزة قانوناً وشرعاء لأنها تمفل 
حصة مشاعة في رأسمال الشركة وما يتبعه من حقوقء ماهو منصب على 
المورحودات الصافية للشركة» وعلى وارداتهاء مع توافر عنصر الرقابة عليهاء 
والشركة عمد لأنها وليدة اتفاق الشركاء. 

والسهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة؛ وصاحبه مساهم. 

ويجوز بيع الأسهم المشتراة قبل بدء الشركة مزاولة نشاطهاء إذا توافرت 
شرائط عقد الصرف وضرابطه؛ لأنه يكون بيع نقد بنقد؛ وتطبق عليه أحكام 
عد الصرف» منعاً من الوقوع في الربا الحرام. وشرائط الصرف أربعة وهي: 

-١‏ التقابض قبل افتراق العاقدين بأبدانهما من مجلس العقد» منعا من الوقوع 
في ربا النساء. 

؟- التماثل في القدرء وزناً في النقدين (الذهب والفضة) وعددا في الأوراق 
النقدية» دون زيادة أو نقص» ولو مع احتلاف أداة الصك بورق أو معدن. فإذا 
لم يتحقق التماثل» اشتمل العقد على ربا الفضل» وربا النسيئة أيضاً حتى ولو 
تماثل القدرء ولكن أحدهما مؤجل» كبيع درهم معجل .مؤجلء أو رطل حنطة 
معجل برطل مؤجلء لأن المعجل أكثر قيمة من المؤجل. 

- ألا يكون في العقد حيار شرط: لأن قبض البدلين شرط في مجلس العقدء 
ووجود خيار الشرط بنع ثبوت الملك أو تمامه» ويؤدي لوجود التأحيل في 
القبض المشروط. 

: - ألا يكون فيه أحل: لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق» والأحل 
يؤخر القبض» فيفسد العقد. 


0-6 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


فإذا باشرت الشركة نشاطهاء جاز بيع الأسهم؛ وينصبٌ البيع على 
موجودات الشركة من الأعيان والمنافع والسلع والمواد الخام الأولية أو المصنعة, 
والنقود تبع لها مادامت الأكثرية وهي /5١‏ فأكثر أعياناء كما جاء في قرار 
جمع الفقه الإسلامي الدولي» حتى لايكون بيع نقد بنقد. 

وتحارة الأسهم؛ أي بيعها مع الربح جائزة عند غلاء سعرهاء لأن الأسهم 
ابلة لتداول شرعا وقانوتً وعرفا. بخرط قيض وليقة السهم عقب ابيع » ولو 

ولكن لايجوز شراء أسهم من شركة تتعامل بالرباء إلا إذا قصد بالشراء 
أسلمة الشركة ويجب التصدق بمقدار الربح المعلوم الناشع من الربا. 

وأما السئدات: فهي صكوك قابلة للتداول» تصدرها الشركة بقرض طويل 
الأحل» يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام. والسند يشل حق دائن الشركة؛ 

والتعامل بالسندات حرام شرعاًء لأن حامل السند يستوق فائدة ثابتة» وهي 
رباء ربحت الشركة أو حسرت. فعلى المسلم عدم التورط بشراء السندات. 
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س5 4- ماحكم المستجدات في البيع؟ 


نقد ظهرت بيوع جديدة نحمت عن الحضارة المعاصرة» وتقدم وسائل 
الاتصال الحديئة من هاتف وفاكس وتلكس ولاسلكي وإنترنيت وغير ذلك؛ 
وبسبب وجود مايسمى بالبورصة أو السوق المالية. 

بعض هذه البيوع أو غالبها باطل أو فاسد, يخالف نظام التعاقد في الشريعة 
الإسلامية» وبعضها صحيح مقبول» منها ما يأتي: 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة -5 


- بيع الدم لحاجة الجرحى والمرضى له: حرام وباطل» لأن الدم ليس يمال» ولا 
يملكه الإنسان» فإن اضطر المريض أو احتاج إلى الدم» ولم يجد إلا البيع» حاز له 
الشراء» وحرم على البائع» لأن «الضرورات تبيح المحظورات» وررالحاجة تتزّل 
منزلة الضرورة». ظ 

؟- بيع الذهب أو الفضة بالهاتف من غير قبض أحد البدلين أو كليهما: 

هو بيع باطل؛ لأن النقدين من الأموال الربوية» ويب قبض البدلين في مجلس 
العقد. أما بحرد الوعد أو الحجز فلا يعد قبضاً حقيقياً ولا حكمياً. وكذلك 
شراء الحلى من الصائغ بالتقسيط لايجوز, لعدم اكتمال قبض الثمن. ولا يصح 
أيضاً بقرض من الصائغ» لنهي النبي يَف عن سلف وبيع. 

أما شراء الذهب أو الفضة ببطاقات الائتمان فهو صحيح جائز» لوجود 
القبض الحكمي بحجز الثمن بالية مصرفية فورا. 

- الحوالات البريدية أو البنكية: جائزة لأنها بيع صرف وتوكيل بالأجرء 
ويعطي الصراف عادة وصل تسلم بالمبلغ» ويتم التقابض حكماء لأن الصراف 
أو البنلك مستعد لتسليم المبلغ المشترى في الحال» ثم تتضمن المعاملة تفويضاً أو 
توكيلاً من المشتري بتسليم المقابل في مكان آخحر أو بلد آخر. 

4 - بيع اللقاحات المصنعة: جائز» لأنها جاهزة ومضمونة المفعولء وليست 
مثل اللقاح الطبيعي من الحيوان» لأنه غير مضمون الحدوث. 

ه- بيع النجس أو المتنجس: باطل» لأنه ليس هال» مثل بيع الزبل» وبيع المائع 
المتنجس» وبيع الكلاب» وغيرها من الحيوانات المفترسة والطيور الجوارح التي 
لاتصلح للاصطياد» وأجاز الحنفية بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل 
كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجد, ماعدا دهن الميئة» فإنه لاحل 
الانتفا ع به. وأجاز الحنابلة بيع مافيه منفعة» ككلاب الصيدء وطيور الصيد 
للضرورة؛ والميتة حال الاضطرار أو المخمصة. 


2 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


5- بيع المصحف وآلات اللهو: يحرم بيع المصحف لمسلم أو كافرء لأن 
تعظيمه واحبء وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه» وإنما يتم التنازل عنه للمسلم 
بالهبة بعوض أو بغير عوضء» ويحرم هبة المصحف أو إهداؤه لغير المسلم. لأنه 
يمنع من تملكه» ولأنه يتعرض عنده للابتذال أو الإهانة وترك التعظيم عادة» وأما 
الات اللهر فلا يحل بيعها حرمة الانتفاع بها. 

لا- بيع العربون: جائز عند الحنابلة» لفعل الصحابة في عهد عمرء وهو 
يتضمن معنى الخيار» وتعامل الناس به قدي وحديقاء للحاجة إليه. 


4- بيع الديون القائمة في الذمم لغير المدين: باطل» ولا يجوز» لنهي النبي كي 
عن بيع الكالئ بالكالىع7'» أي بيع الدين بالدين» وهو متفق عليه, أما المالكية 
الذين أجازوا هذا البيع فشرطوا له شروطا ثمانية غير مطبقة» وأهمها الوقوع في 
الربا والغرر. أما بيع الدين للمدين فيجوزء للقدرة على تسلمه. 

8- بيع العنب أو العصير لعاصره حمراًء أي يتحذه حرا ورم أيضا كل بيع 
أعان على معصية قياساً على ذلك؛ لأن النبي كم لعن في الخمر عشرة: ومنهم 
البائع والمشتري لها والمشتراة له"©. 

-٠‏ أغلب البيوع في السوق المالية (البررصة) باطل غير صحييح وحرام, لأن 
أغلب حالات التعامل فيها في شيء بجهول أو غير مملوك أو غير مقبوض أو 
مؤحل للمستقبل؛ وهو مايسمى بالبياعات المستقبلية» التي لايقصد بها شراء 
الأسهمء وإنما يقصد فقط توازن الربح والنسارة» مع تصاعد الأسعار وهبوطهاء 
كشراء زيد مئة سهم» كل سهم يمثة ريال» في موعد معين وهو التسليم والتسلم 
ف ٠‏ “آذار (مارس). وتفاديا للوقوع في المنسارة إذا هبط ثمن السهم في ذلك 
التاريخ» يبيع زيد ( (المشتري سابقا) منتي سهم مثلاً بنمن يوم 7٠‏ اذار. فقي هذه 
الصورة» لايكون العقد إلا على الأوراق المالية (الأسهم) من غير تسليم المبيع 


)١(‏ روآه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضى الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة م١‏ 
ولا تسم الشمنء فهو بع مستقبلي في الحكمة أي الأثر شو بسع اسن يسنان 


الربح لصاحبه» وجب التخلص منه للمحتاجين. 


وكذلك العقد المنسوب للمستقبل أو البيع الموحل للمستقبل لايجوز» وهو 
بيع الأسهم أو الأوراق التجارية المؤجلة الدفع قبل موعد الاستحقاق» على 
أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن» فهذا بيع يتضمن بيع دين آجل 
بنقد عاجل أقل» وهو من الربا الحرام. 

وهو مثل حسم (خحصم) الكمبيالات التجارية؛ أي بيعها بثمن أقل منها 
نقداء واننظار تحصيلها في المستقبل بثمن أعلى. 

0١‏ يجوز شراء الأسهم مع قبض حكميء وتأجيل القبض الفعلي لوثائق 
الأسهم من أسبوع إل ثلانة أسابيع؛ لأسباب إدارية» وتعترف الشركة علكية 
صاحب الأسهم في موجودات الشركة وقت شرائهاء وتضمن ذلكء وتنتقل 
الحقوق والمسؤوليات إلى المشتري» ويكفي مايتحقق به القبض في العرف والعادة 
في أنظمة الشركات. 

- ايع مع السلف: يلجأ لبان أسيانً إل اشتراط السلف أ القمرض مع 
بيعه» فيقول: بعتك هذا الشيء على أن تسلفني مبلغ كذاء وهو كما تقادم بيع 
فاسد, للنهي عنه في حديث متقدم: «لايحل سلف وبيع) أي قرض وبيع, لأنه 
إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن» فيكون المراد التوصل إلى الربا. 


23 3 2 


س١١٠١-‏ ماحكم المستجدات في عقود الإيجار؟ 


بعض هذه العقود جائز وبعضها غير جائز. 


١5‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

-١‏ اجتماع البيع مع الإجارة: ذكر المالكية والحنابلة والشافعية أن العاقد إن 
جمع بين عقدين مختلفي الحكم, كبيع وإجارة”"2) أو صرف بعوض واحدء صح 
فيهماء لأن احتلاف حكم العقدين لامنع الصحة, كما لو جمع بين مافيه 
شفعة!'؟ (بيع العقار) ومالا شفعة فيه (بيع المنقرل) مثل: بعتك فرسي» وآحرتك 
داري سئة بكذا. 

؟- استعجار المغنيات أو النائحات أو الراقصات أو أدوات الملاهي ونحوها من 
المعاصي: حرامء للنهي شرعا عن هذه الأعمال» ورد في حديث متفق عليه عن 
أبي جححيفة قال: ررإن رسول الله صم حرم ثمن الدمء وثمن الكلب» وكسب 
البغي» ولعن الواشمة والمستوشمة”" » وآكل الربا وموكله» ولعن المصوّرين)»”' 
وفي الكامل لابن الجوزي: «رنهانا عن المغنيات والنواحات». وفي حديث آخر 
للجماعة: رر... وحلوان الكاهن) أي بأحر أو رشوة الذي يدعي مطالعة علم 
الغيب» ويخبر الناس عن الكوائن؛ لما فيه من أذ العوض على أمر باطل. وفي 
معناه: التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك. مما يتعاناه العرّافوتن من ادعاء 
استطلاع الغيب. وروى أحمد في حديث آخر: («نهى عن كسب الحمجام). لكن 
هذا النهي للكراهة فقط لأن النبي ييه احتجم وأعطى الحجام أجره. 


8# إجارة البركة أو البحرة للاصطياد منها (الترخيص بالصيد في الماء): الأصل 
المقرر عند الفقهاء أن المعقود في عقد الإجارة هو المنفعة» فهي بيع المنفعة» لا بيع 


أتوار المسالك شرح عمدة السالك للغمراوي: ص585. نهاية المحتاج ه/”, الحاوي للماوردي 
أ 1 . 


(1) الشفعة: حق تملك العقار حبرأ عن المشتري؛ ويثبت الحق بالاتفاق للشريكء وكذا للجار عند 


الختفية. 


(6) الوشم: الغرز بالإبرة» ثم ذرٌ مادة» فيزرق المكان. 


(8) أي مصوري الصور المجسسّمة أو ذات الظل من الحيوان أو الإنسان. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١‏ 
سم الرل امري سسسب 


لكن جاء في الفتاوى الهندية عند الحنفية في إحارة الآجام للسمك: الفتورى على 
الوازء لعموم البلوى. ظ 

ولا يحوز استئجار الفحل للضرابء لأن المقصود منه النسل» بإنزال الماء وهو 
عين» وقد ثبت «أن النبي يكو نهى عن عَسنْب الفحل)'' أي أجرة ضرابه أو 
كرائه. 

ع - الإجارة المنتهية بالتمليك: هذه صيغة مستحدئة قائمة على أساس عقد 
الإجارة؛ ولا تخرج أحكامها عنهاء ويضاف إليها إبداء المستأحر رغبة في تملك 
الملأحور في نهاية مدة الإجارة» فتكون الأجرة عادة أكثر من أجرة المثل. ويستند 
التملك فيها إلى وعد المؤجر عند إبرام الإحارة» بسند منفصل عن الإجحارة» 
يعطى فيه الحق للمستأحر بالتملك بحانا (هبة) أو يشمن رمزي أو حقيقي أو 
بالباقي من الأقساط في أي وقت من مدة الإجارة» أو يستند التملك إلى عقد 
هبة معلق على الوفاء بجميع أقساط الإجارة. 

وهو عقّد جائزه لأنه من المقرر شرعاً عدم جواز تدامل مقتضيات العقود 
الشرعية؛ فيجب تحقق شروط الإجارة وأحكامها في الإجارة المنتهية بالتمليك؛ 
إلى أن يحصل التمليك» فتراعى حيتفذ أحكام البيع أو الهبة بحسب طريقة 

التمليك. 


3 3 ع3 


س١١١-‏ اذكر نصائح عامة للتعامل الإسلامي في كل مجالات 
الحياة العملية؟ 

الإسلام دين العدلء والرحمة:؛ والتسامح» والصدقء والأمانة» والنصيحةء 

والإتقان» والعفة» ولا تعرف هذه الخصائص إلا بالتعامل» فإذا كانت المعاملة 

متصفة بالجورء أو القسوة» أو الشدة؛ أو الكذبء أو الخيانة» أو التدليس» أو 


س١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الغشء أو العيب» أو الرداءة» أو اللجشع» أو التحاسدء» فليست من الإسلام في 
شيع وكان فاعلها فاجراً أو فاسقاًء وآكلاً أموال الناس بالباطل» أو السنّحتَ 
الحرام» ومنغمساً في المعصية. 

وكلما سادت الروح الإسلامية في المعاملات المالية» وشاعت المحبةء 
والأحوة والمودة والتعاون فيما بينهم» أظلتهم رحمة الله» وعمت البركة ديارهم؛ 
وعاشوا ف اطمئنان واستقرار وعافية وأمان. 


وإذا كثر الجشع» وعم الطمع» وشره المادة الطاغية» والنزاع والنلاف في 
المسلمين» في أسواقهم واقتصادياتهم؛ ودب فيهم داء الأمم قبلهم وهو الفرقة 
بسبب الحقد والبغضاء والضغينة» كانوا أمة ضعيفة البنيان» مهددة بالضياع 
والانقراض» وتسلط الأعداء. 

لذا يحب على المتعاملين بيعاً وشراء» إجارة واستئجاراء وغير ذلك: التزام 
النصائح الآتية واتباع الأخلاق الإسلامية الرشيدة: 

-١‏ التحرز من الحرام كالربا والغش والاحتكار والإضرار والغبن والتدليس» 
حباً في المال. ومن أحطر مايتهاون الناس فيه اليوم التورط في الرباء وأحذ الفوائد 
المصرفية (البنكية) والانتفاع بها بأساليب شيطانية كسداد الضرائبء وفواتير 
الكهرباء» وأثمان الطاقة النفطية من بنزين ومازوت وكيروسين ونحو ذلك. ولا 
يحل الربا حال إلا لضرورة قصوى وحال نادرة لاتنطبق على ادعاءات كثير من 
الناس في التوسع التجاري» وتبديل الآلات أو رفدها بأخرى متطورة أو أحدث 
منها ونحو ذلك. 

والربا حرام أياً كان عذر آخذه؛ كالمرض» والتعطل» والغربة» وفقدان المورد 


لأن الرسول ييه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه”"©: و«درهم ربا 


)١١‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) واين حبان والناكم وصححاه عن ابن مسعود ء ورواه مسلم 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة م١‏ 


يأكله الرجل» وهو يعلمء أشد من ست وثلاثين زَنية)!؟ » وذلك إلا إذا توافرت 
حال الضرورة؛ وهي نادرة» والضرورة تقدر بقدرها. 

؟- التقيد بالتسعيرة التى تسعّرها الدولة» لأنها تعبر عن العدل والحق والربح 
المعقول المبارك فيه» فالربح وإن كان لاحدود له في الإسلام» لكن الربح المبارك 
فيه: هو ألا يزيد عن الثلث» بعد حساب الخسائر والسلع الكاسدة؛» للحديث 
الثابت ف الوصايا المتفق عليه عن ابن عباس: «الثلث» والفلث كثير». 


«- الصدق في المعاملة: فإنه تاج الفضائل وأصول التعامل» لقوله وي : «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداع”'' » والصدق منجاة» والكذب 
مهواة» ومضيع للثقة والزبائن. 

4- ترك الحلف بالله تعالى لترويج السلعة؛ أو البيع بسعر أعلى: لأن الحلف 
من غير موجب عمل غير مقبول شرعاء وذلك ضرر محقق في الدين والدنياء 
بإساءة السمعة» وفقد الثقة من العملاء» قال يظّ: رراليمين الكاذبة مُنفقة للسلعة 
مُمُحِقَة للكسب)”" . 


ه- إتقان العمل: وهو بيان حقيقة الجودة والرداءة أو الترسطء ووصف 

السلعة بها هو فيها فعلاً لقوله يل: ررإن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا 

أن يتقنه)!؟2 أي أن يحكمه أو أن يخلص فيهء وهذا يشمل الصانع للسلعة, وكذا 

لبائع إذا ستر سوء الصنعة وضيع الأمانة. . ويقول الله تعالى: #وأحسينوا | د الله 
يحب الْمُحْسِنِين [البقرة: 36/7 .]١‏ 


5 التخلق بالأمانة وترك الغش (بالوصف الصحيح للأشياء وتعديم السليم 
عير ١‏ لمعيب )) وترك الغين والاستغلال» تعجلا للربح. وق هذا إساءة لسمعة 


)١(‏ رواه أحمد عن عبد الله ب بن حَنظلة غسيل الملائكة. 

)١(‏ رواه الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الندري رضي الله عنهه وهو حسن. 
() رواه الإمام أحمد وغيره. 

(4) رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء وهو كما ذكر السيوطي ضعيف. 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بنحوث وفتاوى وحلول) 
التاجرع وإذا عرف بذلك أعرض الناس عنه» ووقع في النسارة والندم؛ قال النبي 
ع «المسلم أخو المسلم لايحل لمسلم باع من أخيه بيع وفيه عيبء إلا بيه 

لمع”". وقال أيضا: رمن غشنا فليس منام''' أي ليس تمن اهتدى بهديي» 
واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. والتزام الأمانة والحلال يتطلب عدم 
شراء المسروق والمغصوب والمصادر والمأخوذ حياءً» وتقديم الحيد» وترك 
الرديء» والبعد عن الحيلة والخداع. 

وعلى التاجر التزام الأمانة مع الناس ومع شريكه أولاء عن أبي هريرة رفعه. 
قال: إن الله يقول: «أنا ثالث الشريكين مالم ين أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه 
حرجت من بينهما)»''2. وغبن المشتري بالأمانة حرام» الحديث: ررغبن المسترسل 
00 أي الذي يجهل الأسعار. 


- الإكفار من الصدقة: لتطهير المال وتنقيته من شوائب اللغو وشبهة الحرامء 
والكذبء والأيمان المحلوفة بغير مقتض» قال عليه الصلاة والسلام: «ريامعشر 
التجار! إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب, فشوبوه بالصدقة)27 أي اخلطوه. 


- السماحة في البيع والشراء: بالتساهل في الثنمن» وزيادة البائع الوزن أو 
الكيل؛ ففي ذلك ير وبركة» ويعد ذلك صدقة على المشستري» وسبيلاً لغرس 
عاطفة المحبة والرحمة والود» وحسن السمعةء وإقبال الزبائن أو العملاء على 
المحل التحاري؛ قال النبي صلكْم: ررحم الله عبداً سمحاً إذا باع سمحا إذا 
اشترى» سمحا إذا قضى» سمحاً إذا اقتض 00 


)١(‏ رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم والطبراني» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
(؟) رواه الججماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه أبو داود» وصححه اللحاكم. 

(؛) رواه البيهقي عن أنس وجابر وعلي رضي الله عنهم. 

(5) رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن أبي غرّزة رضي الله عنه. 


(51) رواه البخاري وابن ماخه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١4١‏ 


8- التقيد ا الشرعية والآداب 1 الإسلامية لمر و بها ف صحيح السنة 
فساد د ابيع يمل كسب + خبيفاًء ؛ وللال مشيوهاء والاتفاع به ما ورا 


6 الترهيب من الاحتكار: .تمنع عرض السلعة للبيع» حتى يرتضع الثمن. 
والاحتكار: أن يشتري القوت وقت الغلاء» ويتربص به للبيع بأكثر من ثمنه. 
عند شدة الحاحة إليه» وقد قال النبي وهٌ: «الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون)2"0. 


5١‏ الاقتصاد في طلب الرزق وذم م الحرص وحب المال» لقوله ييه ررياأيها 
الناس اتقوا الله» وأجملوا في الطلب» فإن نفساً لن نموت حتى تستوفي رزقهاء 
وإن أبطأ عنهاء فائقوا الله وأجملوا في الطلب» حذوا ماحل» ودعوا مِاحَرّم)9) 
وهذا يربي في النفس فضيلة القناعة» وتحري الحلال» واجتئاب الخرام. 

الترغيب في طلب الحلال والأكل منه» والترهيب من اكتساب الحرام 
وأكله ولبسه ونحو ذلك؛ لقوله وي رطلب الحلال واحب على كل 
مسلم) (كوقوله أيضاً: برإن الله طيب الايقبل إلا طيباء وإن الله أمر اللؤمنين بها أمر 
به المرسلين» فقال: ويا يها الرّسُلّ كلوا مِنَ الطَيّبات َاعْمَلُوا صالحا إني يما 
َحْمَلونَ عَلِيٌ)ه [الموسنرن:01/0]. وقال: للإيا يها الَذِينَ آمنوا كلُوا مِنْ طَيْبات ما 
راك رلبقرة: +/:0ىم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث”؟ أغبر يمد يديه 
إلى السماءء يارب يارب» ومطعمه حرامء ومشربه حرام؛ وملبسه حرام 
وغَذِي بالحرام2؟ » فأنى يستجاب لم7 2 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه والحاكم عن عمر رضي الله عنه. 

(؟) رواه ابن ماجه والخاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه. 

(') رواه الطبراني ف الأوسط» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وإسناده حسن. 

(5) شعر رأسه متفرق» أي لايعتني بنظافته ونضارته؛ تاركا ملاذهء ف سبيل جمع المال» والمعتى: تراه قذرا 
متنسكا زاهدا. 

(5) أي شبع. 

(5) رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١:‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

-١*‏ اجتناب المشتبه فيه: وهو الذي يعمله الشخص سر ويكره اطلاع 
الناس عليه؛ لقوله ويد ررإن الحلال بين وإن الحرام بينء وبينهما أمور 
مشتبهات» لايعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات» فقد استيرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات»؛ وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى”'', 
يوشك أن يرتع فيه...20 الحديث. 

والنصائح كثيرة مبناها مراقبة الله تعالى في السر والعلن» والعفة» والتزام 
حادة التفوى: وهي التزام المأمورات؛ واجتناب المنهيات أو المحظورات. 

؛ ١‏ - مراعاة آداب السوق والتعرض للبركة في الرزق: شاعت النزعة المادية في 
الأسواق» وظن بعض الجهلة أن المكاسب تعتمد فقط على الخبرة والفطنة 
وزلاقة اللسان» وتركوا آداب السوق في المفهوم الإسلامي» واعتمدوا على 
الحمساب والإحصاء فقطء وتركوا مايعرف ببركة الرزق أو التنمية وزيادة 
الكسب إذا راعوا بعض الآداب» وأهمها مايأتي: 


تعاطى الأسباب صدق التوكل على الله وإحسان الظلن بالله الرازق» قال الله 
تعالى: «وْمَنْ يتق الله يَجْعَلٌ لَهُ محرحاء وَيَرْرْفَهُ مِنْ حت لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ 
يتَرَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسبُة7" إِذّ الله بالغ أَمْرهِ فد حَعَلَ اللَهُ لكل شيء قذرا4 
[الطلاق: 0+/؟-م» وقال النبي وِهُ: ولو أنكم تتوكلون على الله تعالى حق 
توكله, لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا)”؟» أي تذهب ف 
الصباح جائعة وتعود في المساء شبعانة. 


)١(‏ أي المكان المحمي»؛ أي الممنوع عن الناس. 
(؟) رواه البخماري ومسلم والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
(؟) أي كافيه. 


(5) رواه أحمد والترمذي واين ماجه والحاكم عن عمر رضي الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ١‏ 


ثانيا - التبكير في طلب الرزق: ابتلي الناس في عصرنا بالسهر الطويل» وحب 
اللهو» ورؤية التلفاز وما فيه من مفاسد, على عكس ماتحده في المجتمع الغرببي 
حيث يخرصون على المبيت مبكرين» ليستيقظوا باكرا في نشاط وراحة تامة ما 
عدا عطلة الأحد. 


والتجار الذين يواظبون في محلاتهم التجارية طوال اليوم أشد حاجة للراحة؛ 
والإسلام يحض كل الناس على التبكير في طلب الرزق» قال وو - فيما رواه 
صححر بن وداعة الغامدي الصحابي - (راللهم بارك لأمتي قُْ بكوره(, وكان 
إذا بعث سرية”" أو جيشاً بعثهم من أول النهار» وكان صخخر تاجراء فكان 
يبعث تحارته من أول النهار» فأثرى0"© وكثر مالهم)27. أرشد هذا الحديث إلى أن 
التبكير في طلب الرزق فيه حير وبركة. وفي حديث فاطمة عند البيهقي: 
(«ريابنية: قومي اشهدي رزق ربك» ولا تكوني من الغافلين» فإن الله عز وحل 
يقسم أرزاق الناس مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». 

ثالئاً - الطهارة: تسن الطهارة لدحول السوق لاتقاء شر الشياطين» فقد ورد 
أن أول من يدحل السوق الشياطين براياتها. 

رابعاً - الدعاء وذكر الله في الأسواق: يسن الدعاء وتذكير الله عند دخول 
السوقء لتذكر التقوى وتجنب المعاصيء قال النبي و «من قال حين يدخل 
السوق: لاإله إلا الله وحده لاشريك له؛ له الحمد يحيي ويميت» وهو حي 


لكوت بيده الخير كله وهو على كل شىء قديرء كتب الله له ألف ألف 
حسستة) ومحا عنه ألف ألف سيكة) وبنى له بيتاً في الحنة»20. 


)١(‏ أي تبكيرها ويقظتها أول النهار. 

(؟) أي طائفة من الحيشء أقصاها أربع مثة. 

() أي كثر ثراؤه وغناه. 

(4) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث -حسنء والنسائي وابن ماجه؛ وابن حبان في صحيحه. 


(5) روأه الترمذي وابن ماجه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. 


١ 55‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحموث وفتاوى وحلول) 

خامساً - التفاؤل وعدم التشاؤم: إن من شأن المسلم أن يكون متفائلاً على 
الدوام» وفي كل شأن من شؤونه. وبخاصة شؤون العمل من تحمارة وصناعة 
وزراعة ونحوهاء لأن التفاؤل من حسن الظن بالله تعالى» والله جواد سخي» 
لايبخل على أحد من خخلقه؛ فيمده بالرزق .مقتضى حكمته؛ ويتفضل عليه 
0 ولو بَسَط الله اررق لِعبِادِهِ لبَعْوًا فِي الأرض 

90 ينل بقدّر ما يِشاءٌ إن بعبادو خبير بُصييرة [الشورى: 7/57؟]. 

والتشاؤم ضد التفاؤل» وهو أيضاً ينافي التوكل على اللهء وبعض التجار 
وغيرهم يكثر منهم الشكرى من قلة المورد أو الرزق» وسوء الحال» وكساد 
السوق) ويحسد غيره زاعما أنه يسبقه في نيل المكاسب وهو خحروم. وقد يقول: 
اليوم لم نستفتح بشيء» أو صبحنا فلان» وهذا حرام شرعاء بل هو ضار بهذا 
الشاكي أو المتشائم» وعليه أن يفق بالله ويحسن التوكل عليه» مع تعاطي 
الأسباب» ورد في الحديث: «الطيرة على من تطيسر)'2"): وفي حديث آخر: 
لاعَدُوى ولا طِيرة ولا هامة ولا صَفْر ولا غُول)() 





)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه وغيره» وفي حديث آخر رواه أحمد والبحاري ف تاريخه وأصحاب السنن 
الأربعة والحاكم: ((الطيرة شرك)) والطيرة: التطير بإرسال الطيرء فإن توججه يمنة تفاءلواء وإن اتجه 
يسرة تشاءموا. 1 

(؟) رواه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذه الأشياء لاتأثير لها بذاتها. والهامة: 
البوم» والغرل: تغوّل أي تلون وترائي الشياطين للناس. 
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والمتاجرة والغرامة., 
وعقود التسأمين» وبيع 
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خطة البحث 


يشتمل هذا القسم على ثلاثة وعشرين مبحثاً وهي ما يأني: 

المبحث الأول- النقود 

المبحث الثاني- المتاجرة في العملات 

ا ممبحث الغالث- غرامة المدين المماطل وحكم الشرط اللجزائي 

ا مبحث الرابع- التصرفات ف الديون بالبيع وغيره مع تطبيقاتها المعاصرة 

المبحث الخنامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخسارج مع البنوك 
الربوية والشركات التي تتعامل بالربا. 
| المبحث السادس- عقد التأمين 

المبحث السابع- بيع السّلم 

الملبحث الثامن- بيع التقسيط 

المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس (الأوراق المالية) 

المبحث العاشر- الإحارة والإجارة المنتهية بالتمليك - صور التطبيق ومدى 
شرعيتها 

المبحث الحادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم متازة على 
صناديق الاستثمار الإسلامية 

المبحث الثاني عشر- أدوات الاستثمار الإسلامية 

المبحث الثالث عشر- المشاركة 


١8‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة 
المبحث النامس عشر- المزارعة 
الملبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية 
المبحث السابع عشر- السوق المالية 
المبحث الثامن عشر- عقود الاختيارات 
المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية 
الميبحث العشرون- بطاقات الائتمان 
الملبحث الحادي والعشرون- أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية 
المبحث الثاني والعشرون- بدل الخلو 
المبحث الثالث والعشرون- حق الإبداع أو الابتكار 





امواعي امم يلياليايا كيار 





تعريفهاء وألفاظهاء تاريخها بإيجازء وظائفهاء أنواعها في عصرناء 
التعامل بالنقود (صفة أو ثمنية النقود الورقية وما يترتب عليهاء تغير قيمة 


تعريف النقود وألفاظها: النقود في اللغة جمع نقد ومعناه قريب من المعنى 
الشائع أ و المستعمل له عرفا: : وهو الأداء فى الخال مقابل شيء آخر» حيث عرفه 
أهل اللغة: بأنه ختلاف النساء (المؤجحل) وهو الإعطاء والقبض 

اصطلاحاً: هي كل ما يتعامل به الناس من دنانير ذهبية» أو دراهم فضيةء 

أو فلوس (قطع معدنية من غير الذهب والفضة) نحاسية» أو عملات ورقية. 

ويعرفها الاقتصاديون": بأنها أي شيء يكون مقبولاً قبولاً عاماً كوسيط 
للتبادل ومقياس للقيمة وأداة للادحار. 

ولها ألفاظ أخرى وهي: الأثئمان والفلوس. أما الأثمان فهي عند فقهائنا 
تطلق على النقدين الثمينين وهما الذهب والفضة» كما عند الشافعية والحنابلة. 
وف المشهور عند المالكية تطلق على جنس الأثمان غالبا (أي غلبة الثمنية) قي 
الماضي وإلى عهد قريب» وفي حلاف المشهور عند المالكية: يراد بها مطلق 





)١(‏ ومنهم الغزالي وابن حلدونء انظر النقود والمصارف» د: ناظم الشمري: ص4 4؛ التقود والتوازن 


الاقتصادي» سهير حسن: ص٠‏ 5. 


١ ت٠‎ 


المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 
الثمنية» ويترتب على هذا الرأي الأحير: إمكان قياس كل النقود على الذهمب 
والفضة:؛ وهى كل ما يستعمل أداة أو وسيطا للتبادل باعتبارها ثمناً للأشياء 
ومقياساً للقيم؛ فيكون الورق النقدي المعاصر ثمن الأشياء» فيجري فيه الربا 
وبحب فيه الزكاةع وهو رأي سديل 202 , 

وأما الفلوس: فهي كل ما استعمل نقداً في التعامل باصطلاح الناس» ثما صنع 
من المعادن الأخرى غير الذهب والفضة» ليكون مسكوكا (مضروبا) له صفة 
النقود. 


تاريخ النقود بإيجازا") 

كان الناس في المجتمعات البدائية أو الفطرية يتعاملون ويتبادلون السلع 
والخدمات عن طريق المقايضة: وهي مبادلة السلعة بالسلعة» كمبادلة القمح 
بالشعير . 

وبعد الإحساس بصعوبات المقايضةء أوجدوا التقود السلعية: وهي السلع التي 
نعارف الناس عليها لاستخدامها وسيطا في المبادلات» كالحيرانات والبن 
والشاي والتبغ وغير ذلكء ومنها الإبل في اللزيرة العربية. ولكن هذه السلع لا 
تصلح لكل المجتمعات» وإنما تصلح فقط في المجتمع الذي توجد فيه تلك 
السلعة. 

ثم اتحه الناس إلى النقود المعدنية واتفقوا على جعل الذهب والفضة أثمانا 
للأشياء لتميزهما بخواص: منها الندرة» وقابلية السبك والطرق والسحب» 
والجمع والتفريق» وحسن الرونق» وخخحفة الحمل» وقابلية الدفن دون تغير 
والذهب أفضل من الفضة, لبهائه وثبات لونه وعدم تغيره» وتكرار سبكه في 
الناره فجعلوا الجزء منه بعدة أجزاء من الفضة» وجعلوهما ثمناً للأشياء» فصنعوا 
الدنائير من الذهبء والدراهم من الفضة. 


)١(‏ تطوير الأعمال المصرفية للدكتور سامي حمود: صةها-117: 
(7) مقدمة ف النقود والبنوك؛ د. محمد زكي شافعي: :(صء١:-97/8, .١59‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الأول-النقود) ١٠6‏ 


ثم استعملوا الفلوس المصنوعة من غير الذهب والفضة ثمناً للأشياء البسيطة» 
وتظل لها صفة الثمنية ما لم يبطل الناس التعامل بهاء فإذا أبطلت صارت بحرد 
سلعة وفقدت صفة الثمنية» بخلاف نقود الذهب والفضة. 
بطاقات الائتمان هي النقود في المستقبل القريب. وقد ظهرت النقود المتداولة 
الورقية لأول مرة في العالم سنة ٠‏ ثبي الصينء وفي مطلع القرن السابع 
عشر الميلادي وحدت الأوراق النقدية (البنكنوت) بصورة رسميةء وأول من 
أصدرها بنك أستالاهوم بالسويد. 

أما النقود الورقية: فهى ثلاثة أنواع: 

١‏ - النقود البديلة أو النائبة: وهي التي لا تصدر في نطاق الدولة المحلية إلا 
الدولة. ظ 

؟- النقود الوثيقة: وهى النقود الورقية المغطاة بالذهب تغطية جزئية» غير 
كاملة» ولكن تستمد قوتها في الجزء غير المغطى من قوة الدولة التي أصدرتها. 

'- التقود الإلزامية: وهي التي ليس لها غطاء معدني من النقدين الكريمين 
مطلقاء وتستمد قوتها الشرائية وقيمتها من القانون الذي فرضها عملة للتداول. 

وتمتاز النقود الورقية بخفة حملها ونقلها ومرونة إصدارها وقلة تكاليف 
طبعهاء ومن عيوبها: عدم استقرار المعاملات المالية بسببهاء لاضطراب أسعار 
الصرف. 

وأما النقود المصرفية: فهي الأوراق التجارية التي تصدرها البنوك التجارية 
كالشيكات والكمبيالة والسند الإذني. وأصبحت هذه الأوراق متداولة بالتظهير 
النقود. 


١‏ المعاملات الالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 

والواقع أن هذه الأدوات أو الوسائل لا تعد في حد ذاتها نقوداء وإنما لإثبات 
الحق» فالشيكات مثلاً هي محرد أمر صادر من صاحب الوديعة في البنك» لبنكه 
أن يدفع مبلغاً من النقود لحامل الورقة الصادرة من البنك ضمن دفتر شيكات» 
ويحق لأي فرد الامتناع عن قبول تلك الأوراق» لأنه قد يسحب الشيك من 
دون رصيدء على الرغم من أنه جرية يخالف عليها القانون» وقد اتجحهت بعض 
الدول ف الآونة الأخيرة وعلى رأسها أمريكا إلى عدم اعتبار الشيك من دون 
رصيد جرعة» مما يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الناس في التعامل معه. ولاسيما 
التجار. كما أن أمريكا في عهد الرئيس نيكسون عام ١97١م‏ ألغت اعتبار 
الذهب رصيداً للنقود الورقية» وجعلت قوة الدولة هي الضامنة لقوة عملتها 
النقدية. 
وظائف النقود 

ذكر الاقتصاديون للنقود أربع وظائف وهي27: 

الأولى - النقود وحدة للقياسء أو معيار للسلع: أي إنها وحدة معيارية 
لقياس قيم السلع والخدمات في التبادل. 

الثانية - النقود وسيط للمبادلة وتحقيق الرغبات: أي إنها وسيط معقول 
لتحقيق رغبات الناسء؛ في بيع ما يزيد عن حاجاتهم الأصلية من السلع 
والخدمات» وقبض ثمنها نقوداء وقد يشترون بتلك النقود ما يحتاحون إليه ' 
ويرغبون فيه من سلع وخدمات أخرى. 

الغالفة - النقود مستودع للثروة أو أداة لاحتزان القيم: أي إنها مستودع 
سهل لقيم السلع» حيث يبيع الإنسان ما يزيد عن حاجته من السلع؛ ويحتفظ 
بقيمتها من النقود» لاستعمالها في شراء السلع التي يحتاج إليها في فترات لاحقة) 
وهذا بشرط احتفاظ النقود بقيمتها النسبية لفترة طويلة. 


)١(‏ مقدمة ف النقود والبنوك للدكتور محمد ززكي شافعي »50-١5‏ النقود والمصارفء ناظم الشمري: 
صم .١‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الأول-النقود) ١‏ 


الرابعة - النقود قاغدة للمدفوعات المؤوجلة وتسوية الديون والالتزامات: 
الأصل في النقود أن تكون مقياساً للقيم الحاضرة والمدفوعات المؤجلة» لكن تغير 
قيمتها بالارتفاع أو الانخفاض» جعلها غير صالحة في حساب قيمة المدفوعات 
المؤجلة. وقد أدى ذلك بعد الحرب العالمية الأولى إلى أن كثيراً من الدول 
والأفراد رفضوا اعتبارها مقياساً في المدفورعات المؤجلة» واستعملوا الذهب 
والفضة أو أية وحدات أخخرى ذات قيمة ثابتة» مشل الأسهم والسندات 
والعقارات من دور وأراض ونحوها”" . 


حكم التعامل بالنقود 


أقر فقهاؤنا بالإجماع التعامل بالنقود على أنها أثمان للأشياء من سلع 
وخدمات» وعلى ضرورة توفيرها وحمايتها لتغطية حاجات الناس» على أساس 
من الحق والعدل والمساواة» والحرص على حرية تداولها من غير اكتناز ولا 
ادحار» فلم يحيزوا المراباة بهاء لأنها تضر بقاعدة التعادل في التبادل» وعبدأً 
توفيرها في التعامل» فلا يحتكر المرابون التعامل بها وما هو ضروري مثلها وهي 
المطعومات أقوات الناس» وأوجبوا الزكاة في المجمد منها لمدة عام دون تحريك 
أو تعامل بهاء وقرروا ضرورة تفتيت الثروة بالإرث وتوزيع الغنائم ونحوهاء 
وإبرام العقود الاقتصادية» ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من طريق تسييلها 
(تحقيق السيولة النقدية) وتوفيرها في الأسواق» لذا قال الله تعالى في تخصيص 
الفيء”'© .للمصالح العامة: 


وما أفاءً اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل القرى قله وَلِلرّسُول وَلِذِِي القربى 


وَالْيَامَى وَالْمَساكين وَائْن السّبيل كئ لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَّ الأَعنياء نكم [الحشر: 
1 ]. 


2 .١7ص النقود والبنوك» إسماعيل هاشم:‎ )١( 
وهو أموال الأعداء الآيلة إلينا صلحاً أو سلما من غير ققال.‎ )9( 


1ه ١‏ المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وقتاوى وحلول) 


وتتاثر أحكام التعامل بالنقود بسببين: كونها أثمانا للأشياء (الثمنية) وتغير 

أما ثمنية التقود: فاتفق الفقهاء المسلمون على كون الذهب والفضة أثماناً 
للأشياء في المبيعات وغيرهاء سواء قالوا: كالحنفية2!7 : إنهما أثمان بالخلقة 
والطبيعة”': أو قالوا كبقية الفقهاءء ومنهم المصاص الرازي: إنهما أثمان 
بالعرف والاصطلاح, والمعنى الثاني أسلم وأصوبء لأن الثمنية اصطلاح. 

وأما الفلوس (وهي المصنوعة من معدن آخر غير الذهب والفضة) فهي أثمان 
بالاصطلاح والتعارف» فلها صفة الثمنية مادامت رائجة» وتلحق بالنقود الذهبية 
والفضية» وفيها الزكاة ويجري فيها الربا في رأي المالكية والحنفية. أما الشافعية 
والحنابلة فقالوا: لا تعطى صفة الثمنية» ولا تلحق بالذهب والفضة. فلا زكاة 
ولا ربا فيها. ولاشك بأن الاتحاه الأول هو الأصوب والأسلم؛ بسبب مشروعية 
التعامل بهاء واعتبارها نقودا شرعية» نحل محل الذهب والفضة. 


وأما النقود الورقية: فأحقها أكثر المعاصرين بالذهب والفضة» فأوجبوا فيها 
الزكاة» وأحروا فيها الربا. وشذ بعض المعاصرين فجعلوها كالسلع التجارية 
تأثراً عذهبي الشافعية والحنابلة في تق نقييم الفلوس وكونها وثائق للديون في مبداً 
أمرهاء وليس لها صفة النقود» ولم يوجبوا الزكاة فيها إلا إذا كانت معذة 
للتجارة كبقية السلع» وكذللك لم يجروا فيها أحكام الربا كبقية العروض 
التجارية» وهذا خطأ محضء لأن العملات الورقية صارت أثمان الأشياء بدلاً من 
الذهب والفضة. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (الدر المختار) 4/ ,.1/6١‏ ط الميمنية. 
)١(‏ المراد بذلك أن للذهب والفضة أصالة في كونهما أثمان المبيعات ووسيطاً للتبادل بالاتفاق» سواء كانا 
ترا أه مسكو كين. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الأول-النقود) هه ١‏ 


والراجح هو الاتجاه الأول لأنها أصبحت ثمناً للمبيعات» وحلت محل 
الذهب والفضة في التعامل بهاء وعدّت في العرف العام نقوداً شرعية» ولها صفة 
الشمنية عرفاً وقانوناً والترمت الحكومات بأداء بدلها عند هلاكها أو ضياعهاء 
لتوفير ثقة اناس بهاء وصارت أثماناً رمزية كالفلوس الرائجة قديماء وحيشذ 
تحب فيها الزكاة» ويجري فيها الرباء فإذا بيعت ببعضها من جنس واحد يجب 
فيها التساوي في قيمة البدلين» وقبض كل منهما في مجلس العقد دون تأير» فلا 
يجوز التفاضل والنسيئة (التأجيل). فإن اختلف الجنس في العملتين كريال 
بدولار» جاز التفاضل وحرم النساء. 


وأما تغير قيمة النقود الورقية: فهو مشكلة أدت إلى اضطراب التعامل بهاء 


ولاسيما إذا أقرضتء ثم هبطت قيمتهاء وقداتجه الفقهاء في كيفية سنادها 


ا نحاهين: 


. اتجاه الجمهور الأعظم من فقهاء المذاهب الأربعة: أنها تؤدى بجنسها ونوعها 
وقدرها وصفتهاء دون زيادة أو نقصان؛ منعاً من الوقوع في الربا المحرم شرعاء 
شأنها شأن بقية النقود الذهبية أو الفضية والفلوس الرائجة. 

وذهب أبو يوسف رحمه الله إلى أنه يحب ردها بقيمتها يوم إقراضهاء أو 
قبضها في القرضء ورد قيمتها يوم الانعقاد في عقد البيع» وهذا هو المفتى به عند 
الحنفية. وهو أيضاً رأي بعض الالكية (الرهوني) إذا كان التغير فاحشاء وترد 
عثلها إذا كان التغير يسيراً. وهذا الاتحاه هو الأصحء رعاية لمصالح الناس» ودرء 
الضرر عنهم. 

لكن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 7 (5/ه) عام 14.9١ه/‏ 


م ف دورته الخامسة بالكويت أذ بالاتجخاه الأول ونصه ما يأتي: 


ها المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 


بعد الإطلاع على قرار المجمع رقم 5١‏ (7/35) في الدورة الثالفة» بأن 
العملات المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر 
أحكامهماء قرر مايلى: 

- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي: بالمثل وليس بالقيمة» لأن 
الديون تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة؛ أيا كان مصدرهاء 

وأما نص القرار 7١‏ (7/94) الصادر في دورة المجمع الثالثة بالأردن فهو: 

أولا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية 
كاملة» ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة» من حيث أحكام الربا 
والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. 

ثانياً: بخصوص تغير قيمة العملة: تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفى 

ثم أصدر هذا المجمع ف عام ١45١ه/‏ ١٠٠٠م‏ في دورته الثانية عشرة 
المنعقدة في الرياض القرار رقم )١5/4( ١١١‏ بشأن موضوع التضخحم وتغير 
قيمة العملة» ونصه: 0 

أولا: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 47 (0/5) ونصه: 

«العبرة قي وفاء الديون الثابتة بعملة ماهى: بالمثل وليس بالقيمة» لأن الديون 
تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها عستوى 
الأسعار». 

ثانيً: يمكن في حالة توقع التضحم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير 
العملة المتوقع هبوطهاء وذلك بأن يعقد الدين مما يلي: 


أ( الذهب والفضة 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديتة (المبحث الأول-النقود) 7ه ١‏ 
ب) سلعة مثلية 

ج) سلة من السلع المثلية 

د) عملة أرى أكثر ثياتا 

ه) سلة عملات - 

ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة .مل ما وقع به الدين» لأنه 
لايثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا. 

وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة النى يحدد فيها العاقدان الدين 
الآحل بعملة ما» مع اشتراط الوفاء بعملة أرى. (الربط بتلك العملة) أو بسلة 
عملات» وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 15 (8/5) رابعاً. 
التاً: لا يجوز شرعاً الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآحلة بشيء 
ثما يلى: 

] - الربط بعملة حسابية 

ب - الربط .بموشر تكاليف المعيشة أو غيره من الموشرات 

جح - الربط بالذهب أو الفضة. ظ 

د - الربط بسعر سلعة معينة 

ه - الربط معدل نمو الناتج القومي 1 

و - الربط بعملة أخرى 

ز - الربط بسعر الفائدة 

ح - الربط ممعدل أسعار سلة من السلع 

وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة؛ بحيث لا 
يعرف كل طرف ما له وما عليه» فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقرد. 


مها المعاملات الالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 


وإذا كانت هذه الأشياء المربرط بها تنحو منحى التصاعدء فإنه يترتب على 
ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه» ومشروط ف العقدء فهو 
ربا. 

رابعا: الربط القياسي للأجور والإجحارات: 

أ - تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 5 الفقرة: أولا تجمواز 
الربط القياسي للأحور تبعاً للتغير قي مستوى الأسعار. 

ب - يجوز.فٍ الإجحارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأحرة عن الفترة 
الأولى والاتفاق في عقد الإحارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة.مؤشر معين» 
شريطة أن تصير الأحرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. 
توليد النقود (خلق الانتمان المصرفي) 

منح الائتمان: هو مصطلح مصرق حديثء يراد به تمويل اتفاق الآخرين 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل مدفوعات مؤجلة؛ وبه يتمكن العميل من 
تسهيلات تمويلية يحوز .موجبها على سلع» من دون دفع فوري. 

وف الشؤون المصرفية يراد بالائتمان عادة: قرض أو حساب على المكشوف 
بمنحه المصرف لشخص ما. 

وخلق الانتمان في الأساس: هو الزيادة في الإقراضء ولكنه حالياً استخدم 
للتعبير عن خلق الودائع. ويتم ذلك عن طريق قيام البسنك التجاري بالإقراض 
بالغ تفوق حجم النقد المودع لديه. 

والاثتمان المصرفي لا يعتمد على قاعدة نقدية واقعية» وإنما هو تمويل يرتكز 
على أصول وهمية» فهو يقوم أساساً على الثقة في المصرف أو الوسيط المالي 
الذي تصدر منه وسائل التبادل الاثتمانية. 

ويستعيض ف الالتزامات عن دفع العملة بالشيكات» والكمبيالات» 
والسندات» والبطاقات الائتمانية» لتبسيط عمليات التبادل دون اللجوء إلى 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الأول-التقود) ١9‏ 
الي كي ا شي سمس 


الحقيقية للعملة0©. 


وهناك في الجملة رأيان في مشروعيته في الفقه الإسلامي: مانع وبحيز"'". 


أما المانعون: فيرون أن خلق الائتمان (خلق الودائع) هو صورة من صور 
إصدار النقود» وإصدار النقود في الدولة الإسلامية من حقوق الدولة» فليس لأي 
شخص طبيعي أو معنوي أن يشارك الدولة في هذا الحق. وأن فيه تحقيق مصالح 
خاصة على حساب المصلحة العامة» وأنه ضرر؛ لأن عمليات خلق الاثتمان 
إحدى أسباب التقلبات الاقتصادية» وذلك ضرر على النشاط الاقتصادي بسبب 
ما ينجم عنه من ركود وكساد وتدهورء يعقبه بطالة» واتخفاض في الدحل 
القومي» وتدهور الطاقة الإنتاحية» وبالتالي انتخفاض معدلات النمو الاقتصادي» 
فيمنع لما فيه من غرر» كما أنه يسبب التضخحم الذي يؤدي إلى تخفيض القوة 
الشرائية للنقودء وسوء توزيع الثروة والدل في المجتمع؛ ويؤثر على الدائنين 
من طريق تآكل ثرواتهم بفعل انخفاض القوة الشرائية لمبالغ ديونهم على المدينين. . 

ثم إن خلق الاثتمان من أهم الأسباب التي تؤثر في ثبات قيمة النقود 
واستقرارهاء علماً بأنها معيار القيم الذي عوجبه يتم التبادل بين الأفراد 
لمنتجاتهم من سلع وحدمات. 


وأما المجيزون: فإنهم ناقشوا هذه الأسباب وردوا عليهاء وبينوا أن الاثتمان 
المصرفي يختلف في نرعه ومصدره وسببه عن الإصدار النتقدي» لأن الترخيص 
للجهاز المصرفقٍ التجاري بإصدار الأوراق الائتمانية لا يعني حال أن البنك 
المركزي أعطاه سلطة إصدار النقود. 





)١(‏ انظر بحث حكم الشريعة الإسلامية في خلق الائتمان ف المصارف الإسلامية» د. أحمد محذوب أحمد 
علي: ص )»١‏ وبحثث الائتماك المصرقٍ» للأستاذ عبد الجحبار المبارك» وهو تعقيب على البحث السابق: 
ص 4-هغ؛ 7. 


(؟) المرجعان السابقان» بمذوب: 8 وما بعدهاء المبارك: صلم وما بعدها. 


ا المعاملات المالية المعاصرة ( حوث وفعاوى وحلول) 


ورفضوا القول بأن الاثتمان المصرق سحب على المكشوف وأن إصداره لا 
يرتكز على غطاء نقدي حقيقي» لأن المصرف التجاري يتحمل بإصدار الأوراق 
الائتمانية ضمان دفع ما تحمل من قيم نقدية عند تقديعها. 

وأوضحوا أن إلغاء الائتمان المصرقي لايترتب عليه انعدام التقلبات الاقتصادية 
وما ينشأ عنها من أضرار» وإنما هناك عامل آخر يفضي إلى هذه التقلبات ألا 
وهو سرعة دوران النقود. 


وذكروا أن للدولة التنازل عن بعض الحقرق وهي حقوق العباد» أما حقوق 
الله فلا تملك التنازل عنهاء وأبانوا أن زيادة الكثلة النقدية ليست هي السبب 
الأساسي للتضحمء وإنما سببه هو قلة لمعروض من السلع والخدمات أمام 
المعروض من النقود» فلا يحارب التضححم بتخحفيض المعروض من النقود» وإنما تتم 
محاربة التضحم بتوظيف العرض النقدي في مشروعات إنتاحية ونخدمية من 
شأنها أن تمتص زيادة المعروض من النقود. 

والتوسع في لق الاتتمان النقدي المصرفي في نظام المصارف الشرعية ليس له 
آثار ضارة» لأن الوساطة المالية للجهاز المصرفي الإسلامي تقوم على قاعدة 
(الغنم بالغرم) أي إنه يخصص الفائض المالي للمستثمرين في مشاريع ذات 
جدوى اقتصادية تحقق أعلى إنتاحية لهذا الفائض» وذلك بخلاف الوساطة المالية 
في النظام الرأسمالي الربوي القائم على سعر الفائدة» فهر الذي يؤدي إلى لل 
في هيكل الاقتصاد كله 

ودليل هؤلاء المجيزين: أن لق الودائع يحقق مصلحة عامة تتمثل ف توفير 
السيولة اللازمة لتحريك النشاط الاقتصادي وتمويل مشروعيات التنمية» لأن 
رؤوس أموال المصارف وودائع المودعين فيها لا تكفي لمقابلة احتياحات التنمية 
الاقتصادية. ومن المعلوم أن المصالح المرسلة أحد مصادر التشسريع الإسلامي؛ 
والمصلحة معتبرة شرعا إذا كانت المصلحة عامة للناس» معقولة في ذاتها» جرت 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الأول-النقود) ١5١‏ 


على الأوصاف الماسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل؛ وملائمةٍ لمقاصد الشرعع 
بحيث لا تنا أصلاً من أصوله ولا تعارض نصاً أو دليلاً قاطعا. 

وف تقديري: أن حجج المجيزين أقوى» وأنه لا انع من وسائل الائتمان 
المصرفي الذي تسمح به الدولة» بشرط مراعاة الشروط الشرعية في تبادل هذه 
الوسائل كاشتراط القبض الحقيقي أو الحكمي» وخلو التعامل من الربا والغرر. 


فإذا روعيت هذه الضوابط فلا مانع من هذا الائتمان. 


- 
عد ل 


رثع 
جل يري قري 
سكس ١ن‏ دزو مسسى 


مل ص أت عتم يموعن وج , اياي 





تعريفهاء كيف تتم؟ الفرق بينها وبين عمّد الصرف» وبينها وبين المضاربة 52 
العملات» حكمها شرعا وشروط جوازها» صور القبض (الحقيقي والحكمي) 
المواعدة في المتاجرة بالعملات» المتاحرة في العملات عن طريق الديون7©. 

تعريف المتاجرة في العملات: هي شراء العملات لبيعها بقصد الربح. 

وهي أخص من البيع: فهو مبادلة المال بالمال بالتراضي أو بقصد التمليك 
والتملك. وقل تكون هذه بقصد الربح, أو بعقصد آخر كتغطية الحاجات» 
والمبادلة من غير ربح ولا خسارة كما في بيع التولية» أو بخسارة كما في بيع 
الوضيعة. 

فلا يدحل ف المتاحرة في العملات: عقد صرف العملات» لأنه قد لا يقتصد 
به الربح» ولا الحوالة» لأنها بحرد نقل للعملة من ذمة إلى ذمة أخرى» ولا حسم 

الفرق بين المتاجرة في العملات والصرف والمضارية: أما الفرق بين الأول 
والثاني: فهو أن الصرف أعم من المتاجرة بالعملاات» لأنه يشمل بيع العمالات 
للاسترباح أو مِنْ دوته» أما المتاحرة في العملات أو المضاربة فيها خاصة فتكون 
بقصد الاسترباح. فالفرق بينهما محصور في غرض المتعاملين» مع أن كليهما 


)١(‏ انظر بحث الدكتور علي القره داغي» والدكتور عبد الستار أبو غدة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحدينة (المبحث الثاني- المتاجرة في العملات) ١# ١‏ 


ميادلة في النقود أو الأئمان وما في حكمهما). وكذا في التصرفء فأن المتاجر 
في العملة لا يبيع إلا إذا ارتفع السعرء وأما الصراف فإنه يببع ويشتري العملات 
سواء كان السعر مرتفعاً أو منخفضا. 


وأما الفرق بين المتاحرة والمضاربة: فهو أن المضارب يشتري العملة لمجرد أنه 
يتوقع ارتفاع السعر» وحياقذ يبيع ما عنده لتحقيق المكسب» وكذلك يبيع 
العملة لتوقعه هبوط السعر ليتفادى الخسارة. أما المتاجر في العملة: فيشتري 
العملة ويننظطر ارتفا ع سعرها لبيعهاء فالفرق دقيق وبسيط. 


حكم المتاجرة في العملات وشروط التعامل فيها 


المتاجرة في العملات عجردها جائزة إلا إذا طرأ عليها - كأي عقد - ما 
يقتضي تحريعها أو فساد المعاملة كالجهالة أو الغرر أو الغبن مع التغرير (التدلييس) 
أو الاحتكار أو تخالفة شروطها. وأدلة الإباحة أو الجواز: ما ورد في السنة من 
أحاديث. 


منها حديث الصحيحين عن أبي بكرة قال: (نهى اللبي 5 عن الفضة 
بالفضة, والذهب بالذهب إلا سواء بسواء» وأمرّنا أن نشتري الفضة بالذهب 
كيف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شتنا» دل الشطر الأول من الحديث 
على مشروعية مبادلة الذهب بالذهب» والفضة بالفضة بشرط التمائل عند اتحاد 
الجنس» ودل الشطر الثاني على حواز بيع الذهب بالفضة محازفة» ولكن بشرط 
التقابض في المجلس في الحالتين كما في الحديث الآتي: 


وهو حديث عباده بن الصامت» عن النبي ع قال: (والذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والْبرّ بالبرٌه والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا 


١-4‏ المعاملات اللمالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


عثل» سواءً بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شتتم إذا 
كان يدا بيد)("2. 


أرشد الحديث إلى وحوب التقابض في بحاس العقد عند اخقلاف الخنس» 
وجواز المفاضلة بين البدلين المختلفين جنسا. 


ومنها حديث أبي سعيد الخندري قال: قال رسول يفْمٌ: رلا تبيعوا الذهب 
بالذهمب إلا مشلا عثلء ولا تشيفوا(”" بعضها على بعض؛ ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مشلاً عثلء ولا تُشفُوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا 
بناحز»! "© أي لا تبيعوا مؤجّلاً بحال. 


دلت هذه الأحاديث على مشروعية المتاحرة في النقود بالشروط الشرعية. 
لكن قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: أتكره أن يعمل الرحل بالصرف؟ 
قال: نعم» إلا أن يكون يتقي الله في ذلك. وقال ابن رشد في مقدماته”؟: باب 
الصرف من أضيق أبواب الرباء فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف 
عسيرء إلا لمن كان من أهل الورع والمعرفة ما يحل فيه ويحرم فيهء وقليل ماهم. 
وأما شروط إباحة المتاجرة في العملات أو الصرف: فهي خمسةء لمنع الربا: 

-'١‏ تقابض البدلين قبل تفرق العاقدين من حلس العقدء سواء كان القبض 
حقيقياً أو حكميا. 

77- تمائل البدلين في الوزن في بيع الذهب والفضة (عملة معدنية) عند اتحصاد 
الجنس كذهب بذهب أو فضة بفضة كمئة غرام من أحدهما عقة من الآخرء 


(1) أخرجه أحمد ومسلمء وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نجوه وفي آخره: ((وأمرّنا أن نبيع الْبّر 
بالشعير» والشعير بالبّره يدا بيد كيف شهنا)) وهو صريح في كون البر والشعير جنسين. 

)١(‏ أي لا تفضلوا أو تزيدوا. والورق: الفضة. 

(17) حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين. 

(49) المقدمات الممهدات 7/ 4 .١‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الثاني- المتاجرة في العملات)  ٠*0‏ 


منعاً من ربا الفضل(7» وتهائلهما في المقدار» والقيمة عند الدولة في بيع الأوراق 
النقدية كبيع دينار كويتي بألف فلسء أو بيع جنيه معدني بجنيه ورقي ف الدولة 
نفسهاء فلا يجوز بتسع مئة وتسعين مقلاًء وإلا وقع العاقدان في الرباء أي ربا 
الفضل. والعملات الورقية تأحذ حكم العملات الذهبية والفضية:؛ باعتبارها 
أثمان الأشياء» وهي جنس تختلف عن المعدنين الثمينين» وعملة كل دولة جنس 
مختلف عن عملة دولة أحرى7"). 

فإذا اختلف الجنس كبيع ذهب بفضة:» أو ذهب بعملة ورقية» أو عملة ورقية 
كدينار بحريني بريال قطري» جاز التفاضل أي الزيادة» بشرط تحقق تقابض 
البدلين في بحلس التعاقد» منعا من الوقوع في ربا النساء وهو ربا التأجيل". 
وكل من نوعي الربا حرام كما تقدم في الأحاديث السابقة. 


ورق بأجزاء المئة من المعدن» فيجب التقابض والتماثل في العدد, لأن نقد كل 
بلد يعد جحنسا واحداء فلا يجوز التفاضل بين وحداته عند المبادلة بالبيع. 


- نحلو العقد (الصرف أو المتاجرة في العملة) عن خيار الشرط أو وجود 
أحل لتسليم أحد البدلين أو كليهماء تنبا للربا. 


4- ألا تشتمل المتاجرة بالعملات على الاحتكار أو الضرر بالآخرين. 


ه“- ألا يكون التعامل في العملات في السوق الآجلة» حتى لا يتأحل قبض 


)١(‏ وهو كل زيادة في أحد العوضين ف مال ربوي لا يقابلها شيء في العرض الآخر في الجنس الواحد. 

)١(‏ انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )5/9(7١‏ ومضمونه: أن العملات الورقية نقود 
اعتبارية» فيها صفة الثمنية كاملة» ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة» من حيث أحكام 
الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. 

(5) وهو تأجيل قبض أحد العرضين في أمرال الربا إلى وقت في المستقبل» سواء امد الجنس أو اختلف؛: 
وسواء وجدت زيادة عددية أو زيادة في الوزن» أم تساويا. 


١5‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وعلى هذاء يحرم التعامل في سوق الصرف الآحلء» سواء بالحوالات أو بعقود 
مؤجلة؛ ليس فيها قبض البدلين في الحال. - 

وتلجأ الموؤسسات الالية الإسلامية لتوقى انخفاض العملة في المستقبل إلى 
إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة من دون أحذ فائدة أو إعطائهاء بشرط 
عدم الربط بين القرضينء أو إلى .شراء بضائع أو عمليات مرابحة بالعملة نفسها. 

ولا مانع شرعاً من الاتفاق على وفاء أقساط العمليات الموحلة السداد 
كالمرابحة بعملة أخحرى بسعر يوم الوفاء. 
صور القبض أو أنواعه 

القبض في بيع العملات إما حقيقي وإما حكمي: 

أما القبض الحقيقي: فيتم بنحو حسيى ملموس بالأحذ باليد» أو الكيلء» أو 
الوزن 2 الطعام, أو النقل والتحويل إل حوزه القابض 7 

وأما القبض الحكمي: فهو كل ما تتحقق به الحيازة والتمكن من التصرف» 
بحسب العرف السائد» من غير تناول باليد أو قبض حسي. أو هو تمكين العساقد 
ت تسم لقره عله ون ل رذلك بالتعلية والتمكين من التصرف»ء وهو 
صوره الرة شرعاً ورا كما جاء ق قرار المع الساي"! ما بأ 

-7١‏ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآنية: 

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال» مباشرة أو بحوالة مصرفية. 

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء 


عملة بعملة أخرى, لحساب العميل. 


.)1/5( 5 انظر قرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم‎ )١( 
(؟) القرار السابق.‎ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثاني- المتاجرة في العملاتع)» ١٠107 ١‏ 


ج - إذا اقتطع الدائين أو المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من المال من 
حساب له لضمه إلى حساب آخر بعملة أخمرىء في المصرف نفسه أو غير 
لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في 
الشريعة الإإسلامية. 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي - بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلّم 
الفعلى - إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد 
أن يتصرف ف العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي 
بإمكان التسليم الفعلى. 

5- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند 

ويضاف لهذا صورة ثالثة وهي: 

تسلّم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان (المشتري) في. 
الحالة التي حكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة 
من دون أجل" . وتعتبر هذه الصورة من قبيل القبض الحكمي» لا الحقيقي. 

ما يتفرع عن اشتراط القبض: 

تبين لدينا أن اشتراط القبض حقيقة أو حكماً يراد به تحنب الوقوع في الرباء 
وهذا الحكم بحب مراعاته فعلاً في مختلف الأحوال المعساصرة الجارية في المتاجرة 
بالعملات» وهي ما يأتي: 

الحالة الأولى - التوكيل في المتاجرة بالعملات: 
البدل أيضاً في مجلس العقد إذا كان وكيلاً بالتسليم» لأنه يشترط شرعاً إجراء 


.)7:5 /١17( انظر فتاوى ندوة البركة الثانية عشرة‎ )١( 


١ "4‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


القبض في النقود وأمثالها من الأموال الربوية عقب التعاقد» والعبرة بقبض العاقد 
أصيلاً أو وكيلاً. 


الحالة الثانية - الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة بالعملات: إذا 
استعان شخص بهذه الوسائل فلا يتم العقد إلا عند قبول الموحه له الإيجاب» 
سراء .جرد وصول الخبر إليه؛ أو ثي المدة التي حددت في الإيجاب» وعند تحقق 
القبض الحقيقي أو الحكمي. ولا مانع من استخدام هذه الوسائل لأن أساس 
العقود هو التراضي ولو عرقا”". 

الحالة الثالغة - المواعدة27 في المتاجرة بالعملات: 


لا جحوز المواعدة الملزمة للطرفين في الصرف ولمتاجرة في العملات”"): ولو 
كان ذلك بقصد معالحة مخاطر هبوط العملة» لأن لهذه المواعدة حكم العقدء 
وهذا هو رأي جمهرر الفقهاء. أما الوعد الصادر من طرف واحد فيجوز» ولو 
كان ملزما. 


وبناء عليه. لا يجوز في المعاملات المصرفية «الشراء والبيع الموازي 
للعملادت»*) لعدم تسلم وتسليم العملتين فيكون ذلك من بيع العملة بالأحلء 
ولاشتراط عقد صرف في صرف آخرهء وللمواعدة الملزمة للطرفين في عقد 


الصرف. 


ولا يجوز لأحد طرفي المشاركة أو المضاربة أن يلتزم للطرف الآخر بحماته 
من تخاطر المتاحرة في العملات» ولكن يجوز لطرف ثالث أن يتبرع: بذلك؛ من 
غير نص على ذلك الضمان في عقد الشركة. 


.)5/7( وقد صدر بإقرار هذه الوسائل قرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ؟ه‎ )١( 

(؟) المواعدة: هي الحاصلة من طرفين. وهي أن يُعِد كل من المتفاهمين بإجراء عقد الصرف ف وقت 
لاحق, محدد أو مطلق. والوعد: هو الحاصل من طرف واحد. 

(؟) بداية المجتهد 7/ 2١35‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(؟) هو إجحراء عمليات مبادلة مؤقتة بين عملتين في السوق الحاضرة» وإحراء عمليات متزامنة في الوقت 
نفسه في السوق الاجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الآن. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثاني- المناجرة في العملات) ١84‏ 


الحالة الرابعة - الصرف في الذمة: هو إجراء المصارفة بين عملتين مختلفتين» 
وهما في الذمة لم يقبضا. وقد احتلف الفقهاء في الرحلين يكون لأحدهما على 
صاحبه دنانير» وللآخر عليه دراهم: هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة. 
على ثلاثة آراء”"2: 

- فقال الإمام مالك: ذلك جائز إذا كانا قد حلاً معاء لكلا يكون ذلك من 
بيع الدين بالدين» ولأن حلول الأجلين للدين يقوم مقام بيع الناجز بالناجز. 
- وقال الإمام أبو حنيفة: يجوز ذلك في الحال وغير الحال؛» لتحقق القبض 

- وقال الإمام الشافعي والليث بن سعد: لا يجوز ذلك» سواء حل الدينان أو 
لم يحلاء لأنه بيع غائب بغائب؛ وهو منهي عنه شرعاء وإذا لم يجز بيع غائب 
بناحز بنص الحديث المتقدم في بيع أحد النقدين (الذهب والفضة) بالآخر: رولا 
تبيعوا منهما غائباً بناجز» كان أحرى أو بالأولى ألا يجوز بيع غائب بغائب. 

ويترتب على قول الإمامين أبي حنيفة ومالك: أنه تجوز الميادلة27 أو المتاجرة 
في العملات الثابتة دينا في الذمة إذا أدّت إلى الوفاء» بسقوط الدينين محل 
المصارفة» وتفريغ الذمتين منهماء ومن صور هذه المبادلة ما يأتي: 

أولا- تطارح (أو إطفاء) الدينين: وهو أن يكون لشخص ف ذمة الآخر دنانير» 
وللآخخر في ذمة الأول دراهم» فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدينين أو صرف 
ما في ذمتيهماء أي يعقد عقد صرف على كل من الدنانير والدراهم من غير 
قبض عين المستحق» وإنمها يقبض بدله. وهذا حائز عند الحنفية على أنه (رمقاصة» 
بين الدنانير والدراهم» لأنه بالتقابض انفسخ العقد الأول» وانعقد صرف آخر 
مضاف إلى الدين. 


)١(‏ بداية المجتهد 7/ 2١34‏ ط الاستقامة. 

)١( .‏ يحسن معرفة اصطلاح المالكية ف عقود التقود» وهو أن الصرف يختص ببيع النقد بنقد مغاير لنوعه: 
كبيع الذهب بالفضة. وأما بيع النقد بنقد ممائل له: فإن اتحد جسسهما وتم البيع بطريقة الوزن فهو: 
مراطلة. وإن اتحد جنسهما وتم البيع بطريقة العدد» فهو: مبادلة. 


0/٠‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ثانيا - تبادل عملة بأخرى: وهو أن يكون لشخص على آخخر دراهم إلى أجل» 
فيأخذ بدلا عنها إذا حل الأحل ذهباً أو بالعكس. أو هو استيفاء وأو اقتضاء) 
الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخحرىء على أن يتم الوفاء فورا بسعر 

وهذا جائز شرعا ومتفق عليه بين أئمة المذاهب بشرط قبض البدل في 
المجلس اتفاقا» مع اختلاف جزئى ف بعض الأوصافء أي إنه يموز الاستبدال 
بشرط التقابض في المجلس» لأن الذهب والفضة مالان ربويان» فلا يجوز بيع 
أحدهما بالآخرء إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس. 

أما أبو حنيفة: فأحاز هذا النوع من الصرفء وإن لم يحل الأجل؛ أي سواء 
حل الأجل أو لم يحل. 

وأما مالك: فأجاز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق. 

وأما أحمد: فأجاز هذا التعامل بشرط أن تكون الدراهم والدنانير بسع 
يومهاء كما هو مصرح في الحديث. 

وأجحاز أبو حنيفة والشافعي في المذهب الجديد ذلك عملاً بالعرف» سواء 

21 1 . الل . ؛ / 3 1 - . 
بسعر يومهاء وأغلى وأارخص . وهو حلاف ما في الحديث الآاتي من قوله: 
((بسعر يومها) وهو أخص من حديثُ «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد فيبنى أو يحمل العام على الخاص. 

ومنع ججماعة ذلك» سواء كان الأجل حالا أو لم يحل» وهو قول ابن عباس 
وأبن مسعود. 1 

ودليل المجيزين في الجملة: حديث ابن عمر قال: أتيت النبي يكل فقلنت: 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 4/ ١‏ ١؛‏ بداية المجتهد 7/ 2١11-15‏ القوانين الفقهية: ص 270١‏ مغني 
المحتاج 7/ 27٠١‏ المغنى: 4/ 7ه-لاه, ط المنار ط ثالثة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الثاني- المتاجرة في العملات) ١ا|‏ 


الدنانير» فقال: لا بأس أن تأحذ بسعر يومهاء مالم تفترقا وبينكما شيع" . 


وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن7؟ قبل قبضه.؛ وإن كان في مدة 
الخياره وعلى أن حيار الشرط لا يدحل الصرف. 
الحالة الخامسة - الخوالة المصرفية: 


يتم تحويل النقود قُْ داخحل الدولة بنفس العملة وخارحها بعملة أخرى 
بإحدى طريقتين: 


الطريقة الأولى: أن يدفع العميل مبلغا من النقود؛ ليحوّلها المصرف أو 
الموسسة بعملة البلد المحول إليه» فيدخله في حساب المحول إليه؛ أو يتسلم 
المحال إليه الحوالة ويصرفها في بنك أو مؤسسة يتعامل المصرف المحيل معهما. 
وهذا جائز عثابة السّفتجة» التى هى جائزة عند الحنابلة. 

ويشتمل ذلك أيضاً على المصارفة في الذمة إن تم تحويل عملة العميل إلى 
عملة أخرى. 

الطريقة الثانية: عن طريق الشيكات التى تَحَوّل إلى مكان آخر داخل البلد أو 
خارجه بنقد آخخر» وهذا جائز أيضاً عن طريق الصرف بقبض حقيقي أو حكمي 
بإعطاء وَصل إثبات القبضء لإثبات مبلغ الحوالة بالقيد المصرقي» ثم حوالة (أي 
تحويل) المبلغ بالعملة المطلوبة من طالب الحوالة» ويجوز أن تتقاضى الموسسة أو 
المصرف من العميل أجرة التحويل» على أساس الوكالة بأجر. 


وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 58 )1/١(‏ على مشروعية 
اجتماع الصرف والحوالة» فإن كانت من دون مقابل فهي إما من قبيل الحوالة 


)١١(‏ أخترجه الخمسة (أحمد وأصحاب ا سم * الأربعة) وصححهة الحاكم وأخمرجه أيضا أبن حباكٌ 
والبيهقي. 
(5) الثمن: النقد إك قوبل بغيرة. 
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ا سا سر سح وترى و صولع 
المطلقة عند الحنفية الذين لا يشترطون مديونية المحال عليه؛ أو من قبيل 
السفتجة عند الحنابلة: وهي إعطاء شخمص مالاً لآخر لوفائه للمعطي أو لوكيله 
في بلد أحر. وإذا كانت يمقابل فهي وكالة بأجحر. 
وإذا كان القائمون بتنفيدذ الحوالات يعملون لعموم الناس» فإنهم ضامنون 

للمبالغ حريا على مبدأ تضمين ١‏ الأحير المشترك أو العام. 

وإذا كانت الحوالة بعملة أخرىء» فإن العملة تتكون مسن صرف وحوالة أي 
تحويل. 


بعض الصور الممنوعة في المتاجرة بالعملات 


ينبغي معرفة حكم | بعض الصور الممنوعة في المتاحرة بالعملات» ومنها ما 
يأتى: . - 

-١‏ تمشح أحيانا الموسسة المالية (البنك) النى تدير المتاجرة بالعملات 
تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه» مع إيداع ذلك البلغ 
لتغطية المخسارة المقسدرة غالبا بما لا يزيد عمن ./٠‏ . وهذا تممبوع شرعاً لأن 
التعامل يتم دون تقابضء وبالأجل أحياناء وفيه محذور أ صر شرعي وهو قيام 
الموسسة بالبيع ثم الشراء فيما لا يملكه الإنسان. 

-”١‏ الإقراض مع حصر عمليات العميل مع الموسسة: قد تقرض الم سسة 
عميلاً مبلغاً من المال يتحمل مخاطره؛ ولكن هذا القرض مشروط بأن يحصر 
العميل عملياته بالمتاحرة بالعملات مع المؤسسة دون غيرهاء فيكون هذا قرضاً 


مشروطاء وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض منها للعميل. فإنلم 
تشترط ذلك فلا مانع منه شرع("©. 





)١(‏ قد منعت هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي التعامل الأول» لأنه قرض حر نفعا» وأباحت 
التعامل الثاني -حيث تطلق المؤوسسة للعميل أن يتعامل معها أر مع غيرها. 


ع 
عمل 


7-7 
جر ىجري 
(ستى ١ن‏ (رومسى 


01 1ت ات بيات و ]ب _ يخيايخرانيتيا 





ما المقصود بالغرامة والدين» ومن المدين المماطل؟ تحريم المماطلة» سماحة 
الإسلام في حال الإعسار» وتشدده ف حال اليسارء جزاء المدين المماطل» حكم 
الغرامة» اشتراط حلول بقية الأقساط عند عدم الوفاء بقسط ماء حكم الشرط 
الجزائي؟ 

الغرامة: الغرامة لغة: الخسارة» والغرامة في المال: ما يلزم أداؤه تأديباً أو 
تعويضاء يقال: حكم القاضي على فلان بالغرامة. وهى مشروعة قانوناًء وتعرف 
بالغرامة التهديدية» ويحكم بها عادة في القوانين الوضعية بسبب عدم أداء المدين 
ما يلزمه أداؤه من الدين» أو بسبب التعويض عن الإخلال بالتزام ماء كتأخر 
المقاول عن تسليم المشروع في الأحل المحدد» وتأحر المدين عن سداد دينه بعد 
. حلول أجل الوفاء. 

والغريم: الذي عليه الدين» وقد يكون الغريم أيضاً: الذي له الدين» فيقال: 
قسمة غرماء. والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به. ظ 

جاء في الحديث: ررالدين مقضي والزعيم غارم»”2 أي الكفيل ملزم بأداء ما 


تكفل به. 


الدين: هو وااحد الديونء» وقد دانه: أقرضه»ع فهو مدين ومديونء» ودان هو؛ 
أي استفر ض ») فهو دائن» أي عليه دين» قال 5 مختار الصحاح: فصار ججدانت» 
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مشت ركا بين الإقراض والاستقراض» وكذا الدائن. ومِديان: أي عادته أن يأححذ 
بالدين ويستقرض. وبه يتبين أن كلمة: («دان» تطلق على القرض والاستمراض. 
يقال: دان فلان دينا أي اقترض»ء فهو دائن ممعنى مدينء ويقال: دان .معنى 


2 2 
1 كن 1 : : 1١١‏ 0 . . لم - 0 أب ”الى 
والدين أصطلاحا عند الحنفية27 : هو ما ينبت ف الذمة» سواء كان نقدا 


ع 
! 
0 


و 
غيره» كمقدار من الدراهم في ذمة رجحل. ومنشؤه: إما معاوضة كثمن المبيع» أو 
إتللاف أو قرضء أي إن الدين قد لا يكون ثمناء والديون تقضى بأمثالها لا 
بأعيانها. 

والأصل في استعمال الدين: التعبير به عن الناحية السالبة في الالتزام النتقدي 
أو ما في حكمه من الأموال المثلية التي تثبت في الذمة بسيب اقتراض أو إتلاف. 
وقد يستعمل لفظ الدين للتعبير عن الناحية الإيجابية في الالتزام» أي ناحية 
الملتزم لهء وهي «الحق)». 

والدين في تعبير غير الحنفية (الجمهور)”'' : هو كل ما يقبت في الذمة من 
مال بسبب يقتضي ثبوته. وبه يتبين أن تعريف الدين عند الفقهاء متفق عليه إلا 
أن المال عند الحنفية: هو الشيء المادي المحسوس الذي يمكن حيازته؛ وعند 
الجمهور أعم من ذلك» فيشمل الأموال المادية والحقوق والمنافع والديون. 

المدين المماطل: المماطلة: التسويفء والمطل بالدين: اللين به أو تأجيل موعد 
الوفاء بالدين مرة بعد أخرى. والمدين المماطل: هو الذي يرجيئع أداء الدين بعد 
حلول أجل استحقاقه. 

تحريم المماطلة: تحرم المماطلة بأداء الدين» مع توافر القدرة على وفاء الدين؛ 
لقول النبي يد ««مّطل الغنى ظلم..0" أي يحرم على الغني أو المليء القادر 
)١(‏ المجلة م 154١ء‏ رد المحتار 4/ 275 .1١0/7‏ 
(؟) دليل المصطلحات الاقتصادية ومراجعه: ص4 4 .١‏ 


(19) أتجر جه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبى هريرة رضي الله عنه. ولفظ الحديث: من 
إضافة المصدر إلى اسم الفاعل. وثي رواية للإمام أحمد: («لىّ الواجد ظلم)). 


القسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثالث- غرامة المدين المماطل)  ١75‏ 


ا 





تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. 


اعتدال الإسلام في المطالبة بالدين: الإسلام دين الواقع ومراعاة الظروف 
الاتتصادية» فيحكم بضرورة التيسير في المطالبة بأداء الدين» حال الإعسار» وهو 
ما يعرف بنظرة المدين أو إنظاره» أي وجوب إمهاله؛ وتأخيره لوقت يساره بعد 
حلول أجل الدين» لقول الله تعالى: «إوَِنْ كان ذو عُسْرَةٍ فَنظِرة إِلَى مَيْسَرَو وَأ 
نَصدَكُوا حيرٌ كم «البقرة: 5 وقوله يليو مسن أنظر معسرأء أظله الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظلم" 2 . 


وعلى العكس من ذلك يحظر أو تحرم المماطلة في الدين» كما تقدم بيانه. 
ويشدد على المدين ا موسر ويوجحب الإإسلام عليه المبادرة إلى وفاء الدين» كلح 
الدائى حق المطالبة بدينه من غير إمهال» توفيرا للثقة والاطمئنان بين المتعاملين, 
وتقديرا لمعروف الدائن» وبعدا عن المراوغة وتحنبا للدحول في متاهات أو ذرائع 
أكل أموال الناس بالباطل» ومنعا من إضرار الدائن الممنوع شرعا في الحديث 
الذي أخخر جه أحمل وابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس وعبادهة بن الصامت: 
إلا ضرر ولا ضرار». 


والمدين الورع هو الذي ينبغي عليه تقدير أحواله المادية من يسر وعسرء 
واليسر: القدرة على وفاء الدين بسبب توافر امال لدى صاحبه. والعسر: العجز 
عن وفاء الدين» وهو ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية» يفي 
بدينه قدا أو 0 .أو هوعدم القدرة على أداء المدين ما عليه عمال ولا 
كسب97؟ , 


)١١‏ أخخرججه الإمام أحمدع وأخخر جه مسلم بلفظط أختر: ((من سره أن ينججية الله من كرب يوم القيامة) 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه)). 

فيك ملة بجمع الفقه الإإسلامي الدولي لاج" صلم ١‏ ؟. 

419 دليل الصطلحات الفقهية اللاقتصادية: ص1 7. 
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جزاء المدين المماطل 


التراضي على بيع المرهون. أو إحبار القاضي على بيعه. وفي حال وجود الكفالة 
يطالب الكفيل بوفاء الدين كما يطالب المدين. ويحق للدائن طسب بيع الرهن 
لاستيفاء الدين من ثمن المرهون» كما يحق للدائن اشتراط تفويض المدين له ببيسع 
المرهون للاستيفاء من ثُمنه, دوك الرحوع إلى القضاء. 

الدين» ويلجأ الدائن أو المصرف ف هذه الحالة إلى أحد الحلول الآنية: 

-١‏ حلول الأقساط الموجلة: للدائن أن يشترط حلول جميع أقساط الدين» إذا 
تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منهاء فيسقط الأحل. ويصير الدين حالا. 
وقد صدر في ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )5١(‏ وتأكد 
ذلك بالقرار رقم 514(؟//,) ونص القرار الأول: 

«يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأحل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند 
تأخر المدين عن أداء بعضهاء مادام المدين قد رضى بهذا الشرط عند التعاقد). 

ولا مانع من هذا النصء لأنه يحقق مصلحة للدائن» قال ابن عابدين في 
حاشيته: لو قال: «,أبطلت الأحل وتركته صار الدين حالا20 . 

والأولى إعطاء مهلة مناسبة للمدين كأسبوعين مثلاً لأداء الدين» وإشعاره 
بإمكان تطبيق الشرط المتفق عليه بحلول الأقساط» وهذا شيء مستحسن من 

0 ملازمة المدين الموسر ومضايقته ومطالبته يجمه لأن ذلك يحمله على وفاء 
الدين» لما فيه من الإزعاج والتشهير. 


)١(‏ رد المحتار ه/ /اه٠١»‏ ط دار الفكرء بيروت. 


القسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الثالث- غرامة المدين المماطل)  ١79‏ 


7- الحجر على المدين المفلس الذي حل أحل دينه: أي منع الإنسان من 
التصرف في ماله. وهو جائز عند جمهور الفقهاء» منهم علماء المذاهب الأربعة 
على المفتى به عند الحنفية من قول الصاحبين» فيمنع من التصرفات الضارة 
مصلحة الدائنين» كالتبرعات من هبة وصدقة ووقف وكفالة وقرض وإقرار 
بدين فيه تهمة كالإفرار لزوحة أو ولدء وذلك قبل التفليس. أما بعد الحجر 
فيمنع من التبرعات ومن المعاوضات المالية» ومن الزواج بأكثر من زوحة 
واحدة. ويقسم ماله بين الدائئين» ويحل الدين المؤجحل. ويكون الحجر عليه 
باتفاق المذاهب بقضاء القاضي. 

وإذا تم الحجرء باع القاضي مال المدين وقسمه بين الغرماء("2. والدليل: أن 
النبي و حَجَر على معاذ ماله» وباعه في دين كان عليه( . 

“- تعزير المدين المماطل: للقاضي باتفاق العلماء تعزير المدين الموسر المماطل 
بالحبس والضرب والتوبيخ والمنع من السفر ونحو ذلك من المضايقات, لقوله 
كيو لي الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبته)'" أي يجيز شكايته وحبسه. 

ه*- استرداد ذات العين المبيعة للمدين المفلس إذا وجدت عنده بعينها في حالة 
بيع المرابحة وغيرهاء دون الحاجة للدخول في التفليسة, لقوله وّ: «من وجحد 
متاعه عند مفلس بعينه» فهو أحق ه20 وقوله أيضا: رمن أدرك ماله بعينه عند 
رحل أفلس أو إنسان قد أفلس» فهو أحق به من غيره”'» وهذه هي مسألة 
الظفر بالحق. 


١41 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7/ 270514-7037 مغني المحتاج ؟/‎ »١14 تبيين الحقائق ه/‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١7 / وما بعدهاء كشاف القناع‎ 

(؟) رواه الدار قطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(7) رواه الخمسة (أمد وأصحاب السئن) إلا الترمذي» والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه. 

(:) رواه أحمد وأبو داود» قال ابن حجر في الفتح: وإسناده حسنء وهو من رواية الحسن البصري عن 
سمرة عن النبي وَيو. 

(©) رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١78‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


"- الالترام بالتصدق: يجوز النص في عقد المداينة كالمراحة ونحوهاء على 
التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بلغ من المالع أو نسبة ماليةع على أن 
يصرف ذلك في وجوه الخير» وهو من قبيل الالتزام بالتبرع المقرر مشروعيته 
عند بعض فقهاء المالكية (قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن 
دينار)10) وعملت به هيقة الرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي وبنك 
امو سسة العربية المصرفية الإإسلامى وغيرهما. 


ويدخل ذلك في مسائل التعزير بالغرامات المالية أو أخذ المال» للضغط على 
المدين المماطل؛ بفرض عقربة مالية» وقد رضى المدين وتعهد سلفاً بذلك» أو 
يحكم بها محكمانء ولا تدعل هذه الغرامة في ذمة الدائن أو لملصرف» بل 
تصرف في وجوه الخير العامة معرفة هيئة الرقابة الشرعية في كل مؤسسة مالية 
إسلامية””“ . ولا يعد ذلك من قبيل الاستقسام بالأزلام على بعير يتصدق به بعد 
المقامرة أو الميسر الذي كان عليه العرب في الجاهلية» لأن تحريم ذلك بسبب 
القمار» وإن ورّع البعير على الفقراء. 


-'٠‏ الشرط الجزائي: هو اتفاق المتعاقدين على الغرامة» أو اشتراط الدائن على 
المدين دفع غرامة أو يكون التغريم بإصدا ر القاضي حكما بتعويض الدائن نقداً 
أو عيناً إذا تأخر المدين عن سداد الدين. وهو مشروع فقط في بجال المقاولات 
وعقود الاستصناع وإجارة الأعمال ونحوها. وهو مأحوذ من قول القاضي 
شريح: رمن شرط على نفسه طائعاً غير مكره؛ فهر عليمم وصدر بذلك قرار 
هيئة كبار العلماء ف السعودية في ؟5؟8/5/ 1591ه22 , 

وتأذ به القوانين المدنية مطلقاً في المقاولات والمداينات» وهو المعروف 
بالغرامة التهديدية. 


)١(‏ تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب. 


فيه الفتاوى الشرعية 4 في المسائل الاقتصادية» بيت التمويل الكوبتي: ص 48 مره رقم الفقتوى: 
600 , 


فرع وذلك في الطائف 2 الدورة الخامسة (انظر يحلة البحوث الإإسلامية: ص ١٠١‏ وما بعدها). 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثالث- غرامة المدين المماطل)  ١794‏ 


أما في الشريعة الإسلامية فلا يجوز في المداينات هذا الاشتراط بالتعريض» ولا 
المطالبة القضائية به» سواء في بدء المداينة أو عند حلول أجل الدين» وسواء 
عبلغ معين من النقود» أو بنسبة معينة من مقدار الدين» إذا تأحر المدين عن 
الوفاء بالدين في الوقت المحدد؛ لأنه ربا صريح» واشتراطه باطلء لقوله وَل: 
«المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً)7" . 

وبناء عليه يحرم التغريم بسبب تأخير الديون مقتضى حكم الشرط الحزائي» 
وهو الاتفاق السابق على التعريض»ء أو الحكم القضائي بالتعويض؛ لأن الزيادة 
المقررة به على أصل الدين هي بغير شك من ربا الجاهلية: «,أتقضي أم تربي»؛ 
بخلاف تطبيقه في غير الديون كما تقدم. ولا يسؤّغ ذلك الأحذ بقاعدة التعزير 
بالغرامات المالية» لأن هذه الغرامات عند من أجازها مقصورة على حال 
ارتكاب المعاصي الشرعية أو الجرائم الجنائية كما هو ملحوظ من الأمثلة التي 
ذكروها. وليست هي أيضاً مما يشمله حديث ولي الواحد يحل عرضه وعقربتهم 
أي شكايته وحبسهه لا تغرعه بالمال» لأن هذا التغريم من الربا الحرام» وهو ربا 
النسيئة الممنوع شرعاً بنص القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة. 

ودفع الضرر عن الدائن أو البنك يصار إلى تلافيه باتخاذ بعض الوسائل أو 
التوثيقات التي تمكنه من استيفاء حقه من المرهون أو من الكفيلء لا من طريق 
شائك ومشبوه» بل ومؤدٌ إلى التورط بحرمة الربا. وقد أجمعت الأمة على حرمة 
ربا الفضل وربا النسيئة. 

وأما القائلون باللجواز دفعا للضرر الفعلي والمادي عن الدائن» فهم يعتمدون 
على قاعدة مشروعية إزالة الضرر الذي عنعه الشرع» أو مبدأ مشروعية التعزير 
بالغرامات المالية عند القائلين به» وهم في هذا واهمون» لأن قواعد إزالة الضرر 
هي أحذ بالعمومات التي تتعارض مع أساس الشريعة القائم على منع الرباء وإن 
تضرر الدائن. وكذلك التعزير بأحذ الغرامة المالية هو عقوبة من أجل الإخلال 


)١(‏ رواه أحمد؛ وابن ماجه بإسناد حسنء والحاكمء والبيهقي والدارقطني. 


ل المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
بالأحكام الشرعية ومقاومة المعاصي والمنكرات» ولا يوجد فيها مثال واحد عند 
المجيزين لهذا التعزير» يتعلق .بمسألة دفع الضرر عن الدائن في المداينات التي 
لكن لا ماتع من الحكم على المدين المماطل بتحمله مصاريف الدعوى 
القضائية وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن لتحصيل أصل دينه. 
والخلاصة: لا يطبق في تأخير الديون حكم الشرط الحجزائي» لأن كل زيادة في 
بخلاف تطبيقه في غير الديونء كالمقاوللات وعقود الاستصناع. 


١مس‏ (دجن (دزو مم 


00 أحات بيات |1١00‏ _ بابايحيايتيا 





ات 

شرع الإسلام يم وعظيم؛ ومن حكمته: حرصه على إقامة العدل 
الناس ومقاومة الظلم» وتحقيق الانسجام بين أحكامه وشرائعه» ومن عظمته: 
إحاطته بأحوال المستقبل ووقاية الناس من التورط في الحرام الذي يؤدي إلى 
الضرر العظيم في الحاضر والمستقبل» ومن أشد المحرمات التي أذن الله برب 
منه ومن رسوله على مرتكبه: الربا ١‏ الذي هر ام خض وشر فادح» وسبب 
واضح للمظالم والاستغلال وتضخم النتقود» وسوء أحوال المتعاملين به سواء 
أكان ذلك عباشرة العقود الربوية الا يؤدي إليها من سائر التصرفات 
والذرائع الموصلة للحرام بعينه» وتحقيق الغاية ذاتها. 


قال ابن تيمية رحمه الله: والأصل ف العقود جميعها هو العدلء فإنه بعثت به 


الرسل وأنزلت الكتبء قال الله تعالى: هإلمَدْ أَرْسّلنا رسلنا بِالْبيّسات وَأنرلنا 
مَعَهُمُ الكناب وَالميزانَ ليُقَوم الناس بالقِسْط و (الحديد: هه 1], 


والمشر ع الحكيم نهى عن الربا لما فيه من الظلم» وكذلك عن الميسر لما فيه 
الظلم» والقرآن جاء بتحريم هذا وهذاء وكلاهما أكل للمال بالباطل. وما 








١/1‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وبيع السئين» وبيع حَبَل الحبلة» وبيع المزابنة والمحاقلة» ونحو ذلك» هو داخل إما 

في الرباء وإما في الميسر27. وقال أيضا”©: وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر 
الذي هو القمار» لأن المرابي قد أذ فضلا محققاً من محتساج» وأما المقامر فقد 
يحصل له فضل وقد لا يحصل لهء وقد يقمر هذا هذاء وقد يكون بالعكس. 

وأضاف ابن تيمية رحمه الله قائلا: ومعلوم أن أهل المدينة حرموا الربا ومنعوا 
التحيل على استحلاله. وسدوا الذريعة المفضية إليه» فأين هذا ممن يسوغ 
الاحتيال على أحذه؛ بل يدل الناس على ذلك2”7 . 

وبيع الدين بالدين لغير المدين أو بيع مؤجل منه لم يقبض .وجل لم يقبض: 
من ذرائع الربا ووسائله التي دأ إليها المتعاملون بالربا قليها وحديثاء كما لو 
أسلم شيئا في شيء في الذمة» وكلاهما مؤخرء وكالتعامل بالديون» كما ذكر 
ابن تيمية29 ومنه في عصرنا تصكيك الديون» وبيع ديون البنوك» فهذا لا يجوز 
بالاتفاق» ويحتاج الأمر إلى بحث مفصل أوضحه فيما يأتي؟!. 


خطة البحث: 
أولاً - مقدمات: 
-١‏ التعريف بالدين وأنواعه. 
؟- الفرق بين الدين والقرض. 
- الدين في الكتاب والسنة. 
5 - أنواع التصرفات التي يمكن أن ترد على الدين. 


)١(‏ مجموع الفتاوى »51٠١/٠١‏ ط المغرب. وكرر ابن القيم هذا المعنى في أعلام الموقعين /١‏ 51؟. 
(؟) مجموع الفتاوى: .5517//5١‏ 


() المرجع السابق: ص 075١‏ 7537 قال ابن تيمية ني فتاويه 14/ 7377: الربا يشمل القرض الذي ير 


4 ممشعة . 


50) المرجع نفسه: ص؟١0.‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)  ١/7‏ 





ثانياً - مبحثان: 
المبحث الأول - أحكام بيع الدين: 
-١‏ النصوص الشرعية (الكتاب والسنة) في بيع الدين. 
؟- بعض التطبيقات والفتاوى السلفية في بيع الدين. 
'- أنواع بيع الدين وحكم كل نوع؛ وهي ثماني صور. 
أ - بيع الدين الموجل للمدين نفسه بشمن مؤجل. 
ب - بيع الدين الحال للمدين نفسه بثمن مؤجل. 
ج - بيع الدين الحال للمدين نفسه بثمن حال. 
حالتا هذه الصورة: 
الحالة الأولى - يكون الدين مستقراً. 
الحالة الثانية - يكون الدين غير مستقر. 
تطبيقات اخالة الثانية: 
دين السلم» والديون غير المستقرة» كالمهر قبل القبضء والأجرة قبل استيفاء 
امنفعة» وابمُعْل قبل العمل» ونمو ذلك. 
د - بيع الدين الموجل بثئمن حال. 
ه - بيع الدين المؤجحل لغير المدين بثمن مؤحل. 
و - بيع الدين الحال لغير المدين بثمن حال. 
ز - بيع الدين المؤحل لغير المدين بثمن حال. 
المبحث الثاني - أحكام بقية التصرفات (ما عدا البيع) الواردة على الدين 
كالحرالة» والصلح, والتولية» والحطيطة (الوضيعة) وضع وتعجل. 


١5‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
التطبيقات المعاصرة: 
-١‏ بيع السندات «الربوية) والصكوك الإسلامية: حكمه وضوابطه. 
؟- بيع التوريق (تصكيك الديون) بنوعيه. 
1- بحسم (خصم) الكمبيالات. 


4- بيع ديول البنوك. 
اخاقة 


سكس ادن زو ئسى 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)»  ١8٠5‏ 


أولاً - المقدمات 


لابدٌ قبل البحث: من إيراد التعاريف الضرورية لكلمة الدين وأنواعه 


وللألفاظ القريبة الشبه منه؛ والمعنى المستعمل في النصوص الشرعية» وبيان 
التصرفات المختلفة الواردة على الدين. 


)١‏ التعريف بالدين وأنواعه 


الدين: هو الشيء أو الحق الثابت في الذمة» كمبلغ من المال في ذمة شخص» 
والموزونات من حديد أو قطن مثلاء والذرعيات (كل ما يباع بالذراع أو المتر 

واتحه الفقهاء في بيان معناه الخاص بالأموال اتحاهين: اتحاه الحنفية» واتجاه 

أما معناه عند الحنفية: فهو ما يصح أن يثنت في الذمة سواء كان نقدا أو 
غيره('2. وبعبارة أخرى: هو كل مال واجب ف الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه 
أو قرض اقترضه. أو مبيع في عقد بيع» أو منفعة عقد عليها من بِضّع امرأة» وهو 
المهر, أو استئجار عين7'. أي إن الدين: هو كل مال مثلى ليس متعلقا بعين 
معينة» ولكنه ثابت في ذمة شخص آخر”'". 

وكلمة العين تقابل الدين: وهى الشىء المعين المشخخحص بذاته؛ أو المال 
الحاضر» مثل بيت» وحصان» و كرسي) وصبرة حب أو دراهم.؛ أي إن الديون 
أمور اعتبارية» محلها الذمم التي تشغل بالتزاماتها» وليس لها وجود خارحي. أما 


)١(‏ رد المحتار 5/ 270 ط الميمنية للبابي الحلبي. 
(؟) فتعح القدير ه/ 47١‏ المجلة / مه١.‏ 
(5) بحث الحوالة في الموسوعة الفقهية - الكريت: ص517. 


١/5‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الأعيان المالية: فهي أموال ذات وجود تخارجي” '؟ .والدين عند القنانونيين أعم 
منه عند فقهاء الحنفية» فهو عند القانونيين مرادف للالتزام بوجه عام؛ ومقابل 
للحق الشخمصي بين طرفين من الأشخاص» أي إن الدين: هو كل ما يكلف به 
إنسان لمصلحة آخرء يسمى دائناً (ولو لم يكن مالاً مثلياً في الذمة) سواء أكان 
فعلاً لعمل الأجير فيما استؤجر عليه أم امتناعاً عن عمل» كعدم الاتجار في 
سوق واحدة كثل بضاعة اللحار نتيجة لاتفاق بينهما. 

وأما معناه عند الجمهور: فهر أعم من تعريف الحتفية» وهو يشمل كل ما 
ثبت في الذمة من مال يقتضي ثبوته. فيد حل فيه كل مال ثبت في الذمة» سواء 
كان مقابل عين مالية أو منفعة أو حقاً لله تعالى كالزكاة9 . 

أنواع الدين: للدين أنواع وتقسيمات ستة عند الحنفية باعتبارات مختلفة 
بحسب تعلقه بالشيء» وقد يشاركهم غيرهم في هذه المصطلحات. 


التقسيم الأول - باعتبار الدائن: ينقسم إلى دين الله ودين العباد7 . 


١‏ - دين الله: هو كل دين ليس له مطالبي من جهة العباد على أنه حق له 
وهو نوعات: 


الدنيويةع الس المكلف: كصدقة قة الفطرع وفدية الصيام) ودين النذر كفا : 
ونحوهاء فإنها عبادات يؤديها المسلم امتثالاً لأمر الله تعالى بها وتقربا إليه. 
الفيء (ما أذ من العدو من غير قتال) وخمس الغنائم (ما أذ من العدو عَئرة 


.١15 24١١ه نطرية الالترام العامة للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء: ف‎ )١( 

)١(‏ الزرقاني على معن ليل ؟/ 54١؛‏ الفروق للقراقٍ ؟/ 1514: أسنى المطالب للنووي حوس 
همه القواعد لابن رجب: ص؟ ؟ .١‏ 

(*) رد المحتار 4/ 755 وما بعدها. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ١0‏ 





أو بقتال) والعشور المفروضة على تنقل التجا ر أصحاب الأموال ء غير المسلمين في 
البلاد الإسلامية» والخراج (ضريبة لأراضي). 

7 ودين العباد: هو كل دين له مطالب من ججمهة العباد على أنه حق له 
كثمن مبيع ) وأجرة دار وبدل فشرض؛ وإتللاضف» وأرش ججحناية (تعويض). 


التفسيم الثاني: باعتبار قابليته للسقوط وعدمه إلى دين صحيح وق غير 
صحيد!" . 


والدين الصحيح: هو كل ما يثبست ف الذمة ولا يسقط إلا بالأداء أو الآبراء | 
كدين القرض» ودين المهر) ودين استهلاك الشي ع ونحو ذلك. 

والدين ع غير الصحيح: هو الذي يسقط بالأداء أو الإبراء. وبغيرهما من 
أسباب السقوطء مثل دين بدل الكتاية» فإنه يسقط بعجز العبد المككاتب عن 


أدائه, 


وقد يعبر عن الدين الصحيح بالدين اللازم, كالثئمن والأحرة وعوص القرض 
وأرش الجناية وغرامة المتلف. ويعبر عن الدين غير الصحيح بالدين غير اللازم 
كالجعل قبل العمل» لأنه غير لازم» ودين الصبي أو السفيه (المبذر) إذا استدان 


أحدهما بغير إذن وليه. والدين الصحيح يصح ضمانه أو كفالته» وغير الصحيح 
لا يجوز ضمانه أو الكفالة به. 


التقسيم الشالث - باعتبار التوثيق وعدمه إلى دين مطلق وديسن 


موثق!" . 


من أمواله. 


.5 المرجع السابق ص 23857 التعريفات للجرججباني: صه‎ )١( 
الدر المحتار ورد المحتار ه/ 578 وما بعدها.‎ )١( 


١4‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


والدين الموثق: هو الدين المتعلق بعين مالية من أعيان أموال المدين لتكون 


وثيقة للجانب الاستيفاء كدين الرهن ونحوه. ويكون لصاحب هذا الدين 
الأفضلية 2 استيفاء دينه على سائر الداع تين الغرماء. 


التقسيم الرابع: باعتبار القوة والضعف إلى دين الصحة ودين 
المرض١')‏ : 


ودين الصحة: هو الذي شغلت به ذمة الإنسان في حال صحته؛ سواء ثبت 
بالإقرار أو بالبينة» ويلحق به في الحكم الدين الذي ثبت بالبينة في حال مرض 
الموت» كأن شهد شاهدان على زواجه بمهر المثل أو شراء شيء كشل قيمته أو 
إتلااف مال لغيره. 


ودين المرض: هو الذي لزم الإنسان بإقراره في مسرض الموت» سواء لزمه في 
حال الصحة أو حال مرض الموت. 


وتستوي ديون الصحة وديون المرض في الاستيفاء من التركة إذا كانت 
متسعة لهماء فإن ضاقت التركة ولم تف بنوعي هذه الديون؛ فتقدم ديون 
الصحة على ديون المرض في رأي الحنفية7' وأبى النطاب من الحنابلة» وتستوي 
ديون الصحة وديون المرض في الاستيفاء من التركة وف رأي المالكية» والشافعية 
في الأصح. وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة واحتيار التميمي”" . 


)١(‏ جواهر العقود لشمس الدين الأسيرطي /١‏ 18» ط الأولى؛ البدائع /ا/ 5؟5» نتائج الأفكار تكملة 
فتح القدير 3/7 المغني ه/ /191. 

(5) عبارتهم: يقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سبيف وإلا فسيان (السدر المحتار )2 
وأوضحوا معناهما فقالوا: دين الصحة: هو ما كان ابا بالبيسة مطلقاً أو بالإقرار في حال الصحة. 
ودين المرض: هو ما كان ثابنا بإقراره في مرضه أو فيما هو في حكم الإقرار» كإقرار من خصرج 
للمبارزة أو أخرج للقتل قصاصاً أو ليرجم (الدر المحتار ه/07). 

() شرح السراجية: ص” - 737 رد المحتار ه/ 585)» الشرح الصغير مع حاشية الصاري 5137/4 وما 
بعدهاء مغني المحتاج "/ +-4» كشاف القناع 4/ 41417. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)»  ١894‏ 


التقسيم الخامس - باعتبار الاستقلال والاشتراك إلى دين مشترك 
ودين مستقل!') 


والدين المشترك: هو ما يلتزم به اثنان أو أكثر وكان سببه متحداء كثمن مبيع 
مشترك؛ وقيمة مال مستهلك مشترك» وبدل قرض مشترك؛ ودين ايل بالارث 
إلى الورثة. 

والدين المستقل أو * غير المشترك: هو ما استقل به واحده وكات سيبه مختلفاً لا 
متحدأً» كإقراض اثنين لشخص مبلغاً من المال» كل واحد منهما على حلة؛ أو 
بيع اثنين مالا مشت ركاً بينهما لشخصء والتزم لكل واحد منهما على حدة 
بنصيب معين من الثمن. 

فإذا كان الدين مشتركاً بين اثنين أو أكثر» جاز لكل واحد من الشركاء 
مطالبة المدين به ولا يختص القابض به بل يكون مشتركاً بين الشركاء. وأما 
إذا كان الدين غير مشترك» فلكل دائن استيفاء دينه من المدين» وما يقبضه 
يحسب من دينه خاصة. 


التقسيم السادس - باعتبار الحلول والتأجيل إلى دين حال ودين 
مؤجل١")‏ 


والدين الحال أو الدين المعجل : هو ما يجب أداؤه عند طلب الدين» كثمن مبيع 
في بيع حالٌ» ورأس مال السلم وبدلي الصرف, والأحرة في إحارة الذمة عند 
المالكية والشافعية. 

والدين المؤوجل: هو ما لا يجب أداؤه إلا عند حلول الأجل؛ لكن لو أدي قبله 
(1) بمحلة الأحسكام العدلية (م ١5١٠غ)‏ مرشد الحيران لقدري باشا (م )17١:153‏ الفماوى الهندية 


1 54 
9؟) كشاف اصطلاحات الفنون 7/ 25.٠”‏ ط الهند - كلكتة. 


١8‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وفاؤه في الموعد المحدد له ولا يجبر المدين على الوفاء قبل الموعد مشل الدية 
على العاقلة (العصبات) ثبتت مؤجلة في الشرع على ثلاث سنوات» في كل سنة 

وهناك تقسيمات أخرى للدين في باب الزكاة منها: 

الدين المرجو: وهو الذي يرجو الدائن أداءه أو خلاصه: أو هو المقدور عليه 
المتيسر أحذه من المدين المليء المقر به الباذل له» حَسّن المعاملة. 

والدين غير المرجو: هو ما كان على معسر أو جاحد أو مماط| 27. 

والدين المعدوم: هو الذي يتعذر تحصيله في المستقبل» لكون المدين مفلساً أو 
مخفي(" , 

ومنها عند الحنفية: الدين القويء والمتوسط والضعيف» وهي ما يأتي(©: 

والدين القوي: هو بدل القرض ومال التجارة كثمن العروض التجارية؛ إذا 
كان على مقر به ولو مفلساء أو على جاحد عليه بِيّنة» تجب فيه الزكاة إذا 
قبضه؛ لما مضى من الأعوام» كلما قبض أربعين درهماء ففيه درهم واحد. 

والدين المتوسط: هو بدل ما ليس معدا للتجارة» كثمن دار السكنى» وثّمن 
الثياب المحتاج إليهاء لا تحب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه نصاباً (معتى درهم). 

والدين الضعيف: هو بدل ما ليس .مال» كالمهر والميراث والوصية وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد» والدية. 

؟) الفرق بين الدين والقرض < 

الدين أعم من القرض» والقرض أحص من الدين» فالدين يشمل كل ما ثبت 
في الذمة» سواء أكان من الحقوق المالية كثمن مبيع وأحرة دار وبدل قرض 
وعوض إتلاف وأرش جناية» أم من الحقوق غير المالية كصلاة فائتة وزكاة 
)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 457 مغني المحتاج .647١ /١‏ المغني 9/ 5. 


.855 7/1١ منح الجليل‎ )١( 
.7171 /5 الدر المحتار ؟/ /ا5 وما بعدهاء البحر الرائق‎ 2٠١/7 البدائع:‎ )5( 


القسم الناني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)  ١٠8١‏ 


وصيام. وأسباب نشوء الدين: إما بتكليف من الله تعبالى أو عد من العقود 
كالبيع أو القرض أو الإجارة» أو فعل ضار من إتلاف أو جناية أو غير ذلك. 
وأما القرض: فيطلق على العقد وهو: عقّد مخصوص يرد على دفع مال مثلي 
آخر ليرد مثلى وهذا تعريف احتنية ومعناه لدى بقية المذاهب هو: إعطاء 
شخخص مالا لآخر في نظير عوض يقبت له في ذمته» ممائل للمال الخوف يقصه 
نفع المعطى له فقط. والمال يشمل الشيء المثلي» والحيوان» والعرض التتجاري7) 
يفهم هذا من عبارات غير الحنفية» حيث عرفه المالكية بقولهم: «دفع متمول في 
عرض غير مخالف لهء لا عاجلاًء تفضلاً ققط» لا يوجب إمكان عارية لا تحل؛ 
متعلقاً بذمة(" , . وعرفه الشافعية بقولهم: رتمليك الشيء على أن يرد مثلم). 


وتعريفه لدى الحنابلة: بودفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدلم» أي رفقاً 
بالمحاويج. 


ويطلق القرض أحيانا على (الين) فيقال: داين فلان يدين ديناء أي 


استقرض» ودنت الرحل: أقرضته”") . وعلى هذا يكون القرض أ أخخص من 
الدين. 


*) الدين في الكتاب والسنة 


ورد لفظ الدين في القرآن الكريم حمس مراتء مرة في أطول آية في القرآن وحمي 
فيا يها الْذِينَ آمنوا إذا تَدايشَج بدَيّْن إلى أحَل مُسَمَى فاكتيرة) [لبقرة: ؟/ 08 


(1) انظر الدر المحتار 5/ 277/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي / 25717 الشرح الصغير 9/ 2511 
مغني المحتاج 7/ 2١117‏ كشاف القناع 05305 المغني 5/ 715 

(1) هذا تعريف ابن عرفة» أخرج بقوله: ((متمول)) دفع غير المتمول كقطعة نار» فليس بقرضء وقوله: 
((ني عوض)) أخعرج دفع هبة» وقوله: ((غير مخالف له)) أعمرج السلم والصرف. وقوله: ((لا 
عاحلا)) أي حالة كون ذلك العرض مؤجلاً لا معجلاًء وقوله: ((تفضلاً)) أي حالة كون ذلك الدفع 
تفضلاً أو لأجل التفضل. رقوله: ((لا يرجب إمكان)) أي لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحمل 
أي مؤجلة. وقوله ((متعلقا بالذمة)) حال من عوض. وهذا كلام غامض إحمالاً. 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ؟/ ١7‏ 5. 


؟ ١‏ المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاوى وحلول) 
يراد به «كل دين ثابت مؤجل؛ 0 
ريراد يكلمة الذي : 1 المعاملة بالدي؛ قال السام وهو ينتفلم سائر عقود 
المداينات التي يصح فيها الاجال. رفك رمي وحميقة الدين: عبارة عن كل 
معاملة كان أحد العرضين فيها نقد ر والأخر في الذمة نسيئة» والدين: ما كان 
غائياً والعين: ما كان حاضراًء وقال الطبري: يعني إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم 
تقاضيتم 1 2 به إل أجل مسمى .وخص أب ابن عباس كلمة (الدين) 
لسلف المضمون إل أجل مس أن لل تعالى أحله وأذن في(" '. ويتلو هذه 
الآية هويا أَيها الَذِينَ آمنوا إذا تدايتتم بدي إلى أجل مُسَمَّى)». 

والمرات الأربع الأعرى وردت ف آيات المواريث الآينان )١1-١١(‏ من 
سورة النساء للدلالة على الدين الثابت في الذمة كثمن مبيع وقرض» وهو مهلم 
في الوفاء على الوصية في الحقوق المتعلقة بالتركة. 

والخلاصة: إن الدين في القرآن الكريم يراد به المعاملات المؤجلة في الأموال. 


وأما لفظ (الدين) في السنة النبوية فيراد به أحياناً العموم والشمول لجميع 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد» لقوله يك للرجل الذي سأله عن قضاء صوم 
شهر عن أمه التي توفيت: ««نعم» فدين الله أحق أن يُقَضّى)”" وفي النيابة في 
الحج عن الغير: «فدين الله أحق بالوفاع)”2. وقد يراد بكلمة الدين في السنة: 
امال الثابت في الذمة» جاء في السنة الصحيحة أن النبي ييه أتى بجنازة رجل 


.487 - 42١ /١ تفسير الطبري 7/ 27 تفسير القرطبى 5/ /الا» أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
ط البابي‎ 7754 /١ (؟) تفسير الطبري» المرجع السابق: ص لال تفسير الألوسي ره ه. تفسير ابن كثير‎ 
الحلبي» وقد استدل الإمام مالك بالآية على جواز تأحيل القرض.‎ 
(؟) أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي عنهما (جامع الأصرل‎ 
ْ .)5509 هلا” رقم‎ /" 
أخجر جه البخاري.‎ )5( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحدينة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)» 2 ١7‏ 


ليصلى عليه» فقال: «هل ترك شيئا؟ قالوا: لاء قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم 
ديناران؛ فقال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علسي يا رسول الله 
فصلى عليه النبي 1 


وأطلق الفقهاء الدين بحسب الوارد في السنة» إما بصفة العموم: وهو كل ما 
يثبت في الذمة» من حقوق الله أو من حقوق العباد» وإما بصفة الخصرص: وهو 
ما ينبت في الذمة بسبب عقد أو قرض أو استهلاككء أو تحمل التزام أو قرابة 
ومصاهرة» أي إن الدين المراد هنا: ما يغبت في ذمة المدين من حقوق العباد. 

بل ورد في السنة النبوية ما يدل على جواز الاستبدال عن الشمن الذي في 
الذمة بغيره» وظاهره أنهما غير حاضرين جميعاًء بل الحاضر أحدهما وهو غير 
اللازم» فيدل على أن ما في الذمة كالحاضرء وذلك في مقولة: «لابأس)'”؟ فيما 
يرويه الخمسة عن ابن عمر قال: «أتيت النبي يول فقلت: إني أبيع الإبل 
بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيغ بالدراهم وآغمذ بالدنانير» فقال: 
لابأس أن تأحذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء). 


؛) أنواع التصرفات التي يمكن أن ترد على الدين ١‏ 


التصرفات الواردة على الدين في المعاملات أو حقوق العباد تشمل - في 
تقديري وإحصائي - عقد البيع كتأحيل ثمن البيع» والمعاملات الربوية» وعقد 
المسّلم (بيع آجل بعاحل) وعد الصرف وعقد القرض وعقود الأمانة (المرابحة 
والتولية والوضيعة)» وعقد الزواج بالتزام الرحل مهر المرأة» والتزام المرأة عوض 
الخلع» وعقد الإحارة بالتزام المستأجر أجحرة المنفعة التي يستوفيها من عقار 
كسكنى الدار» وزراعة الأرضء أو من منقول كإجارة الحلي أو الأمتعة» وعقد 


)١١‏ أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن حبان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه (إراجع التلخيص 
الحبير ص 5٠‏ 7؛ منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ه/ 717 وما بعدها). 
)١(‏ منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار .١81//©‏ 


١ 44‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الكفالة (ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بالدين أو في الالتزام بالدين) 
وعقّد الحوالة (نقل الدين من ذمة إلى ذمة) وعقّد الرهن (رهن عقار أو منقول 
بسبب الدين بين الدائن والمدين) وعقد الصلح عن عين بدين أو عن دين بعين؛ 
سواء في الصلح عن إقرار أو إنكار أو سكوت المدعى عليه. كما أن الدين ينشأً 
بسبب الفعل الضار كأرش جناية) وغرامة متلف»ء ودية قتسل» وحجر بسبب 
إفلاس المدين» أي إن الدين يشمل طائفة من العقود والالتزامات. 
ويلاحظ أن أغلب أنشطة البنوك الربوية وتصرفاتها تتعلق بالديون. 


والكلام عن التصرفات في الدين يشتمل على مبحثين: أحكام بيستع الدين» 
وأحكام بقية التصرفات. 


المبحث الأول - أحكام بيع الدين 

أحكام بيع الدين تتناول الجائز منها والحرام» ويمكن معرفة ذلك من خلال 
ثلاثة مطالب: 

الأول: النصوص الواردة في بيع الدين. 

والثاني: بعض التطبيقات والفتاوى السلفية في بيع الدين. 

والثالث: أنواع بيع الدين وحكم كل نوع منها. 

المطلب الأول - النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في بيع الدين: 

اقتصر النص القرآني فيما يتعلق بالديون على توثيق الدين بالكتابة (السند أو 
الصك الكتابي) أو الإشهاد أو الرهن» وذلك في آيتين كرعتين تتعلقان بجميع 
المداينات الناشئة من بيع أو سلم أو قرض أو نحوها. 

أما الآية الأولى: فتضمنت ندب كتابة الدين» أو الإشهاد على المعاملات 


بالدين» وهي آية: يا أيُها الَذِينَ آمَنوا إذا تدايشَمْ بدَيْن إِلَّى أجل مُسَمَّىَ 
فا كتبوة]4... الآيةالبقرة: ؟/185]. 


القسسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديوذف) ه45١‏ 


وأما الآية الغانية: ففيها ما يدل على أن الآمر بكتاية الدين مندوب لا واجب 
بقرينة الائتمان: فنا أِنَّ بض | تعضأ وعلى مشروعية عقد الرهنء 
لي 0 وض إن ا : 


فَإنةُ يم لبه وَاللّهُ بمأ َحْمَلُونَ عليه [البقرة: 8/1 ]. 


وورد في السنة النبوية ما يدل على منع بيع الدين أو الكالئ بالكالئ؛ منها 
الحديث الذي أخرجه الدارقطنى وإسحاق والبزار - ولكن بإسناد ضعيف - 
كك نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» ”2 وهو بيع النسيئة بالنسيئة» كما قال 
أبو عبيدة وغيره» أي الشيء المؤحل بالمؤجل» وهو بيع الدين بالدين. وروى 
| البيهقي عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين» وقال بعض الرواة: يعني الدين 
٠‏ 0 
يجوز بيع كل معدوم عدوم" . 


وأجمع- العلماء على أن بيع الدين بالدين لا يجوزء كما ذكر ابن المنذر» وقال 
الإمام أحمد: إجماع الأئمة أن لا يباع دين بدين. ولكن ذكر ابن تيمية في فتاويه 
أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع؛ وإنما ورد النهي عن بيع 
الكالى بالكاليع» والكالىم: هو المؤوخر الذي لم يقبض» وهذا كما لو أسلم شيئا 
ف شيء في الذمة. وكلاهما مؤخر»ء فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع كالىئ 


)١(‏ انظر بلوغ المرام لابن حجر مع سبل السلام */ 4 55-5» ومتتقى الأخبار لابن تيمية الجد مع نيل 
الأوطار ه/ ١65‏ وما بعدها. قال الصنعاني ومثله الشوكاني: لكن في إسناده موسى بن عبيدة 
الربذي وهو ضعيفء قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنهء ولا أعرف هذا الحديث لغيره. وقال: 
ليس هذا أيضاً حديث يصح, ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل 
الحديث يوهئون هذا الحدييث. وأحرجه الطبراني عن رافع بن خديج ولكن ف إسناده موسى 
المذ كور. 

(؟) انظر هذه الأقوال ف نيل الأوطار .1١51//©‏ 


١045‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ولكن هو إجماع في رأي الإمام أحمد. ونازع ابن تيمية في هذا الإجماع. 

وعلى كل حال: إن لم يصح الحديث؛ لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز 
بيع دين بدين» وهو ما صرح به ابن تيمية نفسه في إسلام شيء ف الذمةء فيقاس 
عليه ما في معناه» فصار الحديث بالإجماع العملي أو الفقهي على معناه قوياء 
لتلقى الأمة له بالقبول» كما قال ابن عرفة عن هذا الحديث. وقال ابن رشد في 
بداية المجتهد: أما الدين بالدين فأجمع المسلمون على منعه9" . 
الأربعة) والبيهقي والدارقطني وابن حبان عن ابن عمر قال: رأتيت النبي وي 
فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآحذ الدراهم. وأبيع بالدراهم 
وقوله: إلا بأس» قال الشوكاني: فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي 
قْ الذمة بغير ه) وظاهره أنهما غير حاضرين جميعاء بل الحاضر أحدهما وهو غير 
اللازمء فيدل على أن ما في الذمة كالحخاض ”2 . | 

وقال ابن تيمية (الحدٌ) في منتقى الأحبار بعد إيراد هذا الحديث: وفيه دليل 
على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه.؛ وإن كان في مدة الخيار» وعلى أن 
خيار الشرط لا يدخل الصرف”' . 

وعلى الرغم من كون الحديث الأول ضعيفاء فإنه معمول به بالإجماع» وهو 
مرفوع دال على جواز الاستبدال قبل القبض ممن عليه الدين بشرطين”' : 
)١(‏ انظر هذا في مجموع الفتاوي ,0١ /٠١‏ القياس لابن تيمية: ص١١2‏ وكرر ابن القيم هذا الكلام في 

أعلام الموقعين /١‏ 584. 
)١(‏ راجع بداية المجتهد 7/ 45 .١‏ 
(؟) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 5/ ١017 - ١55‏ سنن البيهقي 9/ 2585 سنن الدارقطني 5/ 5 5. 


(5) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 9/ .١55‏ 
(ه) كما ذكر الشوكاني (نيل الأوطار- 5197/5 .)١‏ 


القسم الناني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)  ١97‏ 
الأول - التقابض ف المجلس. 
السوق في الصرف» وهذا معنى قول ابن تيمية (الحفيد): («(وجوازه بالعين ممن 


المطلب الثاني - بعض التطبيقات والفتاوى السلفية في بيع الدين 

امتاز السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد باتباع النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة» مع فهمها بعمق» وضبطها مقاصد الشريعة. 
فجمعوا بين الاتباع وملاءمة الأعراف وكانت لهم فتاوى مناسبة» وسّعت دائرة . 
الاحتهاد في ضوء الععرف المتجدد والنوازل والمستجدات. ومن تتبع أقوال 
السلف وجدها متفقة مع صريح الأحاديث النبوية السابقة) وأحاز أكثرهم بيع 
الدين لمن عليه الدين» وهو المراد بكلمة «الاستبدال» بالمفهوم المتقدم» ومنعوا بيع 
الدين المؤجل لغير المدين» وهذه نماذج من فتاويهه7" : 

- سكل جابر بن عبد الله عمن له دين» فابتاع به غلاماً (أي اشتراه) قال: 
لابأس به وهذا بيع الدين للمدين نفسه. وهو معاوضة. 

- وسكل الشعبي عمن اشترى صكا (سندا) فيه ثلاثة دنائير بثوب؟ قال: لا 
يصلح, وقال: هو غررء وهذا بيع الدين لغير المدين. 

- وقضى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في مكاتب (عبد كاتبه سيده 
للتحرير) اشترى ما عليه بعَرض» فجعل المكاتب أولى بنفسه. ثم قال: إن رسول 
الله ييه قال: رمن ابتاع ديئاً على رنحل؛ فصاحب الدين أولى» إذا أدى مثل 
الذي أدَى صاحبه» وهو بيع دين على المدين. 


)١(‏ المحلى لابن حزم 84/ 7 - 28 ط مطبعة الإمام .معصرء المسألة ))١5٠١(‏ وانظر معجم فقه السلف 
للأستاذ الشيخ محمد المنتصر الكتاني 5/ 51. 


7 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


- وقال الإمام مالك:7© إن كان المدين مقرأ .ما عليه, جاز بيعه بعرض نقد 
فإن لم يكن مقراء لم يحر بيعه» كانت عليه بينة أو لم تكن, لأنه شراء خصومة. 
وهذا موافق لمذهب الشافعية الذين شرطوا أن يكون المدين مقّرا مليئاء كما 
سيأتي بيانه. 

- وقال ابن حزم الظاهري: ولا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره؛ لا 
بنقد ولا بدين» لا بعين ولا بعرض» كان بينة» أو مقراً به, أو لم يكن كل 
ذلك باطل. 

ووحه العمل في ذلك لمن أراد الحلال أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء نما 
يجوز بيعه. ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير» ثم يحيله بالشمن على الذي له عنده 
الدين» فهذا حسه0"©. 

وحرّم ابن حزم وغيره من فقهاء الظاهرية بيع الدين مطلقاء سواء بيع الدين 
للمدين» أو لغير المدين» وروي هذا عن ابن عباس وابن شبرمة. وهذا متفق مع 
منهج الظاهرية في الأحذ بظواهر النصوصء من غير تعليل ولا قياسء ولا 
اجتهاد. 

لكن أجاز ابن عمر والحسن البصري وطاوس والزهري وقتادة وغيرهم بيع 
الدين للمدين» ولم يجيزوه لغير المدين وهو متفق مع فقه المذاهب. قال ابسن 
تيمية: لا يجوز بالاتفاق بيع الكالئ بالكالىئ» والكالىئ: هو المؤحر الذي لم 
يقبض بالموخر الذي لم يقبض» وهذا كما لو أسلم شيئاً في شيء في الذمة 
وكلاهما مؤخرء وهو بيع كالئ بكالئ'". وقال في موضع آخر في أثناء كلامه 
عن السلم أو السلف: ولا يجوز بيع هذا الدين الذي هو دين السلمء قبل قبضهء 
لا من المستلف ولا من غيره» في مذاهب الأئمة الأربعة» بل هذا يد حل فيما 





."8 /# الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
(؟) المرجع والمكان السابق.‎ 
.517 /٠١ مجموع الفتاوى‎ )*( 


رقص 
عى ري «لجرىئّ 
دن 2 وى 


صن أتح تع يراك صر _ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)»  ١44‏ 





نهى عنه رسول الله وو من بيع ما لم يقبض. وقد يدل في ربح ما لم يضمن 
أيضاء وإذا وقع هذا البيع فهو فاسدء ولا يستحق هذا البائع السلف إلا دين 
السلم» دون ما جعله عوضا عنه. وعليه أن يرد هذا العرض إن كان قبضهء 
ويطالب بدين السلم'". 


المطلب الثالث - أنواع بيع الدين وحكم كل نوع منها 


لا يعرف حكم بيع الدين إلا ببيان أ نواعه تفصيلاً وحكم كل نوع منهاء 
وهي ثُماني صور؛ لأن بيع الدين أو تصرف الدائن في الدين بتمليكه لغيره: إما 
أن يكون لمن في ذمته الدين؛ أو لغير من عليه الدين» سواء بعوض أو بغير 
عرض؛ وف كل من الحالين إما أن ببماع (يشترى) الدين نقداً في الحالء أو 
نسيئة مؤجلا. وهذه الصور هي ما يأتي: 

الصورة الأولى - بيع الدين المؤجل للمدين نفسه بغمن مؤجل: 

إذا كان الدين في ذمة المدين مؤحلاً لوقت في المستقبل» كمبلغ من النقود أو 
كمية من الحنطة» بعد ثلاثة أشهر مثلا من الآنء فهل يجوز بيع هذا الدين 
المؤجل للمدين نفسه بثمن مؤجل كأربعة أشهر مثلاً؟ ويتصور هذا أيضاً في 
التصرف بالمسلم : فيه للمسلم إليه وهو البائع» في وقت يزيد عن وققت تسليمه 
بشهر مثلء قبل قبضه من المسلم إليه. 

اتفق علماء المذاهب الأربعة على عدم جواز هذا البيع لموجل مؤجلء لأنه 
من ببع الكالئ بالكالئ» لأنه بيع ما لم يقبض» ويدخل في ربح مال لم يضمن؛ 
وقد نهى النبي وُه عن ذلك في قوله «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» 
ولا ربح ما لم يضمن)»”" ولأن دين السّلمَ مضمون على البائع (المسلم إليه) 
ولم ينتقل إلى ضمان المشتري» فلو باعه المشتري من المسلم إليه» فقد ربح رب 


)١(‏ امرحم السابق 55/ 50٠‏ وما بعدها. 
١؟)‏ أتخرجه الترمذي عن ابن عمر» وقال: حديث صحيح (منتقى الأخبار مع نيل الأرطار 9/ .)1١171‏ 


0 » المعاملات المالية المعاصرة (بحرث وفتاوى وحلول) 


السّلم (المشتري) فيما لم يضمن. ولأن هذا البيع في الأموال الربوية (الذهب 
والفضة وبدائلهما من النقود الورقية» والقمح والشعير» والتمر والملح وما هو فٍ 
معناهما من المطعومات عند الشافعية أو المقتات المدحر عند المالكية» أو المكيل 
والموزون عند الحنفية والحنابلة) يشتمل على ربا النساء'''» وهو حرام بالإجماع, 
لأن المراباة تتحقق بتأحيل قبض البدلين معاء وهذا ينطبق على هذه الصورة. 
تمليك الدين لمن هو عليه: أن يخلو العقد من ربا النسيئة» فلو باع الدائن دينه من 
لين ما اماع بام بفضة) » أو حنطة يشعير ور دمت ا 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم قال: «ذكنت أبيع الإبل بالبقيع... 
الحديث) إلى أن قال النبي وٌْ: رلا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا 
وبينكما شيء). فقد شرط النبي و القبض قبل التفرق27. وهذا هو مقتضى 

قال الشوكاني مبينا ما يترتب على جملة: رما لم تفترقا وبينكما شي 7": 
فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض ف المجلسء لأن الذمب 
والفضة مالان ربويان» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض 
0 وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة ة والشورئي والأوزاعي 
وأحمد وعيرهم. 


)١(‏ ربا النساء: يشمل الزيادة الفعلية الظاهرة في الأموال الربوية بسبب الأحلء أو الزيادة الفعلية غير 
الظاهرة» لأن البدلين وإن تساويا ف القدار؛ فالمعجل حير من المؤجل» والعين تحير من الدين. 

4 نهاية المحتاج 88/4 كشاف القناع‎ )١( 

(5) نيل الأوطار ه/ .١81‏ ظ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)  7.0١٠‏ 


وقال في كشاف القناع: ولا يصح بيع الدين من الغريم الذي هو عليه .كثله: 
بأن كان له عليه دينار» فباعه له بدينار» لأنه نفس حق الواجب لههء فلا أثر 
للتعويض. 

وأحاز الجمهور غير المالكية بيع الدين لمن هو عليه؛ أي إذا تم قبض العرضين 
في الحال دون تأجيل 7" . 

2 اشترط المالكية في بيع الدين بالدين أن يحل أجل الدينين» لينطبق عليه بيع 
لناجز بالتاحر: ولم يجيزوا التأحيل في بيع الديين بالديء9؟2 . جاء في حديث 
أبي سعيد الخندري وغيره «ولا تبيعوا منهما غائباً بناجز)'" أي لا تبيعوا غير 
الحاضر بالحاضرء والناجز: الحاضر. 

الصورة الثانية - بيع الدين الحال للمدين نفسه بشمن مؤجل: 

هذه الصورة كالتي سبقتها لا تحوز أيضاء لأنه ينطبق عليها بيع الدين بالدين 
(بيع الكالئ بالكالئ) وهو منهي عنه؛ ولأنه ذريعة إلى ربا النساء ولأن من 
شروط بيع الدين بالدين عدم مخالفة قواعد عقد الصرف» فلو باع نقوداً بتقود 
وجب التقابض في المجلسء بدليل حديث ابن عمر السابق: رلابأس مالم 
تفترقا وبينكما شيء» فإذا لم يوجد شبه بالصرفء جاز البيع الموجحل وغيره 
كبيع دين بعين» وعلى العكس” . قال الكاساني: إن كان الدين دراهم 
ودنانير» فاشترى به شيئا بعينه» جاز الشراء» وقبض المشتري ليس بشرطء لأنه 
يكون افتراقاً عن عين بدين» وأنه جائز فيما لا يتضمن ربا الدساءء ولا يتضمن 
ههنا”؟ . 





)١(‏ قال ابن تيمية: بيع الدين من هو عليه جائز في ظاهر مذهب أحمد والشافعية؛ وكذلك أبو حنيفة» 
وعند مالك: يجوز بيعه من ليس هر عليه؛ أي بشروط (مجموع الفتاوى 5؟/ ١١‏ 5). 

6 بداية المجتهد 9/ 45 ١غ‏ مطبعة الاستقامة.تمصرء الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7/ 57 وما 
بعدها. ْ : 

(7) متفق عليه. 

(5) اللجموع 9/ 7175. 

(د) البدائع 17/ 27773 مطبعة الإمام. 


.م المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وتسمى هذه الصورة عند المالكية ررفسخ الدين في الدين» لأن الدين السابق 
وهو غير جائز في المذاهب الأربعة» وهو أشد الصور تحريما لكونه ربا 
الجاهلية2'7 . والفسخ هنا: إسقاط الدين» سواء حل الدين) أم لاء إن كان 
المؤخر من غير جنسه: أو من جنسه بأكثر منه. 

الصورة الثالئة - بيع الدين الحال للمدين نفسه بثمن حال 

لا إشكال في المذاهب الأربعة في بيع الحال للمدين نفسه بثمن حال» فيجوز, 
إذ ليس فيه مصادمة لقواعد الصرف» ولا للحديث الذي ينهى عن بيع الدين 
منجّر لا تأحيل في كلا بدليه» فيكون جائزاء ويطابق المطلوب في حديث ابن 


بيع الدين الحال للمدين نفسه بثمن حال له صورتان محسب كون الدين 
مستقراً أو غير مستفر” . 
الحالة الأولى - أن يكون الدين مستقراً: 
وهو ما لزم استيفاؤه وثبت تملكه. كغرامة المتلفء وبدل القرض» وقيمة 
اللغصوب» وعوض الخلع» وثمن المبيعء والأحرة بعد استيفاء المنفعة» والمهسر بعد 
الدحول ونحو ذلك. 


وفي حواز بيعه اتحاهان للفقهاء: انحاه الجمهور» وابحاه التلذ""” , 


)١(‏ المراجع السابقة المذكوره لكل مذهب. 

)١(‏ الدين المستقر: هو الثابت استيفاؤه. والذي يكون الملك عليه لازما مستحقا لصاحبه دون أن يكون 
هناك أي احتمال آخر لسقمرطه.؛ والدين غير المستقر: هو ما لم يثبت استيفاؤه, ولم يكن ملكه لازماً 
لمستحقه لاحتمال سقوطه. 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي 4/ ؟87» البدائع 2١44 /٠‏ ط الجمالية» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
/ 31» المجمسوع 9/ 21917 وما بعدهاء ط العاصمة يعصرء مغني المحتاج 7/ 7١‏ كشاف - 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديفة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ‏ م.م 





أما اتجاه الجمهرر ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة» فيجوز بيعه لمن عليه الدين 
بعرض أو بغير عوضء أي هبة لهء كأن يبيع الدائن للمدين ديا له في ذمته» مثل 
مئة دينار ذهب» بدين آخر من غير حنسه» فيسقط الدين المبيع» ويجب عوضه. 

وأدلتهم ما يأتي: 

-١‏ حديث ابن عمر المتقدم في بيع الدنانير بالدراهم؛ فإنه يدل على حواز 
بيع ما في الذمة من أحد التقدين بالآخر مقبوضاء إذا كان مشتريه هو المدين؛ 
لأن أحذ الدنائير مكان الد راهم أو على العكس : هو بيع لأحدهما بالآخر» وقد 
أقره النبي طَي. 

- إن المدين قابض لما في ذمته» فإذا دفع ثمنه للدائن» كان هذا بيع مقبوض 
.مقبوض» وهو جائز. ظ 

- إن المانع من صحة بيع الدين بالدين: هو العجز عن التسليمء ولا حاحجة 
إلى التسليم ههناء فما في ذمة المدين مقبوض له. 

وأما اتجاه الفئة القليلة وهم الظاهرية وابن عباس وابن برمة: فهو القول بعدم 
حواز بيع الدين مطلقاء سواء أكان ذلك للمدين أم لغيره. 

وأدلتهم ما يأتي: 

6 النهي الثابت في السنة النبوية عن بيع الذهب بالفضة دين فى حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهُ: ,رلا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مشلا عثلء ولا تشفو('؟ بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق 0 
بالورق إلا مثلاً مثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منهما غائبا 


- القناع ؟/ 2059 غاية المنتهى 25/8/١7‏ ١٠8ء‏ المغني 4/ 5٠١ 2١7١‏ مجموع الفقاوى 51/ )40١‏ 
5/7 - 135 المحلى 4/ /ا-لم 

)١(‏ أي لا تفضلوا. 

)١(‏ أي الفضة. 


.6 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ا اك 

علي بيع غالب بتاحزه وبضمل التهي عن بيع أحد التقدين بلآخر ديناء وذلك 
كله حرام 

نهى النبي 5ك عن بيع الغرر' '. وهذا يشمل بيع الدين؛ لأنه بيع شيء 
محتمل» متردد بين الوحود والعدم؛ فلا يجوز بيع الدين إلى المدين» لوجود الغرر 
فيه» قال ابن حزم: لأنه بيع مجهول» وما لا يدرى عينه» وهذا هو أكل مال 
. بالباطل. 

7- روي عن عمر بن المنطاب رضى الله عنه: : أنه نهى عن بيع الدين 
بالعين» كما جاء في المحلى. لكن هذه الأدلة العامة في تحريم الربا خصصة 
بالأدلة التي ذكرها الجمهوره والتي يفهم منها بضراحة جواز بيع أحد النقدين 
بالآحر في الحال» وللمدين نفسهع و بسعر اليوم القائم في السوق» وف ترحيح 
هذا الرأي رعاية لصالح الناس ودفع الحرج عنهم؛ فذلك ييسر حصول الدائن 
على وفاء دينه من أقرب السبل. 


بعض الاستثناءات الممنوعة في بيع الدين للمدين 
الأول - بدل الصرف ورأس مال السلم: لا يجوز عند الجمهور التصرف في أي 
من بدلي الصرف (نقد بنقد) ورأس مال السلم (الشمن) قبل قبضه ولو من: المدين 


نفسه» منعاً من تفويت شرط صحة العقد: رهر اقيض في بدثي الصرف وراس 
مال السلم قبل الافتراق"'". 





 ربلاو حديث متفق عليه» كما تقدم» وني لفظ أحمد والبحاري: ((الذهب بالذهبء والفضة بالفضة»‎ )١( 
بالبء والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً.مثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى»‎ 
ٌ .)١51 13. /5 الآحذ والمعطي سواء)). .منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ 

(؟) أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه (منتقى 
الأخبار» المرجع السابق 5/ 417 .)١‏ 

(9) المرجع السابق ص8 :١‏ المراعد لابن رجب: ص87» مرشد الخيران (م4 245 3531). 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديوذ)» ‏ ه.”" 
الثاني - ربا النساءء 

اشترط فقهاء المذاهب الأربعة كما تقدم في أوائل المطلب الشالث ص 
لصحة تمليك الدين لمن هو عليه: أن يخلو من ربا النساء» فلو باع الدائن دينه من 
المدين» ما لا يباع به نسّاء كذهسب بفضة» أو حنطة بشعير» ونحو ذلك من 
الأموال الربوية» فلا يصح البيع إلا إذا قبض الدائن ن الععوض قبل التفرق من 
المجلس» للأحاديث الناهية عن ربا الفضل وربا النساءء عملاً بحديث ابن عمر 
السابق» في أحذ الدنانير مكان الدراهم, وعلى العكس. وهذا رد قاطع على من 
أحاز بيع الدين للمدين وغيره متذرعا خط يعض الأقوال الذكورة لدى 
الشافعية» والمعتمد خلافها في المذهب الشافعي”") 

الثالث - بيع الدين المؤجل بالمؤجل: اشترط جماعة من الفقهاء (أحمد وابن 
المنذر والسبكي من الشافعية وغيرهم)''2 لصحة تمليك الدين لغير من هو عليه: 
ألا يترتب عليه بيع الدين بالدين (أي الكالئ بالكالئ) وهر كما قال ابن تيمية 
رحمه الله: هو الموخر الذي لم يقبض بالمؤحر الذي لم يقبض» كما تقدم» كما 
لو أسلم شيئاً (عقد سلم) في شيء في الذمة وكلاهما مؤخرء فهذا لا يجوز 
بالاتفاق. 

ويترتب على ذلك ما يأتي: 

أ - الصرف ف الذمة: احتلف الفقهاء في المصارفة في الذمة من غير قبض 
فعلي للعوضين» بأن يكون لأحد رجلين دين على صاحبه: دنانير» وللآخر عليه 
دراهم» فهل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة والليث بن سعد”: إلى أنه لا يجوز صرف ما في 
الذمة. سواء كان الدينان قد حلاً أو لم يحلاًء لأنه بيع غائب بغائب» وإذا لم يجر 


)١(‏ انظر المجموع 5/ 25٠0-5951‏ نهاية المحتاج 5/ 151» أسنى المطالب 286/6 يحيرمي على 
الحنطيب 95/ .7١‏ 


(؟) التصريح بهذا الشرط لا د يعنى أن غيرهم لا يشترطون هذا الشرط؛ فهو متفق عليه ضمناً. 
(5) المجموع للنووي 3 1334 مغني المحتاج ؟/ 15,ء كشاف القناع */ 197 المغني 4/ ١5؛‏ وما 
بعدهاء بداية المجتهد 7/ .١9/‏ 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


بيع غائب بناجز» كان أحرى أن لا يجوز بيع غائب بغائب. قال الإمام 
الشافعي: ومن كانت عليه دراهم لرجل» وللرجل عليه دنانير» فحلت أو لم 


تحلء فتطارحا صرفاء فلا يجوزء لأن ذلك دين بديه2"9 . 


وذهب الحنفية والمالكية» وتقي الدين السبكي من الشافعية» وتقي الدين ابن 
تيمية من الحنابلة”؟ : إلى أنه يجوز صرف ما في الذمة,» لأن الذمة الحاضرة 
كالعين الحاضرة» وذلك يجوز في الحال وفي غير الحال عند أبى حنيفة» واشترط 
لمالكية أن يحل الدينان معاء فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناحزء 


ب - جعل المسلم فيه رأس مال سلو: اختلف العلماء أيضاً في جعل الدين 
الخال أو المسلم فيه الذي على المسلم إليه رأس مال سلم لعقد آخرء وذلك على 
رأيين: 

- ذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)”" : إلى أنه لا يجوز جعل 
الدين الذي على المسلم إليه رأس مال سلمء لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين أو 
بيع الكالى بالكالى. قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان له في ذمة رجحل دينار 
فجعله سلما في طعام؛ إلى أحل» لم يصحء قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل 
| من أحفظ عنه من أهل العلم؛ منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي والشافعي» وعن ابن عمر: أنه قال: لا يصح ذلكء لأن المسلم 


فيه دين» فإذا جعل الثمن ديناء كان بيع دين بدين» ولا يصح ذلك 
0 
بالإجماع .١‏ 


)١(‏ الأم ؟/ ”, ط دار المعرفة - بيروت. 

(0) البدائع ه218 تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 29١5٠‏ بداية المجتهد »١5/8/7‏ القوانين الفقهية 
ص.75» ط فاسء؛ تكملة المجموع للسبكي ٠١7/٠١‏ ط مطبعة الإمام» فتاوى ابن تيميية 
17ه. ط الرباط - المغربء أعلام الموقعين /١‏ 2785 ط الشيخ محبي الدين عبد الحميد. 

(؟) تببين الحقائق 5/ 2١5٠‏ نهاية المحتاج 7/ .١15١‏ المغني 4/ 80017 

(؟) المغني 4/ 337 ” 


الفسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ‏ 07.؟ 


- وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيه27 : إلى أنه يجوز ذلكء لعدم تحقق 
البيع المنهي عنهء وهو الكالئ بالكالئ» أي بيع الدين المؤوخربالدين الموحر الذي 
لم يقبضء فابن تيمية وتلميذه فرقا بين بيع الكالئ بالكالىئ وبين بقية أنواع بيع 
الدين بالدين» فالكالئ: هو الموخر الذي لم يقبضء كما لو أسلم شيئاً في شيء 
في الذمة» وكلاهما مؤحرء فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع كالئ بكالئ. وقال 
متقدمو الحنابلة: ولا يجوز بيع كالئ بكالئ» وهو بيع الدين بالدين'" . 

وأما بيع الدين بالدين: فينقسم في رأي ابن تيمية وابن القيم إلى بيع واب 
بواحب كما ذكرناء وهو ممتنع وهو بيع الكالئ بالكالئ» وينقسم كما ذكرا إلى 
بيع ساقط بساقطء وساقط بواجبء وواجحب بساقط» وهذا فيه نزاع. 

« قال ابن القيم: أما الساقط بالساقط: فهو في صورة المقاصة, أي وهي 
جائزة. 

٠‏ والساقط بالواجب: كما لو باعه ديناً له في ذمته بدين آخر من غير 
جنسه» فسقط الدين المبيع ووجب عوضه. وهو بيع الدين ثمن هو في ذمته. وقد 
تقدم في بحثنا هذا بيع الدين للمدين وهو جائز في الجملة. 

- وأما بيع الواحب بالساقط -وهو محل البحث في هذه المسألة: (جعل 
الدين الحال رأس مال سلم)- فكما لو أسلم إليه ف 0205 حنطة بعشرة دراهم 
في ذمته» فقد وجب له عليه دين» وسقط له عنه دين غيره» وقد حكي الإجماع 
على امتناع هذاء ولا إجماع فيه» قاله شيخناء واختار جوازه» وهو الصوابء إذ 
لا محذور فيه» وليس بيع كالئ بكالئ» فيتناوله النهي بلفظه لا في معناه» فيتناوله 
بعموم المعنى» فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائلة» فإنه لم يتعجل 
)١(‏ الفتاوى /٠٠١‏ ١١م‏ 53/ ١.4غ‏ 2497 أعلام الموقعين /١‏ 2784-5848 تحقيق الشيخ محيي الدين 

عبد الحميد. 

(0) الإنصاف 4/5 5 


() الكر: ستون قفيزاء أوء ؟الاصاعاء أو٠55 ١‏ كم. 


0 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أحدهما ما يأحذ فينتفع بتعجيله) وينتفع صاحب المؤخر بربحه؛ بل كلاهما 
اشتغلت ذمته بغير فائدة. وأما ما عداه من الصور الثلاث؛» فلكل منهما غرض 
صحيح ومنفعة مطلرية؛ وذلك ظاهر في مسألة التقاصء فإن ذمتهما تبرأ من 
أسرهاء وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع» فأما في الصورتين الأخيرتين 
فأحدهما يعجل براءة ذمتهء والآخر ينتفع بها يربحه» وإذا جاز أن يشغل أحدهما 
ذمته» والآخر يحصل على الربح - وذلك في بيع العين بالدين» أي البيع الشائع 
الغالب في الحياة - جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها به 
ابتداء إما بقرض أو ,معاوضة؛ فكانت ذمته مشغولة بشيء» فانتقلت من شاغل 


إلى شاغل» وليس هناك بيع كالئ بكالئ. 
جاعم بيع الدين لمن هو عليه بشيء موصوف في الذمة (بيع الساقط بالواجب)20 : 


في هذه المسألة رأيان أيضا(" : 


رأي جمهور الفقهاء أن هذا البيع لا يصح إلا بالقبض» فيشترط في بيع الديين 
لمن هو عليه بشيء موصوف في الذمة أن يقبض الدائن العرض قبل التفرق» كيلا 
يترتب على ذلك بيع الدين بالدين. أما إذا باع الدين لمن هو عليه بشيء معين 
فلا يشترط قبض المشتري» لانتفاء بيع الدين بالدين. 

وأحاز ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا البيع» فلو باع شخص ديناً له في 
ذمته» بدين آخخر من غير جنسه؛ فسقط الدين المبيع» ووب عوضه؛ وهي 
مسألة بيع الدين لمن هو في ذمته, إذ لا محذور فيه كما تقدم القول؛ وليس بيع 


كالئ بكالى. 


1 هذا هو اصطلاح ابن تيمية وتلميذه ابن القيم..‎ )١( 
584-78؛ ط محيي الدين عبد الحميد؛‎ /١ البدائع ه/ 48 ١؛ ط الجمالية بعصرء أعلام الموقعين‎ )١( 
المراجع السابقة في الصفحة السابقة.‎ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)»  ١.5‏ 

الحالة الثانية: أن يكون الدين غير مستقر 

فصّل الفقهاء فيما إذا لم يكن الملك على الدين مستقراً للدائن؛ لعدم قبض 
المدين العرض المقابل له» كالمسلم فيهء والأجرة قبل استيفاء المنفعة أو مضى 
زمانهاء والمهر قبل الدحول أو قبل القبض, والْجعْل قبل العمل» ونحو ذلك. 

أ - فإن كان التصرف في هذا الدين بغير عرض»ء فيجوز تمليكه لمن هو عليه 
غيره من الديون غير المستقرة: 


أما دين السلم: ففيه قولان: 


الأول: للجمهرر غير المالكية7؟: لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته قبل 
فبضه لاحتمال فسخ العقد بسبب تعذر وجوذ المسلم فيه فكان كالمبيع قبل 


والثاني: للمالكية وابن تيمية وابن القيه”؟: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن 
هو في ذمته» على أن لا يزيد عن ثمن المثل؛ لأنه يتهم في الأكثر من ثمن المشل 
بسلف جر منفعة» ولأن دين السلم دين ثابت» فجاز الاعتياض عنه كبدل 
القرض وكالثئمن في البيع» ولأنه أحد العرضين في البيع» فجاز الاعتياض عنه ( 


.737 /7 كشاف القناع‎ ١0/5/85 الدر المحتار‎ )١( 

019١ /9 أسنى المطالب ؟7/ 184 المجموع 1537/5 نهاية المحتاج‎ 24١١8 /5 تبيين الحقائق‎ )١( 
بجموع الفتاوى لابن تيمية 48 ٠١.ه) .ه26 005 مرشد الخيران (م55ه).‎ 

(1) أخرجه أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد الخسدري؛ وضعفه ابن حجر وغيره (الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية 7/ 2١7١‏ نصلب الراية 5/ .)0١‏ 

(4) بداية المجتهد ؟/ 7.7 27١4‏ القوانين الفقهية: ص١٠7؟:‏ ط فاس» جبوع الفتارى 8 .0ه وما 
بعدها 1ه وما بعدهاء أعلام الموقعين /١‏ 05 515. 


١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


كالعردرض الاخرع والحديث المتقدم: [من أسلم ف شيء. ٠.‏ ] ضعيف ) ولو صح 
فمعناه أن لا يصرفه إلى سلم آخخرء أو لا يبيعه .مين مؤجلء وذلك ليس محل 
النزاع. 

وأما الديون الأخرى غير دين السّلم: كالأجرة قبل استيفاء المنفعة أو قبل فراغ 
المدة» والمهر قبل الدحولء والجعل قبل العمل» ففيها أيضاً رأيان للعلماء: 

الأول - مذهب الحسابلة0؟: وهو أنه لا يجوز بيعها من هي عليه لأن ملكه 
عليها غير تام» وقد ثبت النهي في السنة عن بيع ما ليس عند الإنسان. 

والثاني - مذهب الحنفية والشافعية2: وهو جواز بيعها ثمن هي عليهء بعرض 
أو بدونهء كالديون التي استقر ملك الدائن عليهاء إذ لا فرق بينها. وصحح ابن 
تيمية وابن القيم هذا القول بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها أو أقل» 
وهو رأي المالكية كما تقدم. 

الصورة الرابعة - بيع الدين المزجل للمدين بغمن حال: 


حكم هذه الصورة كالتي قبلهاء وفيها الرأيان السابقان» يرى الجمهور من 
علماء المذاهب الأربعة جواز ذلك» واشترط ابن تيمية وابن القيم أن يكون ذلك 


تبين من هذا: أنه يجوز بيع الدين ال حال أو المؤجل إلى المدين نفسه بثمن حال 
(معجل) باستثناء بدل الصرف ورأس مال السلم لاشتراط القبض فيهما ثي 
مجلس العقد. فلا يجوز لأي من المتصارفين أن يبيع بدل الصرف المستحق له على 
الطرف الثاني قبل قبضه بثمن حال» كما لا يجوز للمسلم إليه بيع رأس مال 
السّلم من رب السلم قبل قبضه بئمن حال» لأن في ذلك تفويتا لشرط الصحة؛ 
وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم. ويجوز بيع دين السلم الحال أو 
)١(‏ كشاف القناع 9/ 5515. 


(؟) الدر المخشار ورد المحتار 4١77/54‏ المجموع 7417/4» نهاية المحتاج 288/4 مجموع الفتارى 
18 »© تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ١١7/5‏ وما بعدها. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)  8١١‏ 





المؤجل إلى المدين نفسه بثمن معجل من غير جنسه (إذا لم يكن طعاماً وهر رأي 
المالكية) .مثل ثمنه أو أقل» لا أكثر منه» حتى لا يربح مرتين. 
ودليل الجمهور على جواز بيع الدين الحال - غير بدل الصرف ودين السلم 
- إلى المدين بثمن معجل: هو حديث ابن عمر السابق المتقدم في بيع الإبل 
بالبقيع وفيه: «لابأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيع ولأن ما في ذمة المدين 
مقبوض عنده» فإذا دفع ثمنه للدائن» كان ذلك بيع مقبوض .عقبوض. 
واعقلاصة: 
يجوز بيع الدين للمدين ف أربع صور وهي: 
١‏ - إذا كان المبيع النقدي حالاً بنقود حاضرة أو بعين حاضرة. 
؟ - أو كان المبيع الحال غير نقدي بنقود حاضرة أو بعين حاضرة. 
- أو كان المبيع مؤجلاً نقديا بعين حاضرة أو بالنقود الحاضرة (ضع 
وتعجل- على رأي الحنابلة) أو بعين حاضرة. 
؛ - أو كان المبيع غير نقدي بنقود حاضرة أو بعين حاضرة ولا يجوز بيع 
الدين للمدين في أربع صور أخرى وهي: ظ 
أ - إذا كان بيع الدين الحال للمدين بنقود مؤجلة أو بعين موصوفة في 
الذمة مؤججحلة. 
ب - أو كان الدين مؤجلاً نقدياً بالنقود الحاضرة أو بالنقود المؤجلة أو 
بعين موصوفة مؤجلة. 
جح - أو كان الدين الحال غير نقدي بنقود مؤحلة أو بعين موصوفة 


مؤجلة. 


د - أو كان الدين المؤجل غير نقدي بالنقد المؤجل أو بالعين الموصوفة 
المؤجلة. 


0 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وبعبارة أخرى» لا يحوز بيع الموحل أو الحال للمدين .مؤجحل» ويجوز بيع 
الحال أو الموجل بحال. 


الصورة امه بين اين المؤجل لغير المدين بغمن مؤجل 


اتفق أن إلا ١‏ لض 


اع جبيعهب” ' على تحريم أو منع بيع الدين الم موحل بالدين المؤجل» 
كما لو كان لرجل دين على إنسان» والآخر له مثل ذلك الدين على ذلك 
الإنسان» فباع أحدهما ما له عليه مما لصاحبه» فلا يصح البيع» سواء اتفق جنس 
الدينين أو احتلف «لنهيه وَعٌ عن بيع الكالئ بالكالئ» وهو الموخمر بالمؤخرء 
ولإجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» لأنه غرر ليس .عقبوض”'" 


الصورة السادسة - بيع الدين الحال لغير المدين بثمن مؤجل 

وهذا أيضاً لا يحوز ولا يصح عند أئمة المذاهب الأربعة» فمن كان له دين في 
ذمة آخرء وحل أجل وفائه» فباعه الدائن لغير المدين يثمن مؤجل لوقت معين في 
المستقبل» ؛ لم يجز البيع» لأنه بيع ما ليس في يد البائع» وليس له سلطة تمكنه من 
قبضه؛ فكان بيعا لشيء لا يقدر على تسليمه» فرىا منعه المدين أو جحده؛ 
وذلك غررء فلا يحوز. ولأنه ذريعة إلى ربا التساء والديون في نطاق الأعيان 
الربوية يجري فيها الرباء تعجيلاً وتأحيلاء فقد كان أهل الجاهلية إذا داين الرجل 
منهم أنخحاه ثم حل أحل الدين» قال له: ررإما أن تقضي أو ترّبي» فإما قضاه. 
وإما أجّلهء وزاده شيئاً على رأس ماله وف هذا إرهاق للمدين وإضرار به لأن 
الدين قد يستغرق ماله. وكذلك إذا لم يزدهء وتم البييع بعشل النمن» لأنه ربا 
نسّاى وهذا افتراض غير واقعي غالبا. أما إن أمهله بالوفاء أعذاً بنظرة الميسرة 


)١(‏ الفتاوى الهندية 5/ 57» البدائع 0/ 2١48‏ تبيين الحقائق 4/ 287 الأشباه والنظائر لابن نحيم: 
صلاه 5 وما بعدهاء المجموع 8-.."”ه نهاية المحساج ؟/ »5١‏ أسنى المطالب ؟/ ه65 
المغني 4/ 11 77٠8‏ 031*ء كشاف القناع 9/ 2534-5951 غاية المنتهى ؟/ ١م‏ وما بعدهاء 
أعلام الموقعين /١‏ 584 وما بعدهاء المنثور في القواعد للزركشي ؟/ .١51‏ 

(؟) روضة الطالبين للنووي 7/ 25١4‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠؟/‏ 2811 15/ . 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)»  ”١‏ 


للمعسر» فيجوز» لقوله تعالى: موَإِنْ كان ذو عُسسْرَةٍ فنظِرَة إلى مَيسرَة [البقرة: 


1 
وكل ذلك محصور في نطاق الأموال الربوية المعروفة. 


وهذا تطبيق لربا النساء وعلته» فوجود اتحاد الجنس بين المالين الربويين كاف 
لوجود هذا الرباء والجنس المتحد ف البدلين: أن يكون حنس أحد البدلين من 
جنس الآخمر» ومن الأموال الربوية» كبيع أحد النقدين (الذهب بالذهب) 
بالآر”' . فإن لم يكن البدلان من الأموال الربوية از التعجيل والتأحيل في 
البيع» ما لم يقصد به الرباء كبيع العينة (بيع السلعة إلى أجل ثم شراؤها من 
المشتري بأقل من ذلك حالا) وهذا غير جائز عند أكثر العلماء» كأبي حنيفة, 
ومالك وأحمد وغيرهم'" .ويجوز التفاضل والنسيكة (التأجيل) في غير المكيل 
والموزون بالاتفاق7” . كأنواع الحيوان والسلع والأمتعة» لكن من باع سالعة لا 
يشتريها بأقل ما باعها. حتى لا يكون بيع العينة. 


الصورة السابعة - بيع الدين الحال لغير المدين بثمن حال 


هذا بيع جائز إن تم التقابض في بحلس العقد, فإن لم يتم لم يجر عند جمهور 
الفقهاء من الحنفية والحنابلة» والشافعية في الأظهر» للعجز عن التسليم» أو الغررء 
أو كون الشيء غير مقبوضء والراجح أنه لا يجوز هذا البيع مطلقاً سواء بثمن 
حالٌ أو مؤجلء لأنه يصدق عليه بيع الكالىئ بالكاليع المحظور إجماعاء ولأنه بيع 
ما لا يقدر على تسليمه وذلك غرر” . وللعلماء آراء معروفة في بيع الشيء 


)١(‏ البدائع ه/ »١81‏ فتح القدير 0/ 27174 مختصر الطحاري ص ه. 

)١(‏ فتاوى ابن تيمية: 9؟/ 4457 البدائع 0/ *8١»؛‏ فتح القدير /٠‏ 25754 مواهب الخليل للحاب 
64 *2 مغني المحتاج 7/ 15-171, المغني 5/ 0-1. 

(5) المراجع السابقة» نيل الأوطار 0/ "١17‏ 

(5) فتتح القدير ©/5754. المتتقى على الموطأ 2١74/5‏ مغني المحشاج 18/7, المهذب 1514/١‏ المغني 
.١1١5‏ 


ا” المعاملات المالية المعاصرة (بنحوث وفتاوى وحلول) 





المملوك قبل القبض من آخرء فلا يجوز مطلقاً عند الشافعية؛ سواء كان البيع 
عقاراً أو منقولًء ولا يجوز في المنقولات؛ ويجوز في العقارات عند جمهور الحنفية 
(ما عدا محمد بن الحسن وزفر) ولا يجوز في الطعام فقط عند المالكية؛ ولا عند 
الحنابلة في الطعام قبل قبضه إذا كان مكيلاً أو موزونا أو معدودا. 


وفرق لمالكية بين دين السلم وغيره» فأجازوا ١‏ بيع الدين السلم لغير المدين 
بعورض حال من غير جنسه إذا لم يكن طعاماًء كيلا يدعله بيع الطعام قبل 
قبضهء أو يؤول إلى بيع الكالئ بالكالى؛ وأما سائر الديون الأخرى: فيجوز 
بيعها لغير المدين بشروط ثمانية سيأتي بيانها في الصورة الآتية("2 . 


الصورة الغامنة - بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن حال 


هذا بيت القصيد في موضوع بيع الدين» وهو بيع الدين الموجل بالنقد لغير 
المدين» وهو الذي جرى فيه اعتلاف الفقهاء على آراء أربعة: 
الرأي الأول - حمهور الفقهاء (الحنفية» والحنابلة» والظاهرية» والشافعية في 
الأظهر)” : وهو عدم جواز بيع الدين إلى غير المدين» سواء أكان بعورض أم 
بغير عوض. وهو أن يقوم البائع الذي أجل الثمن عن المشتري» وهو: هنا الدائن 
ببيع الدين المستحق في ذمة المشتري» أو يقوم الذي سلم الثمن ولم ي: يتسلم المبيع؛ 
وهو هنا الدائن بالتصرف ف دينه إلى آخرء فيقول: بعتنك بكذا ما لي من دين 
على فلان» فيقبل» أو يقول له: استأحرت منك كذا بالدين الشابت لي في ذمة 
فلان» وهذا في حال المعاوضة. أما في الهبة فيقول: وهبتك ما لي من دين على 
فلان» فيقبل. 


.55 14 /7 رد المحتار 5/ 57١؛ الخرشي ه/ 7 نهاية المحتاج 4/ 65 كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ البدائع /٠‏ 54 1ء الفتاوى الهندية 4/ 7560 المغني 2111/4 5014176 كشاف القناع 
م/ 7944-95 غاية المنتهى ؟”/ ١‏ وما بعدهاء أعلام الموقعين /١‏ 78/8 وما بعدهاء المجموع 
8 1 7-. .ل نهاية المحتاج / ١16١‏ أسنى المطالب ؟١/‏ 86» مغني المحتاج ؟/ 21١‏ بجيرمي 
على الخطيب 8/ 7١‏ المنشور قْ القواعد للزركشي ”/ .١51‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات ف الديون) هت ١1؟‏ 


فهذا كله غير جائز» لأن الواهب أو المشتري أو المستأجر يهب أو يبيع ما 
ليس في يده؛ وليس له سلطة على تمكين العاقد الآخر من قبضه منه» فكان بيعا 
لشيء لا يقدر على تسليمه؛ إذ ربما منعه المدين أو جحده. وذلك غررء فلا 
يحوز””'", قال البهوتي في كشاف القناع0": لايصح بيع الدين لغير من هو في 
ذمته مطلقاًء لأنه غير قادر على تسليمه؛ أشبه ببيع الآبق. 

وللنهي الوارد في السنة النبوية - كما تقدم - عن بيع الغائب بالناجز» وعسن 
بيع الكالئ بالكالئ» وعن بيع الغرر» وعن بيع الدين بالعين» أي المال الحاضر مما 
في الذمة» لأن الدين غير مقدور التسليم إلا للمدين نفسه في حق البائع» بسبب 
كون الدين عبارة عن مال حكمي في الذمة» أو عبارة عن تمليك المال وتسليمه» 
وكل ذلك غير مقدور التسليم من البائع. ولو شرط التسليم على المدين؛ لا 
يصح البيع أيضاء لأن البائع شرط التسليم على غيره؛ فيكون شرطا فاسداء 
فيفسك البيع. 

والخلاصة: 

بيع الدين لغير المدين في جميع الصور لا يجوز إلا عن طريق الخحوالة. 

ولمبادلة الدين بالدين ثلاث صور: ابتداء الدين بالدين (كالسلم المؤوجل فيه 
البدلان) لا يجوز لثئلا يؤدي لبيع الدين بالدين» وبيع الديمن بالدين كالبيع لغير 
المدين لا يجوزء وفسخ الدين بالدين وهو الذي فيه الربا لا يجوز. والمقاصة جائزة 
وهي بيع الساقط بالساقط أو بيع مستقر يمستقر. 


استثناءات عند الخدفية: 
لكن ال حنفية استثتوا من قاعده منع بيع الدين لغير المدين ثلاث حالات09): 


.57 /7١ المراحع السابقة» الموسوعة الفقهية‎ )١( 

١ .754 9؟)8/‎ 

(5) رد المحتار 4/ 177 تكملة رد المحتار 7/ 777 - 770377ء والمراجع السابقة» الأشباه والنظائر لابن 
نحيم المصري: ص2777 ط دار الفكر بدمشق. 


1 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الأولى - الوكالة بقبض الدين: فإذا وكل الدائن من ملكه الدين في قبض 
الدين من مدينه» فيصح ذلك» ويصبح الوكيل بمجرد القبض قابضاً لنفسه. 
وممتلكاً الدين. وكذلك تمليك الدين لغير من عليه بطريق الهبة إذا أمر الواهب 
الموهوب له بقبض الموهوب» تصح الهبة لأنها ترح إلى هبة العين (والعين هناء 
تشمل كل ما كان معيناً حالاً أو مآلّ.' 

الثانية - حوالة الدين: إذا أحال الدائن من ملكة الدين على مدينه» فيصح 
ذلك» ويصير المحال بقبضه الدين مالكا له. 

الثالقة - الوصية: تصح الوصية بالدين لغير المدين» لأنه تمليك مضاف لما بعد 
الموت» فينتقل ملك الدين للموصى له؛ كانتقال الارث. 

وأما الحنابلة: فصرحوا بأنه لا يصح بيع الدين لغير المدين» ولا هبة الدين لغير 

من هر في ذمته» لأن الهبة تقتضي وحود شيء معين» وهو منتف هنا. 

الرأي الثاني - في رواية عن أحمد وهر رأي ابن تيمية وابن القيم ووجه عند 
الشافعية: وهو أنه يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض وبغير 
عرضء لأن النهي عن بيع الكالئ بالكالئ هو في الموخر بالمؤوخر. 

الرأي الثالث - بعض الشافعية (الشيرازي في المهذبء والنووي في روضة 
الطالبين» والسبكي» وزكريا الأنصاري» ووالد الرملي» وابن الصباغ؛ والحنطيب 
الشربيني)"" يقولون: يجوز بيع سائر الديون عدا دين السّلم لغير من عليه الدين؛ 
كما يجوز بيعها للمدين بشرطين أو ثلاثة أو أربعة: 

-١‏ أن يكون المديون مليئاً مقراً أو عليه بيئة. 

؟- وأن يكون الدين مستقراً. ظ 


- وأن يكون غير المسلم فيه. . 


)١(‏ المراجع السابقة ص7؟. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)»  "١07‏ 


وذلك لانتفاء الغرر الناشئع عن عجز الدائن من تسليم الدين إلى مشتري 
1 الدين» كالئمن قُ بيع) ولاستقرار الدينء كبيعه من هو عليه وهو الاستبدال 
بدين السلمء فإن لم تتحقق هذه الشروط» لم يصحء لتحقق العجر عن التسليم. 

4 - ويشترط أيضا قبض العوضين في مجلس العقدء كما صرح به النووي فٍ 
أصل الروضة والبغوي» فصارت الشروط أربعة. 


وأما المسلم فيه في عقّد السلم: فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ لعموم 
النهي عن بيع ما لم يقبض» ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقرء لأنه را تعذر 
تسليمه لفقدانه» فانفسخ البيع فيه. 


تبعده عن الغرر والربا وسائر المحظورات الأخرىء؛ كبيع الطععام قبل قبضههء 
ظ زع ااه (0. 

-١‏ أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه: كأن يكون من قرض أو نحوه. 
احترازا عما لو كان طعاماء لأنه لا يحوز شرعا بيع الطعام قبل قبضه. 


دين بدين. 


# 


من الوقوع في الربا. . 


4- أن لا يكون الثمن ذهبا حيث يكون الدين فضة»؛ أو بالعكس» ثلا 
يؤدي إلى بيع النقد بالنقد» من غير مناجزة» أي لاشتراط التقابض في صحة ليمع 
النقدين. 


- 


)١(‏ انظر مواهب الخليل للحطاب 5/ 275/8 شرح الخرشي 5/ /ا7ا» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
"/ 5 بداية المجتهد 7/ 2١45‏ القوانين الفقهية: ص١١‏ ”. وأجاز آحرون وهم النعي والقاضي 
شريح وزفر الشراء بالذين من غير من هو عليه (الأموال لأبي عبيد: ص41 » المحلى 5/ .)١١‏ 


ا المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ه- أن يكون المدين حاضراً في بلد العقد» ليعلم حاله من فقر أو غنى» ومن 
عسر أو يسرء لأن عوض الدين يختلف باختلاف حال المدين؛ فلابدٌ مسن 
حضوره ليمكن تقدير قيمة الدين» والمبيع لا يصح أن يكون بجهولا. 

- أن يكون المدين مقراً بالدين: حتى لا يستطيع إنكاره بعد ذلكء فإن 
كان منكراً له فلا يجوز بيع دينه ولو كان ثابتا بالبينقه حسما للمنازعات. 

- أن لا يكون بين المشتري وبين المدين عداوة» علا يتوصل بذلك إلى 
الإضرار به والتسلط عليه» بأن يقصد إعنات المدين وإلحاق الضرر به. 

- أن يكون المدين ممن تناله أو تطبق عليه الأحكام؛ ليكرن الدين مقدور 
التسليم. 

ويلاحظ أن بعض المؤلفين جعلوا الشرط السابع شرطين: ألا يقصد المشتري 
إعنات المدين والإضرار به» وألا يكون بين المشتري والمدين عداوة» ولم يذكروا 
الشرط الثامن. 

وبمكن ترجيح ما يأتي : 

أ - يجرز بيع دين السلم الحالٌ أو المؤحل إلى المدين نفسه بثئمن معجل من 
غير جنسه ,مثل ثمنه أو أقل منه لا أكثر منه. ويجوز ببع هذا الدين أيضاً إلى غير 
المدين بنمن معجل من غير جنسه ,مثل ثمنه وبأقل وبأكثر إذا انتفى غرر العجز 
عن التسليم والريا. ظ 

ب - يجوز بيع دين النقود إلى غير المدين بعرض (سلعة) معجل» وعكسه: 
وهو بيع العرض الموصوف في الذمة المؤجل بنقد معجل» لعدم المانع الشرعي 
منه. ولا يجوز بيع دين التقود المؤجل بنقد معجل من غير جنسه؛ لإفضائه إلى 
ربا النساء» ولا من حنسه» سراء كان أقل منه أو أكثرء لإفضائه إلى ربا الفضل 

والنساع أو كان مساويا لهء لإفضائه إلى ريا النساء, ٠‏ 


2 3 تن 


جر يم ري 
«شكس «دين روميس 


تروت _أقع دان محكبج حمر 


القسم الناني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)  "١9‏ 


المبحث الثاني: أحكام بقية التصرفات (ماعدا البيع) الواردة 
على الدين كالحوالة؛ والصلح., والتولية: 
والحطيطة. وضع وتعجل 
هذا الملبحث مكمل للمبحث الأول في بيع الدين: وهو ضروري جدا 
لاستكمال الأحكام الواردة على الدين» وإذا كان بيع الدين للمدين جائزاء 
ولغير المدين غير جائز في الحملة» فإن أغلب هذه التصرفات جائز» وبعضها غير 
حائر أو مختلف فيه» وأبدا ببحث حكم كل تصرف من هذه التصرفات الواردة 
على الدين. 

ه الحوالة: تموز الحوالة في الديون إذا كان الدين لازماء ولم يكن الدين 
واحب القبض في بحلس العقد, فإذا لم يكن هناك دين كالأعيان القائمة فملا 
تصح الحوالة» ويكون العقد وكالة» وإذا لم يكن الدين لازماً كدين الصبي 
والسفيه بغير إذن الولي» وثمن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه فلا تصح الحوالة 
لأنه يعد ديئا غير لازم. 





وإذا كان الدين واجب القبض في المجلس كرأس مال السلم, أو في مدة 
ثلاثة أيام دون ما عداها عند المالكية» وكبدل الصرفء فلا تصح الحوالة لأنه 

وإذا كانت الحوالة في رأس مال السلم وبدل الصرف على شخخص حاضرء 
ومثل ذلك الكفالة والرهن به» وتم القبض من المحال عليه أو من الكفيلء أو 
هلك الرهن ف يد المرتهن في المجلس عند الحنفية» صحت هذه العقود. 

واشترط المالكية لصحة ال حوالة ألا يكون الديئان أو أحدهما طعاماً من عمد 


لم لأنه يكون من بيع الطعام قبل قبضهء وهو منهي عنه شرعا. 


337 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

أما الحوالة بالمسلم فيه قبل قبضه بأن يحيل المسلم (المشتري) من له عليه دين 
قرض أو إتلاف» على المسلم إليه» أو يحيل المسلم إليه بحقه على من له عليه دين 
قرض أو إتلاف» فلا يجوز بالاتفاق7©. 

الصلح: فصل الحنفية7'؟ في حكم الصلح على الدين (أي كون المدعى به 
دينً) وكان الصلح عن إقرار فقالوا: إما أن يكون المصالح عليه دراهم أو دنانير 
أو سوى الدراهم والدنائير: 

أ - فإن كان المصالح عليه دراهم ودنانير فله حالتان وهما: أن يصالح منها على 
حلاف جنسها أو على حنسها: 

ففي الحالة الأولى: إن كان بدل الصلح ديناً غير الدراهم والدنانير» لا يجوز 
الصلح» حتى لا يؤدي الاتفاق إلى بيع الدين بالدين» وهو غير جائز. 


وقي الحالة الثانية (أي الصلح على جنس الدين) كالمصالحة عن الدراهم 
بالدراهم أو الدنانير بالدنانير» جاز الصلح متى وقع على أقل من جنس حق 
المدعي من الدنانير» ويعد استيفاء لبعض الحق» وإبراء عن الباقي» ولا يجوز 
الصلح ويعد معاوضة متى وقع على أكثر من جنس حقه؛ أو وقع على جنس 
آخر من الديون» لأنه ربا في هذه الحالة, لأن القاعدة المقررة هي: أن الصلح 
متى وقع على حنس ما هو المستحق بعقد المداينة» يعد استيفاء من المدعي لحقه. 
فإذا تعذر جعله استيفاى يعد معاوضةء فتطبق شروط المعاوضة. 


ب - وإن كان المدعى به دين سوق الدراهم والدنانير: فإن كان مكيلا بأن 
كان مد حنطة مثلاء فصالح منه فله حالتان: 


)١(‏ البدائع ه/ 2١7/5514‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسرقي ؟/ 875؛ القوانين الفقهية 
ص٠‏ 255 23707 بداية المجتهد ؟/ 4535 نهاية المحتاج «/ 215١‏ مغني المحتاج ”/ 21915 المهذب 
2737١‏ المجموع 3/ 31717 المغني 4/ 701 077) أعلام الموقعين /1١‏ 784 وما بعدها» كشاف 
القناع "/ 5917 


.4١ /9 تكملة فتح القدير‎ 20٠٠ /5 الدر المحتار‎ »4١ تبيين الحقائق ه/‎ 2507/١١ المبسوط‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ‏ ١؟9”‏ 


الحالة الأولى: إن صالح من جنس حقه على أقل من حقه؛ جاز الصلح. 
ويكون استيفاء لبعض حقه» وإبراء عن الباقي» ولا يشترط القبض. 

وإن صالح على أكثر من حمّه» لا يجوز الصلح, لأنه ربا. 

والحالة الثانية: إن صالح على حلاف جنس حقهه؛ فإن كان بدل الصلح 
دراهم أو دنائير جاز الصلح» ويشترط الفبضء» حتى لا يفترق العاقدان عن دين 
بدين. 

وإن كان بدل الصلح من المكيلات» وكان شيئاً معيناً بذاته» جحاز الصلح, ولا 
يشترط القبض» وكذا إن كان موصوفاً في الذمة» يجوز الصلح أيضاء ولكن 
بشرط القبض في المجلس» احترازاً من الافتراق عن دين بدين. وكذلك قال 
الحنابلة وغيرهم: يشترط لصحة بيع الدين الشابت في الذمة لمن هو عليه: أن 
يقبض عوضه في المجلس إن باعه با لايباع به نسّاءء كأن باع الذهب بفضة أو 
عكسه. أو باعه عموصوف في الذمة» فيعتبر قبضه قبل التفرق» لكلا يصير بيع دين 
بدين) وهو منهي عنه» كما تقدم, وإلا بأن باعه .معين يباع به نسيئة» كما لر 
كان الدين ذهباء وباعه يبر معين» فلا يشترط قبضه ف المجلسر20©. 

جح - وإن كان المدعى به حيواناً موصوفاً في الذمة: بأن وجب ف الذمة عن قتل 
الخطأء أو شبه العمد» أو عن المهر أو بدل الخلع» فصالح على مكيل أو موزون 
سوى الدراهم والدنانير» جاز الصلح ويكون معاوضة؛ بشرط التقابض) احترازاً 
عن افتراق العاقدين عن دين بدين. ا 

ويجوز الصلح أيضاً من الحيوان على دراهم أو دنائير في الذمة؛ وافترق 
العاقدان من غير قبض» حتى وإن كان افتراقاً عن دين بدين؛ لأن هذا ليس 


معاوضة» بل هو استيفاء عين حقهء لأن الحيوان الذي وجب ف الذمة» وإن كان 


.195.4 كشاف القناع ع/‎ )١( 


ان المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ديناء لكنه ليس بدين لازمء بدليل أن من عليه الحيوان» إذا جاء بقيمته» يجبر من 
له على القبول» فلاف سائر الديون» فلا يكون افتراقا عن دين بدين حقيقة7" . 


التولية: هي - كما عرفها الحنفية وغيرهم - البيع.عثل الغمن الأول» أي 


المة) 


إن كانت التولية» ومثلها الشركة على ذَيْن كالمسلم فيه؛ فلا يجوز البيع 
عند الحنابلة وأكثر العلماءء لأن التولية والشركة حينئذ بيع» وبيع الشيء قبل 
قبضه لا يجوز لأنها معاوضة في المسلم فيه قبل القبض» فلم يجز» وحكي عن 
مالك جواز التولية والشركة في الطعام قبل قبضهء لما روي عن النبي وف: ررأنه 
نهى عن بيع الطعام قبل قبضهء وأرخص في الشركة والتولية»27 ولأن التولية 
تختص .كثل الثمن الأول» فجازت قبل القبض» كالإقالة. 

الحطيطة أو المواضعة: همي بيع .مثل الثمن الأول مع نقصان معلوم منه. أو هي 
البيع.تمثل الثمن الأول مع نقصان يسيرء أو البيع بأنقص من الثمن الأول» كأن 
يخبر البائع المشتري عن رأس مال السلعة» ثم يقول للمشتري: بعتك هذه برأس 
مالهاء وأضع عنك كذاء أو أحط عنك كذاء فينقص له من سعر السلعة© . 


يزيد في المبيع, ويلتحق بأصل العقد. لكن قال في المحيط عند الحنفية: اشترى 
قفير7؟2 حنطة بعين» فحط عن البائع ربعه قبل القبضء لم يجزء لأنه عين, 


)١(‏ الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود خمزة: ص" 5 ١؛‏ ط دار الفكر بدمشق. 

(5) المغني 4/ ٠١١‏ وما بعدهاء ط المنارء 5/ 415-41١5‏ ط مجر بالقاهرة» البدائع 0/ 7؟5؛ درر 
الحكام ؟/ 21٠١‏ القوانين الفقهية ص 25717 مغني المحتاج 7/ 17. 

(7) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. 

(5) المراجع السابقة في تعريف التولية. 

(5) القفيز ١١صاعا‏ والصاع 715١‏ غ, وعندالحتفية ١٠٠7غ.‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)  _٠‏ 


وإسقاط العين لا يصح. ولو اشترى قفيزاً من صبرة» ثم حط عنه ربعه قبل 
القبض» جازء لأنه دين» وإسقاط الدين يصح”' . ظ 

- يفهم من هذا أن الحط من الدين جائز» لأنه إبراء أو إسقاط عن بعض 
الحق» واستيفاء للباقي. 

جاء في قرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 7/514/ 7 في جحدة: 

«الحطيطة من الدين المؤجل» لأجحل تعجيله» سواء أكانت بطلب الدائن أو 
لمدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاء لا تدحل في الربا المحرم إذا لم تككن بناء 
على اتفاق مسبق» ومادامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دحل بينهما 
طرف ثالثء لم تحرء لأنها تأحذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية»7؟ . 

- ضع وتعجل: 

هذه قاعدة من أصول الربا الخمسة» وهي حرام باتفاق المذاهب الأربعة إن 
نص على ذلك في عد القرض» وكذا إن لم ينص في رأي الجمهور غير الحنابلة 
لأن نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع شبيه بالزيادة» لأن المعطي جعل للزمان 
مقداراً من الشمن بدلا منه7" , 

ومعنى القاعدة: أن يكون لشخص على آخر دين لم يحل» فيعجله قبل حلوله 
على أن ينقص منه؛ ومثل ذلك أن يعجل بعضه؛ ويؤخر بعضه إلى أجل آخرء 
وأن يأخذ قبل الأجل بعضه نقداء وبعضه عرضا. ويجوز ذلك كله بعد حلول 
الأحل بالاتفاق» كما يجرز أن يعطيه في دينه المؤحل عرضاً قبل الأحل» وإن 


كانتت قيمته أقل من دينو40) 


.81 /4 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي:‎ )١( 

.١ قرارات وتوصيات المجمع: ص47‎ )١( 

(”) انظر القوانين الفقهية: ص2757 2384 بداية المجتهد ؟/ 2١11‏ 47١1غ‏ أعلام الموقعين ؟١/ 2١785‏ ط 
الشيخ محيي الدين عبد الحميد. 

(4) بداية المجتهد 0151/7 47 ١غ‏ القوانين الفقهية: ص2557 585؛ الربا والمعاملات ف الإسلام 
للشيخ رشيد رضا: ص 27١‏ بحلة مجمع الفقه - العدد السادس ج١/‏ 111غ: والعدد السابع ؟/5. 


عر رم < اجرج 
دمكس 2 (زو ميسن 


7 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


أما الحنابلة فأحازوا إسقاط بعض الدين عن المدين في نظير تعجيل الباقي/") 
وهذا ما أحذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي» كما تقدم قريبا. 


التطبيقات المعاصرة 


توجد تطبيقات معاصرة لبيع الدين بأسماء جديدة: يسهل معرفة حكمها في 
ما يأتي : 


)١‏ بيع السندات (الربوية) زالصكولة الاسلامية: حكمه وضوابطه 


السندات: همي صكوك الديون أو القروض التي تصدرها الشركة وتعرضها 
على عامة الناس للاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ إصدارها على 
أساس الفائدة الربوية المحددة» لحاجتها إلى أموال جديدة؛ لمواصلة مشروعاتها. 
وتكون هذه الصكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية» وغير قابلة للتجزئة. 


وهذه السندات حرام غير مشروعة في اللإسلام لأسباب #الانة هي : 


-١‏ أنها قرض على الشركة أو الموسسة التي ي أصدرتها لأجل؛ بفا ئذه 


2 


مشروطة وئابتة» فهي من ربا النساء المحرم شرعاً. 


5- وهي أيضا وديعة استثمارية مع ضمان رد المشل وزيادة مقررة ثابسة) 
وهئ القرض الإنتاجى الربويء» الذي كان شائعا في الجاهلية» وحرمه الإسلام في 
القرآن والسنة”" . 


- تداول هذه السندات حرام أيضاء لأنها بيع دين بدين لغير المدين» وهمو 
حرام بالإجماع للنهي عن بيع الكالع بالكالى. 


(1) المغنى 4 87 4. وعبارته: ((وإن تطوع المقر له بإسقاط بعض حقه بطيب نفسه؛ جاز: غير أن ذلك 

1 ليس بصلح؛ ولا من باب الصلح بسبيل)). رقال في غاية المنتهى 00/1 0١‏ ويتجه صحة مصالحة 
عن ذلك أي عن الدين. ْ 

(5) المعاملات المالية المعاصرة» للد كتو حمد عثمان شيير: : ص .77١‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) 2 ه”” 


ويؤيد ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )75/١١(50‏ عام 
٠4هم/‏ .159١م‏ ونصه'": 


أولاً - إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو 
نفع مشروط: محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداولء؛ لأنها 
قروض ربوية» سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة. 
ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكو كا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة 


ثانيا - تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصّفري”' » باعتبارها قروضا 
بحري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية» ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها 
حسما لهذه السندات. 


ثالقاً - كما تحرم أيضاً السندات ذات الحوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها 
نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين» أو لبعضهم لا على التعيين: فضلاً عن 
شبهة القمار. 

رابعا - من البدائل للسندات المحرمة - إصدارا أو شراءً أو تداولاً - 
السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري 
معين» بحيث لا يكون لالكيها فائدة أو نفع مقطوع.ء وإنما تكون لهم نسبة من 
ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوكء ولا ينالون 
هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم 
اعتمادها بالقرار رقم ١‏ (4/0) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة. 


.١ 77-1١ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإإسلامي: ص15‎ )١( 
وهي التي تباع .بلغ أقل من قيمتها الاسمية» فتكون الفائدة معجلة.‎ )١( 


م المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الصكوك الإسلامية 


استطاع الفقهاء المعاصرون إيجاد بديل عن السندات الربوية بما سموه 
(سندات المقارضة) القائمة على أساس شركة المضاربة أو القراض» والشركة 
المتناقصة» فهي تعتمد في التمويل على تقديم الأموال من أرباب المال» ويكون 
العمل بصفة المضاربة من مؤسسة:؛ ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق» 
والخسارة على صاحب رأس المال» أي يتم عقد المضاربة بين حاملي السندات 
ومصدريهاء فلا يكون لصاحب السند فائدة محددة» وإنما يستحق نسبة معينة من 
الربح إن وجد. وينقسم رأس مال المضاربة إلى حصص متساوية القيمة» وهو 
أمر جائز شرعاًء على أساس المضاربة المشتركة في رأي المالكية”''2. وتقوم 
المؤسسة بإطفاء السندات» أي رد المال لرب المال تدريجاء على أساس المشاركة 
المتناقصة. 


أما حكم تداول سندات المقارضة: فإن كان قبل بدء العمل في المشروع فلا 
يحوز لأن الأموال ماتزال نقوداء ولا يجوز تبادل النقود متفاضلة أو نسيئة» وإنما 
على أساس عقد الصرف (بيع النقد بالنقد). 


وأما إن كان تداول السندات بعد بدء عمل المشروع: فيجوز إن كانت 
نسبة الأعيان والمنافع التي هي موجودات المؤسسة هي الغالبة على النقود» بنسبة 
)/5١(‏ كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة 
رقم "١‏ (5/0). ظ 

وبناء عليه» يجوز بيع صك وك المضاربة الني تمذل حصصاً شائعة في وعاء 
المضاربة إذا كانت جميع موجودات الوعاء سلعاً عينية ونحوها من المنافع» لأن 
ذلك من قبيل بيع الأعيان بالنقود المعجلة» ولا ربا فيه» ولا غرر فيه أيضا. 
وكذلك يجوز بيع هذه الصكوك إذا كانت أكثر موجودات الوعاء أعيانا 


01١‏ القوانين الفقهية: ص١7/87‏ وعبارته: إذا لط العامل ماله عمال القراض من غير إذن رب المال فهو غير 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)» ‏ 07" 


ومنافع؛ لأن للأكثر حكم الكل. ولا يجوز بيع صكوك المضاربة إذا كانت 
موجودات الوعاء أو أكثرها ديون مرابحة مؤجلة» لعدم جواز التعامل في الديون 
شرع 

وأما إطفاء سندات المقارضة عن طريق شرائها بالتقسيط أو بالتدرج: فلا 
مانع منه شرعاء لأنه فسخ للمضاربة أو عزل المضارب عنها بشرط تحول 
موجودات المضاربة إلى مال ناض (أي نقود أو سيولة نقدية) وتلزم الموسسة 
حينئذ ببيع تلك الموحودات التي هي عروض» وتستطيع بصفتها مضاربا شراء 
هذه الموجودات لنفسهاء وتسدد قيمة السندات من مال المضارية. واشتراط هذا 
الاسترداد بطريق البيع في المضاربة جائز» لكونه شرطاً لا يخالف مقتضى عمد 
المضاربة. 

ويجب أن تكون قيمة السندات هي القيمة السوقية» لا القيمة الاسمية الي 
أحذ بها القانون الأردني؛ لأن إطفاء السندات بالقيمة الاسمية أخرحها عن 
طبيعة القراض» وجعلها قرضا. 

والإطفاء يتم إما باستبعاد عدد معين من الأسهم, أو باستبعاد جزء منها(" . 


4/0٠‏ ) ونصه: 


أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة: 

-١‏ سندات المقارضة: هى أداة استثمارية تقوم على تحزئة رأس مال القفرض 
(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات 
رأس مال المضاربة وما يتحول إليه. بنسبة ملكية كل منهم فيه. 


)١(‏ موث بي قضايا فقهية معاصرة للشيخ محمد تقي العثماني: ص 2173-1775 المعاملات المالية 
المعاصرة» الداكتور محمد عثمان شبير: ص775-17195. 


7 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة. 
؟- الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها 
العنصر الأول: أن بمشل الصك حصة شائعة في المشروع الذي أصلدرت 
نهايته. 


وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من 
بيع وهبة ورهن وإرث وغيرهاء مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال 
المضاربة. 

العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد 
تحددها نشرة الإصدار» وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوككء وأن 
القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 


ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد 
القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بان 
الشروط الخاصة بذلك الإصدارء على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام 
الشرعية. 

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة 
المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات» 
مع مراعاة الضوابط التالية: 


أ - إذا كان مال القراض المجمّع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال 
ما يزال نقوداء فإ تداول صكوك الممارضة يعتبر مبادلة نقد بينقدء وتطبق 
عليه أحكام الصرف. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)» 2 ه9؟_ 


ب - إذا أصبح مال القسراض ديوناً: تطبق على تداول صكوك المفارضة 
أحكام التعامل بالديون. 

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان 
والمنافع. فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه 
على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان الغالب 
نقوداً أو ديوناء فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة 
تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. 

وف جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة. 

العصر الرابع: إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة 

المشروع بها: هو المضاربء أي عامل المضاربة» ولا يملك من المشروع إلا 
عقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوكء فهو رب مال .ما أسهم به 
بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في 
نشرة الإصدار» وتكون ملكيته في المشرو ع على هذا الأساس. 

وإن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات 

المشروع هي يد أمانة» لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. ‏ 

"' - مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة 

في أسواق الأوراق المالية إن وجدت» بالضوابط الشرعية وذلك وفقاً لظروف 
العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين.. إلخ. 


؛ - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص 
المال» فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان» واستحق 
المضارب ربح مضاربة المثل. 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناءً عليها 
على نص يلزم بالبيع» ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل. وإنما يجوز أن ينضمن 
صك المقارضة وعداً بالبيع» وف هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة 
من الخبراء وبرضا الطرفين. ظ 

1- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها 
نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح» فإن وقع كان العقد باطلاً. 
ويترتب على ذلك.. إلخ. 

- يستحق الربح بالظهور» وبملك بالتنضيض أو التقويم» ولا يلزم إلا 
بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدرٌ إيراداً أو غلة» فإنه يجوز أن توزع غلتهء 
وما يوزّع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة نحت 
الحساب. 

/- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة ‏ 
معينة في نهاية كل دورة.. إلخ. 

9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرق العقد بالتبرع 
بدون مقابل» بلغ مخصص لجحبر الخسران في مشروع معين» على أن يكون 
التزاما مستقلاً عن عقد المضاربة.. إلخ القرار. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ‏ ١م‏ 


؟) التوريق (تصكيك) الديون بنوعيه 


التوريق غير التورقء أما التورق: فهو شراء سلعة لأحل» ثم بيعها تقدأء لغير 
البائعم بأقل مما اشتراها به» ليحصل بذلك على النقد. وهو مباح عند الحنابلة 
على الراحح وبقية المذاهب”22, لأن الأصل في العقود الإباحة. واختار تحريمه ابن 
تيمية وابن القيم» لأنه بيع المضطر”'". وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن 
المحسن. 

وأما التوريق: فهو جعل الديون مدونة في صكوك أو سندات» وجعلها قابلة 
للتداول بالطرق التجارية. أو هو جعل الدين المؤجل في ذمة الغير - في الفترة ما 
بين ثبوته في الذمة وحلول أحله - صكوكاً قابلة للتداول في سوق ثانوية. 

وقد تبين من البحث أن بيع الدين للمدين أو هبته جائز عند الجمهور غير 
الظاهرية» بشرط قيض الدائن العوض ف المجلس إذا كان المال ربويا كالنقودء 
ولا يجوز البيع الربوي مؤجلاًء حتى لا يقع العاقدان في ربا النساء. وحيشذ لا 
فائدة من تصكيك هذا الدين في التصرف به للمدين» إذ لا يجوز جعل الصك أو 
السند أداة قابلة للتداول» حتى لا يقع المتعاقدان في ربا النساء. 


وكذلك لا يجوز تصكيك الديون من باب أولى في بيع الدين لغير من عليه 
الدين» حتى عند المالكية» فإنهم يشترطون كما تقدم لصحة هذا البيع ألا يكون 
ذهباً حيث يكون الدين فضة أو العكسء أو التعامل بالنقود الورقية» لئلا يؤدي 
إلى بيع النقد بالنقد» من غير مناحزة» أي لاشتراط التقابض في صحة النقدين؛ 
والتعامل بالصكوك أو السندات في ديون النقود الورقية داعمل تحت مفهوم 
الحظر في بيع النقد بالنقد. 


)١(‏ غاية المنتهى 7/ 7١ /7١‏ وغبارته: لو احتاج لنقد؛ فاشترى ما يساوي مئة بأكثر: ليترسع بثمنه؛ 
جاز» وهي مسألة التورّق» وعكسها مثلهاء رد المحتار: 4/ 2573 فتح القدير 0/ 2475 روضة 
الطالبين / :4١‏ كشاف القناع /١‏ للا "مىا. 

(1) مجموع الفتارى 59/ .5ه 5.05. 


5 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وكذلك لوجود النهي عن بيع الكالئ بالكالئء أي الموحر بالموحرء ولأن 
هذا التصكيك عادة مشتمل على الربا: إما ربا الفضل أو ربا النساء. 

قال الشعبي فيمن اشترى صكاً (سندا) فيه ثلاثة دنانير بشوب: لا يجوزء 
وقال: هو غرر. وعلى هذاء فلا يجوز توريق دين المرايحة المؤحل وتداوله من قبل 
المصارف الإسلامية أو الأفراد» ولا يجوز بيع صكوك المضاربة لدى البنوك 
الإسلامية إذا كانت موجودات وعاء المضاربة ديون مرابحات مؤجلة فقطهء أو 
كانت موجودات وعاء المضاربة خخليطا من سلع عينية ومنافع وديون مرانحات») 
وقيمة الأعيان والمنافع أقل من مقدار دين المرابحة. فإن كانت أكثر أو كل 
الموجودات سلعاً عينية» جاز بيعها. 


2 2 2 


الكمبيالة أو سند الدين التجاري: أحد الأوراق المالية التي يدون فيها استحقاق 
شخص مبلغا من المال في وقت محدد في المستقبل» كشهر كذا. 


وهي عند القانونيين التجاريين: صك مكتوب على وفق شكل حلده القانون 
يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب» إلى شخص آخخر يسمى المسحوب 
عليه بأن يدفع مبلقاً معياً من التقرد في تاريخ معين أو قابل للتعيبين» لأمر 
شخص ثالث هو المستفيد. 

وحسم (خصالة) الكمبيالة: معناه أن يدفع البنك أو شخحص عادي قيمة الورقة 
التجارية قبل موعد استحقاقهاء وبعد حسم (خصم) مبلغ معين يشل فائدة من 
القيمة المذكورة بالورقة عن المدة الواقعة بين تاريخ الحسم (الخصم) وموعد 
الاستحقاق» وذلك بالإضافة إلى عمولة البنك ومصاريف التحصيل» ويطلق 
على سعر الفائدة الذي مخصم (نحسم) الورقة .عقتضاه اسم (سعر الخصم). 


القسم الثاني: أحكام المعامللات المالية الحديثة. (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ‏ سوسم 
ا ا لا 2 اا 


وهذه العملية حرام شرعا لأنها قرض ربوي» يتضمن فائدة ربوية عنن المدة 
المستقبلية» ويدحل تحت مفهوم ربا النساء المحرم شرعاء لأن البنك يدفع الأقلء 
ليقبض في نظيره أكثر منه بعد أحل» وهو أمر محظور شرعا باتفاق الفقهاء 
لوحود الربا فيه ولأن بعض المجيزين (بعض الشافعية» والمالكية) لبيع الدين لغير 
المدين اشترطوا ألا يترتب على هذا التصرف محظور شرعي كالربا والغرر 
والمحاطرة('2. 

والبديل الإسلامي لهذه العملية هو القرض الحسن من غير زيادة على 
المدفوع, سواء سمي عمولة أو فائدة أو أجرة. 

وقد نص قرار ججمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 54 (5//) عام 411 ١ه/‏ 
5ع على ذلك فيما يأتي: 

-١‏ الأوراق التجارية (الشيكات» السندات لأمر» سندات السحب) من 
أنواع التونيق المشروع للدين بالكتابة. 

؟1- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاء لأنه يؤول إلى ربا 
النساء المحرم. 

ونص المجمع أيضاً في قراره رقم على أنه: ررتحرم أيضا السئدكات 
ذات الكوبون الصفري”؟ باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها 





)١(‏ وحسم الكمبيالة يختلف عن مسألة (ضع وتعجل) لأن هذه المسألة نوع من الصلح ف الديون» 
ويسمى صلح الحطيطةء والقصد منه إسقاط الدين عن المدين وإبراء ذمته» نحلافا لربا النسيئة الذي 
يتضمن إنشاء دين وشغل الذمة. وقد ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين 7/ 771١‏ ط الشيخ مميي الدين 
الفرق بينهما بحمله: أنه ف الصلح برئت ذمة المدين من بعض العوض ف مقابلة سقوط الأحل» 
والشرع يتطلع إلى براءة الدذّمم من الديون» وف حسم الكمبيالة رباء والربا: الزيادة في أحد العرضين 
في مقابلة الأجل» وفيه تشغل الذمة وينشاً دين جديد لفائدة أحد الطرفين على حساب الآخر» أما نت 
التعجيل فتبرأً ذمة المدين من الدين» وينتفع الدائن من التعجيل له» ففيه فائدة مشتركة. 


(؟) سبق تعريفه. 
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الاسمية؛ ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسما (خصما) لهذه 
السندات). ش 


7 و 


5) بيع ديود الببوك 


قد تقدم البنوك أحيانا على بيع ديونها بسبب مماطلة بعض المديونين أو تعثر 
للمدين أو غيره» وفي هذه الأحوال كلها تطبق الأحكام السابقة في بيع الدين 
للمدين أو لغير المدين» وتعرف هذه الأحكام بإيجاز من الخاتمة الآتية: 


الولاصة 


أحكام الشريعة كما عرفنا قائمة على الحق والعدل والاستقرار في المعاملات» 
ولا تقر الللم أو البورء فتحارب الربا والغرر والقمار أو المحاطرة؛» وتحرّم بيع 
الشيء قبل قبضهء وبيع معجوز التسليم» وتمنع اضطراب المعاملات» وإنجاد القلق 
والمنازعات بين الناس» حتى لا تضعف الأمة» وتتبدد طاقائهاء» وتتمزق وحدتهاء 
فيسهل على العدو اقتحامها واستلاب ممتلكاتهاء كما هو معروف اليوم. 


ويترتب عليه أن بيع الدين للمدين لا يجوز عند الجمهور في حالتين: إذا كان 
الدين مؤجلاً بثمن مؤحلء أو حالاً من مؤجلء؛ منعاً من الربا. ويجوز في 
حالتين وهما بيع الدين الحال بشمن حال وبيع الدين الحال أو المؤجل يثمن حال» 
مع مراعاة الاستثناءات المقررة عند الحنفية التي لابد فيها من التقابض ف مجلس 
العقّد» منعا من الوقوع في ربا النّساءء وهي: بدل الصرف ورأس المال السّلم 
وحالة وجود ربا النساء (البيع لأجل ولو بتساوي البدلين) وبيع الدين الموحل 
بالموجل. 


القسم الثاني: أححكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- العتصرفات في الديون) ‏ ه“” 





ومع مراعاة ما قرره الحمهور: وهو أن تمليك الدين أو بيعه تقد في الحال 
للمدين ذاته جائز» إذا كان الملك عليه مستقراء كغرامة المتلف» وبدل القرض» 
وقيمة المغخصوب. فإن كان الملك غير مستقر كالمسلم فيه؛ والأحرة قبل استيفاء 
لمنفعة أو قبل فراغ المدة» والمهر قبل الدحول» والجعل قبل العمل» حاز تمليكه 
بغير عرض» وكذا بعوض عند الحنفية والشافعية إذا كان غير دين السلمء أما 
دين السّلم فلا يصح بيعه عند الجمهرر غير المالكية. 

وإذا نم تقاضي الدينين بسعر متفق عليه في الحال بين العاقدين» از البيع 
عملاً بحديث ابن عمر ف بيع الدراهم بالدئائير وبالعكس. 

وأما تمليك الدين لغير المدين: فهو ممنوع عند اللحمهورء للنهي عن بيع الدين 
بالدين أو الكالئ بالكالئ» وإجماع العلماء على ذلك» مع مراعاة الاستثناءات 
المقررة اللجائزة عند الحنفية وهي: الو كالة بقبض الدين» والحوالة» والوصية. 


المؤجل بثمن حال» للنهي عن بيع الدين بالدين» وللعجز عن التسليم؛ ويجوز في 
| بالمؤخر. كما يجوز ذلك عند المالكية بشروط ثماتية. لكن واقع الحال في عصرنا 
يدل على عدم الجوازع لعدم توافر هذه الشروط ويجوز في حالة واحلة وهصي: 
بيع الدين الحال بثمن حال بشرط حدوث التقابض في بحلس العقد. 

وبعبارة أخرى في التلخيص: 

بيع الدين لغير المدين في جميع الصور لايجوز إلا عن طريق الحوالة. 


وبيع الدين للمدين يجوز إذا كان المبيع النقدي حالا بنقود حاضرة أو بعين 
حاضرة» أو كان المبلغ الحال غير نقدي بنقود حاضرة أو بعين حاضرة؛ أو كان 
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لمبيع مؤجلاً نقدياً بعين حاضرة أو بالنقود الحساضرة «« ضع وتعجل » أو بعين 
حاضرة. 

ولا يجوز بيع الدين الحال للمدين بنقود مؤجلة أو بعين موصوفة في الذمة 
مؤجلة» أو كان الدين الحالٌ غير نقدي بنقود مؤجلة أو بعين موصوفة مؤجلة, 
أو كان الدين مؤجلاً نقدياً بالتقود الحاضرة أو بالتقود المؤجلة أو بعين موصوفة 
مؤحلة» أو كان الدين المؤجحل غير نقدي بالنقد المؤجحل أو بالعين الموصوفة 
المؤجلة. 

وأما أحكام بقية التصرفات غير البيع» فتجوز الحوالة بالدين اتفاقاء ولا يجوز 
الصلح إذا كان دل الصلح دينا كالدراهم والدنائين حتى لا يؤدي إلى بيع 
الدين بالدين» ويمرز المصالحة على جنس الدين كالدراهم بالدراهم إذا وقع 
الصلح على أقل من جنس حتق المدعي, لأنه يعد استيفاء لبعض الحق» وإبراء عن 
لباقي؛ ولا يجوز الصلح على أكثر من جنس الحق أو على جنس آخخر من 
الديون» لأنه رباء وكذلك لا يجوز الصلح إن كان المدعى به مكيلاً على أكثر 
من الحق» لأنه رباء ويجوز الصلح في المكيلات على أقل من الحق» لأنه استيفاء 
لبعض الحق وإبراء عن الباقي» وكذلك يجوز الصلح على خلاف جنس الحق إن 
' كان بدل الصلح دراهم أو دنانير» أو كان بدل الصلح من المكيلات وكان شيا 
معيناً بذاته» ولا بحوز الشركة والتولية والحوالة في بيع المسلم فيه من بائعه أو من 
غيره قبل قبضه» طعاماً كان أو غيره» للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح 
مالم يضمنء ولأنه مبيع لم يدخل ف ضمانه؛ فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضهء 
والشركة والنولية بيع» إلا أنه حكي عن الإمام مالك جحواز الشركة والتولية. 
أن النبي َع نهى عن بيع الطعام قبل قبضهء وأرخعص في الشركة والتولية. 

وتجوز الخطيطة (البيع.عثل الثمن الأول مع نقصان معلوم منه). 

ولا تحوز قاعدة (ضع وتعجل) اتفاقا إن نص على ذلك في عقد القرض» وكذا 
إن لم ينص في رأي الجمهور غير الحنابلة» لأن تعجيل الدفع شبيه بالزيادة؛ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون)» ‏ 0ام” 


والزيادة ربا قي الأموال الربوية. وأجاز الحنابلة التنازل عن بعض الدين المؤوحجل 
أو المصالحة عنه بطيب نفس إذا لم يكن ذلك بناء على اتفاق سابق» وبين 
الطرفين فقط دون تدحل طرف ثالث. وبه أحذ قرار مجمع الفقه الدولي. 

ولا يجوز بيع السددات الربوية» لأنها قروض بفائدة على الشركة أو الموؤسسةء 
والبديل عنها هو صكوك المقارضة بالضوابط المذكورة في قرار مجمع الفقه. 
وأحاز بعض الفقهاء كابن تيمية بيع السندات كثل قيمتها في الحال لا بأكثر ولا 
بأقل منهاء ويجوز بيع السند بغير النقود كحيوان مثلا. 

ولا يجوز ما يسمى بالتوريق أو تصكيك الديون لغير الملدين» منعا من الوقوع في 
الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة» ويجوز للمدين ذاته بيعاً أو هبة إذا تحقق 
القبض ف الحال في الأموال الربوية» ولا يجوز البيع منه نسائّ أي مؤجلاً. 

ويحرم ما يسمى بحسم (خخصم) الكمبيالة لأنها معاملة ربوية. وأما ما تقوم به 
الببوك من بيع ديونها لغير المدينين فهو حرام؛ للنهي عن بيع الدين بالدين) 
وللعجز عن التسليم» ويجوز للمدين نفسه في غير حالة تأحيل النمن. وعلى هذا 
فلا يجوز لصاحب الكمبيالة أو المستحقات النقدية من أحور شحن ونحوها التي 
لم يحل أجلها أن يبيعها بنقود أقل من قيمتهاء ويجوز له أن يبيعها بغير النقود. 

ولا تحوز سندات القرضء ومنها سندات الخزينة. وهي الصكوك لمالية التي 
تصدرها الحكومة أو الشركة» ويتعهد يتعهد المُصْدِر بأن يدفع لحاملها مبلغاً معيناً من 
المال في وقت محدد في المستقبل يعرف ب (تاريخ الاستحقاق). وهذه السندات 
لا تحسب عليها فائدة عادة» وإنما تباع مقدما بأقل من قيمتها الاسمية» ويكون 
ذلك عثابة الفائدة. 





ات9 1 ماعن جما يحي يخياميضية 





كثرت الهجرة من البلاد الإسلامية إلى البلاد غير الإسلامية» لأسباب كشيرة 
كالعلم. أو التجارة» أو كسب المعيشة» أو للروف سياسية اقتضت الهرب أو 
الفرارء أو حور السلطة الحاكمة ونحو ذلك» وكثر المهاحرون إلى كل بلد غير 
إسلامي» حتى عد بعضهم في أوروبا أو أمريكا بالملايين» واحتلطوا بالسكان 
الأصليين, ؛ ووجحدوا قوانين وأنظمة جديدة تهيمن على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيةع ونظرا لضغط الحاجة في مبدأ الاغتراب» أو حبا في التفوق والثراء 
كالمواطنين بعد الاستقرار, عمل بعضهه في المطاعم الغربية وامحانات؛ وانصرف 
أكثر العمال إلى خدمات» كقيادة سيارات الأحرة والعمل في ممطات البنزين» 
ولم يجدوا مناصاً من 8 هذه السيارات إلا بقروض مصرفية» وتورط بعضهم 
في قروض لشراء البيرت السكنية أو لفح حملات بحارية» أو إقامة مصانع أو 
مطاعم ونحو ذلك. 


فهل هذه الظروف تقتضي إباحة التعامل بالربا بين هؤلاء الأقليات وبين 
البنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالربا بشراء الأسهم؟ الأمر يحتاج إلى 


جر عم ال 
ونس <١من‏ «ترومسى 


انوت أت رت بمدك ب 111 يباييايي 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) 2 و 





تفصيل وبيان» ووضع ضوابط لمال الإباحة أحياناًء والالتزام يأصل الحكم 
لشرعي ني غير ماه الحالة» حتى لا ينطبق عليهم إنكار القرآن وتوبيخه 

قتراف الحرام أو لتجزئة أحكام الشريعة في قول الله تعالى: لإأقتؤيدو ببتعض 
كه وه يشي نه حرة ع با يدقع 3 جو في له 
الدنيا وَيَوْمَ القِيامَة ة يُرَدُودَ | إلى أَشَد الْعَذَابِ وَما لَهُ بغافل عَمَا تَعْملون» [البقرة: 


01 ] 


خطة البحث 


الكلام على هذا الموضوع يتطلب بيان ما يأتي: 

٠«‏ معنى الربا والفائدة. 

٠‏ أنواع الربا والعقود المشتملة عليه. 

٠‏ تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكثيره. 

٠‏ تحريم فوائد البنوك إجماعاً. 

ه ربا الاستهلاك وربا الإنتاج. 

ه عدم التمييز بين البنوك الربوية والشركات المتعاملة بالريا. 

ه عدم التفريق في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين مختلف البلاد. 
ه فتوى الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد في أخيذ الربا في دار الحرب. 
ه مسوغات القائلين بالإاباحة المطلقة أو المقيدة ومناقشتها. 

« أدلة المانعين على الإطلاق. 


- الرأي المحتار. 


ل المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وأبدأ ببيان العناصر المذكورة تباعا مستعينا بالله عز وجل» وداعياً بقول الله 


تعالى: مرَيْنا افتح يننا وَبَيِنَ قَوْمنا بالْحَقّ وأنت حير الفائِحِين» [ الأعراف: 


.] 


الفائدة عند الاقتصاديين الوضعيين غير الرباء وهما سواء في الحكم 
الإسلامى. 


أما الفائدة عند الاقتصاديين: فهي الزيادة في رأس مال القرض في مقابل الزمن؛ 
وتعني أن يتقاضى المقرض مبلغاً زائدا على رأس المال» بغض النظر عن الإنتاحية 
القيمية لرأس المال» أو القيمة المضافة إلى الثروة» نتيجة استخدام رأس المال في 
الإنتاج» واحتلف الاقتصاديون في تبرير أو تسؤيغ الفائدة على نظريات» مثل 
نظرية المخاطرة (الفائدة لتعويض مخاطر عدم سداد القرض للمقرض) ونظرية 
التثمير (كون الفائدة ثمرة تشغيل رأس المال؛ والريع المالي شبيه بالريع 
العقاري). 

ونظرية الاستعمال (الفائدة”'' هي ثمن استعمال المال) ونظرية إنتاحية رأس 
المال (كون الفائدة مقابل إنتاج رأس المال) ونظرية الزمن (كون الفائدة أحر 
الزمن) ونظرية التفضيل الزمني (الفائدة هي: الفرق بين القيمة الحالية والقيمة 
المؤحلة» لأن للمال قيمة آجلة أقل من قيمته الحاضرة) ونظرية تفضيل السيولة 
(كون الفائدة هي: تعويض عن النقود أو السيولة) ونظرية العمل (كون الفائدة 
أحراً لادخار المال» حيث إن للمال أجراً كما أن للعمل أجراً) ونظرية العمل 
المتراكم (المال بحرد عمل متراكم فله مردود) ونظرية الندرة (لأن رأس المال 


)١(‏ الربا والفائدة» د. رفيق المصري» د. محمد رياض الأبرش: ص 2١8‏ 247 254 وما بعدها. 
(5) الربا والفائدة» ا مرجع السابق:* 75-55 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية)  5:4١‏ 


عنصر نادر بخلاف الموارد الحرة) ونظرية التأمين (كون الفائدة مقابل قسط 
تأمين» كأن المقترض يقول للمقرض: أؤمنك من الخسارة مقابل معدل أقل). 

وكل هذه النظريات منتقدة من وجهة النظر الإسلامية» وهي تصلح لمواجهة 
المذاهب الاشتراكية التي حرمت على رأس المال الفائدة والربح؛ ولا تصلح 
لمواجهة الإسلام الذي حرّم فائدة القرضء» وأحازها في البيع الآحل عند البيع لا 
عند الاستحقاق» وأجاز لرأس المال المشاركة بحصة من الربح”'' » على أن 
حسابها في البيع بضمها إلى الثمن في الجملة بحيث يصير قدراً مقطوعاً لا يزيد 
مع الزمن» وهذه الزيادة لا تنغير همرور الزمن» فهي في الحقيقة ليست من قبيل 
الفائدة. 

وأما الربا عند الاقتصاديين: فهو في حال التضخم يرتبط بالمعدلات العالية 
للتضخم التي تتجاوز (1/) سنوياء وأما في حال الانكماش أو الكساد فيكون 
الإقراض مقابل الفائدة .عثابة الربا الفعلي» وأصبح الربا في المفهوم الغربي مميزا 
عن الفائدة» فالربا يتمفل بالفوائد الباهظة على القروض الاستهلاكية» أما 
الفائدة: فهي نتاج تلاقي العرض والطلب الإجمالي على رأس المال عند نقطة 
زمنية معينة”" » أي إن الفائدة .عثابة ريع الأرض» وإن كان الريع أشمل من 
الفائدة. 


ومكن تلخيص أو جه الاحتلاف بين الربا والفائدة فيما يأني 7" : 

١‏ - المرابي يحدد المبلغ الذي سيحصل عليه؛ بينما الفائدة تحددها الدولة 
(المصرف الم ركزي مع الأجهزة الحكومية). 

؟ - الربا يكون أضعافا مضاعفة» بينما الفائدة نسبة مئوية لا تتجاوز 
)/٠١(‏ من قيمة القرض. 
)١(‏ المرجع السابق: ص 75. 


١ م54‎ )١ 517 المرجع نفسه: ص‎ )١( 
.7170 الاقتصاد الإسلامي» د. علي كنعان: ص‎ )5( 


عم المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


*' - يسدد دين الربا دفعة واحدة عند حلول الأحلء بينما يسدد دين 
الفائدة أو دين المصرف على أقساط شهرية أو سنوية حسب طبيعة كل قرض. 

؛ - لا يحدد المرابى شكل إنفاق القرض»ء بينما يحدد المصرف محال الإنفاق» 
كالزراعة أو الصناعة أو التجارة. 

يتبين من هذا أن الفائدة تختلف عن الربا في الجوهر والشروط والزمان 
والمكان» وجهة الاستثمار» وتكون الفائدة أداة مهمة بيد الدولة بحسب حاجة 
الاقتصاد الوطني» وليست بحسب رغبات الأفراد. 


أما في المفهرم الإسلامي: فلا فرق بين الفائدة والرباء وكلاهما حرام ممنوع 
القرض» وقد تكون فوائد البنوك المركبة أسوأ من ربا الجاهلية الذي حرمه 
الشرع في القرآن والسنة تحرعا قاطعاء لأسباب أربعة وهي:7) 

أولاً- كان أهل الجاهلية يقرضون نقوداً فعلية (و هي الدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية)» أما البنوك فهي إما أن تأحذ فوائد على ما لديها من ودائعء 

ثانيا - الفائدة في الجاهلية تتجدد بالتراضيء أما المقترض من البنوك فتفرض 

ثالغا - كان أهل الجاهلية يحسبون الفوائد في نهاية المدة أو على أقساط 
شهرية» أما البنوك فإنها تحسب الفائدة وتحسمها (تخصمها) من البداية قبل أن 
يأخذ المقترض القرض» وينتفع به. 

رابعا- كانت القروض في الجاهلية تستخدم في الاستثمار الفعلي والتصدير 
والاستيراد» أما البنوك الربوية فهي بمرد وسيط بين المقرض والمقترض» ولا 


)١(‏ محريم الرباء د. تعديجة النبراوي: ص ١75‏ نقلاً عن كتاب حكم ودائع الببوك وشهادات الاستثمار 
في الفقه الإسلامي للد كتور علي السالوس: ص .٠١١‏ 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع الببوك الربوية)»  ١4#”‏ 


تستئمر ولا تشارك بي تنمية فعلية» بل إن قوانين البنوك الربوية لا تسمح لها 
بالاستثمار» خلافا لما يتوهم بعض الناس أو المفتين» جهلاً وبعداً عن الحقائق» 
وتنظر هذه البنوك في الإقراض للضمانات فقطء ولا يعنيها النفع أو الضرر. 

غير أن لربا في الإسلام محصور في بيع النقود والمطعومات أو الأشياء القابلة 
للادخار وهو الرأي المتوسط فقهاء وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر 
والملح» وما في معناهاء أي كل ما يؤخذ أو يباع اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً في 
رأي فقهاء الشافعية» وليست الفاكهة عند المالكية من | لأموال الربرية» وكذلك 
يحري الربا في القروض» وكل قرض جر نفعاً فهو ربا بالإجماع. 


وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )١-١١/٠١١(‏ على ما 


3 
ع١‎ 


(ركل زياده أو فائده على الدين الذي حل أجله وعجر المدين عن الوفاء به 
مقابل تأجيلهء وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد, هاتان 
الصورتان ربا رم شرعا). 


- أنواع الربا والعقود المشتملة عليه 


الربا في الفقه الاسلامي: الزيادة على أصل المال من غير تبايع» وهو ربا 
القرض» أو هو فضل (زيادة) مال لا يقابله عوض ف المعاوضات المالية» أي 
معاوضة مال كمال» وهو ربا البيوع؛ وف الجملة: الربا في الشرع: الزيادة في 
أشياء مخصوصة» والربا قسمان7): 
- ربا القرآن (أو ربا الديون» أو الربا الجلئ» أو ربا النسيعة). 
؟ - ربا السنة النبوية (أو ربا البيوع» أو الريا الخفىء» أو ربا النساي وربا 
الفضل). 


5-5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أما ربا القرآن: فهو يشمل ثلاثة أنواع: 


الأولسربا القرض: أي الزيادة المتفق عليها على رأس المال بين الدائن والمدين» 
أو مضاعفة قدر الربا بزيادة الآحال» أو تضعيف المال المقترض فور طلب 


ع 


التأجيا 


ان * 


الثاني- ربا البيوع: إما بزيادة أحد العرضين كمد حنطة مد ونصفء أو 
بسبب تأخير أحد البدلين إلى أحل مسمىء فإذا حل الأجل قال الدائن للمدين: 
(رإما أن تقضيني أو تزيدني» وهو نوعان: ربا الفضل وربا النساءء والأول: هسو 
بيع ربوي .مثله مع زيادة في أحد المثلين. والثاني: هو زيادة في أحد العرضين من 
دون مقابلء سواء تساوى البدلان وتأخر قبض أحدهماء أو تفاضلاة'' . 

الغالث- ربا المتفعة: وهو محقيق المنفعة بتأخخير أحد البدلين المتجانسين عند 
البيع أو الصرف» كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة نسّاءء أي قبض أحدهما 
وتأحيل الآخر. وهذا لم تكن العرب تعرف أنه رباء وهو ربا في الشرع؛ كما 
ذكر الحصاص الرازي. وإنما الذي كانت العرب تعرفه وتفعله: إنما كان قرض 
الدراهم والدنانئير إلى أحل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. 
ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد إذا كان متفاضلاً من جنس واحد”" , 

ويشبه ربا النساء ف عصرنا الحالى شهادات الاستفمار ذات العائد الشهري 
(فئة ب) لأن صاحب المال يدفع ماله لمؤسسة الاستثمار- وهي في الواقع تضع 
الأموال بفوائد عند البنوك- وينتظر ربحا معيناء ورأس المال باق بحاله229 . 


)١(‏ البدائع 2187/5 بداية المجتهد 79/7 ١؛‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي 179/7ء الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 47/7» نهاية المحتاج 273/8 مغني المحتاج 257/7 المغني 1/4» أعلام الموقعين 
. 

.555 -14514/١ أحكام القرآن للجحصاص‎ )١( 

(5) الزواجر لابن حجر الهيتمي .1١80/7‏ 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربويةع)»  ١45‏ 

ويشبه فعلّ الجاهلية بالربا إلى أحل» وزيادة المال بزيادة الأحل”' اقتراض 
الدول المتحافة من الدول الغنية» حتى أصبحت الديون الخارحية تكاد تسترعب 
كل الناتج القومي. 

ينبين مما ذكر أن الربا محصور ف البيوع وفي القروض»ء والقرض في معشاه 
العام يشبه البيع؛ لأنه تمليك مال يمال » وهو أي القرض نوع من السلف”" 
ولا يكون الربا في عقود التبرعات كالهبات» لأنها قائمة على الإحسان 
والإرفاق (التعاون) واللّه تعالى يقول: «إما عَلَى الْمُحْمِدِينَ مِنْ سَبيل * [التوبة: 
٠ 1‏ ْ 

أما العرب في الجاهلية فلم يكونوا يعرفون سوى ربا النسيئة: وهو المأحوذ 


لأحل قضاء دين مستحق إل أجل بجليك» سواء كان الدين ضمن مبيع أو 
قرضا. 


- تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكثيره 


حرست الشريعة الإإسلامية بصريح النصوص الشرعية والإجماع قليل الربا 
وكثيره بعبارة مطلقة عامة لا تحتمل التأويل» فقال الله تعالى: ظإوَحَرَمَ الرباك 
[البقرة: ؟/575] وقال سبحانه: لون تبتم فلكم رُؤُوس أمْوالكم لا تظلمون ولا 
تظلمُرن4 [البقرة: ؟/779]. 

قال الطبري في بيان معنى الآية الأولى: يعني الزيادة التي يزاد رب المال 
بسبب زيادته غريمه في الأجل وتأخير دينه عليه. وقال في تفسير الآية الثانية: 
يعنى حل ثناؤه بذلك: إن تبتم فتركتم أكل الرباء وأنبتم إلى الله عز وجل» 
فلكم رؤوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس» دون الزيادة التي 
)١(‏ روح المعاني للألوسي 4 . 


.7١ 5/17 البدائع‎ )١( 
. 57/15 المغنى لابن قدامة 71/4 الموافقات للشاطبى‎ )69 


45 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أحدئتموها على ذلك ربا منكم. ولا تللمون بأحذكم رؤوس أموالكم التي 
كانت قبل الإرباء على غرمائكم منهم؛ دون أرباحها التي زدتموها ربا على مسن 
أخذتم ذلك منه من غرمائكم؛ فتأخذوا منهم ما ليس لكم أحذه. أو لم يكن 
لكم قبل» ولا تظلمون من الغريم فيمنعكم حقكم, لأن ما زاد على رؤوس 
أموالكم لم يكن حقا لكم عليه» فيكون عنعه إياكم ذلك ظالما لكم؛ وينحو 
الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس يقول وغيره من أهل التأويل!''» وذكر 
القرطبي أن عقد الربا مفسوخ, لا يجوز بحال» ودلت الآية (الثانيةع على أن أكل 
الربا والعمل به من الكبائر» ولا حلاف في ذلك. 


وقال» أي القرطبي» عن الآية الأولى: موَحَرَمٌ الرّبا © هذا من عموم القرآن» 
والألف واللام للجنسء لا للعهد, إذ لم يتقدم ب بيع مذكور يرجع إليه» أي إن 
الله تعالى حرم جنس الربا قليله وكثيره؛ وقال ظِيْمْحَقُ اللّهُ الرّبا © [لبقرة: 
7/5 يعني في الدنياء أي يذهب بركتهء وإن كان كثيرا. وقال سبحانه: «إقإن 
لم تفعلُوا فَأَدنوا بحَرْبِ مِنّ الله وَرَسُولِوِ) (لبقرة: 00:/7]. هذا وعيد إن لم 
يذروا الرباء والحرب داعية القتل. وقال الإمام مالك: إني تصفحت كتاب الله 
وسنة نبيه فلم أر شيعا أشر من الرباء لأن الله أذن فيه بالحرب. وقال تعالى: 
إن : ب فل فلكم رؤوس أَمْرالكر) انق 59 تأكيد لإبطال ما لم يقبض 
منه» وأعحذ رأس المال الذي لا ربا فيه9) 


وفي السنة النبوية: عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم وِلْعَن آكل 
الربا وم كله وشاهديه وكاتبم7©. وعن عبد الله بن حَنظلة غسيل الملائكة 
قال: قال رسول الله ص: ردرهم ربا يأكله الرحل- وهو يعلم- أشد من ست 


,17 253/7 تفسير الطبري‎ )١( 
705 2135017 تفسير القرطبي 725/5 هلا‎ )١( 


0( أخخر ججه إلئمسة (أحمد وأصحاب السشن الأربعة) وصححه الترمذي. 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية)» ‏ 5+0 


وثلاثين زنية ('2. والأحاديث في ذلك كثيرة وكلها تفيد العموم» من غير 


قال الشوكاني في بيان معنى الحديث الثاني: يدل على أن معصية الربا من 
أشد المعاصي التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة» عمقدار 
العدد المذكورء بل أشد منهاء لا شك أنها تماوزت الحد في القبح؛ لأن إثمه عند 
الله أشد من إثم من زنى ستا وثلائين زنية: هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل» 
نسأل الله تعالى السلامة7/ . 

يتبين ثما ذكر وبخاصة قوله تعالى فلك رُؤُوسُ أ" لِكُمْ 4 أن الربا- ولو 


كان قليلاً بنسبة واحد في المئة أو خمسة أو سبعة مثلاً - حرام شرعاًء سواء مع 
الفرد أو الجماعة أو الشركة أو الدولة. أما من يحتج على إباحة الربا القليل بقوله 
تعالى: ولا تأكلوا الرّبا أضعافا مُضاعَفة /» زآل عمران: 170/7 فهو احتجاج 
ساقطء لأن هذه الآية نزلت في المرحلة الثالثة من مراحل تحريم الربا الأربع؛ ثم 
نسحت بآية لوَحَرْمٌ الرّبا» من آحر ما نزل في الرباء ثم إن هذا القيد 
رأضعافاً, ليس شرطاًء وإنما هو لبيان الواقع الذي كان عليه عرب الجاهلية 
للتقبيح والتشنيع عليهم, مثل القيد المذكور في آية ولا َكْرِهُوا فَتِاتَكُمْ عَلَى 
لبغاء إن أَرَدْنَ تَحَصناً 4 [النور: 4؟/+م] ومثل القيد في آية: لإرَرَبائِبُكُم اللآتي 
في حُجُورِكمْ مِنْ نَسائِكمْ اللاتتي دَحْلتَمْ بهن © [النساء: 08/4] ولإجماع الأمة 
على تحريم الرباء قليله وكثيره» سواء كان للاستهلاك أو الإنتاج والاستثمار» 
ولأن إباحة القليل من الربا تدعو إلى الكثير. 

وقد نص قرار بجمع البحوث الإسلاميء المؤتمر الإسلامي الثاني عام 


همه ١م‏ على ما يأتي: 


)١١‏ أخرجه أحملك, 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني .١19٠/0‏ 


8 ؟" المعاملات الالية المعاصرة (بحجوث وفتاوى وحلول) 
١‏ اس ال رت( تراس ولتارى و اولع 

؟ - كثير الربا وقليله حرام؛ كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله 
تعالى: يا أَيها الْذِينَ آمَنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافا مُضِاصفَة» وآل عمران: ©/10م. 


وقد تقدم القول بتحريم أي زيادة على رأس المال صراحة في صريح قول الله 
تعالى: مون تبتم فلكم رؤوس أموالكم #» [البقرة: ؟//1079؟]. 


- تحريم فوائد البنوك إجماعا(') 


مقصورة بحسب أنظمة البنوك وقوانين إنشائها على التعامل في القروض» ولييسس 
الاستثمار المشروع أو غير المشروع: وهذه هي الوظيفة الرئيسة للبنوك» وتبلغ 
نسبة القروض (817/) ونسبة الاستثمار (9,717/) من جملة 
الاستخدامات» ومعظم الاستثمار في الحرام» لأن السندات قروض ربويةء 
والأسهم في الشركات تتعامل باستمرار بالربا أخذا وعطاء. 


هذه البنوك بحرد وسيط بين المقرض والمقترض بفائدة» فتعطي المقرض مثلا 
فائدة بنسبة (4/)» وتأحذ من المقترض فائدة بنسبة (7/)» والفرق يكون حقا 
لهاء فعملها واضح بأنها تأحذ أو تضم فائدة على القروض» وهو من ربا النساء 
المحرم شرعاء وإذا لم يسدّد المقترض الفائدة المستحقة» يلجأ البنك إلى فرض 
فوائد مركبة مع مرور الزمن وهو مطابق تماماً لربا أهل الجاهلية الذي حرمه 
القرآن الكريم» بل هو أسوأ منه؛ لأن ضم فائدة أرى يتم آلياً دون رضا 
المقترض قرضاً ربوياء وفوائد القروض حرام شرعاًء وتكون فوائد البنوك من 
الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع» وقد سبق إيراد قرار بجمع الفقه 
الإسلامي الدولي الذي فيه التصريح بأن فوائد البنوك ربا محرم شرعاً؛ ويؤيده 
قرار المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة حيث احتمع أكثر 


.)3.007 -788( الاقتصاد الإسلامي, أ.د. علي أحمد السالوس: ص‎ )١( 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية)» ‏ 454" 


من )7٠٠(‏ عالم وخبير من أنحاء العالم في الفقه والاقتصادء وقرروا بالإجماع 
تحريم الفوائد الربوية. 

وأما شبهة القائل بحل الفائدة المصرفية وفتواه الشاذة بذلك من كون الإيداع 
في المصارف الربوية يعتمد على أساس شركة المضاربة (تقديم المال من جانب 
والعمل من جانب آخر) فهو خطأ محضء لأن مال المضاربة مجمرد أمانة بيد 
المضارب» والبنك في الواقع لا يستثمر» ولا يحق له الاستثمار في مشروعات 
زراعية أو صناعية أو تحارية وغيرهاء وإذا استثمر فنسبة الاستثمار ضئيلة جحداء 
فلا تورحد شركة مضاربة» وإعغا هذا العقذ يعد قرضاً محضاً بفائدة» والفائدة 
حرام شرعاً أخذاً وعطاء» وهو عين ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية» من 
إقراض المال» وضم زيادة معينة عليه» بسبب الأجل. ولو فرض أن العقد مضاربة 
فيحرم شرعاً تحديد نسبة معينة ثابتة سلفاء حيث نهى النبي يلةٌ عن ذلك فيما 
يشبه شركة المضاربة وهو عقد المزارعة والمساقاة. 

وقد نص المحدّثون والفقهاء على فساد عقد المزارعة إذا شرط أحد العاقدين 
لنفسه التبن أو بقعة معينة ونحوه. روى أمد والباري والتسائي عن رافع بسن 
حديج قال: ررحدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله 
يك .ما ينبت على الأربعاء''"» وبشيء يستئنيه صاحب الأرض» قال: فنهى 
النبي ولو عن ذلك» قال الشوكاني: نهى عنه؛ وذلك لما فيه من الغرر 
(الاحتمال) المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل. 

وهذا الحديث يدل على ثحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة؛ 
ويوجب المشاجرة2. وكذلك الحكم في المضاربة التي هي شركة أيضاً إذا الترم 
العامل المضارب مبلغا معيناً أو ريحاً معينة» فسد العقد ولم يصحء وإنما الصحيح 
اشتراط جزء مشاع من الربح» نسبة عشرية أو سهم من الربح؛ إن حدث 


(؟) نيل الأوطار 75/6؟. 


"٠‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الربح» وأما الخنسارة فهي كلها على رب المال وحده؛ ويكفي المضارب أنه 
حسر جهده وعمله. واتفاق الفقهاء على هذا ليس من عند أنفسهم, وإنما 


واحد. 


- ربا الاستهلاك وربا الإنتاج أو الاستثمار 


أول من ميّر بين ربا الاستهلاك وربا الإنتاج أو الاستثمار: هم اليهرد. 
فحرموا الأول وأباحوا الثاني» وجاء بعض المسلمين فأخذ في بعض المؤتمرات 
الغربية في فرنسا وغيرها بهذه التفرقة» وظن أنه بحدّدء وأراد الترويج لهذه 
الفكرة في الإسلام» سواء كان ذلك بحسن نية واجتهاد أو بسوء نية وإفساد 
وتبنى بعض الواعظين هذه التفرقة» زاعما: ررأن الربا الذي حرّمه الله ورسوله: 
هو ما يعرف بربا الاستهلاك» وهو محماص بالإنسان الذي يستدين لحاحته 
الشخصية» ليأكل ويشرب ويلبس» وذلك لا في هذا الربا من استغلال حاجة 
المحتاج» وفقر الفقير» الذي دفعته الحاحة إلى الاقتراض» فرفض من يسمى 
بالمرابي اشع أن يقرضه إلا بالرباء بأن يرد له المئة ١٠١١‏ أو ١١١‏ مثلا». 

وهذا محض الافتراء والخنطأء فإن النصوص الشرعية عامة تشمل كل أنواع 
الربا الإتتاجي والاستهلاكي, ولم يكن (ربا الاستهلاك) هو السائد في الجاهلية) 
وإنما كان الشائع هو (ربا التجارة) ”2 ولو افترضنا العكسء لما كان في ذلك 
حجة لأن الإسلام نقض كل قراعد الرباء ولعن آكل الربا وموكله على 
الإطلاق» ويكون الموحود في الجاهلية» إنما هو شيء واقع لا يتقيد النص 
الشرعي العام يهدلوله» ولا يتقصر تحريم الربا على القروض الاستهلاكية» لأن 
الربا كما تقدم هو كل زيادة مشروطة أو متعارف عليها على رأس المال» سواء 
كان استهلاكياً أو إنتاجياً. 


.)3١ -88( جرعة الربا للشيخ محمد على الصابوني: ص‎ )١( 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع الببوك الربوية) 2 ١5١‏ 
سس : اٌاواسة ناولالا 02 


ثم إن هذه التفرقة تحاقي المنطق السليم والعدل» فكيف يلعن الرسول وق 
فقط مرابي الاستهلاك لمجرد إشباع نفسه وأهله. ولا يلعن مرابي الإنتاج 
وتحسين التجارة والصناعة والزراعة وتنميتها وتوسيع نشاطها؟ إن ذلك محض 
الظلم والجور الذي لا يتقبله تشريع عادل ولا عقل منصفء لأنه قتل للضعيف 
وعمل على استمرار ضعفه» وتقوية للقوي وعمل على تمجيد قوته وبغيه وتعزيز 
سلطانه. 

إن محاولة تمييع الأحكام الشرعية بحجة تيسيرها للناس» ومسايرة مزاعم 
التنمية» بسذاحة وغباء»ء مرفوضة قرلا وعملا لأن محال التيسير إنما هو فيما 
يسّرته الشريعة وحددته» لا في تخطي الحرام القطعي أو الصريح المنصوص عليه 
في القرآن والسنة, فذلك هدم للشريعة» وتحاوز للنصوصء تحت سستار أو غرور 
القول بالتجديد» ومسايرة الشريعة لأهواء الناس وشهواتهم. ولو درس هؤلاء 
حقيقة الاقتصاد وخحطورة الربا فيه» لبادروا إلى تغيير آرائهم» وحينئذ يقولون: 
لقد مدعنا وأوقعنا الغوغائيون في الخطأ. 
جاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في المؤتمر الإسلامي الثاني عام 
(م اهاره 15 ام). 


١‏ - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بين ما 
يسمى [بالقرض الاستهلاكي] وما يسمى [بالقرض الإنتاجي] لأن نصوّص 
الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين». 


- عدم التمييز بين البنوك الربوية والشركات المتعاملة بالربا 


يبدو ما سبق أنه لا تمييز في تطبيق الأحكام الشرعية؛ ولا سيما دائره 
المحظورات بين الفرد والدولة» وبين الفرد والموسسات العامة» وبين الشخص 
والبنوك الربوية أو الشركات لمتعاملة بالرباء لأن الشريعة الإلهية واحلة 
للجميع؛ بالإجماع» والمسلمون كلهم أي كانت مراكزهم وإمكاناتهم ومواقعهم 


حي المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وبلدائهم مخاطبون على السواء بتنفيذ الحكم الشرعي الواحد: عملاً بقول الله 
تعالى «إوأن احكمْ يَهُمْ بما نَل الله ولا تيع د أه أهواءهم# [امائدة: ه/4 40 وقوله 
سبحانه: إنا نلا إِليِكَ الكتاب بالْحَقّ ل نكم بْيِنَ الناس بما أراك اللّهُ وَلا 
4 نساين ميم د [النسساع: 4/ه. لك داه عر دحل إلا رركا 


وه" 2 والسةو أء ؛ 0 مم سه دلت 1 فس م 0 
ك5 م* 04 - 0 عه 95 23 


قَضَيت وَيُسَلمُوا تسْليما» [التساء: ا 

لقد سوى الإسلام بين المسلمين قاطبة في تطبيق الحكم الشرعيء لا في دائرة 
الحدود (العقوبات المقدرة) فقطء لإنكار النبى يفْمٌ على أسامة بن زيد الشفاعة 
في امرأة قرشية سرقت20©, وإنما في جميع التكاليف الشرعية. 

إن الميل لتسويغ الربا المصرف أو تعامل الشركات بالربا من أحل التنمية 


الأقوياء» وإبقاء الضعفاء أذلاء مقهورين. 


- عدم التفريق في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين مختلف البلاد 


الإسلام دين ذو نزعة عالمية» ورسالة إصلاح للمجتمع الإنساني كله 
وخطاباته عامة للناس جميعاء فإن طبقت أحكامه في بلد أو انتشر في أقطار 
إسلامية, لا يعني ذلك على الإطلاق تغيير صفة الأحكام الشرعية بالنسبة إلى 
المسلمين المؤمنين برسالته ف بلاد أخحرى غير إسلامية» لأن المسلم وصبغة 
الإسلام متلازمان» يعرف أحدهما بالآخر على السواءء والإسلام يريد من وراء 
دعوته ليس تصحيح العقيدة فقطء وإنما إصلاح الأخلاق والمعاملات والعبادات 
ف كل أنحاء الدنياء وإلا كان إسلاما ناقصا أو مبتوراً أو مشوهاً أو انتهازياء 


1) وما أحمل إبراد الحديث النببوي في هذا الشان» والذي أعرجه أحمد ومسسلم والنسائي» وححاء فيه: 
((: ..إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعره 
والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها)). 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع الببوك الربوية) ‏ سام؟ 


بحل لشخمص ما يحرم على آخخرء ويْحل في بلد ما يحرم في آخرء وهذا يتناقض 
مع سمو شريعة الله وموضوعيتها وتحردها وحاكميتها على أساس الحق والععدل 
رالمساراة بين جميع الناس» وإلا لجاز ارتكاب المحرمات من زنا وسرقة وقتبل 
مثلاً في البلاد غير الإسلامية بحجة كون أهلها كفاراء أو جتمعاً فوضوياً فاسداً 
قي شؤون الأعراض والدين» فأين إذن ميزة الإسلام؟! 


وما أصوب وأروع كلمة الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذا الشأن. 
حيث يقول: ««ومما يوافق التنزيل والسنة» ويعقله المسلمون» ويجتمعون عليه: أن 
الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفرء والحرام في دار الإسلام حرام في 
بلاد الكفرء فمن أصاب حراماً فقد حده الله على ما شاء منه» ولا تضع عنه 
بلاد الكفر شيئا»”" . 


إنه لا يحل إذن لفرد مسلم أو أقلية إسلامية التعامل بالربا في أي بلد في 
العالم» في داحل البلاد الإسلامية أو في خارجهاء لا مع البنوك الربوية» ولا مع 
الدولة ذاتهاء ولا مع الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا» فذلك هو جوهر 
الشريعة وأساسهاء وغيره تناقض وضلال وانحراف عن منهج الإسلام؛ مالم 
تكن هنا ضرورة شخصية أو حاجة عامة متعينة» يقتصر فيها على صاحبهاء 
وتترك للفتوى الخاصة:؛ لا للقرارات العامة. 


- فتوى الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن في أخذ الربا في 
دار الحرب. 


ذكر فقهاء الحنفية طائفة من الأحكام الفقهية تختلف باختلاف الدارين: دار 
الإسلام ودار الحربء» منها ما يأتي 7" 


.777-577/197 015/5 الأم للشافعي‎ )١( 
شرح السير الكبير للسر خمسي 2377/7 الرد على سير الأوزاعي لأبي يرسف: ص 45» البدائع‎ )1( 


للكاسانى 54-1 ءرد المحتار على الدر المحمار لابن عابدين ؟/.ه”, الفروق للقراقٍ 
١.‏ 


10 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

لو دخل مسلم دار الحرب بأمانء فعاقد حربياً عقداً مثل الربا [أي العقود 
الفاسدة] جاز عند أبي حنيفة ومحمد» ولم يجز عند أبي يوسف وجمهور الفقهاء. 

استدل أبو حنيفة وصاحبه بأن المسلم يحل له أذ مال الحربي من غير نحيانة 
ولا غدرء لأن العصمة (صون المال) منتفية عن ماله فإتلافه مباحء وق عقد 
الربا: المتعاقدان راضيان؛ فلا غدر فيهء والربا كإتلاف المال. قال محمد بن 
الحسن في السير الكبير: رروإذا دمل المسلم دار الحرب بأمان» فلا بأس بأن 
يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم., بأي وجه كان, لأنه إنما أحذ المباح على 
وجه عرا عن الغدر, فيكون ذلك طيباً منه 20 , 


واستدل أبو يوسف والحمهور بأن حرمة الربا ثابتة في حق المسلم والحربي» 
أما بالنسبة للمسلم فظاهرء وأما بالنسبة للحربي» فلأنه متخاطب بالحرمات» قال 
رك 8. سبي لسة وثخم 0 

الله تعالى عن اليهود: هوأ حذِهِم الربا وق نهوا عن © [النساء:/151]. 


الواقع أن الأحذ برأي أبي يوسف والجمهور هو لمتعين؛ لاتفاق ذلك مع 
مقاصد الشريعة الغراء» ومع إشاعتها للإصلاح في كل مكانء ولعموم أحكامها 
دون تخصيصء أو استثناء أحدء أو قصر على بلد دون آخرء أو مراعاة ظروف 
ففة في حال دون حال لأن الحرام لا يصير حلالاً في أي مكانء واستباحة مال 
الحربي بطريق الغنيمة يختلف عن أخذه بطريق العقود المدنية التي تغري بارتكاب 
الحرام» ويتجرأ الناس بها على العصيان» فكان القول بالتحريم المطلق سدا 
للذريعة. وحفاظا على سمو تعاليم الإسلام والاحتفاظ بقداسته في أنظار 
الآخرين» حتى يحترم الناس أحكامه وشرائعه في أي بقّعة من العالم. 

ومع ذلك إن فتوى أبي حنيفة وصاحبه ليست خحطأ محضاًء فإن مال الحربي 
ودمه هدر» سواء تم معه إبرام عقد صحيح أم فاسد. ولا تصلح هذه الفتوى 
لإباحة الربا للأقليات الإسلامية في ديار غير إسلامية» لأن مقصد أبي حنيفة 


)١(‏ شرح السير الكبيرة؛ المكان والمرجع السابق. 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية)» ‏ هه” 


إضعاف الحربيين بكافة الوسائل» وأما فعل المسلمين اليوم مع غير المسلمين في 
ديارهم فهو إما إيداع أموال واستثمارها وأخدذ فوائدهاء وهذا حرام» لأنه ليس 
أخذا لمال الحربيين» وإنما هو نقيض ما أراده أبو حنيفة» ففي ذلك تقرية لهم 
حيث يقوٌون بأموالنا صناعاتهم ومشاريعهم, وإما اقتراض بالفائدة وفي هذا 
ضرر محقق» لأن المقعرض يقترض مثلاً مئة ألف دولار» ويسددها ثلاث مئة ألف 
دولار» فهذا إعطاء وتقرية) وليس أحذا وإضعافاً كما أراد الإمام أبو حنيفة. 


ثم إن وجود دار الحرب في عصرنا الحاضر يكاد يكون نادراً أو محدوداً حداء 
لأن الدول الإسلامية انضمت ليثاق الأمم المتحدة التي جعلت العلاقات بين 
الدول قائمة على السلم والأمان الدوليين» وليس الحربء فديار غير المسلمين 
اليوم ديار عهد وميثاق لا ديار حرب. والريا حرام مع المسلمين وغير المسلمين. 
وأما الضرورة أو الحاجة للتعامل بالربا: فلا أجد فيها فرقاً أو علة تميز ديار غير 
المسلمين عن بلاد المسلمين» فالظروف واحدة:؛ والمصالح واحدة. ولا بد من . 
مراعاة ضوابط الضرورة أو الحاجة في أي مكان للعمل بالرخصة الشرعية» ومن 
النادر توافر ظرف الضرورة أو الحاحة بالمعيار أو المفهوم الشرعي» فمن مقتضى 
الضرورة: أن يتعرض الإنسان لخطر الموت جوعاً إن لم يتناول الحرام» ومن 
مقتضى الحاجة: أن يتعذر وجود السكن بالإيجار مثلاًء ويتعرض الإانسان 
اللمبيت في الشارع مثلء وهذا لا تختلف فيه البلاد الإسلامية وغير الإسلامية, 
فكيف نحيز للأقليات الإسلامية في ديار الغرب أو الشرق ما لا نجيزه للضعفاء في 
العالم الإسلامي أو العربي؟! 


إن العبث بعموم الأحكام الشرعية» ومحاولة تقييدها أو تخصيصهاء أو اللجوء 
للرخصة من غير وحود مسوغاتهاء كل ذلك مصادم لشرع الله ودينه. وإن 
قصد التبسيط أو التيسير للأقليات يفتح الباب أمامها لتجاوز الأحكام الشرعية» 
سواء في حال الضرورة والحاجة بالمعيار الشرعي أم في مختلف الأحوال» فتسد 
الذرائع ورعاً واحتياطاً. 


52 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


- مسوغات القائلين بالإباحة ومناقشتها. 
كيز بين البنوك الربوية والشركات المتعاملة بالربا. 


أولاً - البنوك الربوية: أباح بعض المنتمين للعلم فوائد البنوك الربوية مطلقا 
وجعلرها حلالاً في جميع أنحاء الأرضء وإباحتهم لها مطلقة من غير قيرد 
زاعمين أنها ربح في شركة مضاربة» ويقتسم الربح رب المال والعامل المضارب 
الذي هو البنك. وهذا حطأء لأن ما يقوم به الببك ليس بناء على عقد المضاربة 
إذ لا يوجد شركة بينه وبين العميل» والبنك لا بمارس نشاطاً استثمارياء فهو 
منوع منه بحكم قوانين إنشاء البنوك؛ وليس البنك شريكاً بالمال ولا مضارباً به 
وإما هو بحرد وسيط بين المفرض والمقترض بفائدة. وليس المال عند البنك 
وديعة» لأن الوديعة أمانة لا يجوز التصرف فيهاء وإنا المعاملة قائمة على أساس 
القرض» وكل قرض جر نفعاً فهو ربا محرّم إذا اشترط المقرض على المشترض 
زيادة معينة. ولا يصح شرعاً لعامل المضاربة ضمان رأس المال قياساً على 
تضمين الصانع أو الأجير المشترك» لأن الشأن في الصانع أن يحافظ على المال 
ويستبعد احتمال التلف من جانبه» فكان تضمينه بسبب تهاونه في صنعته؛ أما 
عمل المضارب فهو قائم على أساس إمكان التلف واحتمال الخسارة والربح 
معاء فكان تضمينه مصادماً لأصل العقد. وإذا شرط رب المال الضمان على 
العامل فالعقّد فاسد حرام عند المالكية والشافعية» والشرط باطل عند الحنفية: 
واتفق الفقهاء على أن حكم القراض الفاسد فسخحه. ورد المال إلى صاحبه ما لم 
يفت العمل أي ينجز المضارب العمل”)2. 


ولا يصح في المضاربة تحديد ربح ثابت» وإنما يجوز تحديد ربح شائع بنسبة 
معينة من رأس المال» مع احتمال الخسارة أيضاء لأن تحديد ربح مقطوع مصادم 
لا تقرر في المزارعة في الثابت من السنة النبوية كما تقدم» حيث نهى النبي وك 


)١(‏ بداية المجتهد 50/7 ١‏ ط الاستقامة. 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ‏ 507" 
عن تخصيص أحد المتعاقدين بثمرة بقعة معينة من الأرض» أو مقدار مقطوع من 
النائج الزراعي» لأن الأرض قد لا تنتج سوى هذا المقدار» فيتضرر العاقد الآخرء 
فيشتمل العقد على الربا أو الغرر والجهالة» فيكون في اشتراط الشيوع في 
الأرباح بنسبة معلومة تحقيقاً لمبدأ العدل بين الطرفين؛ وتحنباً للجور الذي قد يقع 
فيه العاقد الآعى 20 , 

يتبين من هذا أن عمل البنك ليس من قبيل المضاربة» ولا من قبيل الوديعة» 
وإنما هر قرض ربوي. 

وكذلك المسوغات الأخرى للفوائد البنكية كلها غير صحيح”" . فليست 
الفائدة تعويضا مشروعاً عن فارق سعر العملة نتيجة التضخم بين وقت 
الاقتراض ووقت الأداء» لأن الاقتصاديين يقررون الفائدة على أساس رأنها 
أحرة الانتفاع برأس المال» وليست تعويضاً عن النقص في مقدارم). ثم إن هذه 
الفائدة تستوفى في جميع الأحوال سواء ثبنت قيمة النقود أو زادت أو نقصت. 
كما أنه من وجهة النظر الفقهية الإسلامية تستوفى الفائدة أو تعريض التضخم 
ممن لم يتسبب فيه. ولا يصح القول بأن الفائدة ثمن المخاطرة؛» لأن المحاطرة 
قائمة في جميع أحوال المال» سواء في حال حركته والمتاحرة فيه باحتمال 
النسارة» أو في حال سكونه باحتمال التضحم والسرقة والهلاك. وطريق علاج 
هذه المحاطر بالتأمين التعاوني الإسلامي. 

وليس أذ الفائدة أيضاً من قبيل عقّد المرايحة, لأنه لا يرجد معناها إطلاقاً 
بين البنك والعميل» لأن المراجحة: بيع مثل الثمن الأول مع زيادة ربح» والواقع لا 
يوجد بيع سلعة ولا إجراء عملية مرابحة. 


.798 -١ 1 تبديد الأوهام فيما يتعلق بفوائد البنوك من أحكام؛ د. يحيى هاشم فرغل: ص‎ )١1( 
تبديد الأوهام فيما يتعلق بفوائد البنوك من أحكام للدكتور يحيى فرغل: ص 79 وما بعدها؛ ه415 وما‎ )١( 
بعدهاء 257 وما بعدها.‎ 


ا المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ولا يمكن القول بأن تعامل البنوك مع العملاء من قبيل توكيل البنك في 
استثمار أموال العميل وكالة مطلقة» ويرضى العميل يما يحدده له الببك من 
أرباح شهرية أو غير شهرية» لأن التراضي على الحرام لا قيمة لهء كالتراضي 
على القمار» ولأن جهالة حصة العميل تفسد العقّدء ولأن تبادل المنافع مشسروط 
في عقد مباح شرعا كالإحارة لا في أمر حرام فلا تحل المنافع من طريق غير 

والخلاصة: إن معاملة العملاء مع البنوك بفائدة ليست من قبيل المضاربة ولا 
من قبيل المرايحة» ولا من قبيل الوديعة» ولا من قبيل أي طريسق أو عقد حلال» 
وإما هي علاقة قرض بفائدة» والفائدة في الحكم الإسلامي لها حكم الرباء 
والربا حرام بالإجماع. 

والحل الإسلامي: يكمن ف ثلاثة أمور: الإنفاق ضد الكنزء والقرض الحسن 
ضد الرباء وإقامة العدل والأمن والمساواة ضد الظلم والخوف والتمييز. 
فدليلهم صحيح بشرط توافر ضوابط الضرورة والحاجة كما تقدم؛ ولا يصح 
اتخاذ قرار عام في الإباحة» وإنما يترك الشأن في ذلك للفتوى بحسب ظروف كل 

ومن المؤسف أن المجلس الأوربي منذ حوالي ثلاث سنوات في تقديري» 
ورابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية بأغلبية بسيطة من الحاضرين بتاريخ 
)44/11١/57-19(‏ أجازا القروض الربوية لبناء أو شراء المساكن في أوربا 
وأمريكاء لرعاية مصالح الأقليات؛ وعملا بالحاجة» والحاحجة تنزل منزلة 
الضرورة» واستئناسا برأي أبي حنيفة ومحمد» ولست معهم في هذا الاتجاه 
لخطورته» وقد عارضتهم في الاحتماع صراحة» ولكونه على الرغم من تخصيصه 
بشراء المساكن يفتح الباب أمام القروض لحاجحات أخرى مزعومة من شراء 
السيارات» وفتح المحلات التجارية» وإقامة المصانع والمعامل ونحو ذلك» فينبغى 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ‏ وه" 
سد الذرائع مطلقاء وترك الأمر للفشوى في حالات شخصية محدودة ونادرة, 
بدلاً من التورط في قرار عام: هذا فضلاً عن أن معيار الحاجة ليس متعيناء وهو 
شخصي وليس عاماء حلافاً لتصور المتعاملين من المسلمين بهذه القروضء كما 
أن هذا القرار صفعة موجهة للمؤسسات الإسلامية التي تحقق المطلوب من 
طريق شرعي كالمرابحة» والاستصناعء والبيع بالتقسيط أو البيع الآحلء وينبغي 
العمل على تشجيعها لا تهديعهاء وقد فندت سابقا وجحهة النظر المعتمدة على 
فتوى أبي حنيفة وصاحبه. 

ثانيا - وأما التعامل مع الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا للحاجة ورعاية 
المصلحة: فيستدل له القائلون بالحواز- وهم قلة- بالضوابط الفقهية الآتية(©: 

أ- يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ونص القاعدة «يغتفر من التوابع ما لا 
يغتفر في غيرها). 

ب - الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. 

ج -احتلاط جزء محرم بالكثير المباح لا يمنع من التصرف بالمال المحتلط. 

د - للأكثر حكم الكل أو الحكم للأغلب. 

ه - مالا يكن التحرز عنه» فهو عفو, وهو ما يطلق عليه «عموم البلرى). 

والواقع أن هذه الأدلة كلها ضعيفة في مسألة التعامل بالرباء لأن التبعية إنما 
هي في النتائج الطارئة غير الأصلية؛ لا في المعلوم سلفاء ولا في أصل المعقود 
عليه» والناس المساهمون يعلمون أن هذه الشركات تتعامل بالرباء ولأن معنى 
القاعدة الأولى أن الشرائط الأصلية المطلوبة في محل التصرف يجب توافرها جميعا 
في المحل الأصلي. ويتساهل بها في توابعه. مثلاً يجب عند الحنفية كون الموقوف 
عقارأء ولا يصح وقف المنقولات إلا ما تعررف كالكتب وأدوات الجنازة» لكن 


)١(‏ بحث الشيخ نظام اليعقوبي: ص 8» وعنوانه ((المساهمة والمتاجرة في أسهم الشركات التي أصل 
عملها مباح؛ ويطرأ عليها بعض ال ممنوعات الشرعية )). 


556 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
لو وقف عقاراً كدار .ما فيها من المنقولات» صح الوقف في هذه المنقولات أيضاً 
تبعا للعقار. وهذا كله في مال مباح, وللاجتهاد فيه بجال» وجمهور العلماء 
أجحازوا وقف المنقولات استقلالاء أما الربا في نشاط الشركة المساهمة فهو حرام 
لذاته. وأما كون الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة فصحيح: ولكن هل تتوافر 
ضوابط الحاحة العامة والضرورة الشرعية» ليقال مقتضى هذه القاعدة في التعامل 
بالربا؟! فإن الحاحة العامة في الواقع غير متوافرة» لوجحود البديل عن تلك 
الشركات وهي التي لا تتعامل بالربا. 


وأما احتلاط جزء حرم بالكثير المباح: فالمراد به الجزء اليسير وغير المقصود. 
أما الربا في تعامل الشركات الكثيرة ففي رأي المجيزين يغتفسر مقدار الثلث» 
وهذا في الواقع في المحرم أو المشتبه فيه كثير لا قليل» ولا يصح قياسه على 
الموصى به في إباحة الوصية بالثلثء لأنه ما نص عليه الشرع» ويقتصر في 
الرخصة على موضع ورودهاء ولا يقاس عليهاء ولأن قليل الربا وكثشيره حرام 
بالإجماع كما تقدم. 

وكذلك قاعدة «للأكثر حكم الكل» هذا في المشروع كأشواط الطواف» لا 
في الحرام كالرباء فالكثير والقليل حرام في الربا» كما ذكرت. 

وأما قاعدة «رما لا يمكن التحرز منه فهو عفو» فهذا فيما يشق الاحتراز عنه 
كنجاسة طين الشوارعء والمشقة تحلب التيسير» أما التعامل بالربا فيمكن التحرز 
عنه أو البعد عنه بكل سهولة» ولا سيما أنه داحل في نطاق الإرادة الحرة 


والاحتيار لإبرام العقد» فلا يشق تحنبه» على عكس الربا في عقود الشركات 
المساهمة» فلا تنطبق هذه القاعلة عليها. 


- أدلة المانعين على الإطلاق: 


يحرم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية والشركات التي 
تتعامل بالرباء» لإلإاطلاق وعموم الربا قليله وكثيره 5 القرآان الكريمء والسنة 


القسم الناني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية)»  75١‏ 
لضي ا ا لاا ااال 


النبوية الثابتة» وإجماع الأمة في كل عصر ومصرء ولا يعوّل على شذوذ من شذء 
كما تقدم. 

ولا يرخص بالربا إلا في حال الضرورة القصوى, من غير تفرقة بين البلاد 
الإسلامية وغيرهاء والضرورة: هي التى يترتب على تخالفتها حطرء يقينا أو بغلبة 
اللن: وتوافر هذا ا معنى خدود أو نادر بحدا. 

والحاجة العامة: وهي التي يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر ومشقة أو 
صعو بة) وهذا المعنى إذا توافر للجماعة. جاز الترخيص واقتراض المال بالرباء 
لدفع الضرر» ورفع المشقّة» أما الحاجة الخاصة فيراد بها حاجحة طائفة أو ففة 
كالتجار مثلا أو أقلية متضررة في بلد إسلامي أو غير إسلامي. ولا نحد إلى الآن 
توافر معنى الضرورة أو الحاحة العامة. 

ويجب عدم التورط في إصدار فتوى عامة أو قرار مجمعى عام في شأن المراباة 
ومراعاة كل حالة على حدة» من غير إعلان عام أو إفتاء عام» فذلك لا يجوز 
بحخال» حتى وإن تسرع في ذلك مفت عام؛ فإن المجامع الفقهية رفضت رأيه) 
وهاجمه العلماء الثقات وردوا عليه في كل البلاد» وفندوا مستندات رأيه الذي 
هو خطأ محض» و «أجرؤكم على الفتيا أحرؤكم على النار). 
- الرأي المختار. 


لقد وضح الطريق وحصحص الحق» وتبين لكل مسلم غيور على حرمات 
دينه» وكل متعامل ف بال القروض والمساهمات: أن قليل الربا وكثيره سواء في 
التحريم بالنصوص الشرعية القاطعة وإجماع الفقهاء إلا من شذء ومن شذ شذ 
ف النار» ويد الله على الجماعة. 

فيحرم الاقتراض بفائدة من البنوك الربوية» كما يحرم الإيداع بفائدة في هذه 
البنبوك» سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي» للمسلمين جميعا أو لطائفة قليلة 


أو معينة . 


ا المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 





ويحرم أيضاً التعامل مع الشركات المساهمة القي تقسترض بالفائدة الربرية؛ 
وتودع بالفائدة من البنوك مطلقاء في بلد إسلامي أو غير إسلاميء إذ لا تفرقه 
في الحكم الشرعي بحسب البلاد أو العباد» لعموم النصوص وعدم الاستثناء. 
والاجتهاد فيما يخالف ذلك مردودء إذ لا اجتهاد في مورد النص. وليس إفتاء 
مفت يرفع الخلاف» فهذا في القضاء وفي الحالات التي لا تتصادم مع النتصرص 
الشرعية القطعية أو الظنية الواضحة. فإن توافرت ضرورة أو حاجة عامة للتعامل 
مع البنوك الربوية أو مع الشركات المساهمة بضوابطهما الشرعية؛ جاز ذلك» 
وهاتان حالتان نادرتان» يترك الإفتاء فيهما لكل حالة بحسب ظروفها على 


حلة. 
اللهم إني أبرأ إليك من قرار عام في هذا الشأن. ومّن تورط بذلكء فعليه 
المبادرة إلى التوبة والاستغفار» وإعلان الرجوع عن قراره؛ لأن إباحة الربا الذي 


هو من الكبائر ومما أذن الله فيه بحرب من الله ورسوله على مرتكبه ليس بالأمر 
الهين. 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل... 


رع 


جى اعم ري 
لاضيس اهن (ازومسصى 


موي 4و عون صم يبا برخي اليه 





هذا بحث في «الضوابط الشرعية لصور وعقود التأمين على الحياة وإعادة 
التأمين» في ضوء الأحكام الشرعية الإسلامية» علماً بأن التأمين تأخر ظهرره 
إلى مطلع القرن التاسع عشرء وكان ظهور أقدم أنواع التأمين عام 741١م‏ ثم 
توالى ظهور أنواع التأمين في أوائل القرن السابع عشرء وهو تأصيل لأعمال 
التأمين على وفق أحكام الشريعة الإسلامية» بعد أن طال البحث فْ مدى 
مشروعيته بين العلماء المعاصرين» منذ أكثر من ستين عاماًء وصدرت فيه فتاوى 
شرعية متعارضة تتردد بين الإباحة والخخرمة» وعقدت فيه ندوات ومؤتمهرات 
فقهية متكررة بدءاً من عام 400١م‏ في مصرء ثم في أسبوع الفقه الإسلامي 
بدمشق عام (15/0ه/971١م)»‏ ثم ف القاهرة ومكة المكرمة والكويت ودبي 
وغيرها من البلاد الإسلامية» وبدا واضحاً رجحان جانب الحظر على الإباحةء 
وتغلبت ف النهاية وجحهات نظر العلماء القائلين بالتحريم- تحريم التأمين 
التجاري أ و التأمين ذي القسط الثابت» وإباحة ! التأمين الاجتماعي والتعاوني. 

واستقر العمل في شركات التأمين الإسلامية على ! لأخذ بدا التأمين 
التعاوني البديل المتعين شرعاً للتأمين التجاريء لأن الشريعة لا ترفض نظام 
التأمين من حيث المبدأء ولكن من حيث كونه نظاما تجارياً قائماً على أساس 
وحود وسيط؛ يقصد | لربح ويستغل أموال المستأمنين. 

وكان الاتجاه الجماعي والإجماعي القائل بحل التأمين التعاوني والاحتماعي 
واعتماده منهجا وأساساً لعقود التأمين المختلفة وتحريم التأمين التجاري متمشلاً 
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في مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١ه‏ ومؤتمر علماء المسلمين 
السابع فيها أيضاً عام (7947١ها/؟97١م)‏ وججمع البحوث الإسلامية في الأزهر 
الشريف»ء وبججمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة عام 
(794١1ه/3178١م)»‏ وقرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
عام (1550107ه/9177١م)»‏ وقرار الندوة الفقهية الثالثة في بيت التمويل الكريتي 
عام (417١1ه/4317١م)»‏ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9 (9/؟) 
ف /ثانيا. 

ذلك لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد شرعاًء لأنه معلق على خطر» تارة 
يقع» وتارة لا يقع؛ فهو قمار معنى. ولا يندرج تحت عقد المضاربة ولا يلحق 
به لأن رب المال يتحمل الخسارة وحده في المضاربة على عكس التأمين» ولو 
مات رب المال في المضاربة فليس لورثته إلا ما دفعه مورثهه., بخلاف التأمين 
حيث يتقاضون مبلغاً ضححماء وليس في طبيعة عقد التأمين أي تعرض للخسارة 
والمضاربة خلافه. والربح في المضاربة نسبي غير محدد. 

كما لا يصح إلحاق هذا التأمين بعقد الكفالة أو الضمان بسبب التعدي أو 
الإتلاف أو وضع اليد؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في دين شابت مستقرء 
والدين ف التأمين غير ثابت ولا معلوم ولا مستقر» وشرط المكفول به أن يكون 
ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» أو عينا مضمونة بنفسهاء فلابد من 
كفيل يجب عليه الضمان» ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه 
ومكفول عنه يجب تسليم المال إليه بسبب الكفالة» ومكفول به يجب تسليمه 
للمكفول له» ومن دون ذلك لا يتحمّق عقد الكفالة. 

ولا يجب الضمان على أحد إلا عند وجحود سبب يقتضي وحوبه شرعاًء 
وعقد التأمين لا يصلح أن يكون سبباً شرعياً لوحوب الضمان. وكان هلاك 
المال في التأمين قضاء وقدرأًء لا بتعدي واحد على المال ولا بإتلافه وإضراره. 
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ولا يصح في الضمان شرعاً أذ العرض عنه لأنه عقد إرفاق وتعاون» ومن 
قبيل المروءات» ولا يؤحذ على المروءة عوض» لنافاة ذلك لقيم الأخلاق.. 

وعقد التأمين عقد احتمالي أو عقد من عقود الغرر, لأنه يعوض الأضرار 
المحتملة الوقوع: وليس محله الأمان» وإنما الأمان باعث على العقد» ولأنه ينبني 
على احتمال تحقق الخطر المومن منه فيتحقق احتمال الكسب والخسارة بالنسبة 

فين» فيكون للمصادفة أثر بسارز في التزام المستأمن والمؤمن. وهو عقد 
معاوضة؛ لأنه تعويض للضرر الذي يصيب المستأمن» ويحصل المستأمن فيه على 
مقابل لما أعطاه فالتعريض مقابل القسطء ولا يستحق إلا لمن يلحقه الضرر 
لمادي الذي هو ركن من أركان التأمين» وإلا كان نوعاً من المقامرة والمضاربة؛ 
ريجب ألا تزيد قيمة التعويض عن قيمة الخسارة التي حدئت فعلاً. والتأمين من 
عقود الإذعان التي يكون فيها أحد العاقدين مضطراً إلى قبول شروط الآخرء 
وشركة التأمين ذات المركز الاقتصادي القوي وصاحبة الثروة الضحمة هي التي 
تفرض على جمهور المستأمنين الشروط المحققة لمصالحهاء فلا تكون هناك 
مساواة بين الطرفين. 


ولا يقوم التأمين التجاري على التعاون بالمعنى الصحيح أو التبرع المعحض» 
والتعاون بالمعنى الغربي أو القانوني للتأمين بحرد وهم وتغطية» وهو من أعمال 
اليهود وتحار النقود» ويعتمد على تشغيل أموال المستأمنين في أعمال الربا أو 
الفائدة» ولا توحبه ضرورة اقتصادية» ويؤدي إلى تضخم الثروات» لأن شركات 
التأمين تتحكم في الحياة الاقتصادية» وتقوم بالاحتكار» وتحقق أرباحا ضخحمة 
على حساب المستأمنين» الذين لا يأحذون من هذه الأرباح إلا جزءا ضئياة 
وبشروط مجحفة. بل إن شركات التأمين المؤممة تحقق للدولة مكاسب غير 
مشروعة على حساب المواطنين» وش ركات التأمين وإن أممت في بعض البلاد 
العربية أو الإسلامية» فهي ما تزال تسير على أنظمة التأمين التجاري المعروفة 
والمعمول بها قبل التأمي مما يجعل أسباب التحريم قائمة فيها أيضاً. 
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ثم إن التعاون في الفكر القانوني: هو تبادل المساعدة بين أفراد المجتمع» دون 
استغلال شخص آخر» أو جماعة أخحرى» أي إن معنى التعاون عند القانونيين: 
هو تبادل المنافع المادية» .معنى أن الفرد يعطي ويأحذ في صورة تضامنية لا 
استغلال فيها ولا مخاطرة. 

أما مفهوم التعاون في الإسلام فهو أشمل وأجدى من هذا المفهوم» إنه يقوم 
على أساس رابطة الإخاء بين أبناء المجتمع» ويعتمد على معنى التكافل 
والتضامن بينهم ني المشاعر وا لأحاسيس والمطالب والحاجات والمنازل 
والكرامات» إنه تعاون ليس مادياً فحسبء ولكنه تعاون إنساني روحي قبل كل 
شيع) أن الفرد في المجتمع الإسلامي لا تربطه بأخيه المصلحة المادية فقطع 
ولكن تربطه أولاً صلة العقيدة» ثم صلة المواطنة والجوار» والإحسان أو القرابة؛ 
فهو ني الغالب إعطاء وتبرع محض دون انتظار الأخذ. والارتباط فيه بين أفراد 
المجتمع قائم على أساس التكافل والتساند والتعاون» انتظارا لمرضاة الله تعالى 
وتقوية بناء الأمة العزيزة أمام أعدائها. 

إن مدلول التعاون بي العرف الوضعي يعتمد في الواة قع القائم على العرف 
لسائد أن التأمين ليس عملا تعارنياء ففيه تستغل بضعة أفراد أسوال عمدد كبير 
من الناس استغلالاً يحقق لهم ربحا وفيراء دون أن ينال أصحاب الأموال شيئاً ذا 
بال أو أهمية من هذا الربح. 

إنهم يرون أن المستأمنين ليسوا إلا جماعة متعاونة على درء المخخصاطى 
والشركة هي الرسيط المنظم لهذا التعاون» وهذا مغالطة صريحة» لأن التعاون 
بالمعنى الصحيح يجعل الجماعة هي صاحبة هذا العمل» ويعود إليها ربح الأموال 
المستثمرة» فإن اقتصر الربح على طائفة معينة من الناس» وخدمة أحيانا لأخرين» 
فلا يعد هذا مشروعا تعاونيء ولا يجعل التأمين عملا تعاونياء بل إن السأمين وإن 
بدا تعاونياء إلا أنه أصبح على أيدي اليهرد وتجار النقود نظاماً تجارياً . فلا يصح 
لفقهاء الشريعة أن ينخدعوا .كظاهر التعاون ويسوغوا به التأمين النتجاري؛ 
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وعليهم ألا ينخدعوا أيضاً بأن احتمالات الغرر في التأمين يسيرة لقيامها على 
نظام إحصائي دقيق يكاد لا يخطئ إلا بنسبة ضعيلة جداء فالواقع خخحلافه. 

ولا يصح اللجوء للتأمين التجاري بحجة الضرورة أو الحاجة» لأنه غير متعين 
للوصول إليهاء وإنما نلجأ إليه باخراحه من عقود المعاوضات إلى دائرة عقرد 
التبرعات» بأنه بجعله تأميناً تعاونياً واقعيا نبعد فيه دور الوسيط المنتفع من 
الأموال المدحرة» والتأمين التعاوني أجدى اقتصاديا من التأمين التجحاري» بل إن 
التأمين التجحاري يعثل خطرا اقتصاديا على الدولة» لسيطرة أفراد قلائل على 
أموال الناس» والتحكم في وسائل الإنتاج. والتوصل به إلى الاحتكار. ولا يعمل 
بالعرف أو بالمصلحة إذا تصادم ذلك مع النص الشرعي» والنصوص تحرم الغرر 
ف كل العقود» والغرر المظنون غير المؤكد لا يصلح سبباً لتجاوز النص أيضاً. 

والخلاصة: يشتمل التأمين ذو القسط الثابت (أو التأمين التجاري) على حخمسة 
أسباب تجعله حراماً: 

١‏ - الربا: ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عرض» وهو 
رباء وتستفمر شركات التأمين أموالها في أنشطة ربوية» وتحتسب فائدة على 
المستأمن إذا تأر في سداد الأقساط المستحقة» حتى إن القائلين بجواز عقد 
التأمين يعترفون بوجود الربا أو شبهته في عوض التأمين. 

؟ - الغرر الفاحش غير اليسير: إن مقابل التأمين يكون على أمر احتمالي غير 
ثابت ولا محقق الوحودء وهذا غررء وقد تغرم شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون 
مقابل» بناء على الغرر. 

- الغبن: يشتمل التأمين التجاري على غبن فاحشء لعدم وضوح محل 
العقد» والعلم بالمحل شرط لصحة العقد. 

4 - القمار: في التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة» وهذا 
هو القمار بعينه» والمستأمن يبذل اليسير من المال في انتظار أحذ مبلغ كبيرء 


11 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وهذا قمار» فيكون تقابل الالتزام فيه معلقاً على أمر ليس مؤكد الوقوعء ولا 
علم للطرفين بزمن وقوعه؛ على فرض أنه سيقع» وكثيراً ما يفتعل ا مستأمن سببا 
لأحذ التأمين» ومناقضة حسن النية الذي يقوم عليه إبرام هذا العقد وتنفيذه 
فيفتعل إحداث حريق في محله.التجاري مثلاً.عمس كهربائي أو غيره؛ فيندلع 
الحريق في المتجر» ثم يعوّضه بتعويض التأمين» ويتعذر إثبات سوء النية والتعدي 
والتعمد أو الاهمال. 


ه - الجهالة: إن ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين كما هو 
واضح من التأمين على الحياة» كما أن ما يدفعه المؤمن في التأمين على المسؤولية 
أو الحريق أو الغرق لا يعرف مقداره. ويتعامل العاقدان عوجب عمد لا يعرف 
ما يحققه من الربح أو الخسارة» والجهالة واضحة في مقدار عوض التأمين وزمن 
وقورع الحادث. 

لكل هذه الأسباب تغلبت وجهة نظر العلماء المعاصرين بتحريم التأمين 
التجاري بعد عشرات السنين من الحوار والنتقاش والمؤتمرات والمقالات» واتَى 
الفقهاء المتنورون الموفقون إلى البحث عن بديل لهذا التأمين ألا وهو التسأمين 
التعاوني» ما جعل البحث في هذا النوع الثاني طيا للسوع الأول وتجاوزاً له 
وهدما له. وبناء لبديل ناجح, وبداية لعهد جديد ينشط فيه التأمين على أساس 
إسلامي» كما نشطت المصارف الإسلامية البديلة عن البنوك الربوية» ومح كا 
الاتحاهين الحديدين في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية. وتلك ميزة الندوات 
المباركة التي تبحث عن الحلول المناسبة وتأصيل صور التأمين المشروعة في نطاق 
الحياة العملية. ٠‏ 


3 3 3 
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خطة البحث 

١‏ - التكييف الشرعى للتأمين التعاونى على الحياة وإعادة التأمين بحسب 
توصية الندوة الثالئة له في الكويت وغيرها. 


؟ - العناصر الأساسية المطلوب توافرها في عقود التأمين على الحياة: 
(التبرع» عدم مخالفة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية» توزيع الفائض التأميني 
على المشاركين» المشاركة قُ الخسارة الزائدة, المشار كة قُُ الإدارة). 


* - الأحكام المشتركة بين صور وعقود التأمين المشروع (اعتماد عد 
المضاربة» تنظيم الاشتراك» الاستثمار» الأرباح» التكافل» التبرع؛ الانسحاب» 
التصفية). 


؛ - نماذج مشروحة للصور الأساسية من التأمين على الحياة (- ْ شرائح 
الفئات المحتلفة). 


ه - الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة. 
٠‏ 5 - ضوابط إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية عند الحاجة. 


؛ - طرق إعادة التأمين: الطريقة الاختيارية» الطريقة الاتفاقية (إبالنسبةء 
بفائض الخسارة» بزيادة الخسارة). 


م - إعادة التأمين بالمحاصة أو مما يجاوز حدا معينا من الكوارث. 


الاحتياطات. 


٠‏ الخلاصة. 
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١‏ - التكييف الشرعي للتأمين على الحياة وإعادة التأمين 
بحسب توصية الندوة الثالثة للتأمين في الكويت وغيرها 

العأمين في القانون""2: عقد يلتزم المؤمّن يمقتضاه أن يؤدي إلى المومّن له- 
المستأمن- أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصا حه مبلغا من المال» أو إيرادا 
مرتباء أو أي عوض مالي آخرء في حالة وقوع الحادثء أو تحقق خطر مبين في 
العقد. وذلك مقابل قسطء أو أية دفعة أخحرى يؤديها المؤمّن له إلى المؤمن. 
فعناصره العاقدان: المومّن: وهو شركة التأمين» والمستأمن: وهو المتعامل مع 
الشركة» والمقابل: وهو قسط التأمين الثابت» والعوض: وهو عوض التأمين عند 
حصول الخطر أو الحادث المومّن عليه. 

والتأمين من حيث الشكل نوعان: 

١‏ - تأمين تعاوني: وهو أن يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين, 
ثم يؤدى من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر. ويسمى هذا التأمين بالتأمين 
التبادلي» لأن كل مشترك يتبادل مع الآخرين المعونة» وحيث يكون كل منهم 
مؤمناً له» سواء كان شريكاً في الإدارة أم لا. 

؟ - تأمين تجاري: أو التأمين ذو القسط الثابت: وهو المراد عادة عند إطلاق 
كلمة التأمين. وفيه يلتزم المستأمن بدفع قسط معين إلى شركة التأمين القائمة 
على المساهمة» على أن يتحمل المؤمّن (الشركة) تعويض الضرر الذي يصيب 
المؤمّن له أو المستأمن. فإن لم يقع المحادث فقد المستأمن حقه في الأقساطء 
وصارت حقا للمؤمن. 

وهذا النوع ينقسم من حيث موضوعه إلى : 

١‏ - تأمين الأضرار: وهو يتناول المخاطر التي تؤثر في ذمة المؤمن له» لتعويضه 
عن الخسارة التى تلحقه. وهو يشمل التأمين من المسؤولية كحوادث السير 


.)711 القانرن المصري (م 417 7) والقائرن السوري (م‎ )١( 
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والعملء والتأمين على الأشياء بسبب الحريق أو الفيضان أو الآفات الزراعية 
ونحر ذلك. 

؟ - وتأمين الأشخاص: وهو يشمل التأمين على الحياة: وهو أن يلتزم المؤمن 
بدفع مبلغ لشخخص المستأمن أو للورثة عند الوفاة أو الشيخخوحة:» أو المرض أو 
العاهة» بحسب مقدار الإصابة» وفي التأمين التجاري يكون المبلغ مقابل أقساط 
التأمين» بشرط أن تحدث الوفاة حلال سريان مدة التأمين. ويلاحظ أن هذا 
الاسم لا يراد به ضمان الحياة نفسهاء لأن الأحل محتوم ومعلوم عند اللّهء وإنما 
المراد تعريض ورثة المتوفى عن بعض مصابهم بفقد عائلهم» فيكون هذا التأمين 
مثل التأمين على الأشياءء والتأمين على المسؤولية. 


ويشمل أيضا التأمين مسن الحوادث االجسمانية» كحال الإصابة يحادث 
جسمانى. 


١‏ - تأمين خاص أو فردي: وهو الخاص بشخص المستأمن من خطر معين. 

؟ - تأمين اجتماعي أو عام: وهو الذي يشمل مجموعة من الأفراد يعتمدون 
وهذافي الغالب يككون إجبارياء ومنه التأمينات الاجتماعية والصحية 
والتقاعدية20. 
مرغوب فيه» لأنه يدحل في عقود التبرعات» ومن قبيل التعاون المطلوب شرعا 
على البر والخير» قي قوله الله تعالى: “و وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
عَلَى الإثم وَالعدُوان» [لمائدة: ه/,ع وباتفاق الفقهاءء وهو من مظاهر التكافل 
والتضامن في الأحداث والمحّن» ومن قبيل إغاثة الملهوفء ورعاية حق المسلم 


.1١ - "5 التأمين ف القانون المصري والمقارن لأستاذنا الدكتور عبد المنعم البدراوي:ص‎ )١( 


8 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
على المسلم. والله سبحانه حض على ذلك في كتابه الكريم في كثير من 
المناسبات في مال الصدقات والنفقات ورعاية ححتق القريب والفقير 
والمسكينءوأيد النبي يليْهٌ ذلك في أحاديث كثيرة تأمر بإطعام المجائع» وعون 
المحتاجء وإغاثة المضطرء والإحسان إلى الآخرين. ظ 

وذلك لأن كل مشترك في التأمين التعاوني يدفع اشتراكه بطيب نفس» 
لتخحفيف آثار المحاطر» وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين. ولا يريد 
المشترك تحقيق ربح من إسهامه في هذا المجال» وإنما يبتغي الأجحر والشواب عند 
الله تعالى» بسبب مواساة أخحيه المؤمن أو المواطن المقيم معه في المجتمسع 
الإسلامي. وعلى هذا يجوز إنشاء شركة تأمين تعاوني لتحقيق مصالح التأمين 
على أن يكون التعاون فيها ظاهرأء بالنص صراحة في عقد التأمين على أن المبلغ 
الذي يدفعه المشترك يكون تبرعاً منه للشركة» ولا مانع من كون التبرعات 
بأقساط دورية. ١‏ 

وليس في هذا التأمين عيوب أو مفاسد التأمين التجاري من مخاطرة أو غرر 
أو جهالة أو قمار أو رباًء حيث لا تستغل الأقساط في نشاط أو تعامل ربوي» 
وإنما تستثمر في وحوه مشروعة يعود نفعها أو ربحها للمشتركين في التأمين. 

ويحقق التأمين التعاون في الحياة الاقتصادية منع الاحتكار واستغلال أموال 
الناس من فئة نخاصة» ولا يؤدي لتضحم الثرواتءولا التضحم النقدي الذي هو 
أثر من آثار النظام الربوي. 

ويكون التأمين التعاوني مظهراً من مظاهر التكافل والتآخي والتأمين 
الاجتماعي» دون إرهاق مادي» وييسر على مختلف الناسء» ولو كانوا من ذوي 
الدحل المحدود؛ الإسهام فيه والإفادة منه» فيعم العدل والرحاء والأمن 


الاجتماعي. وبه يصير التأمين التعاونى متميزا من السأمين التجاري بالخصائص 


(1) التأمين التحاري والبديل الإسلامي للدكتور غريب الحمال: ص 750-1787 . 
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-١‏ تحقيق معنى التعاون بالمعنى الصحيح القائم على التبرع الحض 
والتضحية؛ وإفادة جميع المشتركين» حيث يكون كل واحد منهم موسا 
ومستأيناً (مؤمّناً له). 

1 - ترجمة مبدأ التكافل والتضامن إلى واقع عملي» حيث تغطى الخصاطر 
وترمم الأضرار إما مطلقاً أو ضمن حدود معينة. 

" - تغير قيمة الاشتراك؛ لأن كل واحد من أسرة التأمين التعاوني مؤمن 
ومؤمن له في الوقت نفسهء فيكون الاشتر تراك المطلوب منهم عرضة للزيادة أو 
التقص تبعاً للمخاطر أو الحوادث السنوية نوعاً وكما. 

والخلاصة: إن التأمين التعاوني أو التبادلي يقوم أساساً على فكرة التعاون فيما 
بين الأعضاء المكونين له أو بين المؤمّن لهم الذين يصبحون ف النهاية مؤمنين 
ومؤمن لهم. 

أما خصائص التأمين التجاري من الأمان والائتمان أو الثقة والاطمئنان؛ 
وتكوين رؤوس الأموال7''» فهي نسبية ومحدودة» وقائمة على الاستغلال 
والاتجار والادخار والربح وقصر الفائدة في جانب واحد وهو حالة المستأمن. 
على عكس الحال في التأمين التعاوني حيث يكون كل المشتركين مؤمّنين 
ومستأمنين» وفي التأمين التجاري يكون المؤمن هو الشركة المتصرفة.في الأموال 
المجموعة بحسب مصالحها. ويكون هدفها هو الربح؛ بيئما يكون الهدف في 
التأمين التعاوني هو التعاون لا الربح» ويعود عائد الاستئمار على الجميع» أما في 
التأمين التجاري فيعود على الشركة وحدها. ويوزع صاني الربح حال التعاون 
على كل من أسهم في رأس المال والأعضاء بنسبة تعاملهم مع جمعية التعاون. 
وتكون الإدارة في التعاون حقاً مشاعا لجميع الأعضاءء فيعطى صوت لكل 
عضرء أيا كان عدد أسهمه التي بملكها”'' . هذا تكييف التأمين التعاوني على 
الحياة وغيرها. 


.77 التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه للأستاذ محمد السيد الدسوقي: ص‎ )١١ 
(؟) د. غريب الجمال: ص 85؟.‎ 


ام المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

أما إعادة التأمين أو التأمين المركب: فهو مكمل لأصل فكرة التأمين» لأن مبدا 
التأمين يتحقق بتجزئة المصائب وتوزيع نتائجها وآثارها على أكبر عدد ممكن, 
فبقدر ما يزداد عدد المستأمنين تزداد تحرئة الأضرار وتوزيعهاء فهي عملية تفتيت 
وتشتيت للأضرار المؤمن منهاء ولهذا التشتيت وسائل كثيرة»؛ منها ما يسمى 
بإعادة التأمين أو التأمين المركب» حيث تلجأ شركة التأمين نفسها إلى التأمين» 
مما قد يلحقها من تعويضات» لدى شركات عالمية كبرى. فلا تستطيع أي 
شركة تغطية مهامها وتحمل الأخطار المسندة إليها إلا بالتعاون مع شركة أكبر 
وأقدر منهاء فإذا كانت حصيلة الأقساط المجموعة من المشتركين مليوناً أو 
أكثر» فإنها قد تتعرض لدفع أكثر من ذلك بحسب الخطر الواقع» فتحتاج إلى 
إعادة تأمين الزائد عن رأس مالها لدى شركة أخرى ذات مقدرة أكبر وأشمل. 

وإعادة التأمين له حكم أصل التأمين» فيجوز ذلك لشركات التأمين التعاوني 
لدى شركات تعاونية أخحرى إن وجدت» والمسوغ هو الحاجة العامة. لكن 
ضوابط الغرر المؤئر والمفسد للعقد (وهي كون الغرر في عقد معاوضة؛ وكونه 
كثيرأء وكونه المعقود عليه أصالة» وألا تدعو إلى العقد حاحة) 27 تقضي ,منع 
إعادة التأمين مع شركات التأمين التجاري إلا إذا دعت إليه الحاجة المتعينة» كما 
ذكرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني في الفتوى رقم ١"‏ 
و7١ءأي‏ هل تكون شركات التأمين في مشقة وحرج إذا لم تتعامل مع 
شركات إعادة التأمين؟. 

والجواب جواز إعادة التأمين» لوجود الحاحة المتعينة كما قدر خمبراء بنك 
فيصل السوداني» وكما يرشد إليه الواقع القائم» لأن شركة التأمين تقبل 
عمليات بأضعاف رأس المال» كما تقدم. 


)١(‏ الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضرير: ص ١ه- 5١17‏ وهذه الشروط متفق عليها في 
المذاهب الأربعة ما عدا الشرط الأول فهو مأخخحوذ من المذهب المالكي» وأما المذاهب الأرى فيؤثر 
الغرر عندهم ف عقود التبرعات أيضا. 
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وإذا توافرت الحاجة إلى العقدء لم يؤثر الغرر فيه» لأن جميع العقود شرعت 
الحاجة الناس إليها. 

والحاجة التي من أجلها يجوز العقد المئشتمل على الغرر»؛ ولو كان كثيرا: 
(وهي أن يصل المرء إلى حالة» بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد 
ومشقة» ولكنه لا يهلك) يجب أن تكون متعينة»)سواء كانت عامة أو خاصة 
للقاعدة الشرعية القائلة:ررالحاحة تنزل منزلة الضرورة» عامة كانت أو -خاصة). 


والحاجة العامة: هي ما يكون الاحقياج فيها شاملاً الجميع الناسء والحاحة 
الخاصة: هي ما يكون الاحتياج فيها خاصاً بطائفة من الناس» كأهل بلد أو 
حرفة معينة. والتأمين ضد الضياع أو السرقة أو الحوادث البرية أو البحرية أو 
الجوية كالغرق أو الحريق يحتاج إليه الناس» سواء في أثناء شحن ما يستوردونه 
من بلد إلى آحرء أو في داخل البلد الواحد حيث تتعرض المتاجر والدور 
والسيارات وغيرها لحوادث مختلفة بسبب تعقد الحياة ووجود وسائل الدمار 
الحديثة الكثيرة» والسريعة الحدوث والانتشار. وكذلك التأمين على الحياة ضد 
مخاطر المستقبل أمر محتاج إليه للمستأمن ولأولاده للوقاية من شر العوز والحماية 
من الفقر والتشرد والضياع» بل هو .عثابة ادخار إجباري لرب الأسرة. 

ومعنى كون الحاحة متعينة: أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى 
الغرض»سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر. 

وما أن الحاجة إلى إعادة التأمين متعينة» فيجوز ذلك بالقدر الذي يزيل 
الحاجة فقط» عملاً بالقاعدة الشرعية: «رالحاجة تقدر بتقدرها. 

وإعادة التأمين يقوم على أساس اتفاق أو عقد بين شركة التأمين المباشر 
وشركة إعادة التأمين» ويعمارسه مديرو الشركة» ولا يتعاطاه جمهور المستأمنين. 
وما أنه لا تود اليوم هيئات إعادة التأمين على أساس تعاوني» فإن الضرورة أو 


الحاجة المتعينة تقتضي إعادة التأمين في الوقت الحاضر لدى شركات التأمين 


ف المعاملات المالية المعاصرة (بحرث وفتاوى وحلول) 


لتغطية مصاريفها الإدارية» ودفع أجر آخر لها مقابل الأعباء والأعمال التي تقوم 
بهالدراسة أسباب الحادث ومخاطره وأضراره وأحوال الشركة المطاليبة 
للأقساط. وأما عمولة الأرباح عن فائض التعويضات المدفوعة للمتضررين 
والنفقات الإدارية وسعر الفائدة التي تنقاضاها شركة التأمين التجاري عن المبالغ 
التى تحتجزها شركة التأمين المباشر» فيمكن توزيعها على أساس عقد المضاربة 
في الإسلام» بتشغيل الأموال الفائضة أو الاحتياطية في مشروعات معينة إن 
أمكن؛ وإن لم يمكن فلا بِدَّ من دفع الفائدة للضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات. 


؟ - العناصر الأساسية المطلوب توافرها في عقود التأمين 


على الحياة 


يقوم نظام التعاون في التأمين على الحياة على عناصر أساسية معينة» تحقق في 
الواقع معنى التعاون المطلوب شرعاء وهذه العناصر هى ما يأتى: 


- التبرع: إن المبدأ الأساسي للتأمين على الحياة في المنظور الإسلامي هو 
التبرع» وانعدام الصفة التعويضية فقي مبلغ التأمين وأقساطه. فالمبلغ الذي يدفعه 
المشترك يكون تبرعا منه للشركة» يعان منه المحتاج بحسب النظام المتفق عليه 
والشركة تقدمه بصفة تبرع أو هبة محضة من غير مقابل أو عوض. وهذا هو 
العنصر الأساسي الذي بميز التأمين التعاوني عن التأمين التجاري أو التأمين ذي 
القسط الثابت. 

- عدم مخالفة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية: على شركة التأمين التعاوني 
دفع المعونة إلى المشتر كين بحسب النظام المتفق عليه» بشرط ألا يتعارض مع 
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أحكام الشريعة الإسلامية» وأهمها عدم الوقوع في ربا الفضل وربا النسيئة؛ 
وعدم الغرر الفاحش والجهالة الفاحشة» وحنب الضرر والقمار والمراهنة وغير 
ذلك من قواعد الشريعة ومبادئها العامة وأحكامها الخاصة المقررة لمعل العقود 
مشروعة غير ممنوعة أو محظورة. وعلى الشركة التزام قواعد وأحكام المضاربة 
الإسلامية وغيرها في استثمار حصيلة اشتراكات المشتركين» حتى يكون استثمار 
الأمرال استثماراً شرعياً إسلامياً. ويكون الكسب حلالاً لا شبهة فيه. وعليها 
أيضاً مزاولة الأعمال التي لا تنعارض مع الشريعة الإسلامية. كما عليها احترام 
نظام الإرث وقواعد الوصية؛ حتى لا يلجأ أحد إلى تحويل مبالغ لغير ورثتهم 
الشرعيين بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر للإيصاء لغير وارث. كما يكون مبلغ 
التأمين المدفوع يمقدار الضرر الحقيقي حفاظاً على فكرة التعاون» فلا يحدد مبلغ 
التأمين سلفاً لخروجه عن معنى التعاون الأصلى. 

- توزيع الفائض التأميني على المشاركين: لا يقصد من التأمين التعاوني تحقيق 
الربح لصالح الشركة؛ فلا يجوز لها استغلال المشتركين» وتقتصر مهمتها على 
ترميم الأضرار والمخاطر من حصيلة الأموال المأحوذة من المشاركين» فإذا فاض 
لديها المال» بعد استثماره بالطرق المشروعة كالمضارية:» أو المرابحهة للآمر 
بالشراء» والمشاركة في بعض المشاريع الصناعية أو الزراعية أو العمرانية» فعليها 
توزيع عوائد الاستثمار أو الأرباح على المشتركين» لأن نشاط شركة التأمين 
التعاوني محصور في اتجاهين:() 

)١‏ - دفع معونات التأمين وتعويضاته من أقساط التأمين المحصلة مسن 
المشا ركين. 

؟) - استثمار فائض الأموال في وجوه الاستثمار الحائزة شرعاً. 

ويكون توزيع الأرباح الناشكئة من الاستثمار على المساهمين والمستأمنين بقدر 
مساهمة أموالهم في الاستثمار» أي إن العائد بنسبة المعاملات. فيوزع صافٍ 


.١75 أعمال الندوة الفمّهية الثالثة في الكويت؛ بحث د. القرداغي: ص‎ )١( 


1 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الربح بتعحصيص جزء لأسهم رأس ا مال» وجزء للأعضاء بنسبة تعامل كل عضو 
مع الجمعية! 2 . 

- المشاركة في الخسارة الزائدة: إذا زادت الخسائر الناجمة عن التأمين على 
الحياة زيادة شملت جميع المدخرات أو الأموال المحصلة» بسبب تفاقم حوادث 
الموت لمرض وبائى أو حرب ناشبة مثلء ولم يمكن تغطيتها من طريق إعادة 
التأمين» كان على المشا ركين إما تعويض الخسارة الزائدة» من أموالهم مباشرة» 
لأن الغرم بالغنمء ولأن المشارك ملتزم بالتبرع بانضمامه لشركة التأمين التعاوني» 
ولديه الاستعداد سلفاً لترميم آثار الضررء وتلافي المحاطر والخنسائر 
والمسؤوليات» وإما اقتطاعها من التعويضات المستحقة لهم فعلاًء أو تغطية العجز 
من فائض عمليات التأمين واحتياطاتها أو من رأس مال المساهمين واحتياطاته 
على سبيل القرض الحسن. 

- المشاركة في الادارة: المشاركون في جمعية التأمين التعاوني متساوون في 
ممارسة إدارة الشركة» ويكون لكل عضو الحق في صوت واحد؛ مهما كان عدد 
الأسهم التي علكها. وهذا ما يسمى بديمقراطية الإدارة'؟ . 
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*- الأحكام المشتركة بين صور التأمين المشروع وعقوده 


على الرغم من تعدد صور التأمين المشروع وعقوده في إطار التأمين التعاوني؛ 
أوجه الاستثمار المطلوبة شرعاًء منعاً من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية») وهذه 
الأحكام هي ما يأتي: 
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القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحدينة (المبحث السادس- عقد التأمين) 64 


- اعتماد عقد المضاربة: إن البديل الإسلامي للتأمين على الحياة في غير إطار 
نظام التأمين التجحاري» يقوم- كما هو شأن الشركة الإسلامية للاستثمار 
الخليجي- على مبدأ الأحذ بقواعد وأحكام المضاربة الإسلامية7) (وهي 
المشاركة بين رب المال والعامل المضارب على الاتجار عمال والربح بينهما بنسبة 
متفق عليهاء والمنسارة على رب المال) في استثمار الحصيلة المجمعة من 
اشتراكات المشاركين في مضاربة تقوم بين: أرباب المال (وهم مالكو الصكوك 
المصدرة في المضاربة) والعامل المضارب (وهي الشركة المنظمة للمضاربة) القائم 
بإدارة المضاربة» مقابل حصة معينة من عوائد الاستثمار الصافية (أي بعد حسم 
مصاريف الإدارة بنسبة ٠‏ مثلاً من العوائد المذكورة). 


- تنظيم الاشتراك: ينص ف صلب نظام شركة التأمين التعاوني على الحياة 
على كيفية الاكتتاب عن طريق المساهمة» وحق المستأمئين في اللجوء للشركة 
بتلبية مطالبهم؛ وعلى كون الباب مفتوحا أمام الجميع؛ بحييث يكون رأس ما 
الجمعية التعاونية أو الشركة مكوناً من أسهم غير محدودة العدد» ويكون لكل 
شخخحص حق الاكتتاب فيها مطلقاً أو لمدة معينة» والتزول عنها لأي شخص آخر 
على وفق نظام الجمعية. 


ويتم الإعلان عن النظام الأساسي للشركة الإسلامية» الذي يتضمن شكل 
الشركة من كونها خاصة محدودة مثلاء يساهم فيها جهة معينة برأس المال 
اللازم لقيامهاء ثابت أو متغير أو بالحزء الأكبر منه كبنك (مصرف) أو 
مؤسسة أو شخصء ويتم تسجيلها في سجلات الإدارة المتتصة بتسجيل 
الشركات في دولة ماء ويبين فيه قيام المشروع التعاوني» ومصادر مجموع 
التبرعات التي يدفعها المشتر كون» وتخصيص فائض عمليات التأمين بالمشت ركين 
دون سواهم بعد حسم أقساط إعادة التأمين» والتعويضاتء والنفقة الإدارية 
ولا يستأئر مؤسسو الشركة بأي شيء من هذا الفائض لأنفسهم. ويحدد مقدار 
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3 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
رأس مال الشركة ومدى قسمته إلى أسهمءوقيمة كل سهم بعملة معينة» وكون 
الأسهم أسمية . 
كما يذكر في النظام الأساسي طريقة مواجهة التعريضات الزائدة عن 
الاشتراكات والنفقة الإدارية» إما باقنطاعها من التعريضات المستحقة فعلاً 
للمشت ركين» أو بالرحوع بها على المشتركين مباشرة» أو بتغطية العجز بصفة 
أصلية من الاحتياطات المكورنة من فائض عمليات التأمين» وبصفة احتياطية 
بتغطية من رأس مال المساهمين واحتياطاته على سبيل القرض الحسن دون أية 
فائدة»وهذا أفضل الخيارات الثلاثة» كما جاء في نظام شركة التأمين الإسلامية 
المحدودة في الخرطوم. ويبين عادة مركز الشركة ومدتها كثلاثين عاماً أو أكثر. 
ويحدد في النظام الأساسي أيضاً أغراض الشركة من مزاولة أعمال التأمين 
وإعادة التأمين» وكل الأعمال التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية» والقيام 
باستثمار أموالها في المجالات المناسبة» وممارسة التصرفات المتعلقة بالأراضي 
والعقارات أو الحقوق المقررة على عقار أو منقول أو غيرهما من الممتلكات من 
بيع وشراء وإيجار واستبدال وحيازة ومشاركة مع جهات شبيهة في داحل الدولة 
وخارجهاء وتأسيس شركات في أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة من تحارة 
وصناعة وزراعة وخدمات واقتراض أموال بالطرق المناسبة» وتقديم رهونات» 
إصدار. سندات وأوراق مالية لضمان وفاء الأموال التي تقرضهاء وتقديم 
استشارات فنية في مال التأمين» ومنح معاشات أو مكافآات أو علاوات 
للموظفين السابقين ومن يعولونهم.؛ وبيان الحق في إنشاء مدارس أو مؤسسات 
علمية أو صحية أو رياضية أو سائر أعمال البر. 
ويذكر في نظام الشركة أعضاء الجمعية العمومية وهم الموسسون عادةء 
وكيفية إصدار قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين» وإعطاء كل عضو صوتاً 
واحدا. وتحديد هيئة من المشتركين المالكين لأقساط تأمين معينة دفعوها خلال 
السنة لعرض الحساب الختامي للشركة عليها مع التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث السادس- عقد التأمين) 1 
اوس سو سال اس ا ااا كك 


ويبين عدد بجلس الإدارة كسبعة مثلاً ومدة العضوية كثلاث سنوات مثلا قابلة 
للتجديد» وتحدد صلاحيات مجلس الإدارة وحق كل عضو فيه في التعامل مع 
الشركة» وتوكيل وكيل عن الشركة وتفويضه بطلب قرض حسن لأغراض 
الشركة؛ ويعين محاسب للشركة يتولى حساب حركة رأس المال واستثماراته 
وبيان صافي الأرباح والنسائر لكل سنة مالية» ونشاط الشركة في أعمال التأمين 
وفائض كل سنة مالية. ويبيين مدى حق مجلس الإدارة في تخصيص كل الفائض 
أو جزء منه كاحتياطي عام أو غيره» ويعدٌ ما خصص تبرعا من المشتركين. وإذا 
لم يخصص شيء بصفة احتياطات يدفع باقي الفائض للمشتر كين» ويغطى عجز 
الحساب من الاحتياطي العام» ويكون التصرف في الاحتياطي العام من حق 
الجمعية العمومية. ويكون للشركة هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أو خمسة أعضاء 
تنتحبهم الجمعية العمومية وتحدد مكافاتهم. 

هذا التنظيم مأحوذ في الجملة من نظام شركة التأمين الإسلامية المحدودة في 
الخرطوم,ء وهناك نظام آخر مشابه للش ركة الإإسلامية العربية للتأمين 2 
الإمارات» ونظام الشركة الإسلامية للاستثمار الخايجي في الشارقة0©. . 


- تنظيم الاستئمار: تحدد شركة التأمين التعاوني على الحياة عادة كيفية 
استثمار أموالها المتحصلة من أقساط التأمين وأموال المساهمين والفوائض 
والاحتياطات وصاف عوائد الاستثمار لصالح المستأمنين» في المجالات 
الاقتصادية المناسبة والأوجه اللسائزة شرعاء بعد تخصيص الاحتياطات اللازمة 
لمواجهة الأخحطار السماوية ونفقات الإدارة» وتبين الشركة مقادير حقوق 
المساهمين والمشتركين من عائد الاستثمار» ومواعيد استحقاقه بحسب النظام 
الأساسي للشركة:؛ لأن التأمين التعاوني على الحياة يقوم على أساس تثمير 
الأقساط المدفوعة من المستأمن إلى الشركة. وللشركة تأسيس شركة أو أكثر في 
المجالات المختلفة من النشاط الاقتصادي» وذلك بغرض استثمار أموالهاء مثل 
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شراء اللحوم والمواد الاستهلاكية والقيام بالخدمات في النقل وغيره من الوحوه 
المشروعة. 


ويضع بحلس الإدارة لائحة مفصلة لتنظيم هذا الاستثمار وأوضاعه ووسائله 
وتحديد المصروفات اللازمة للاستثمار أو نظير النفقات المباشرة لإتمام عمليات 
التأمين ذاتها. 

ويمكن لش ركة التأمين أن تعهد بالاستثمار إلى هيئات أخرى متخصصة فيه 
كالمصارف الإسلامية المنتشرة في كل مكان» حتى لا يكون الاشتغال بالاستثمار 


عن طريق المشاركات صارفا لها عن هدفها الأصلي؛ وهو التأمين على 
المخاط (20. 


- الأرباح: المقصود بالربح: هو الكسب المادي الذي من نتيجته إضافة شيء 
إلى ذمم الشركاء. وإن مصير الأرباح التي تحققها الاستثمارات في الشركة 
التعاونية إما أن توزع على أعضاء الجمعية التعاونية أو الشركة بنسبة اشتراكاتهم 
الأصلية» أو تودع في حساب احتياطي يقوي مركز الدمعية» ويعينها على 
مباشرة أنشطة تأمينية أوسع مدى وأكبر حجماء كما قد يساعدها على تخفيض 
اشتراكات الأعضاء في السنوات التالية» واتيار أحد الأمرين متروك لنظام 
الجمعية وخطتها في مباشرة أنشطتها. 


ويحدد بحلس الإدارة وسائل توزيع الربح: إما سنوياً بعد إعداد المساب 
الختامي كل عام إذا كان نظام الاستثمار للمشترك لمدة سنة؛ وإما كل ستة 
أشهر إذا كان نظام الاستثمار لمدة نصف سنة. وتحدد الشركة فائض الاستثمار 
لكل سنة مالية بعد اقتطاع ما يلزم المشتركين من المصروفات اللحارية والطارئة 
وقيمة الديون الهالكة والمشكوك فيهاء واستهلاك الأصول الثابتة وغير ذلك ثما 
تراه مناسي 9 , 
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القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السادس- عقد التأمين) نكف 
سوسس الس ساس لس الس لا 


- التكافل: من أبرز مهام التأمين التعاوني على الحياة تحقيق الأصل 
الإسلامي العتيد: وهو التكافل والتساند والتضامن الأخوي بين ملاك صكوك 
شركة المضاربة والتكافل الإسلامي» لأن المسلمين كالحسد الواحد يشد بعضه 
بعضاًء ويكون لكل ففة من فئات أصحاب الصكوك حساب مستقل» 
كالأطفال؛ والصبية» والشباب» والمتقاعدين» والمرضى ولمعاقين والعجزة. إذا 
كانت الشركة واحدة متجددة على الدوام» وقد يكون لكل فقئة شركة خاصة 
بهاء تنقضي بإتمام مهمتها وقفل حساباتها وإجراء التوزيع. 

ومصدر تمويل هذه الفئات من طريق تنازل ملاك الصكوك عن نسبة مكوية 
من بجموع عائد الاستثمار المستحق لهم سنوياً يدرج في حساب مستقل يطدق 
عليه «حساب التكافل الإسلامي)). ظ 

ويدفع من هذا الحساب مبالغ لصالح ورئة أي صاحب صك يُتوفى قبل 
بلوغه سن الستين» ويكفل لهم عونا ماديا وبخاصة إذا كانوا صغار السنء أو 
نساء غير متزوجات» أو أبناء عاحزين عن الكسب .وهذا أسلوب مقبول شرعاً 
يغني عن أساليب شركات التأمين التجاري على الحياة7". 

- التبرع: إن العمود الفقري الذي يقوم عليه نظام التأمين التعاوني على 
الحياة هو تبرع المساهمين والمشتركين في تغطية المخاطر والأضرار التي يتعرض 
لها بعضهم. وهذا مظهر كريم؛ وإرفاق وتعاون بر رحيمء مبعثه دعم أواصر 
الأوة والتضامن والتكافل بين المسلمين» ومواساة المعرزين. 

وهذا ما يميز التأمين التعاوني عن التأمين التجاري الذي يعتمد على المعاوضة 
بدفع الأقساط وضياعها على أصحابها إذا لم يتحقق الحادث» ويكون بمالا 
للطعن بإهمال أوضاع المحتاجين والعاحزين والقصرء والشيوخ المسنين 
وا مرضى» والمعاقين الذين لا عَلكون ما يدفعونه من أقساط مالية مقابل 
مساعدتهم في ظروف قاسية من العمر أو ملازمة الحياة. 
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- الانسحاب: من حق كل شخص الاكتتاب في الشركة أو اللجمعية 
التعاونية للتأمين على الحياة» والنزول عنها لأي شخص آحر على وفق نظام 
الجمعية أو الشركةعأو الانسحاب بطلب منه بعد مضي مدة معينة كستتين مقلاً 
من تاريخ اشتراكه في الشركة. ويعطى للمنسحب الحق في قيمة ما يملكه من 
حصة من الشركة حسب آخر يوم تقييم قبل الانسحاب» بعد حسم نسبة معينة 
مثل 5/ للاحتياطي» تنازلاً عنه للشركة» حتى تحقق التزامها بتكافل المشتركين» 
وتعوض ما قد يصيب الشركة من ضرر مالي. 

وطلب الانسحاب يتم عادة على نموذج من الشركة» وبعد استيفاء إجراءاته» 
وينم سداد الحق.موجحب شيك لأمر المشترك» ويسلم له لال مدة كثلاثين يوماً 
من تاريخ تقديم الطلب. 

ولا مانع أن يتضمن نظام الشركة تنظيم الانسحاب وتقييده ببعض الشروط» 
مثل موافقة مجلس الإدارة» وإخبار الشركة بعزم الشريك على الانسحاب قبل 
مدة من الزمن» على ألا تكون هذه الشروط مقيدة لحرية الانسحاب. ولكن لا 
يجوز للشريك أن ينسحب إذا بلغ نقص رأس المال الحد المعين في نظام الشركة. 
وللشريك المنسحب استرداد حصته في رأس المال» وترد الحصة للشسريك 
المنسحب بعد تنزيل ما يصيب تلك الحصة من الخسارة. ظ 

- التصفية: المقصود بالتصفية يختلف بحسب الغعرض منهاء فقد يراد بها: 
إدراج ما خص المشتركين من ربح من عوائد الاستثمار الصافية (أي بعد حسم 
المصاريف الإدارية) كل في حسابه المغحصص لذلك. وهذا حق من حقوق 
المشت ركين»يوضح حرص الشركة على إيفاء الحقوق» دون استثار منها 
بالأرباح؛ خلافاً لما هو معروف من نظام التأمين التجاري» حيث تصب الأرباح 
في حيوب أصحاب الشركة دون غيرهم. وتصفية وثيقة التأمين أو البوليصة: 
معناها تصفية العقد الذي دفعت عنه أقساط ثلاث سنوات كاملة على الأقل. 


2 ف 


جى سس ١‏ قري 


دع دن جروييب 
القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديئة (المبحث السادس- عقد التأمين) 





5 
دفن رسا ور ااي يست ملس تصفية سين ثلا يمستيع اي 


وق حال تصفية الشركة توزع على المساهمين قيم لموجودات ورأس مالهم 


ات ورا 
مع عائد استثماره) بحسب الطريقة الي تحددهاأ مجلس الإدارة) والمعتمدة مسن 
الجمعية العمومية غير العادية 


ويصرف ناتج التصفية بعد الوفاء بكافة التزامات الشركة على الأغرا 
العامة وأي أعمال خحيرية حسبما تقرر الجمعية العمومية 


2 3 27 


؛ - نماذج مشروحة للصور الأساسية من التأمين على الحياة 
(بحسب شرائح الفئات المختلفة) 


وحه التأمين على الحياة» ويترك لكل شركة تنظيم هذه الأوحه بحسب 
تراه من واقع المجتمع. 


الخال الوفاة) والتأمين لجال البقاى والتأمين المختلط 


أما التأمين خال الوفاة: فهو عقد يتعهد عقتضاه المؤمن» في مقابل 
دورية أو قسط وحيد» بأن يدفع مبلغا معيناً عند وفاة المؤمن ٠‏ 
والتأمين حال البقاء (أو التأمين المؤوجل): هو عقد يلتزم .عقتضاه المؤمن بأن 

يدفع مبلغاً من المال للمستاأمن إذ ذا ظل هذا على قيد الحياة في تاريخ معين. 
والتأمين المختلط, وهو الصورة الغالبة للتأمين على الحياة وأكثر صور التأمين 
الحياة :: 


على الحياة شيوعا: هو عبارة عن تأمين ينطوي على صورتي التأمين السابقتين 


5-8 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


التأمين حال الوفاة والتأمين لحال البقاء. وهكذا يمكن الإفادة من مزايا كل 
منهما. 


وهناك صور أخرى للتأمين على الحياة وهي ما يأتي: 


١‏ - تأمين الزواج وتأمين المواليد: الأول يتعهد المؤمن.كقتضاه بأن يدفع رأس 
المال المومن به إذا تزوج المستأمن قبل سن معينة. والقاني يقصد به أن يتعهد 
الومن بدفع رأس المال المؤمن به إلى المستأمن عند ولادة كل ولد من أولاده أو 
عند بلوغ الولد سنا معيئة. 


؟ - تأمين المهور: وهو عد .ممقتضاه يتعهد المؤمن في مقابل قسط يتوقف 
دفعه عند موت المستأمن» بأن يدفع رأس المال المؤمن به إلى مستفيد معين محددء 
متى بقي هذا المستفيد على قيد الحياة في ذلك التاريخ» فهو يقصد به في العادة 
تكوين مهر للأولاد. 


* - التأمين العائلي: ومقتضاه يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ف تاريخ معين» 
إما إلى المؤمن له إذا كان حيا في ذلك التاريخ» وإما إلى شخحص آخر إذا لم يكن 
المؤمن له موحودا وقتكذ. ويلتزم المؤمن فوق ذلك بأن يدفع إلى المستفيد راتباً 
لغاية استحقاق مبلغ التأمين» مع وقف الأقساطء وذلك في حالة وفاة المؤمن له 
قبل التاريخ المعين . 

4 - التأمين الجماعي: وهو تأمين معقود لصالح أعضاء جمعية معينة أو لصالح 
عمال ومستخدمي مؤسسة صناعية أو تحارية» وذلك بقصد تأمينهم ضد خطر 
الوفاة أو الإحالة على المعاش أو المرض. فهر تأمين على الحياة وضد الحوادث 
الشخصية” 2 ., 


وهذه صورة مفصلة لوثيقة عقد تأمين على الحياة بأقساط مدى الحياة9؟ . 


774-75 عقد التأمين» للدكتور عبد المتعم البدراوي:ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١5١ التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه» محمد السيد الدسوقي: ص‎ )( 


القسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث السادس- عقد التأمين) ١/1‏ 


وثيقة التأمين أو بوليصة التأمين: هى المحرر الذي جرى العمل على اتخاذه 
وسيلة لإثبات عقد التأمين. 

وتشتمل في الغالب على صفحتين: 

الصفحة الأولى: يذكر فيها اسم الشركة المومنة» وعنوانهاء واسم المستأمن 
ووظيفته وعنوانه» واسم المستفيد. ومبلغ التأمين» وقيمة القسط ومواعيد 
استحقاقه. ورقم الوئيقة) وتاريخ إصدارهاء ومصاريف الإصدار ووصف الخطر 
موضوع التأمين. وهذه البيانات إدارية غالباً. 

والصفحة الثانية من الوثيقة: هي في الحقيقة الوثيقة الشرعية» لأنها تتضمن 
موضوع التأمين وشروطه والأخطار التي تتحملها الشركة والتي لا تسأل عنهاء 
وطريقة التبليغ عن الحوادث» وتاريخ سقوط حق المستأمن في أخذ مبلغ التأمين. 

وتملاً بيانات الصفحة الأولى من قبل الشركة والمستأمن وقت إبرام العقد. أما 
الصفحة الثانية فهى مطبوعة الشروط» وقد يضاف لها شروط جديدة يتفق 
الطرفان عليها. 
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ه- الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة 


إعادة التأمين: عقد ممقتضاه تلترم إحدى شركات التأمين بالمساهمة في تحمل 
أعباء المحاطر المؤمن منها لدى شركة أخرى. فهو إذن علاقة عقدية بين شركة 
التأمين المباشرء» وشركة إعادة التأمين» ولا شأن للمستأمن بهما. 

وإعادة التأمين أصعب شيء على شركات التأمين الإسلامية» لعدم وحود 
شركات تأمين تعاونية كبرى تؤدي هذه المهمة. وهذه القضية أكثر ضرورة 
وحاجة لمؤسسات التأمين التعاوني الإسلامية»لأنه يتعذر ازدهار وتطور التأمين 
بغير إعادة التأمين» لحماية هيئات التأمين المباشر. 


2 . المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ولا يغني عن إعادة التأمين مطالبة حاملي وثائق التأمين بتحمل الزائد من 
الخسارة على الاشتراكات المدفوعة» لعدم كفايتها لسداد التعريضات المطلوبة. ‏ 
فلا بد حينئذ من اللجوء لشركات التأمين الكبرى لإعادة التأمين أو التأمين 

المركب من أجل إنقاذ شركة التأمين» ويسمى التأمين هنا التأمين المباشر. 

وأمام هذا الإشكال فإنه يجوز إعادة التأمين لدى ش ركات التأمين التجاري 
للضرورة أو الحاحة الملحة» أو الظروف العامة»؛ استثناء من الأصل العام؛ لأن 
«الضرورات تبيح المحظورات) و الحاحة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أو 
خاصة) ولكن بقدر الضرورة أو الحاجة» لأن «الضرورة أو الحاحة تقدر 
بقدرها» كما تقدم. 

وقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداني هذا الاتجحاه. 
ووضعت أسس إعادة التأمين» وهي تطبق على إعادة التأمين على الحياة وهي 
بإيجاز ما يلي2©0: 

١‏ - إقلال ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن بالقدر الذي 
يزيل الحاجة عملاً بقاعدة رالحاجة تقدر بقدرها» وتقدير ما يزيل الحاحة متروك 
للخبراء في بنك فيصلء وقدروها ب 50/: من جملة أقساط التأمين المتحصلة 
لشركة إعادة التأمين يضمن لها /5١‏ من الخسارة التي تتعرض لها. 

؟ - ألا تتقاضى شركة التأمين التعاوني عمولة أرباح ولا أية عمولة أخعرى 
من شركة إعادة التأمين. 

* - ألا تحتفظ شركة التأمين التعاوني بأي احتياطات عن الأخطار 
السماوية» لأن حفظها يترتب عليه دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين. 

- ألا تدحل شركة التأمين التعاوني في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين 
لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لهاء وألا تطالب بنصيب في عائد 
استثماراتهاءوألا تسأل عن الخسارة التي تتعرض لها. 


.515 -759 د.غريب اللحمال: ص‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السادس- عقد التأمين) 1" 





ه - أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة. 
١‏ - أن تعمل شركة التأمين التعاوني على إنشاء شركة إعادة تأمين تعاوني؛ 
تغنيها عن التعامل مع شركات إعادة التأمين التجاري. 
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5- ضوابط إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية عند الحاجة 


تحتاج عملية إعادة التأمين الاضطرارية لدى شركات التأمين التجاري العالمية 
أو الكبرى لعدة ضوابط عامسة وخاصة؛» حتى لا تكون هناك مخالفة شديدة 
لأحكام الشريعة الإسلامية. 

أما الضوابط أو الشروط العامة فهى ما يأتى: 


-١‏ ألا تؤدي إعادة التأمين إلى إلخاق ضرر كبير أو خسارة فادحة بالاقتصاد 
القومي» عن طريق دفع الأموال بالعملات الصعبة» فإن خف الضررء وقألت 
الخسارة بالقدر الممكن جاز ذلك للضرورة أو الحاجة العامة. وإن كانت 
الضرورة (وهي أن يبلغ المرء حداً لو لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك) 
لا يتصور وحودها في التأمين. فيكون المراد بالضرورة هنا: الحاحة التي يترتب 
على مخالفتها الوقوع في الحرج أو المشقة. 

١‏ ألا تؤدي عملية إعادة التأمين لتهريب الأموال إلى الخارج» ولهذا كان 
لزاماً على شركة التأمين التعاوني المباشر أن تتعامل مع شركة إعادة الدأمين في 
داخل البلاد إن أمكن» كما فعلت مصر عام ل961١م‏ حتى لا تتسرب أموالها 
إلى الخارج. 


م ألا تدفع شركة التأمين المباشر فوائد ربوية على مبالغ التأمين» ولا تأخذ 
شيئا من هذه الفوائد لنفسها. وإذا كانت شركة إعادة التأمين في بلاد غير 


٠‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
إسلامية» أحذت الفوائد منها للفقراء أو لمصلحة عامة كبناء مدرسة أو مشفى 
أو تعبيد طريق» لأن تركها لهم يؤدي إلى تقويتهم علينا. 

؛- أن تحرص شركة التأمين المباشر على تسوية عملية إعادة التأمين من 
طريق التبرع من أقساط المستأمنين أو المساهمين وإذنهم بذلك.مقابل تبرع 
شركة إعادة التأمين بتغطية المخاطر الواقعة. 

وأما الضوابط الخاصة: فهي تفتصر على توافر ضوابط الحاحة شرعاً وهي 
رو(0), 

-١‏ توافر معنى الحاجة إلى العقد: وهو أن يصل الناس إلى حالة لو لم 
يباشروا ذلك العقد وقعوا في جهد ومشقة؛ لفوات مصلحة معتبرة شرعاً من 
جنس المصالح التي قام عليها التشريع بذاتها أو بجنسها العام وهي الحفاظ على 
الدين والنفس والعقل والنسب أو العرض ولمال. 

- أن تكون الحاجة عامة أو خاصة: والحاجة العامة: أن يكون الاحتياج 
ب شاملاً جميع الناس. والحاجة الخاصة: هي التي يكون الاحتياج إليها خاصا 
بطائفة معينة من الناس كأهل بلد أو حرفة. والحاجة وحدها لا تكفيء بل لا بد 
من أن يصحبها التعامل» فالتعامل مظهر للحاجة. 

- أن تكون الحاجة متعينة: أي تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى 
الغرض سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر. وإلا لم تكن الحاجة الملجئة إلى 
التعامل المحظور موجودة في الواقع. 


90000 3 


)١(‏ المدحل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرفاء: ص 2507 نظرية الضرورة الشرعية للد كور 
وهبة الزحيلى: ص 754١‏ وما بعدهاء ١١١‏ وما بعدهاء الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق 
الضرير: ص فرك 95خ د35 ١ل1ك..‏ 


الفسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السادس- عقد التأمين) ١0م‏ 
/ا- طرق إعادة التأمين 


تتم عملية إعادة التأمين بين شركتين: الأولى: وهصي شركة التسأمين المباشرء 
وتسمى الشركة المسندة» والثانية: هي الشركة المعيدة. وتدفع الشركة الأولى 
أقساطاً للشركة الثانية» تختلف باختلاف عقود إعادة الشأمين. ويكون المستامن 
فيه شركات القأمين بدلاً من الأفرادء وهناك طريفتان مشهررتان لعمليات 
الإعادة” ؟. 





-)١‏ الطريقة الاختيارية أو غير الدسبية: وهي أن تقوم شركة التأمين المباشر 
بتحمل مبلغ تأمين معين عن كل خسارة» وتتحمل شركة إعادة التأمين الباقي 
ضمن سقف أعلى. كأن تتحمل الشركة الأولى أول كل عشرة آلاف دينار: 
وتتحمل الشركة الثانية باقي مبلغ التعويض عن الضرر بحد أقصى مقداره ممة 
ألف دينار» فإذا كانت النسارة .مقدار خمسين ألف دينار» دفعت الشركة الأولى 
عشرة آلاف. ودفعت الشركة الثانية أربعين ألفاً. ومقابل هذا المبلغ تحصل على 
قسط تأمين من الشركة الأولى» ويراعى فيه نوع الخنطر وخحبرة الشركة وسجلها 
التأميني ونوع ممارسة الاكتئاب ومدة التغطية المطلوبة. 

؟) - الطريقة الاتفاقية أو الاتفاقات الدسبية: وهي أن تتفق شركة التأمين 
المباشر مع شركة على عمولة إنتاج وإصدار. فإذا وقع الخطر يدفع التعريض 
بالنسب ذاتها التي تم الإسناد بها. وهذه الاتفاقيات لها صور أهمها: 


أ- طريقة اقتسام الخطر أو زيادة الخسارة: وهي أن تحتنفظ الشركة المباشرة أو 
المسندة بنسبة مكوية من المخنطر» وتسند النسبة الباقية للشركة المعيدة» ويقسه 
قسط التأمين بذات نسب الإسناد» مخصوماً من حصة الشركة المعيدة عمولة 
الإنتاج والإصدار التي تنقاضاها. وفي حالة التعويض تقسم المبالغ بدسب الإسناد 
)١(‏ أعمال الندوةٌ الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتسي؛ بححمث النأمين على الحياة ومستجدات العقود 

للُستاذ عبد اللطيف الخناحي: ص 7/ا1- 174. 


حل المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ب- طريقة الفائض أو فائض الخمسارة: وهي أن تحدد شركة التأمين المباشر 
الشريحة التى يكن أن تتحملها من قيمة أي وثيقة تصدرهاء ثم تعيد الباقي على 
شرائح لدى الشركة المعيدة, ويكون لكل شريحة حصتها من الأقساط نسبة 
وتناسياء وتختلف عمولتها باختللاف الشرائح. 

وذلك كأن تتحمل الشركة المسندة الشريحة الأولى بعشرة آلاف دينار» ثم 
تبرم اتفاقية إعادة التأمين بفائض أول عشر شرائح وفائض ثاني حمس عشرة 
شريحة.فإذا أمنت وثيقة بخمسة آلاف دينئار» احتفظت الشركة المسندة بالخطر 
كله» وإذا كانت قيمة الوثيقة حمسين ألف دينار» احتفظطت الشركة المسندة 
بعشرة الآلاف الأولى» وأسندت الباقي إلى الفائض الأول» وهكذا. وتكون 
أقساط التأمين مقسمة بذات تقسيم الإسناد» وعند وقوع الخطر يقسم التعويض 


- إعادة التأمين بالمحاصّة: أو بما يجاوز حدأً معيناً من 
الكوارث 


تبين مما سبق أن إعادة التأمين أكثر ضرورة وإلحاحاً بالنسبة لموسسات 
التأمين التعاوني الإسلامية» وا أنه لا توجد شركات تأمين تعاونية كبرى يتم 
لديها عملية الإعادة» فيجوز- كما تقدم- للحاجة إجحراء العملية لدى شر كات 
التأمين التجاري» بأدنى حد ممكن وهو القدر الذي يزيل الحاجة» عملا بقاعدة 
(والحاجة تقدر بقدرها». 

وتكون إعادة التأمين بناء على ذلك مقسابل أقساط إما بتحمل الشركة 
الكبرى نسبة بالمحاصة من مبالغ التأمين على مخاطر معينة» كأن تكون بنسبة 
هه / فأكثر» أو با يتجاوز حداً معيداً من الكوارث التي لا تستطيع شركة 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث السادس- عقد التأمين) ول 
التأمين المباشر تحملها وتغطية الأضرار الواقعة» بسبب كبر حجمها واتساع 
مداهاء لبلوغها مئات الآلاف من الدنانير. 
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4 - تقاضي عمولات من شركات إعادة التأمين التقليدية أو 
العائد على الاحتياطات 


إن شركات التأمين التعاونية القائمة على أسس إسلامية مقيدة بأحكام 
الشريعة الإسلامية» ومنها تحريم أنحذ الربا (أو الفوائد) أو إعطاؤه. وقد تبين نما 
سبق إيراده في الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة أنه لا يجوز أن تتقاضى 
شركة التأمين المباشر أية عمولة من شركة إعادة التأمين أو أحذ العائد على 
احتياطاتها لدى شركات إعادة التأمين؛ لأن ذلك ربا حرام» لقوله تعالى: 
وأحَل الله ابيع وَحَرم الربا 4 زالبقرة: ؟/ه/اا]. 
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الخلاصة 


إن التأمين التعاوني أو التبادلي هو البديل الإسلامي المتعين لشركات التأمين 
التجاري» وقد بجح ولله الحمد هذا البديل» وأصيبت شركات التأمين التجاري 
بالذعر والقلق من هذا النجاح في السودان وغيره. ويصعب أن ينجح في بيعة 
غير إسلامية. 


وذلك لأن المجتمع الإسلامي بجتمع متراحم متكافل متضامن؛ يقوم على 
الروابط الأحوية الإسلامية القوية» ويبتغي المسلم مرضةة الله تعالى في قيامه 
بأعمال التبرع والخير» ويعد قصد الثواب العظيم في الآخرة أفضل من الحصول 


1 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
على الأعراض المادية القليلة في الدنياء وبه يختلف المجتمع الإسلامي عن المجتمع 
الغربي المفرط في المادية والذي لا يتصور أحذ شيء أو إعطاءه بلا مقابل مالي. 

إلا أن عقدة المشكلة أمام التأمين التعاوني تكمن في إعادة التأمين» حيث لم 
ينشط هذا النوع على مستوى دولي» ولم توحد مؤسسات كبرى تنافس 
شركات إعادة التأمين العالمية» فكان اللجوء إليها أمرأً قسرياً أو اضطرارياء تمليه 
ظروف الحاجة المتعينة» في الوقت الراهنء إلى أن يظهر البديل الأكبر بجانب 
البديل الأصغر » علما بأن إعادة التأمين تسبب خسائر فادحة للاقتصاد القومي. 

ومن أهم مزايا التأمين التعاوني الإسلامي القائم على التبرع 
بالأقساط. بالإضافة إلى تغطية حاجات المتعاملين مع مؤسساته في العأمين على 
الحياة وغيره: تميزه بالظاهرة الإنسانية الرحيمة» حيث يغطي جانبا مهما ف 
الحياة» من مواساة المنكوبين والمحتاحين الذين لا يجدون ما ينفقون لإبرام عقود: 
تأمين جحارية بأقساط ثابتة دورية» ويتمكن صاحب الدخل المحدود من الإفادة 
منهء كما أن من مزايا التأمين التعاوني تحقيق الربح من استثمار الأموال 
المتحصلة» والاستفادة من فوائض الاستثمار بعد تغطية حالات الأضرار الواقعة 
أو المحتملة التي تخصص لها الاحتياطات اللازمه» بعد الدراسة والتجربة 
والخبرة» مع أنه لا يراد بالتأمين التعاوني في أصله تحقيق أرباح» وإذا تحقق الربح 
فلا يستأثر به فئة خاصة وهم مالكو الشركة» وإما يعم جميع المشتركين. 

أما التأمين التجاري فلا يحقق ما يحققه التأمين التعاوني في مال الاقتصاد 
والحياة الاجتماعية من آثار طيبة» ولا يراعى في قوانينه المساواة الكاملة بين 
المؤمن والمستأمن» كما أن له أثرا اقتصاديا سيئا على الدولة والمجتمع. 


- 


ل 


عم 
ص لايق ري 
اسك (نجنَ نزو مسسى 
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- تعريف الم ومشروعيته وحكمته ونوعاه: الأصلي أو العادي» 
وا موازي. 
- مراحل العملية من أجل تحقيق عائد الاستثمار. 
- شروطه. 
- أحكامه. 
- ميزة السلم وكونه أداة استثمار. 
د د د 


- تعريف السلم ومشروعيته وحكمته ونوعاه: الأصلي أو 
العادي والموازي 


المّلم أو الملف: هو بيع آحل بعاحل» أو بيع شيء موصوف في الذمة» يتم 
تسليمه في أجل لاحق» ويجب كون الغمن كله معجلاً. أي إنه يتقدم فيه رأس 
المال أو الثمن» ويتأحر تسليم المبيع أو المسلم فيه لأحل في المستقبل. مثل شراء 
حب معين أو قطن أو مواد مصنعة» محددة المواصفات لمنع الجهالة» ويمكن 


1 المعاملااءت الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
توفيرها في موعد التسليم» فهو بيع أو مبادلة شيء مقبوض عند التعاقد بشيء 
مؤحل التسليم في المستقبل. 

وهو مشروع بدلالة الآية الكريم: يا أيها الِينَ آمنوا إذا َداينتم بين إلى 
أَجَلٍ مُسَمّىّ فاكتبُرة 4 [لبقرة. م قال ابن عباس: أشهد أن السّلف 
المضمون إلى أحل مسمى قد أحله الله ف كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية7". 

وروى ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة» وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في شيءء 
فليسلف في كيل معلرم» ووزن معلوم, إلى أجل معلوم)7©. 

وحكمته: تحقيق مصلحة العاقدين: البائع وهو المسلم إليه والمشتري وهو 
المسلْلم أو الممؤل. أما البائع فيستفيد مسن الثمن المعجل لتغطية حاجاته المالية, 
سواء لنفقته الشخصية مع أهله. أو للإنفاق على نشاطه الإنتاجي» من زراعة أو 
صناعة أو تجحارة. 

وأما المشتري: فيحصل على السلعة المشتراة التي يريد المتاجرة بها في الوقست 
الذي يناسبه. ويستفيد من رُخخص السعرء لأن بيع السلم أرحص عادة أو غالبا 
من الشراء الحاضر أو الحالي» ولذا يسمى «ربيع المفاليس) ولا مانع منه شرعا. 

والسلم نوعان: أصلي أو عاديء وسلم موازي. 

أما السّلّم الأصلي: فهو الذي يبرمه الطرفان ابتداء بين منتج وتاجر دون 
سابقة تعامل في بعض الأشياء أو المواد الموصوفة في الذمة. 

وأما السّلم الموازي: فهو إبرام المشتري عقد سلم آخرء يكون فيه هو البائع 
لبضاعة اشتراها بالسلم الأول» وممواصفاتها ذاتهاء دون أي ربط بين العقدين, 
فيصير المشتري بالسلم الأول هو البائع المسلم إليه في السلم الثاني أو الموازي 
الجديد» من غير ربطه بالسلم الأول. 


. 44/5 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي‎ )١( 
أخخر جه الأثئمة الستة في كتبهم عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )1١ 
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هذا فضلا عن أن المشتري بالسلم الأول له الانتظار حتى يتسلم المبيع؛ فيبيعه 
لآحرء بثمن حال أو مؤجل» وهذا حق طبيعي له لا يثير أي إشكالء لأن كل 
مشتر يستطيع المتاجرة مما اشتراه» وما يراه مقا مصلحته. 


- مراحله العملية من أجل تحقيق عائد الاستثمار 


إذا أيرم عمّد سلم بين بنك إسلامي ومنتج» فتتبع المراحل الآنية: 

- يدفع البنك الثمن ف بجحلس العقدء لتحقيق حاجات البائع الماليةع 
ويتعهد البائع بتسليم السلعة في الأحل المحدد والمكان المتفق على تسليمه فيه. 

؟! - ثم يتسلم البنك بنفسه أو بنائبه السلعة المشتراة في الوقت المحدد» ثم 
بأحر. وللبنك أيضاً مطالبة البائع بتسليم السلعة إلى شخص ثالث يشتريها من 
الببك» .مقتضى وعد سابق بشرائها. 

؟ - للبنك بيع السلع بسعر حال أو مؤجل بثمن أعلى عادة من ثمن شرائها 
بطريق السلم» فيحقق البنك عائد استثمار» ويدفع المشتري الثمن بحسب الاتفاق 
بينه وبين البنك. 


- شروط الملّم 
يشترط في عقد السلم شروط كثيرة: في رأس مال المسلم (الثمن) وفي المسلم 


فيه 
أما شروط رأس مال السلم فهي: 


١‏ - أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والمقدار» منعا من الجهالة 


18 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

! - وأن يكون كله معجلاً تسليمه أو قبضه للبائع في مجلس العقد. وأجماز 
الإمام مالك تأخير قبضه إلى ثلاثة أيام فأقل» سواء كان من الأعيان أو من 
الديون كالنقود» لأن التأحيل إلى هذه المدة في حكم المعجل» وكل ما قارب 
الشيء يعطى حكمه, ولا يكون له بذلك حكم بيع الكالى بالكالئ» أي بيع 
الدين بالدين. 

وأما شر وط المبيع (المسلم فيه) فهي: 

١‏ - أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والمقدار» رفعاً للجهالة كالثمن. 

١‏ - أن يكون معلوم القدرء لأن جهالة المبيع تفضي إلى المنازعة في جميع 
عقود المعاوضات» فتفسد العقد. 

* - أن يكون قابلاً للانضباط بالصفات على نحو لا يبقى بعد الوصف إلا 
تفاوت يسيرء وإلا لم يصح يسيب الجهالة. 

4 - أن يكون مقدوراً تسليمه عند حلول أجله» بأن يغلب على الفلن 
وحوده عند التسليم» وإلا بأن كان معدوماً لم يصح السُلم. 

ه - أن يكون ديناً في الذمة بحسب صفات مشروطة في العقد, فإن كان 
معيناً من إنتاج مزرعة خاصة أو مصنع معين بذاته» لم يصح السلم. 

5 - أن يكون أجل تسليم المبيع معلوماء منعاً للجهالة المفضية إلى التزاع. 

- أن يبين مكان تسليم المبيع إذا احتاج إلى حمل ومصاريف نقل. 

م - ألا يشتمل على الربا: بأن كان المبيع والثمن من دائرة الأموال الربوية؛ 
فلا يصح السلم مثلاً في الذهب والفضة, لأنه يشترط في بيع المال الربوي قبضه 
في مجلس العقد» ولا يجوز تأحيل قبضه. وعلى هذاء فيجوز شراء حنطة بنقودء 
لعدم توافر الربا حيئذ» بسبب اخحتلاف الجنس واختلاف نوع العلة» فالحنطة 
من المطعرمات» والنقود من الأثمان. 

3 - ألا يتضمن العقد خيار شرط: بأن يكون العقد باتاء أي منجراً في 
الحال» دون أن يكون فيه خيار لمدة معينة» لأن وجود الخيار يمنع قبض الثمن في 
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بالإجماع. 


أحكام السلم 
هناك أحكام كثيرة للسلم منها: 


١‏ يجب تحديد الثمن عند إبرام العقد» أو تحديده بسعر سوق معينة وقّت 
التعاقد» ويجوز حيئهذ الزيادة على هذا السعر أو نقصان شيء معين منه. ولا 
يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل» كما حاء في فتوى رقم 
)١(‏ من فتاوى ندوة البركة الغانية”!). 

؟ - يجوز السلم في شيء واحد محدد؛ على أن يقبضه بمزءاً في أوقات 


متفرفة. 


- لا يجوز للمشتري بيع الشيء المسلم فيه فيه قبل قبضه. لأن ذلك بيع 
قبل قبضه» وهو منهي عنه شرعاًء والبيع المسلم فيه هو دين ثابت في ذمة 7 
ولكن يجوز للمشتري كما تقدم أن يعقد سلما موازيا حديداء دون أن يربطه 
بالسلم الأول» بشرط ألا يتخذ هذا العمل تحارة» لأن السلم أجحيز استثناء من 
القواعد الأصلية العامة الحاجة المنتجين» كما حاء في فتوى رقم (؟) من فتاوى 
ندوة البركة الثانية9'؟ . 


وكذلك لا يجوز بيع حزء من المسلم فيه قبل قبضه بصفة الشراكة» لأن ما 
ينطبق على الكل ينطبق على البعض» » كما جاء ثي الفتوى رقم (7) من الفتاوى 
المذكورة”" , 


)١١‏ ص ه"” من فتاوى ندوات البركة. 
)١(‏ ص 75 فتاوى ندوات البركة. 
(59) ص 7 .١‏ 


ا المعاملات المالية المعاصرة (بنحوث وفتاوى وحلول) 


؛ - يجوز شراء السلع مؤجلة التسليم» مع الوصف الكامل لهاء إذا كان 
موعد التسليم محدداء وكان الثمن كله معجلاء كما في الفتوى رقم )١١(‏ في 
ندوة البركة السادسة”"2 . 

ه - لا يجوز السلم في سلعة موجودة قائمة بعينها إلى أحل محدد, لأنه لا 
يؤمن تلفها وهلاكها قبل الأحل» فيتعذر تسليمهاء ولأن السلم جحائر في سلعة 
غير موجودة» موصوفة بصفات معينة. 

5 - وكذلك لا يجوز السلم في المباني والأراضي ونحوها من العقاراتء لأن 
وصفها يقتضي بيان موضعهاء وإذا ذكر موضعهاء تعينتء ولأن المسلم فيه دين 
ف الذمة. 

7 - يجوز السلم بي المبيع المنسوب إلى موضع معلوم إذا كان مأمون 
الانقطاع؛ في هذا الموضع» كحنطة بلدة كبيرة أو محافظة» لأن انقطاعه متوهم 
والغالب في أحكام الشرع ملحق بالمتيقن» والنادر ملحق بالعدم. 

# - يجوز أذ رهن معين أو كفيل محدّد بدين السلم لضمان وفاء البائع 
(المسلم إليه) بالتزاماته» وتمكنه من تسليم السلعة في الوقت المحدد. 

3 - يجوز السلم في أنواع الحيوان قياساً على جحواز القرض فيهاء ويجوز 
السلم في اللحم مع العظم وثْ السمك بشرط ضبط صفاته؛ ويصح في الثياب 
.ممواصفات معينة» وثٍ التبن والحطب ,يزان معلوم» وثي الخبز ونحوه نما أمكن 
ضبطه ومسته النار» كما يجوز قرض الخبز وزناً وعدداً الحاجة الناس إليه. 

٠‏ - لا يجوز الاستبدال”' برأس مال السلم قبل القبض» كبدلي الصرف 
لاشتراط القبض فيهما حقيقة» ولا استبدال المسلم فيه قبل القبضء للقاعدة 
الشرعية المأخوذة من الحديث: «لا تأذ إلا سلمك أو رأس مالك»9" . 


.٠١5 ص‎ )1١( 
وهو أن يأحذ برأس مال السلم شيعا من غير جنسه.‎ )١( 


() الحديث رواه الدارقطني عن ابن عمر بلفظ: ((من أسلف ف شيء» فلا يأحذ إلا ما أسلف أو رأس 
ماله)). 
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١‏ - يجوز للمشتري أخذ بعض رأس ماله وبعض المسلم فيه قبل حلول 
الأحل أو بعده برضا الطرف الآخر (البائع) ويكون إقالة للسلم فيما أحذ من 
رأس المال» ويبقى السلم في الباقي» كما تحور الإقالة في الكل. 

5 - لا يجوز للبائع إبراء المشتري عن رأس المال من دون قبوله ورضاه. 
فإذا قبل صح الإبراء» ويبطل السلمء لأنه يترتب عليه عدم قبض رأس المال 
بسبب الإبراء. وإذا رفض المشتري» بقي عقد السلم صحيحا. 


٠‏ - تجوز الحوالة برأس مال السلم (الثمن) على شخخص حاضر في مجلس 
العقدء وجحوز الكفالة والرهن به إذا قبض الثمن في المجلس» وكذا بالمسلم فيه 
(المبيع) لأن هذه العقود توثيقات» والتوثيق جائز. 

14- يقبت خخيار العيب في رأس مال السلم (الثمن) وثي المسلم فيه؛ لأن 
حق العاقد ثابت في السليم دون المعيب» ولكن لا يقبت خيار الرؤية وخيار 
الشرط ف السلم كما تقدم. 


3 2 3 


ميزة السلم وكونه أداة استثمار 


السلم أداة ناجحة من أدوات الاستثمار القصيرة الأحل» وهي تصلح بديلاً 
للسندات وشهادات الاستثمار» ولا تقتصر على الإنتاج الزراعي» وتحقيق 
مصلحة العاقدين مع وما تشمل الإنتاج المستقبلي الصناعي؛ وكذلك التعامل 
التجاري في تقديم ما يحتاحه الناس في المستقبل القريب. 

وقد شرعه الشرع استئناء من بيع المعدوم؛ تيسيراً على الناس؛ وتحقيقا 
لصلحة الزرّاع والصناع والحرفيين والتجار والمقاولين الذين لا بملكون السيولة 
النقدية الكافية» لشراء المواد الخام» والأجهزة» ومستلزمات الزراعة والصناعة» 


م المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
فيستفيدون من التسليم الفوري للثمن؛ ويتصرفون فيه» ثم يسلمون نتسائج 
نشاطهم الاقتصادي» حيث يسلمو ن المبيع المستقبل بالمواصفات المحددة المتفق 
عليهاء سواء من إنتاجهم أو من إنتاج غيرهم» ومن محاصيلهم الزراعية أو 
حاصيل غيرهم. 

ويكون عقد السلم أداة تمويل مختلف أنواع النشاط الاقتصادي» فيستفيد 
المنتج من تمويل مراحل الإنتاج برأس مال كافي لتغطية نفقات التشغيل والإنجاز 
ومتطلبات الصناعة والزراعة» وإعانة شرائح مختلفة ومتنوعة من الناس المنتجين 
أو المقاولين أو التجار. ويستفيد الداحر بتصدير السلع والمنتتجات الرائجة 
بشرائها سلماء وإعادة بيعها أو تسويقها بأسعار محزية أو محققة لأرباح منأاسبة. 

إن عقّد السلم إذن هو أداة صالحة للتمويل» وإزالة الهموم, والتخلص من 
الاقتراض بفائدة» ودفع الحرج والمشقة لتوفير الإنتاج» والإمداد بالسيولة النقدية. 

وهر أيضا بمال رحب للمصارف الإسلامية حيث يتبيح لأصحابها مويل 
الإنتاج الزراعي في المستقبل؛ أو الإنتاج الصناعي؛ ويكون مناسباً للبلاد الزراعية 
والصناعية على السواء. 


بيع الاستصناع 


- تعريف الاستصناع ومشروعيته وخواصه المميزة له عن السّلم. 
- نوعاه: الأصلي والموازي»؛ وطريقة إبرامه. 

- أحكامه و صفته. 

- ترديد الشمن في عقد الاستصناع. 


- كونه أداة استثمار في الصناعات العادية والمتطورة وتشييد المبانى. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السابع- بيع السّلّم)» “ءلم 


- تعريف الاستصناع ومشروعيته وخواصة المميزة عن السّلم 

الاستصناع عند الجمهور .ععنى السّلم وعند الحنفية: هو عقد مستقل عن 
السلم. 

وتعريفه عند الحنفية: عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة» أو عقد 
مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاء كأن يطلب المستصنع (وهو 
المشتري أو المستأجر) من الصانع (البائع أو العامل) كنجار وحداد ونحوهما من 
الحرفيين صناعة شيء معين بأوصاف محددة من مفروشات أو مكتبات أو مقاعد 
أو حلي أو معدات أو آلات مثل الأنابيب والكابلات ونحوهاء مقابل ثمن 
معلوم؛ عملاً بما يجري به العرف. وتكون المواد الأولية الخام عادة من الصانع؛ 
وينعفد بالإيجاب والقبول بين المستصنع والصانع. 

وهو مشروع؛ لحاجة الناس إليه؛ قياساً على عقد السلم الوارد على بيع شيء 
معدوم غير موحود عند التعاقد. 

فهر بحكم القراعد العامة ليس بيعاًء لأنه بيع معدوم؛ ولا إحارة على عملء 
لأن الصانع يضع مادة الشيء المصنوع من عنده أو من ماله» وليس مواعدة 
ملزمة من الطرفين» خلافاً لبعض الحنفية؛ وإثنما هو على الراجح مشروع 
استحساناء على أنه بيع للعين المصنوعة؛ لا لعمل الصانع. 

ويجمع بين صفتين: 

- صفة بيع السلم» لوروده على مبيع غير موجود وقت التعاقد. 

- وصفة البيع العادي لأنه لا يجب تعجيل الثمن؛ خلافاً للسلم؛ لاشتماله 
على عمل مع بيع المواد» فأشبه الإجارة» وفي الإحارة يجوز تأجيل الأجرة. 

والعلاقة بينه وبين السلم تظهر ف حالتين: التطابق والاختلاف. 

أما التطابق: فكل من الاستصناع والسلم بيع لشيء معدوم؛ أجيز للحاحة 
إليه» وتعامل الناس بهء إلا أن الباعث على السلم شدة حاجة البائع إلى نقود 
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ينفقها على نفسه وأهله أو إنتاجه الزراعي وغيره. والاستصناع عقد بجصاري» 
والباعث عليه حاجة المستصنع أي المشتري. 

وأما الاختلاف فبينهما فروق أربعة: 

١‏ - ابيع في السلم دين (وهر ما ينبت في الذمة) والبيع في الاستصناع عين 
(وهو الشيء المعين المشخص بذاته أو المال الحاضر) أي إن السلم يكون في شىء 
غير موجود في الخال» ويوحد في المستقبل بغير تصنيع. والاستصناع يجري فيما 

١‏ - يشترط في السلم عند الجمهور غير الشافعية كونه مؤجلاً إلى أجل 
معاوم» ولا يصح السلم الخال» ولا يموز عند أبي حنيفة اشتمال الاستصناع 
على الأجحلء وإلا انقلب سلما . وأحاز الصاحبان تأجيلهء عملا بالعر ف السائد. 

7 -السلم عقد لازم لا يجوز فسخحه بإرادة أحد العاقدين» والاستصناع غير 
لازم يجوز لأي واحد من الطرفين فسخهء في ظاهر الرواية. وذهب أبو يوسف 
إلى أنه عقد لازم إذا رأى المستصنع |١‏ لشيء المصنوع»: ولا خيار له» وبه أعمذت 
المجلة» وهو هو الراجح فعلاء دفعاً للضرر عن الصائع. 

2 - الفارق الجوهري بين السلم والاستصناع: هو اشتراط قبض كامل 
الثمن في السلم في بجلس العقد. ولا يشترط قبضه في الاستصناع» ويصح فيه 
عملاً ذهب الحنابلة دفع العربون» وهاتان الميزتان تعطيان الاستصناع مرونة 
عملية» تيسر للناس قضاء حوائجهم واعتمادهم عليه. 

نوعا الاستصناع وطريقة إبرامه 

الاستصناع الأصلي: هر المعتاد بين الناس» كما وضح في تعريفه حيث يتم 
الاتفاق بين ال مستصنع (المشتري) وبين الصانع (البائع) على صناعة شيء معين 
بأوصاف محددة» يتم إبحازه وتسليمه في المستقبل» ويصح كونه حالاً أو مؤجلا. 

وأما الاستصناع الموازي: فهو الذي يتم بين البنك في العقد الأول بصفة 
كونه بائعاء وبين صانع أخر يتولى صنع الشيء ممواصفات مشابهة للمصسوع 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحذيثة (المبحث السابع- بيع السّلم) ممع 


المنفق عليه في العقد الأول» بصفة كون البنك مستصنعاً من الباطن» ويتولى صنع 
الشيء.مقتضى الاستصناع الموازي» دون أن يكون هناك أي ارتباط بين 
العقدين» فلا توجد علاقة حقوقية أو مالية بين المشتري النهائي الفعلي» وب 
الصانع البائع الفعلي. 

والببك الممول لعملية الاستصناع يستخدم أحد طريقين: 

إما شراء بضاعة ما بعقد استصناعء ثم بعد تسلمها يبيعها لآخر بثمن نقدي 
مثل كابلات كهرباءء ثم يلجأ إلى إبرام عقد استصناع مواز بصفته مشترياء مع 
صانع يصنع الشيء الذي الستزم به في العقد الأول» وهو في مثالنا الكابلات» 
وذلك إما حالاً أو مؤجلاً. 

والبنك في الاستصناع الأول يحسب كلفة المادة المستصنعة في الاستصناع 
الموازي» ويضم إليه الربح المناسب. كما أنه يراعي مسألة ١‏ لأحل الذي يتم به 
تسليم السلعة» حيث يكون أجل التسليم مثل أو أبعد من الأحل الذي سيتسلم 
فيه السلعة في عقد الاستصناع المواري. 

ويجوز للبنك تفويض المشتري الفعلي في تسلم الساعة والتأكد من مطابقة 
المبيع للمواصفات التي طلبها في عقّد الاستصناع الأصلي أو الأول. ولا يكون 
كل طرف مسؤولاً إلا أمام الطرف الذي تعاقد معه. 

شروط الاستصناع 

يشترط لصحة الاس: ستصنا ع ما يأتي: 


١‏ - بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفاته المطلوبة» كما يشترط ذلك 
في كل مبيع منعاً من الجهالة التي تفضي إلى النزاع. 


ين المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

؟” - أن يكون الشيء المطلوب مما يجري فيه تعامل الناس ف صناعته صنعاًء 
ولا يصح فيما لا تدحله الصنعة كالحبوب والفواكه واللحوم الطازجحة» فهذه 
تباع في الذمة سلماء لا استصناعاً. 

- يكون الاستصناع في الأموال القيمية التي تصنع يمواصفات خاصة 
ويككن ضبطها بالوصفء فيكون المصنوع شيئا من الأعيان» على عكس السلم 
كما تقدم لا يصح إلا في الأموال المثلية التي تقبل القبوت ديناً في الذمة» وهي 
المكيلات والموزونات والذّرعيات والعدديات المتقارية. 
0 4 - تكون مادة الشيء المصنوع من الصانع» فإذا كانت من المستصنع كان 

ه - يبين في العقد مكان تسليم المبيع إذا احتاج إلى مصاريف نقل. 
يحدد وهو قول الصاحبين» واشترط أبو حنيفة ألا يذكر فيه أجل» وإلا صار 
سلماً. والأحل: شهر فما فوقه, فإن كان أقل من شهر كان استصناعاً إن جرى 
فيه تعامل» أو كان المَصد من ذكر الأجل الاستعجال بلا إمهال. 

ويصح كون الأحل قصيراً أو طويلاء وإذا ذكر فيه أجل؛ وحب تعيينه» منعاً 
من الجهالة المفضية إلى المنازعة بين الطرفين. 

ولا يشترط في الاستصناع تعجيل الثمنء وإنما يصح أن يكون معجلاً أو 
مؤجلاً أو مقسطأًء ويتم الاتفاق عليه عادة بدفع عربون على أنه ججرّء من 
الشمن» ويؤخحر الباقي إلى وقت تسليم الشيء المصنوع. 


أحكامه وصفته 


للاستصناع أحكام أهمها ما يأتي : 
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١‏ - يترتب على الاستصناع بوت الملك للمستصنع في العين المصنوعة في 
الذمة» وثبوت الملك للصانع في البدل أو الثمن المتفق عليه. 

؟ - يكون حكم الاستصناع في حق الصانع تبوت الملك اللازم للمستصنع 
في الشيء المصنوع إذا رأه المستصنع ورضي به؛ ولا خيار له. ويثفبت حكم 
العقّد بالنسبة للمستصنع إذا أتى الصانع بالمصنوع على الصفة المشروطة. 

* - يجوز للصانع تقديم الشيء المصنوع بحسب المواصفات المطلوبة» سواء 
من صنعه أو من صنع غيره؛ لأن المعقود عليه هو دين في الذمة. 

4 - أخذت المجلة برأي أبي يوسفء رحمه الله في أن الاستصناع عقد 
لازم للطرفين دفعاً للضرر عن الصانع كما تقدم» فليس لأحدهما الرجوع عما 
التزم به» ولا خيار للمستصنع إذا جاء الشيء موافقا للمواصفات المطلوبة» فإن 
جاء المصنوع مغايراً للأوصاف المحددة المطلوبة» كان المشتري المستصنع مخيرا 
مقتضى خيار الرؤية. 

ه - للصانع أن يبيع المصنوع لغير المستصنع قبل عرضه عليه» ولا يتعلق حق 
المستصنع في الشيء المصنوع إلا بعرضه عليه من الصانع. 


- ترديد الثمن في عقد الاستصناع 


يحوز ترديد الثمن في الاستصناع» بحسب موعد إنجاز المصنوعء كأن يحدد 
الثمن بمثة إذا كان تسليم المصنوع بعد شهرين» وعقة وعشرين إن كان بعد 
شهر وذلك قياساً على الإحارة» ولأن من تكييفات الاستصناع أنه من قبيل 
الإحارة أو فيه معناهاء ولذا لم يجب فيه تعجيل الثمن» كما لا يحجب- ف غير 
حالة الاشتراط- تعجيل الأجرة. 


وقد نص الحنفية والحنابلة وغيرهما على حواز الاتفاق في الإاحارة على أنه 
إذا أنحر المستأجر المنفعة في يوم فله درهمانء وإن أنحزها في يومين فله درهم. 
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الإسلامي” 2. وجاء فيها ما يسوغ الفتوى وهو: أن هذا الترديد يوبحد حافزا 
لسرعة الإبحاز» ولا يترتب عليه محذورء لأن المستحق للصانع معلوم وهو الشثمن 
الأدنى» والفرق يستحق بتحقق ما ربط به. 


- الاستصناع أداة استثمار في الصناعات المتطورة وفي تشييد 
المباني 


الاستصناع أحد أدوات الاستثمار الناجحة قصيرة الأحل وهو كماعرفنا: 
عقد يشترى به شيء ثما يصنع صنعاء يلتزم البائع بتقديهه مصنوعا ممواد من 
عنذه بأوصاف معينة ) ويثمن محمدد يدفع عند التعاقد» أو بعد التسليمء أو عند 
أجل محدد. 


وهو كالسلم بديل للسندات وشهادات الاستثمار. 


وقد اتتشر انتشاراً واسعاً في العصر الحديث» فلم يقتصر على الصناعة 
البسيطة العادية» كصناعة الأحذية والحلود والنجارة والمعادن والأثاث المنزلي» 
من مفروشات المنازل والخزائن والمكتبات والمقاعد والمساند والصناديق ونحوهاء 
وإنما استفيد منه قي تقديم صناعات متطورة حديثة» كصناعة الطائرات والبواخر 
والسيارات والقطارات وغيرها. بل إنه أصبح أداة مهمة ف توفير المنازل 
والمساكن وتشييد المباني والجامعات والمدارس والمشائي والثكنات العسكرية 
ونحوهاء ثما يمكن ضبطه بالمقاييس والمواصفات المتنوعة» ومنها الصناعات 
الغذائية المحفوظة,» بالتعليب وتحميد المنتجات الزراعية ونحوها. 


الحكومة معتمدا على عقّود الاستصناع. 


)١(‏ ص 7١7‏ من فتاوى البركة. 


القنسم الثاني: أحكام العاملات اثالية الجديثة (البحث السابع- بيع اللع) 704 
واستطاعت المصارف الإسلامية اعتماد الاستصناع أداة استثمار وبمالاً 
لتمويل الحاجحات العامة والمصالح الحيوية والنهوض بأنشطة الاقتصاد الإسلامي. 


مبنى أو مصنع أو مدرسة ونمو ذلك» ويشمل أعمال المقاول وأجوره وأتعابه 
المتعلقة به. 


يعد بيع الطاقة الكهربائية لدولة أو جهة أو مؤسسة أو مصنع بيعاً مؤجلاً 
فيه التسليم من قبيل الاستصناع الذي هو بيع للمعدوم مع دجول الصنعة فيه 
فهوعقد على الشيء والصنعة» ولا يشترط فيه تعجيل الثمن خلافاً للسلم كما 
تقدم» لأن وجود الصنعة يجصل الاستصناع أشبه بالإاحارة» وهي على منافع 
معدومة تستوفى شيئا فشيعاء ولا يشترط فيها تعجيل الأحرة. 


وإن وحد بين المنتتج والمستهلك وسيط أو طرف ثالث ي يشتري الطاقة 
الكهربائية بثمن حال» ثم يبيعها للجهة المستفيدة بثمن مؤجلء فإنه يتم بعقد 
استصناع مواز» يحقق لهذا الوسيط هامش ربح. لكن بشرط عدم وجوه أي 
ارتباط بين العقدين, منعاً من عدم جواز اشتراط عقد في عقد. وإذا تأخحر 
الوسيط في التسليم لسبب طارئ» جاز إلزامه بالتعويض» على أساس الشرط 
الجرائي» وهو جائز شرعاً في المقاولات أو أداء الأعمال» وليس في المعاوضات 
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لقد كثر اللجوء إلى ما يسمى ببيع التقسيط بسبب الحاجة الفعلية لشراء 
بعض الأشياء» من تجحهيزات المنازل» وأدوات الكهرباءء؛ وأمتعة الاستهلاك؛ أو 
لشراء السيارات الخاصة أو العامة» أو الطائرات والسفن التي تملكها الشركات 
المتخصصة ف النقل الحوي والبحري» ونحو ذلك. وكثر السؤال بالتالي عن 
حكم هذا البيع» لاشتماله عادة على زيادة في الثنمن أكثر من الثمن الحال أو 
النتقديء» واشتباهه بالربا- ربا النساء, وهو حرام شرعاء والتباسه بالبيعتين بي 
بيعة أو الصفقتين في صفقة, المنهي عنه في السنة النبوية. 


لذا كان من الضروري بيان حكم هذا البيع» تيسيراً على الناسء ومنعاً من 
الوقوع في الحرجء أو المشقة» أو التورط في الحرام. واقتضى ذلك ضبط بيان 
أحوال الحلال والحرام في كل مسألة» ومعرفة ما يباح شرعاً وما يحرم» وإيراد 
الأمثلة والتطبيقات الواقعية. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحذيثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) 2 "١١‏ 


خطة البحث 


- تعريف بيع التقسيط أو لأحل وأهميته ومشروعيته. 


- دفع الاعتراضات وإزالة الشبهات. 
- التطبيقات والأمثلة. 


- الفرق بين بيع التقسيط وبيوع الآحالء والتورق» وبيع الوشاءء وبيع 


- العلاج الشرعي للمماطلة أو التأخر في سداد الأقساط المستحقة. 
- الشرط الحرائي والغرامة التهديدية. 
- أجوبة عن أسئلة تثار حول هذا البيع. 

. وأبدا بالبيان مستعيئاً بالله عز وجل. 


27 27 27 


تعريف بيع التقسيط أو لأجل وأهميته ومشروعيته 


بيع التقسيط: هر مبادلة أو بيع ناجزء يتم فيه تسليم المبيع في الحال» ويؤحل 
وفاء الثمن أو تسديدهء كله أو بعضه؛ إلى أجال معلومة في المستقبل. والغالب 
كونها شهرية في السلع المنزلية؛ ونصف سنوية» أو كل ثلاثة أشهرء أو كل 
سنة» في وسائل النقل الخاصة أو العامة. 

فإن كان الثمن كله مؤحلاً لأحل معلوم كسنة أو أقل» سمي بالبيع لأحل. 
والشمن عادة في بيع التقسيط أو لأحل أكثر من الثمن النقدي. 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وكلا النوعين كثير الوقوع في الحياة العملية» و كل منهما وسيلة مرغوب 
فيها لتوفير الحاحات» وتيسير الحصول على الخدمات» كما أن أغلب تجار 
التجزئة يشترون السلع من تحار الدملة: ويسددون أثمانها أسبوعيا أ شهرياء 
لعدم توافر السيولة النقدية. أو الجاهزية لدفع كامل ثمن البضاعة فورا أو حالاء 
ويتم الحصول على الثمن عادة من بيع التجزئة للزبائن. ونحد هذه الظاهرة أيضا 
في التعامل مع المصارف الإسلامية» لتمويل شراء السيارات» وأدوات المصانع 
والمعامل وتحهيزات المتاحر .ما تحتاج إليه من وسائل ثابتة» أو بضائع متحركة. 

والواضح مما ذكر كون هذا العقد بيعاء وأنه محقق لحاحات الناس» وليس 
القصد منه المراباة.أو الربح غير المشروع. 

وا أنه يحقق الحاحة فهو مشروع لعموم الأدلة الدالة على إياحة البيع» من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمعقول. 


أما القرآن الكريم: فقد وردت فيه آيات تدل صراحة بعمومها أو إطلاقها 
على مشروعية بيع التقسيط أو لأحلء منها قوله الله تعالى: إوَأحَلٌ الله المِيَع 4 
[البقرة: 070/7] ومنها قوله سبحانه: «إيا أَيّها الّْذِينَ آمنوا لا تأكلوا أَمْوالكمْ 
كم بلاطل إلا أ تكن تجار عَنْ راض يتكم© [النساء /. ومنها قوله 
تعالى: «إيا أيها اللِينَ آمنوا إذا تدايتم بدن إِلَى أَحَلٍ مُسَمَىَّ فاكتبُرة © (ليقرة: 
8 . وهي صريحة في جواز البيع لأجل معلوم أو محدد, لأن معنى الدين: 
البيع أو الشراء بأحل» والتداين: التبايع بالأحل. 

وأما السنة النبوية: فقد ورد فيها أحاديث ثابتة تدل بنصها وصراحتها على 
جواز البيع لأجل أو بالتقسيط» منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من 
يهردي طعاما بنسيئة» ورهنه درعاً له من حديد» والطعام: البر أو الحنطة» وف 
رواية: ررشعي رام والنسيئة: أي بالأجل» وفي رواية صريحة: «إلى أحل). وهذا 


نظير بيع السّلّم أو السلف: وهو بيع أجل بعاحل. ومن المعلوم أن ب بيع السلم 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ‏ ١م‏ 
الم ااي ااا كم سم ايخ ااا ا للمسناس 


حائز» لقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم- فيما يرويه البعاري ومسلم 
(الشيخان) وغيرهما-: برمن أسلف في شيء»؛ فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم». 

وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توي 
رسولٌ الله صلّى الله تعالى عليه وسلم؛ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين 
صاعا من شعير). وواضح من الحديفين المرويين عن عائشة أن النبي اشترى 
بالأحل. 

وأما المعقول: فإن جميع المعامللات مشروعة رعاية الحاجة الناس إليهاء ولتحقيق 
مصاحهم. 

وهذه النصوص» وإن لم تصرح بحواز الزيادة في الشمن في بيع التقسيط أو 
لأحل؛ إلا أن عمومها يقتضي بمواز الزيادة» لأن الأصل في الأشياء الإباحة, 
وعملاً بمبدأ حرية المتعاقدين وتراضيهما في الاتفاق على الثمن في المعاوضات» ما 
لم يتصادم ذلك مع الحرام شرعاء فلهما فض السعر أو زيادته إلا إذا ورد ما 
بمنع منه شرعاً كالربا والمقامرة» والغبن الفاحشء أو التغرير أو التدليس» ولأن 
المقصود من هذا البيع مراعاة الحاجحة» وتحقيق اليسر والسماحة والمنفعة» ولأن 
البائع في هذا البيع وإن أذ زيادة مؤجلة أو مقسطة مع الثمن؛ فهو جمازف 
ومخاطرء وحاسر في الواقع» لأن توافر السيولة لتقدية لديه في الحال تمكنه من 
شراء الشيء مرة أخرى» وإجراء مبادلات عليه كل مبادلة تحقق ربحاء وبمجموع 
أرباح المبادلات النقدية تفوق الزيادة المتفق عليها بنحو مقطوع ضمن الثمن بي 
بيع التقسيط أو لأجل. 

ومن المعلوم أن البركة في التجارة» جاء في حديث مرسل حسن- كما ذكر 
السيوطي -: ررتسعة أعشار الرزق في التجارة...» وروى ابن ماجه أل النبي 
صَلَى الله عليه وسلم قال: ررثلاثة فيهن البركة: البيع إل أجل..000 
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0 ظ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


|الحديث وإك كان ضعيفاء فإن عمومات النتصرص الشرعية تؤيده وتقرمبداً 


العمل به. 


وليست الزيادة في بيع التفسيط أو لأجل ممنوعة لأجل الزمن؛ لأنه ليست 
كل زيادة من أحل الزمن محظورة» وإنما الممنوع هو الزيادة للزمن في الربا بيعا 
أو قرضاء أو في مبادلة الأموال الربوية فقط» كما سأبين» بدليل أن للزمن قيمة 
في بيع الستّلم فإنه بيع المفاليس» وفي إعطاء الزيادة المتبرع بها غير المشروطة ف 
القرض» وفي احترام الآجال المتفق عليها في العقود, فلا تجوز المطالبة بالدين مثلا 
قبل حلول الأحل؛ وللزمن قيمة اقتصادية مهمة في المقاولات أو عقود 
الاستصناع؛ وفي غيرها من أنظمة التجارة والاقتصاد. 

ولا يلتفت بعد هذا إلى المكابرة أو التشدد في منع بيع التقسيط أو لأجلء؛ 
اعتماداً على جدليات عقيمة» ومناقشات ضعيفة؛ وادعاءات لا دليل عليها" . 
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آراء العلماء في بيع التقسيط أو لأجل 

للعلماء اتمحاهان 5 بيع التقسيط: اماه المانعين» وهم قلة وابجاه المجيزين وهم 
الكثرة: 

اتجاه المانعين: أنكر بعض العلماء مشروعية بيع التقسيط أو لأجل وهم زين 
العابدين على بن الحسين» والناصر والمنصور بالله والهادوية» والإإمام يحيسى » 
وعارضهم الصنعاني والشوكاني كما يبدو من كلامهما”" . 

واحتجواءما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك ((من 


باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا» أي (أنقصهما). لكن الحديث كما 


(1) انظر مثلاً بحث القول الفصل في بيع الأجل للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. 
)١(‏ نيل ١‏ لأوطار 2١07/0‏ ط العثمانية المصرية؛ سبل السلام 17/7» ط البابي الحلبي. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) 


قال الشركاني: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة» وقد تكلم فيه غير 
واحدا”", وقال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهر الحديث» وصحح البيع 
بأوكس الثمنين» إلا ما حكي عن الأوزاعي» وهو مذهب فاسد. 

وتعقبه الشوكاني بقوله: ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث» لأن الحكم 
له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. 

ومعنى قوله: «أو الربا» يعني: أو يكون قد دحل هو وصاحبه في الربا المحرم 
إذا لم يأحذ الأوكسء, بل أحذ الأكثرء وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن 
رسلان. ظ 

وتفسير ابن رسلان: هو أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر» فلما |“ 
الأحل؛ وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي للك علي إلى شهرين بقفيزين» 
فصار ذلك بيعتين في بيعة, لأن البييع الشاني قد دخمل على الأول» فيردٌ إليه 
أوكسهما وهو الأول» أي إنه يكون نهياً عن ببعتين في بيعة» مع إبهام القبول 
لأي من البيعتين. 0 

وهذا النفسير واضح في أنه صورة من صور ربا الجاهلية؛ والربا غير البيع 
العادي» وإن كان بعض الربا جارياً في البيع» ولكن ف نطاق محدد وهو 
مبادلات الأموال الربوية بعضها ببعضء وذلك يختلف عن البيع الحالي وهو بيع 
التقسيط أو لأحلء فإن البدلين مختلفان, النقود من زمرة التقدين: الذهب 
والفضة أو ما يحل محلهما من الأوراق النقدية) والمبييع مشل غسالة أو ثلاجحة أر 
سيارة وغيرها ليست من الأموال الربوية إطلاقاء وا: نما الربا محصور إما في 
المكيللات والموزونات في مذهب الحنفية والحنابلة» أو بي المقعهات المدحر في 
مذهب المالكية» أو في المطعوم اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً في مذهب الشافعية. 

ولو فرضنا أن حديث أبي هريرة المذكور صحيح, فهو كما ذكرت موجّه. 
نحو البيع الذي يتم على سعرين أو ثمنين من دون تعيين أحد منهما. وأما بيع 
التقسيط أو لأحل فهو بيع يتم على أحد الثمنين دون إبهام أو إيهام أو جهالة. 





.١ 67/8 نيل الأوطار‎ ١١ . 


1م المعاملاات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
لذا فإن الإمام الشافعي رحمة الله قال عن هذا الحديث: له تأويلان: 
أحدهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة» وبألف نقداء فأيهما شعت أحذت 
به» وهذا بيع فاسدء لأنه إيهام وتعليق. 
والثاني: أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك» اه. 


وعلة النهي على التأويل الأول: عدم استقرار الثمن» ولزوم الربا عند من يمنع 
بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأحل النسّاءء أي التأخير. 

وعلى التأويل الثاني: لتعليقه بشرط مستقبل» يجوز وقوعه وعدم وقوعهء فلم 
يستقر الملك. 
الأمرين: إما الأوكس الذي هو أعمذ الأقلء أو الرباء وهذا ما يؤيد التفسير 
الأول أي المنع من بيعتين في بيعة. 

اتجاه المجيزين: يرى جمهور العلماء؛ منهم زيد بن علي والمؤيد بالله 
والمذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)”©: أن البيع لأجل أو 
بيع التقسيط جائز ولو كان بسعر أعلى من سعر النقد» أي بثمن مؤحل أو 
السلعة الذي تباع به نقداء لعموم الأدلة القاضية بجوازه؛ وهو الفلاه ”". 

فمن باع سيارة أو دابة؛ أو متاعا منزلياًء أو بعض المفروشات المعدنية أو 
الخشبية بذهب أو فضة» أو أي نقود رائجة كالنقود الورقية المتداولة الآن في كل 





)١(‏ نيل ! لأوطارء المرجع السابق. 
50 قال الشوكاني في المرحم السابق ص ؟ هم ١‏ عن هذا الانحاه* وهو الظزاهر لأن ذلك المتمسك بالنهي 
عن هذا البيع» يتمسك بحديث أبي هريرة ((فله أوكسهما...)) وقد عرفت ما في راويه من القال: 


ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره» وهو النهي عن بيعتين ف بيعةع ولا حجة فيه على 
المطلوب.... الخ. 


الفسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط)  "١7‏ 


وهو: « أن النبي يي اشترى من يهودي طعاما بنسيئة» أي مؤجحلايم» ولم يمنع 
ذلك بأي ثمن» فسواء كان الثمن أكثر من الثمن المعجل أو مثله؛ ججحاز البيع؛ 
لأن اللفظ المطلق يجري على إطلاقه» ما لم يقيد بقيد من القيود. 

ولأن النبى يل أحاز بنص حديث عبادة بن الصامت في الربويات بيع 


وهذا الحديث: هو ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبادة عن النبي 2 قال: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبِرٌ بالبرٌء والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» 
والملح بالملح مثلاًعثل» سواءٌ بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف» 
فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد0©. 

يعنى أن من باع قمحاً بشعير مثلء جاز له التفاضل» بأن يكون أحدهما 
أكثر من الآخر كرطل برطلين» وحرم التأحيل في الربويات فقط» ويجب القبض 
حينئلٍ في الحال وفي مجلس العقدء بأن يقبض كل من الفريقين ما ابتاعه من 
الآخر. وإيجاب التفابض محصور في دائرة الأموال الربوية وحدها. والتىي هي في 
اتجاه الحنفية والحنابلة كما تقدم: المكيلات كالحبوبء والموزونات كالأقطان 
والمعادن» وفي اتحاه المالكية: المدحرات المقتاتة كالذرة والأرز والعدس» وفي اتحاه 
الشافعية: المطعومات» والثمنية في النقود عند المالكية والشافعية. ويكون اشتراط 
الحلول؛ أي التقابض في الحال هو في الأموال الربوية» أما غير الأموال الربوية 
من آلات وأدوات وتجهيزات وسيارات؛ فلا يشترط فيها التفابض؛ عملا 
بحديث السيدة عائشة المتقدم. 


وتتفق الربويات وغيرها في إباحة بيعها في الحال بأي ثمن يتراضى عليه 
العاقدان. 


ميك 


الزيدية: إذا بيع العام بغيره كنقد أو توب» أو غير الطعام بغير الطعام كحيوان 


.191/0 منتقى الأبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية الجد مع نيل الأرطار‎ )١( 


51 المعاملات الالية المعاصرة (بنحوث وفتاوى وحلول) 
بحيوان» أو أحد المطعومات بذهب أو فضة أو نقود ورقية رائجة» جازء ولم 
يشترط شرط من شرائط بيع الأموال الربرية وهي في حال الجواز: لعمائل؛ 
والحلول؛ والتقابضء ولا يكون هناك ربا في البيع. وقد اشترى ابن عمر بعيرا 
بعيرين بأمره صلَّى اللَهُ تعالى عليه وسلم إلى إبل الصدقة» وهو حديث صحيح 
ونص في حواز التفاوت أو التفاضلء رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. والقياس 

هنا وهو قياس البيع بأكثر من الثمن المعجل لأحل على الربا: قياس في مبدأً 
التفاضلء ولا يلزم منه القول يحواز بيع الدينار بالدينارين إلى أحل» فهذا مقصور 
على الأموال الربوية» ووردت النصوص ,منعه» بخلاف بيع التقسيط. 


ولو قلنا بمنع البيع مطلقاً بأكثر من الثمن النقدي» ولو لأحل» لكان ينبغي 
منع أرباح التجار مطلقاء إذ لا فرق بين معجل ومؤوجل في غير الربا. وفرق 
كبير يين بيع لتحقيق الحاحة» وبيع ربا تولّد التقود فيه نقوداء أو الربويات شيئا 
من مثلهاء وهذا ممنوع بسبب اشتماله على استغلال الحاجة: وتعين اللجوء إلى 
الربا. أما البيع مقسطا فإنه لا إلجاء ولا اضطرار إليه» ما دام يمكن البيع أو الشراء 

- وليس في الزيادة عن السعر النقدي الحالَ أي ربأ لأن البيع بالشمن الآجل 
يقع التبادل فيه على أشياء مختلفة في جنسهاء وهي الساعة المبيعة يثمنها من 
النتقود» فلا يقاس ذلك على ربا البيوع» وعلى القرضء لأن التبادل في ربا 
البيرع والقروض يقع بين شيء وشيء آخر مثله أو من جنسه: نقد بنقدء أو 
قمح بقمح مثلا. 


الفرق بين البيع والربا: 


أحلّ الله تعالى البيع وحرّم الرباء لأن البيع مشروع للحاحة, والربا محرم 
للاستغلال» فمن يشتري ثلاجة مثلاً بالتقسيط أو لأحل» بسعر أكثر من سعرها 
الحالي» هو محتاج إليهاء ولا يقصد المراباة أو الاستغلال. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيطع)  "١9‏ 


- والأسعار في البيوع قابلة للتغير» فد ترتفع فيكون المشتري هو الرابح, 
وقد تنخفض فيربح البائع» والغرم بالغنم»؛ وهي قاعدة شرعية معنى «الخراج 
بالضمان) أي إن استحقاق المنفعة بسبب تحمل تبعة الضمان. أما الربا فمشروط 
فيه الزيادة أو الفائدة الموزعة على أجزاء الزمان» وتتزايد مع مرور الزمان» 
فتصبح فائدة مركبّة. أما في البيع العادي ولو بالتقسيط» فإن الزيادة المضمومة 
على السعر النقدي أو الحال مقطوعة غير قابلة للزيادة مع مرور الزمان. 

- والبائع كما ذكرت» وإن أذ سعراً أغلى في المستقبل» فهو في الحقيقة 
مخاطر لأن أكثر الناس المتعاملين عاطلون في سداد السعر أو الأقساط» مما يضطر 
الباعة إلى رفع الدعاوى إلى القضاءء وهي بنسبة /5٠‏ خمسين ف المئة من بيوع 
التقسيط. ونفقات التقاضي كثيرة» والحصول على الحكم يحتاج في أغلب البلاد 
التي تطبق القوانين الوضعية إلى زمن طويل. 

- والبائع أيضاً حر في تقدير الأسعار» فإن لم يرض المشتري ببيع يكون 
السعر فيه أكثر من سعر النقد أو الثمن المعجلء فليبحث عن طريق آخر لسد 
حاجته كالقرض الحسن بلا فائدة» وقلما من يقرض اليوم شيئاً من النقود. 

- والبيع بالثمن المؤجل نشاط بحاري مفيد, يحرك السوق الاقتصادية» على 
عكس الربا فهر ضار ضرراً محضأء ولا يحق للبائع أن يطلب ف البيع لأجل زيادة 
عن مقدار الثمن المحدد سلفا والمؤجل قبضه. وهذا وإن كان فيه زيادة والربا 
زيادة» لكن الشرع أحل الزيادة بالبيع» ولم يحلها بالرباء والمرابي يزيد الفائدة 
كلما مضى زمان» وتأخر المدين عن إيفاء دينه. 

وعلى كل حال فإن في إباحة البيع بالتقسيط فائدة لكل من البائع والمشتري» 
فالبائع يزيد في مبيعاته» وينشط إقبال الزبائن على متجره مثلاء والمشتري يحصل 
على السلعة» ويستمتع باستهلاكها أو استعمالها. 

ويؤيد مذهب الجمهور ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي ف دورته 
السادسة عام (١١154١ه/0٠99١م)‏ حول مشروعية بيع التقسيط ورقم القرار 
9/1 


لاسر المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


-١‏ (رتحوز الزيادة في الثمن المؤحل عن الثمن الحال» كما يجوز ذكر ثممسن 
المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان 
بالنقد أو التأحيل» فإن وقع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق 
الجازم على ثمن واحد محدد شرعاء فهو غير جائز شرعام. 

-١‏ «لا يجوز شرعاً في بيع الأحل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط 
مفصولة عن الثمن الحالٌ» بحيث ترتبط بالأجل» سواء اتفق العاقدان على نسبة 
الفائدة) أم ربطاها بالفائدة السائدة). 


3 23 3 


أمثلة من نصوص الفقهاء: 
جاء في الفقة الحنفي ما يدل على جواز زيادة الشمن المؤحل» قالوا: الشمن قد 
يزاد لمكان الأجل0"). 


وف الفقه المالكي قالوا: جعل للزمان مقدار من الشمه0). 


وف الفقه الشافعى قالوا: الأحل يأخذ جزءاً من الثمن. الأحل يقابله قس ا 
من الغم0) 


وفي الفقه الحنبلي قالوا: الأحل أذ قسطاً من الع 


3000 
٠ ص‎ 9 


.١ 57/8 البدائع ]م١ تبيين الحقائق 7/5 حاشية ابن عابدين‎ 01١ 

. 1 بلغة السالك 53 حاشية الزرقاني على معن تحليل‎ 2٠١8/7 بداية المجتهد‎ 5١ 
./8/7 مغني المحتاج‎ 5/1١7 المجموع للنروي‎ )( 

(:) مجموع الفتارى لابن تيمية 5959/179. 

(5) الروض النضير 077/7. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ١7م‏ 


رقي الفقة 0 قالوا: , يصح أن يتاع ما ياعم نسيعة بل الأحل بزيادة 


النص القرآنئي القاطع بإباحة البيع لأجل 


إن إطلاق النص القرآني وهو تسول الله تعاى: رح ل بع وَحَيه 
ربا [البقرة: 075/١‏ دليل قاطع على إباحة البيع لأجل أو بيع التقسيط» مع 
الزيادة على الثمن المعجل» بدليل ما ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله 
من سبب نزول هذه الآية» للرد على أهل الاهلية الذين احتجوا بإباحة البيع 
لأحل مع الزيادة» وكون الربا مثلهء فكيف يباح الأول ويحرم الشاني؟ فكان 
الجواب بإباحة البيع وتحريم الربا. 

قال الطبري”؟ : وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية» كان 
إذا حل مال أحدهم على غرعه» يقول الغريم لغريم الحق: ««رزدني في الأحل 
وأزيدك في مالك». 

فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا رباء لا يحل. فإذا قيل لهما ذلك قالا: 
سواء علينا زدنا في أول البيع؛ أو عند مجحل (حلول) المال؛ فكذّبهم الله 2 
.قيلهم فقال:ل وَأَحَلّ الله الْبيْعَ وَحَرَمَ الرّبا © [البقرة: ؟/000م. 

يعني جل ثناؤه: وأحلّ الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع» وحرم الرباء 
يعني الزيادة التي يزادها رب المال بسبب زيادته غرعه في الأحل» وتأخير دينه 
عليه. يقول عز وجحل: وليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع. 
والأخرى من وجه تأخبر المال» والزيادة في الأحل سوا وذلك أني حرمت 
إحدى الزيادتين وهي التي من وجه: تأخير المال والزيادة في الأحل؛ وأحللت 
الأخحرى منهماء وهي التي من وجه: الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع 


.١45 المختصر النافع في فققه الإمامية: ص‎ )١( 
جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 25/7 ط دار المعرفة - بيروت.‎ )١( 


-- المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


سلعته التى يبيعهاء فيستفضل فضلهاء فقال الله عمز وجل: ليست الزيادة من 
وجه البيع نظير الزيادة من وجه الرباء لأني أحللت البيع» وحرمت الرباء والأمر 
أمري» والخلق حلقي» أقضي فيهم ما أشاءء وأستعبدهم يما أريدء ليس لأحد 
منهم أن يعترض في حكميء ولا أن يخالف أمري» وإنما عليهم طاعتي والتسليم 
لحكمي. 

هذا هو تأويل الآية كما ذكر الطبري؛ وهو رد على أهل الجاهلية الذين 
ظنوا أن البيع لأحل مع زيادة» مثل بيع الربا المؤجل أو بيع النسيئة. وفرق بين 
الأمرينء فإن البيع فيه تحقيق الحاجة» والربا لا حاحة إليه لاشتماله على الظلم 
وتحقيق الفائدة من غير حهد ولا كسب. 

والخلاصة: لا يوجد دليل شرعي مقبول يدل على حظر بيع التقسيط أو 
لأحلء لأن الأصل في المعاملات الإباحة» والأصل براءة الذمة» حتى يرد المانع 
أو الحاظر. كما أن الإنسان حر التصرفهء في معاملة الآخرين» فيبيع لهذا شمن 
ولاخمر بشمن. 


الفرق الفقهي بين البيع والربا 


أبان الفقهاء”'2 الفرق الدقيق بين البيع والربا من خلال تعريف كل منهما. 

البيع: هو مقابلة امال بالمال تمليكاً وتملكاً. أو هو كما قال ابن عرفة: عقد 
معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. فتخرج الإجارة والكراء والنكاح؛ 
وتدحل هبة الثواب» والصرفء والمراطلة (بيع النقد بنقد من نوعه). والسلم 
(بيع أجل بعاجل). 


)١(‏ فتح القدير 077/٠‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 5/5؟؛ مغني المحضاج المغني 
+/5هه. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ‏ ”م 

والربا يحري في البيع والقرض» وهو الزيادة في أشياء مخصوصة"" 

وهو في البيع نوعان: ربا النسيئة؛ وربا الفضل: أما الأول: فهو الزيادة في أحد 
البدلين من غير عوض في مقابلة التأحيل» أي تأخير الدفع» وأما الشاني: فهو 
الزيادة المشروطة لأحد المتعاقدين في المعاوضة 

وكلا النوعين محصور في دائرة معينة من الأموال» وهى ي الأموال الربوية» لكن 
احتلف الفقهاء في ضبطها بسبب الخلاف في علة الربا: أهى الكيل أو الوزن 
بجنسه عند الحنفية والحنابلة» أو الثمنية (النقدية) في الذهب والفضة عند المالكية 
والشافعية» والقوت والادخار في المطعومات عند المالكية» والطعمية اقنياتاً أو 


5 باع رطل حنطة برطل ونصف اده أو رطل شعير مسجل مطل 
مؤجل» فهو رباً حرام لوحود الزيادة الواضحة في ال حالة الأولى وهو نصف 
الرطل» ووجود زيادة القيمة في الحالة الثانية» لأن المعجل خمير من المؤجل» 
والعين (الحاضر المعين) خخير من الدين (الشيء الثابت في الذمة). 

وأما ربا القرض: فهو الزيادة المشروطة أو المتعارف عليها في الأموال المثلية؛ 
من نقود وغيرها من المكيلات والموزونات» أو العدديات المتقاربة كأفراد 


الحيوان. 


يظهر من ذلك أن 3 العادي نانع . على مبدأً التراضي وحرية التعاقد التني 
التراضي على الثمن معجلاً أو مؤحلاء وإن وجد تفاوت بين لعجل والر جل 


.1/6 المغني‎ )١( 


بم المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


أما الربا فهو محصور في البيوع في دائرة معينة» لا يتجاوزهاء والقرض غير 
البيع» كما هو واضح. 


دفع الاعتراضات وإزالة الشبهات 


قد توجد اعتراضات ثلاثة على بيع التقسيطء لأنه يشتمل على شبهات 
ثلاث» وهي اشتماله على الربا» ومعاوضة الأجل أو الزمن بشيء. ودحوله تحت 
حكم النهي عن البيعتين في بيعة أو الصفقتين في صفقة. 

أما الاعتراض الأول 

وهو اشتماله على ربا النساء وربا الفضل» أي الاشتباه بالرباء والربا محظور 
شرعاً: : فهو أن بيع الأحل أو بيع التقسيط بيع ربوي؛ يتضمن ربا الفضل: وهو 
الزيادة على على المبيع» وريا النساء: : وهو هو الزيادة على الشمن الحال. فمن باع قمحا 
مثلاً بنمن مقسط أكثر : من الشسن التقدي » كان مرابياء لرجود الفضلء أي 
الزيادة» وتأخير القبض يؤدي إلى ربا النساءء أو شبهة القرض الربريء لأن 
المقرض يدفع مثلاً دنائير ذهبية؛ ويسترد بعد أجل محدد دراهم فضية؛ فيها 
زيادة» تغطي فرق الصنفين (الذهب والفضة) وزيادة أخرى تغطي فرق الأجل 
وهو الفرق بين قيمة الأحل وقيمة العاحل”'". 

والجواب: أن الزيادة في بيع الأحل أو التقسيط ليست خالية عن عوض» بل 
هي في مقابلة العين المبيعة» والعرض أو الثمن مقدر بشكل نهائيء لا يزيد مع 
الزمن» فيكون هذا البيع ء غير الرباء لأنه إذا حل الأجل» ولم يؤد المشتري الثمن؛ 
فإنه لا زيادة عليه ولا يؤاخذ إن كان معسراء عملا بنظرة الميسرة» المنصوص 
عنها في قول الله تعالى: لون كان ذو عُسْرَةٍ فمظِرَ فنظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ وأ تَصَدَقَوا 


حي ير لَكُمْ إن كع تَعلمُون4 [البقرة: 780/7]. 


77 بيع التفسيط للدكتور رفيق المصري: ص‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعامللات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ١‏ ها" 
وإن كان موسرا غير معسر أو مماطلا فإنه يعزر قضاءء رعاية الحق الدائن 
3 5 مله , 00 ١‏ 
وال مجتمع؛ لجنايته على مصلحتهماء وقل قال النبي 2 «مطل الغنسي ظلم” 2 
8 1 . 7 ؟ 
وف رواية «لي الواحد يحل عرضه وعمّو بته))27. 
وقد تعدم حديث عائشة: أن النبيّ صل الله عليه وسلم .: شترى طعاماً من 
يهودي إلى أجل»؛ ورهنه درعاً من حديد. 
اععا. سا د 5 : 1 
و لفظ: توق ودرعه مرهونة عند يهودي بثلانين صاعا مسن شعير 27. 
والنسائي وابن ماجه عن أنس ما يويد حديث عائشة قال: ورهن رسو الل 
يرد درعاً عند يهودي بالمدينة) وأخذ منه شعيراً لأهلم» والرهن يتقدمه عادة 
بيع أو قرضء لأنه برد وثيقة بالدين. 


وأما الاعتراض الثاني 


فهو اشتمال بيع التقسيط أو الأحل على معاوضة الزمن أو الأحل بزيادة 
الثمن: أ إن يلم فيه ارما بيع الشيء بأكثر من سعره المعحل» فيكنوت ملتسا 


وهذا مردود كما بينت في توضيح رأي جمهور العلماء القائلين بيجواز هذا 
البيع) » لأن معاوضة الأجل بعوض هو ممنوع في الأموال الربوية دون غيرهاء» فمن 
باع عشرة غرامات مسن الذهب الان نود ورقية أو بذهب آخمر يوفى في 
المستقبل» ولو اتحد الوزن في الذهبين» كان ذلك منوعا شرعا بدلالة النتصوص 
القطعية في السنة النبوية كما تقدم» سد لذريعة الرباء ولأن المعجحل خخير من 
المؤحل» فوحد التفاوت» ومبادلة الأموال الربوية في البيع والسلم والقعرض 
)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة. 


(؟) رواه أمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريد بن سويد, 
59 رواهما البخحاري ومسلم. 


لوس المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


تتطلب المساواة فيما بينها إذا بيعت يجنسهاء وهو في الحقيقة قرض ربوي. أما في 
غير دائرة الأموال الربوية من البيوع العادية» فلا مانع من تأجيلهاء ولا مانع من 
تأخر سداد الثمن» سواء كان موازياً للشمن ال حالي أو أكثرء وسواء كان البيع 
سلعة بنقود» وعلى العكسء» أو حدمة بنقود وعكسه وسواء كانت السلعة من 
القيميات التي تتفاوت قيمتها بتفاوت أفرادها. كالآلات والسيارات» أو من 
المثليات (المكيلات والموزونات والذرعيات والعدديات المتقاربة). كل هذه 
المبادلات يجوز فيها الأحل» أي تأحيل ثمنها في البيع العادي؛ أو تأجيل المبيع 
كما في عقد السلم مع قبض الثمن كله في مجلس العقدء ما دام المؤجمل قابلاً 
لشبوته ديناً ف الذمة» أي من المثليات كالنقود والحبوب» لا من الأعيان» لأن عين 
الشيء المبيع بذاته لا يجوز تأجيل تسليمه. 


وأما الاعتراض الثالث 

فهو اشتمال بيع التقسيط على منع أو نهي شرعي في بعض أحوالهء» كما إذا 
قال البائع: ثُمن هذا الشيء نقدا بكذاء كألف دينار» وتقسيطا بكذا كألف 
ومئتين» تسدد في أثناء السنة» كل شهر مئة دينار» فيقول المشتري: قبلت 
الشراء نقداء صح البيع» ولو قال: قبلت الشراء تقسيطاً صح البيع أيضاًء ولا ربا 
في ذلك. 

وهذا يشتبه بالنهي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة؛ روى الإمام 
أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهُ قال: 
«نهى النبي صلَّى اللَهُ تعالى عليه وسلم عن بيعتين ف بيعة». وروى أحمد عن 
ميماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: ««نهى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم عن صفقتين في صفقة». قال سماك. هو الرحل يبيع البيع» 
فيقول: هو بنسًا بكذا (أي مؤجلا) وهر بنقد بكذا وكذا. 

الواقع أن هذا النهي صحيح بسبب جهالة الصفقة» فلم تعرف جهة القبول» 
هل قَبلَ المشتري حين قال: قبلت البيع نقد أو البيع مؤجلاًء أمالو عير 


القسم الغاني: أحكام المعامللات الالية الحديئة (المبحث الثامنر- بيع التقسيط) ول 


الصفقة؛ وقبل بنحو محدد البيع تقداً صح؛ أو قبلَ البيع مؤجلاً أو مقسطاء صسح 
أيضاء فالمهم -وهذا حاصل فعلاً- أن المشتري بعد عرض البائع سعرين للسلعة 
يقول: قبلت إحدى الصفقتين» فيصح البيع) ولا إشكال. 

وتفسير سماك في الرواية الثانية في ظاهره: فيه حجة لمن قال: يحرم بيع 
الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء (أي التأجيل) وهذا ما ذهب إليه زين 
العابدين ومن وافقه من تقدم. 

والتفسير الدقيق الصحيح: هو كما ذكر الإمام الشافعي: هو أن يقول: 
بعتك هذا الشيء بألف على أن تبيعني دارك بكذاء أي إذا وجب لك عندي» 
وجب لي عندك. أو أن تفسيره: هو أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر 
فلما حل الأجل» وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين 
بقفيزين» فصار ذلك بيعتين في بيعة» لأن البيع الثاني قد دخل على الأول» فيرد 
إليه أوكسهماء أي أنقصهماء وهو الأول'©. 

وكلا التفسيرين مقبول» وهما ممنوعان» لاشتمال كل منهما على الربا» ففي 
التفسير الأول يستفيد البائع الأول على حساب المشتري فائدة أو منفعة هي 
شراء الدار» وهذا اشتراط يحقق منفعة للبائع الأول غير مقابلة بشيء أو عوض» 
وهو معنى الرباء وهذا تفسير الحنفية والشافعية والحنابلة. 

والتفسير الثاني هو عين ربا اللجاهلية وهو قولهم: «زدني في الأحل وأزيدك 
في العوض) وهذا تفسير ابن رسلان في (شرح السنن). 

إن علة منع البيعتين في بيعة عند أبي حنيفة والشافعي إنما هو بسبب جهالة 
الشمن» فهر عندهما من بيوع الغرر التي نهي عنها' ". 

أما بيع التقسيط أو البيع لأحل بدمن أكثر من تمن النقد أو الحال» فلا يدخل 
في معنى حديث البيعتين في بيعة لسببين: 


.١557/5 نيل الأوطار‎ )١( 
.١57/7 (؟) بداية المجتهد‎ 


رقص 
جى «(ري. لجل 
إيكس دين (زومسى 


الأول- وحدة العقد: إن بيع الأحل أو المقسط هو عقد واحد وبيع واحدء 
وثمن واحد» اتفق عليه البائع والمشتري بصفة حاسمة» ولم يوجد بينهما 
عقدان» كل ما في الأمر وجد عَررْض من البائع لنوعين من البيع» فإدًا تم العم 
ولا بد من أن يتم» على نحو واحد وهو بيع التقسيطء. صح البيع ولا إشكال» 
فلا يكون ذلك دالاً في نطاق النهي عن بيعتين في بيعة؛ فهذا في حال قبول 
المشتري على الإبهام من غير تحديد ثمن بعينه. 

الغاني - انتفاء الجهالة: إن حهالة الثمن في بيع التقسيط أو لأحل غير 
موحودة. فإنه يدم بئمن محدد مقطوع لا يزيد مع مرور الزمن» وينعقد البيع 
حيتقلرٍ على ثمن معلوم واحد» يتراضى عليه البائع والمشتري» ولا إشكال أيضا 
جاء في شرح سنن أبي داود”'؟: لا لاف بين الفقهاء على أن المشتري إذا بت 


البيع بثمن معين» فالبيع صحيح 


5 2 2 
التطبيقات أو الأمثلة 
هناك تطبيقات أو أمثلة توضح أنواع البيوع | لصحيحة والممنوعة» منها 


- من اشترى للاحة أو مشياعا أو أي ماع آخر ؛ بسعر مؤحل كله أو بعضه 
لأحَل في المستقبل» أو مقسط بأقساط شهرية أو سنوية معينة» جاز الشراء 
والبيع» ولو كان الثمن المقسط أو المؤحل أكثر من ثمن النقد. 

- الموظف أو العامل أو غيرهما الذي يشتري حوائجه من البقال أو السمان 
أو الجحزار من سككر وزيت وصابون ولحم ونحو ذلك؛ على حساب الشهرء أي 
إنه يشتري ذلك» ولا يدفع الثمن إلا في آحر الشهر عند قبضه راتبه» شراؤه 
صحيح) وهذا هوالمسمى عند الفقهاء: بيع الاستجرار: وهو ما يستجره 


)١١‏ 9/9 ل/اء وما بعده. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديفة (المبحث الثامن- بيع التقسيط)_ 5" 


الإنسان من البياع؛ ثم يحاسبه على أثمانها بعد استهلاكها ”2. إنه عقد متردد 
بين كونه بيعاء أو ضمان متلفات بإذن مالكها عرفا واستقر فته الحنفية على 
.هذا الاسم؛ تسهيلاً لأمر الناس ودفعاً للحرج. ولا ربا فيه لاختلاف ففة المال 
الربوي» فالمبيع ربوي وهو: الحبوب والمطعرمات يتم قبضها بالشراء شوراء 
والشمن نقود وَرقية مؤحلء» وهو ربوي أيضاء لكنهما من فتثين مختافتين: المبيع 
من المطعومات» والثمن من النقود»ء ولا مانع من التأجيل في دفع الثمن» بعد 
بض المبيع» فلا ربا فيه. 

- من قال لغيره: اشتر السلعة بكذاء وأربحك بها كذاء أجاز الإمام الشافعي 
هذا البيع أو الشراءء خلافاً للمالكية والحنابلة. 

- المرأة أو الرجل إذا اشترت أو اشترى مصاغاً من الحلي من صائغ الذهب 
أو الفضة» كسوار مثلا» بثمن مؤجل كله أو بعضه» يكون الشراء حراماً لوجود 
الريا فيه: وهو ربا النساء أي التأجيلء لأن الذهب والنقود الورقية من فئة 
ربوية واحدة» ومبادلة المال الربوي بجنسه من غير قبض البدلين. ني مجلس العقد 
منوعة شرعاً. لذا كان ما تفعله بعض النسوة من ادخار بعض امال» ثم الشراء 
المقسط لبعض ال حلي على أشهرء ممنوعا شرعاً» لوحود الربا فيه. 

فإن كان المبيع الموحل غير ذهب ولا فضة:؛ ولا شيئاً من المطعوماتء 
كالقمح والشعير والتمر والزييب والملح» جاز البيع ولا ربا فيه. 

- من اشترى أضحية أو دابة من الدواب» ولو بثمن مؤحل أو مقسط» جاز 
الشراء» لأن الحيوان ليس مطعوماً على حاله» وإن كان يجوز أكل لحمه؛ فاللحم 
مطعوم ربوي بعد الدبح. 

- من باع ذهباً بذهب أو فضة بفضة؛ أو حبوبا مقتاتة بحبوب» أحدهما 
معجل والآخر مؤجحلء لم يجز البيع» لوجود الربا فيه باتفاق الفقهاءء فهو إما من 
النقود الموزونة أو الأثمان» أو القوت والادخار أو الطعمية. 


.١/54 الدر المحتار ورد المحتار‎ )١( 


٠‏ لاس المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أما لو باع حديدا بحديد؛ أو قطنا بقطن» وأحدهما مؤجل التسليم» منع البيع 
ولو باع حبوباً بفاكهة مؤحلة منع البيع عند الجمهور غير المالكية لوجود 

علة الوزن أو الطعم أما عند المالكية فليست الفاكهة مقتاتة مدحرة فلا يجري 

فيها الربا عندهم؛ خلافا لغيرهم. 


27 3 23 


الفروق بين بيع التقسيط وبيوع آاخرى 

لابد من بيان الفرق بين بيع التقسيط أو لأحل وبعض البيوع الأخرى» منها: 

الفرق بين بيع التقسيط وبيوع الأجال أو بيوع العينة 

علم مما تقدم أن بيع التقسيط جائز للحاجة عند جمهور العلماء» ولا ربا فيه 
ولا شبهة ربا. 

أما بيوع الآحال أو بيوع العينة فهي محظورة شرع"2؛ حمى عند الشافعية 
الذين يقولون بصحة العقد في الظاهر, ولكنهم يتركون القصد الموثم وهو قتصد 
التوصل إلى الربا إلى الله تعالى. ويراد بها اتخاذ البيبع جسراً للرباء كأن يبيع 
شخص سالعة بعشرة دراهم إلى أحل» ثم يشتريها من المشتري ذاته بخمسة نقداء 
فتكون النتيجة من توسيط البيع أن البائع أقرض حخمسة في الحال» وأعذ بدلها 
عشرة ف المستقبل» فهو في الواقع قرض ربويء لما رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبىّ صلى الله عليه وسلمٌ قال: 


)١(‏ المغني لابن قدامة ١117/4/4‏ - 175غ فتاوى أبن تيمية 547/74 وما بعدها. 


«إذا ضن الئاس بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقر» وتركوا 
الجهاد في سبيل الله» أنزل الله بهم بلاء» فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم)”". 

والعينة كما قال ابلجوهري: السلف» وقال ف القاموس المحيط: وعين: أحذ 
أحل» ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن. 


وقال ابن رسلان في (شرح السنن): وسميت هذه المبايعة عينة» لحصول 
النقد لصاحب العينة» لأن العين هو المال الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها 
بعين حاضرة تصل إليه من فوره» ليصل به إلى مقصوده؛ ولأن ذلك ذريعة إلى 
الرباء فإنه يدحل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمس ممئة إلى أجل معلوم. 

وإن باع سلعة بنقد» ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة (مؤجلا) فقال الإمام أحمد: 
لا يخوز ذلك إلا أن يغير السلعة» لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا» فأشبه مسألة 
العينة. 


ولبيوع الآحال صور عديدة أوصلها المالكية إلى ألف مسألة7'؟ » وفرقوا بينها 
وبين بيع العينة» فقالوا: أما بيع الأحل» أو بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل» 
فلا تحوز هاتان الصورتان للتهمة» ولأدائها إلى ممنوع: وهو اجتماع بيع وسلف» 
أو سلف جر منفعة» أو ضمان بجعل. 


وأما بيع العينة: فهو أن يقول شخص لآخر: اشتر ساعة بعشرة نقداء وأنا 
آحذها منك باثني عشر لأجلء فلا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا9” . 


.)7١5/8 نيل الأوطار‎ 25١/9 قال الحافظ ابن حجر ف بلوغ المرام: ورجاله ثقات (سبل السلام‎ )١( 

(5) الفروق للقراق ؟/69. 

) القوانين الفقهية لابن جزي: ص 2755/8 259/١‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي اا 
0 


رضن المعامالات المالية المعاصرة (بجوت وفتاوى وحلول) 


الفرق بين بيع التقسيط أو لأجل وبين بيوع الأجل 

إن البيع لأحل حائز عند الجمهورء ولو بزيادة في النمن يسبب الأحل» 
للحاجة» وقيمة الزمن في غير الأموال الربوية. أما بيوع الآجال: فهي غير 
جائزة لا بسبب الزيادة في الثنمن للأجل؛ بل لا تخاذ البيع جسراً أو واسطة 


لقرض ربوي» وقد سميت بيوع عينة كما ذكرتء لأنه يراد بها السلف 
الربوي”'”. ظ 


هو تيسير على الناس لتحقيق منافعهم الني يختاجون إليهاء والمعاملات كلها 
شرعت ف الإسلام لتحقيق الحاجة ورعاية المصلحة. مالم تصادم المحظور شرعاً 
من ربا وغش واستغلال وجهالة واحتكار وغبن فاحش ونحو ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل. 


الفرق بين بيع التقسيط وبيع التورق 


قد يحتاج الإنسان إلى النقود أو ما يسمى بالسيولة النقدية» فيلجاً إلى بيع 
التورق» فما معناه وما حكمه؟ 


التورق: هو أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤحل أو مقسطه ليبيعها لآخر 
ويأحذ ثمنها في الحال. قاصدا بذلك الحصول على الورقء أي الدراهم الفضية 
أو النقودء» لسد حاجته. وهو نوع من بيع العينة أو بيوع الاجال. وهو مكروه 
في قول عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد, لأنه حيلة للتوصل إلى النقود» وليس 
الغرض منه التجارة» أو الانتفاع أو الاقتناء» فهو شراء بحيلة27 . 

والفرق بينه وبين بيع التقسيط أو لأحل واضح مما ذكرء فإن بيع التقسيط 
شراء يشتري به الشخحص لتوفير أو تغطية حاحة معينة لهء أما بيع التورق: 


00 بيع التقسيط للد كتور رفيق المصري: ص ا 
(؟) فتاوى أبن تيمية: 210/584 41417 555. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ‏ “امم 


فالقصد منه الحصول على النقود» لذا اعتبره عمر بن عبد العزيز مكروهاء قائلاً: 
التورق أخيّة الرباء أي أصل الرباء قال ابن تيمية: وهذا القولء أي الكراهة 
أقرى» وقال أيضا: وهو مكروه في أظهر قولي العلماء"' . 


وقال ابن القيم في بيان الفرق: المضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر 
بالقرض حتى يربح عليه في اللثة ما أحب: إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة, 
وإن باعها لغيره فهو التوّرق» وإن رجعت إلى ثالث يدل بينهما فهو مُحَلُل 
الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون» وأحفها التورّق» وقد كرهه عمر بن 
عبد العزيز وقال: [ 

أخيّة الربا" . والأعّة بوزن القضية: عروة تربط إلى وتد مدقوق» تشد فيها 
الدابة. 


على المفتى به في مذهب أحمد. 


الفرق بين بيع التقسيط وبيع الوفاء 


قد يحتاج الشخص أيضاً إلى النقود. فيلجا إلى بيع الوفاء: وهو أن يبيع 
المحتاج إلى النقود عقاراً على أنه متى وفى الشمن استرد العقمار. 


يتردد بين كونه بيعا أو رهنا”" . 


.4171/794 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أعلام الموقعين .1١/857//7‏ 

(5) المجلة م88١1 ١17"-745‏ 44 مختصر الطحاوي: ص ١7١كء‏ الدر المخختار ورد المحتار 701/5. ونص 
المادة :)١١8(‏ بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن المشتري متى رد الثمن يرد البائع إليه المبيع؛ وهو ف 
حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به ونٍ حكم الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين 
مقتدراً على الفسخ» وف حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغيرء وجاء في 
لائحة بحلة الأحكام الشرعية الترنسية على المذهب المالكي (م51١1):‏ من البيع بشرط مفسد للعقد: 
بيع الثنيا: وهو البيع على شرط إرجاع اللمبيع للبائع متى رد الثمن للمشتري. وحكمه: وجوب الفسخ 
بعد الوقوع ما لم يفت بيد المشتري» وإلا قضي بالقيمة. 


م المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وقد ابتكره مشايخ الحنفية في بخارى وبلخ» للتخلص من المنع بانتفاع المرتهن 
بالرهن» وأجازه الحنفية» خحلافا لبقية الفقهاء» وقد أذ برأيهم قرار بجمع الفقه 
الإسلامي في دورته السادسة في جدة رقم 7/4/51/ ونصه: 
١‏ - إن حقيقة هذا البيع قرض جر نفعاًء فهر تحايل على الرباء وبعدم صحته 
قال جمهور العلماء. 
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؟ - يرى المجمع أن يبقى هذا العقد غير جائز شرعا. 

ودليلهم واضح وهو النهي عن بيع الثنياء وهو ماروآه النسائي والترمذدي 
وهو أن يستثني شيعا في البيع؛ وهو اختيار رد المبيع في مدة بجهولة؛ فلا يصح لما 
فيه من المهالة حال البيع» والجهالة نوع من الغرر. 


والفرق بينه وبين بيع التقسيط: أن الثاني: بيع ناجز في الحال» مؤجل الثمن 
كله أو بعضه للمستقبلء وأما بيع الوفاء: فهو بيع شرط فيه البائع تمكينه من 
استرداد المبيع إذا وفى الثمن» فهو أشبه بالرهن» وتطبق عليه أغلب أحكام 
الرهن» ما عدا تهيئة الظرف للمشتري بالانتفاع بالشيء ما دام عنده في يده. 
من غير حاجة إلى إذن المالك الأصلي والذي صار له صفة البائع. 

واليوم يستخدم بيع الوفاء في بيع السيارات «الميكروباص ونحوه) لمدة ستة 
أشهر» ويدفع الثمن» ويتسلم المشتري السيارة في هذه المدة» ثم يسترد الشمن في 
نهايتهاء ويرد السيارة لمن باعهاء أي إنه يفسخ البيع. 


الفرق بين التقسيط وبين المرابحة للآمر بالشراء 


بيع المرابحة للآمر بالشراء: هو بيع السلعة لمن وعد بشرائها مع زيادة ربح 
معين على الثمن الأول. وهو ما تلجأ إليه المصارف الإسلامية لتلبية حاجة عميل 
لشراء سيارة أو أي آلة أخحرى, لها مواصفات محددة» فيشتريها الملصرف 


ويتملكها ويقبضهاء ثم يبيعها لشخص يسمى الآمر بالشراءء» فهي مركبة من 
وعدين: وعد بالشراء من العميل» ووعد من المصرف بطريق المرابحة» ويسدد 
الثمن على أقساط معينة في صدة معينة. وأطرافها ثلاثة: البائع والمشتري 
والمصرف (البنك) باعتباره تاجراً وسيطا بين البائع الأول والمشتري» ولا يشتري 


البنك الساعة إلا بعد تحديد المشتري لرغباته ووجود وعد سابق بالشراء. 


ويتم الشراء أولاً من البنك حسب المواصفات التي يطلبها العميل» ثم يقوم 
البنك يبيعها مرابحة للواعد بالشراء يقمنها الأول مع التكلفة المعتبرة شرعاء ومع 
إضافة هامش ربح متفق عليه سلفا بين الطرفين» إما بزيادة ربح معين المقدار أو 
بالنسبة على الثمن الأول» أو الثمن والكلفة. 


وقد وجّه إلى هذا البيع الاعتراضات الموجهة إلى بيع التقسيط» ومن أهمها 
أنه حيلة لأخذ الرباء وأنه من بيوع العينة؛ وأنه يشتبه بصورة البيعتين في بيعةع 
وأنه بيع مالا يملك» وكل ذلك ممنوع منهي عنه شرعاء وأن فيه إلزاما بالوعد. 
وهو إيجاب لما لم يوجحبه الله تعالى. 


والواقع أن هذا البيع مشروع عملاً بها هو مقرر عند الفقهاء من مشروعية 
المرابحة» وبخاصة العلم بتكلفة الشراء ومقدار الرابح» منعا من الجهالة المؤدية إلى 
المنازعة وفساد العقد. وكل هذه الاعتراضات ساقطة لقيامها على جرد الشبهة 
أو الأعمال الصورية دون إدراك الحقيقة» فالمصرف يتملك السلعة أولاً 
ويتحمل تبعة هلاكهاء ثم يبيعهاء وهو لا يبيع حتى يلك ما باعه(. 


حاء في كتاب (الأم) للإمام الشافعى رحمه اللّه: إذا أرى الرجل الرحل 
السلعة» فقالَ: اشتر هذه» وأربحك فيها كذاء فاشتراها الرجلء فالشراء حائزء 
والذي قال: أربحك فيهاء بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعاء وإن شاء تركه0". 


7 انظر بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي: ص‎ )١( 
.5795 وما بعدهاء تطوير الأعمال المصرفية للدكتور سامي حمود: ص‎ 
الأم: عوط‎ )5( 


سم المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


والشبه واضح بين بيع التقسيط وبيع المرايجة للآمر بالشراءء فكلاهما بيع 
لأحلء يتم فيه تقسيط الثمن إلى أقساط مستقبلية» وكلاهما يشتمل على زيادة 
غير وعد سابق» وبيع المرابحة المذكورة يتم بناء على وعد سابق. والوفاء بالوعد 
لازم ديانة بالاتفاق» ولازم قضاء عند المالكية إن ارتبط الوع.د بسبب»ء أو قال 
لآخر: تزوج» ولك كذاء نتزوج بذلك» و حخبا الوفاء به وهذا انحاه ابن القيم 
في أعلام الموقعين2'7. 


الفرق بين بيع التقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك 


تحتاج بعض الموسسات لآلات أو معدات أو وسائل نقل برية أو بحرية أو 
جوية» أو غيرهاء ولا يكون لديها سيولة نقدية» فتلجأ إلى مصرف مثلاً لشراء 
هذه الآلات من محركات أو سيارات أو طائرات أو بواخرء فتشتريها لنفسهاء 
ثم تؤجرها لتلك الموسسة بأجور شهرية أو سنوية؛ وفي نهاية مدة الإيجار يتم 
الاتفاق على بيع تلك الآلات بسعرها الحالي للمؤسسة المستأجرة» وهذا هو 
الإيجار المنتهي بالتمليك» أو البيع الإيجاري في القانرن الوضعي. 

وهو أن يتفق اثنان على إحارة سلعة مقابل أجرة أو أقساط دورية» كل شهر 
أو ثلاثة أشهر أو سنة أو غير ذلك» فإذا سدد المستأجر الأقساط في ملة معينةع 
وأعاد المستأحر السلعة إلى مؤجرها في نهاية مدة الإحارة انتهت الإحارة. شم 
يتفقان على تملك المستأجر الساعة أو المعدّات بوضعها الحالي» وبسعر متفق 
عليه» عن طريق بيعها نهائياً. 
فهنا عقدان: عقد إيجار» وعقد بيع» يلجأ إليهما بنحو بديل عن بيع التقسيط» 
إلا أنه في البيع الإيجاري لا يتم نقل ملكية المبيع إلا بعد سداد الأقساط كلهاء 


155/١ )١‏ وما بعدهاء ط محي الدين عبد الحميد. 


القسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (البحث الثامن- بيع التفسيط) ‏ 07م 


وهو جائز» لأن كلا من الإيجار والبيع اللذين يتمان بنحو منفصل عن بعضهما 
مشروعان في الشريعة» على ألا يجتمعا في اتفاق واحد. 

ويكون الفرق بين بيع التقسيط وهذا العقد: وهو أن ملكية المبيع تنتقل 
جرد العقد في بيع التقسيطء وتتأخر إلى سداد جميع الأقساط في البيع الإيجاري. 
وكان قرار بجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة في الكويت رقم (5) الأحذ 
ببدائل عن هذا البيع» منها البيع بالأقساط» مع الحصول على الضمانات الكافية. 


23 3 3 


إذا أحذ البائع بالتقسيط من المشتري ما يسمى بالكمبيالة (أو السند الإذني 
لأمر البائع) المسحوبة على المشتري» وكانت السندات بعدد الأقساط المؤوجلة؛ 
ثم حسمها (خصمها) لدى المصرفء ليحصل على قيمتها الحالية» كان الحسم 
(الخصم) حراماء لأنه ربا نسيئة محرمء لأن البدك يقتطع من قيمة الكمبيالات 
فائدة في نظير تعجيل القيمة» وهذا يدحل في الربا الحرام» أو بيع الدين بنقد 
حاضر. 

ودليل تحرعه أنه بيع النقود بالنقود لأحل» وهو بالإجماع محرّم؛ للحديث 
المتفق عليهء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلّى اللَهُ تعالى عليه 
وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً عثل؛ ولا تشفو(" بعضها على 
بعض» ولا تبيعوا منهما غائاً بناحز)7" . أ 

أي لا تبيعوا مؤجلاً بحالٌ. والناجز: الحاضرء والغائب: الدين المؤجل. وعلى 
هذا فإن المستحقات عند الشركة أو الدولة في المستقبل يحرم أحذ قيمتها في 
الحال» مقابل ترك نسبة معينة منها لمن ينتظر تحصيلها في موعدها الموحل. 


)١١‏ أي لا تفضلواء من أشف: زاد أو نقص. 
(؟) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 110/0. 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
قاعدتا: أنظرني أزدكء وضع وتعجل 


هاتان من قواعد الربا الحرام» أو أصول الربا”'2. أما قاعدة «أنظرني أزدك» 
فهي حرام باتفاق العلماء» لأنها تمثل ربا الجاهلية التي نزل بها القرآن الكريمء 
: 0 ا 0 0 م . 
فحرمها بقوله تعالى : لوَحَرَمَ الربا © [البقرة: ؟/75؟ع]. وهي أن يكون للرحل دين 
عند أخخرع فيؤخره به على أنه يزيده في قدر الدين» سواء أكان الدين طعاما برا 
ونحوه) أم نقداء وسواء أكان من سلف أم بيعء أم غيرهماء ووسيلة ذلك: أن 
يبيع الدائن للمدين سلعة بثمن مؤجلء إلى وقت معين» ويشتمل الثمن على 
وهذا معاوضة على الزمن ذاته» ويختلف عن بيع التقسيطء فإنه بيع ناجزء 
والثمن معروف مقطوع جملة» ولا يزيد بزيادة الزمن. 


وأما قاعدة: وضع وتعجل» فهي تؤدي إلى الوقوع ف الحرام الربوي؛ في 
الأموال النقدية والمثليات من حبوب ونحوهاء لأن نقص ماف الذمة لتعجيل 
الدفع شبيه بالزيادة» لأن المعطي جعل للزمان المجرد مقدارا من الثمن بدلا منه. 

ومعنى القاعدة: أن يكون لشخص على آخر دين لم يحل» فيجعله قبل حلوله 
على أن ينقص منه؛ أو أن يعجل بعضه. ويؤخر بعضه إلى أجل آخرء أو أن 
يأخذ قبل الأحل بعضه نقداء وبعضه عرضاء أي سلعة تحارية مثلاً. وذلك كله 
جائز بعد انتهاء الأجل بالاتفاق لا قبله» ويجوز أيضاً أن يعطيه في دينه المؤحل 
عرضاً قبل الأحل» وإن كانت قيمته أقل من دينه9؟ . 

وحول هاتين القاعدتين يحسن إيراد نص قرار بجمع الفقه الإسلامي في دورته 
السابعة عام 517 ١ه ١597/‏ وهو ما يأتي: 


.١51/؟ أعلام الموقعين‎ ع١‎ 57 2111/٠ بداية المجتهد‎ )١( 
الربا‎ ٠" ه١ القوانين الفقهية: ص 2757 7583ء بداية المجتهدء المكان السابق» أعلام الموقعين‎ )7١١ 
والمعامللات 5 الإسلام للشيخ رشيد رضما: ص ل‎ 


١‏ - البيع بالتقسيط جائر شرعاء ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. 

- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاء لأنه يؤول إلى ربا 
النسيئة المحرم. 

ه؛ - الحطيطة من الدين الموجل» لأحل تعجيله سمواء أكانت بطلب الدائن 
أو المدين (ضع وتعجل).جحائزة شرعاء لا تدحل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء 
على اتفاق سابق» وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائيةع فإذا دخل بينهما 
طرف ثالثء لم تحرء لأنها تأحذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. 

ومسوغات هذ! القرار: أن قاعدة ((ضصع وتعجل» لم يصح الحديث الوارد 
فيهاء وأن إسقاط بعض الدين هو من قبيل الصلح الذي أجازه الحنابلة» وأن 
القاعدة يعمل بها في حال عدم وجود اتفاق سابق على مضمونهاء فإن لم يكن 
فيجوز التنازل عن بعض الدين. 
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علاج المماطلة أو التأخر في سداد الأقساط 


قد بماطل المدين أو يتأخر في سداد بعض الأقساط المستحقة عليه شرعاء فما 
العلاج؟ علما بأنه لا يجوز تقرير زيادة في الدين باسم الفائدة» لأن ذلك حرام 
شرعا. 

وصف النبي ولي فعل المماطل بأنه ظلم» وأنه يستحق العقاب اللمسدي 
بالسجن» وهو تعزير» وذلك في حديثين تقدم إيرادهما وهما: 


8 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


١‏ - ما رواه البخاري ومسلم بل الجماعة عن أبي هريرة أن النبي ول قال: 


«مطل الغني ظلم)2"7. 

؟ - وما رواه أحمد في مسنده والبخحاري وأصحاب السئن واللترمذي» 
والحاكم في المستدرك ك أن النبي وي قال: ولي الواجد ظلم. يحل عرضه 
وعقوبته0) .والواجد: المميء. 

والعلاج عند الفقهاء ليس بفرض غرامة مالية» لأنهم قرروا أنه لا يجوز تغريم 
المتأخر بغرامة مالية» لأنه ربا نسيئة حرم قطعاء وهذه هى الغرامة التهديدية 
لمقررة في القوانين الوضعية. 

ولكن يجوز فرض غرامة مالية» يتصدق بها على المحتاحين» ولا يأحذها 

وأما المعسر فيعطى مهلة زمنية أخرى لسداد الدين» عملا بنظرة الميسرة في 
قول الله تعالى: «وَإِن كان ذو عُسْرَةٍ فنظِرَة إلى مَيُسَرَ» [البقرة: ؟/0180. 

لكن ف نطاق المقاولات لا في وفاء الديون النقدية أو المثلية يجوز الاتفاق بين 
بالشرط الحزائي» وقد أقره ابن القيم عملا يما رواه البخاري عن شريح القاضي 
أنه قال: رمن شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه». 

وأقرت أيضا هيئة كبار العلماء في السعودية الشرط الحرائى في قرارها 
الصادر في دورتها الخامسة عام 5 59١ه‏ بالطائف» وجاء فيه: 
بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية؛ فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل 


(1) متتقى الأخبار مع نيل | لأوطار ©16,. 
1 م: منتقى الأحبار مع نيل الأوطار ؟. 


القسم الغاني: أحكام المعامالات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع القسيط) 54١‏ 
والإنصاف» على حسب ما فات من منفعة أو الحق من مضرة. ويرجع تقدير 
ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي» عن طريق أهل الخبرة والنظر». 

وواضح من هذا القرار أن الهيئة أقرت التعويض عن الخسارة الواقعة» والربح 
الفائثت» بقولها: («(ما فأات من منفعة أو لحق من مضرة». 

وأما دين المفلس: ١‏ فسعوز لالع استرفاد ابن إذا كان باقيا لمي يعلف, ولم 
لعيب) كان للع كت الدائفيت الآعري؛ أي أسوة الغرماء رذلك ى لما روآه 
الجماعة عن أبي هريرة عن النبي ولد قال: رمن أدرك ماله بعينه عند رجحل أفلس 
أو إنسان قد أفلس» فهو أحق به من غيره». وف لفظ: قال في الرجل المغدم: إذا 
وججد عنذه المتا عع ولم يفرقه : إنه لصاحبه الذي باعه) روآاه مسلم والنسائي. 


وفي لفظ: يها رحل أقلس فوجد رجل عنده ماله» وام يكن اقتضى من ماله 
شيا فهو لم رواه أحمد('). 


وروى مالك في الموطأ وأبو داود - وهو مرسل- عن أبي بكر عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي ود قال: «أعا رحل باع متاعاء 
فأفلس الذي ابتاعه, ولم يقبض الذي باعه من ثُمنه شيكاء 0 متاعه بعينه. 
فهر أحق به» وإن مات المشتري» فصاحب المتاع أ أسوة الغرماء»7) 


والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


.717/© منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 
أسئده أبو داود من وججه ضعيف (المرجع السابق).‎ 222 


حي المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أجوبة عن أسئلة تثار حول بيع التقسيط/') 


الضرورة أُمٌ الاختراعات: لأحلها تكتشف الأشياء وتخترع» وتستجد طرق 
المعاملات وتروج» وتتعقد القضايا والمسائل» ومنها البيع بالتقسيط» رجحل يحتاج 
إلى شيء ويريد أن يشتريه» ولككن ثمنه يفوق إمكاناته للشراء» فلا ييستطيع 
تحقيق حاجته؛ والتجار البارعون بحثوا عن حل هذه المشكلة» فقدموا صورة البيع 
بالتقسيط»؛ ليشتري المحتاج ما احتاحه بأداء ثمنه في عدة أقساط (بحسب 
إمكاناته وظروفه). 


فالصور الرائجة لثل هذه المعاملة تطر ح عذده تساؤٌ لاات» وهي: 


١‏ - هل يصح أن يكون ثمن الشيء المبيع : نسيئة أكثر منه نقدأ؟ 


تبين مما ذكرته أن جمهور الفقهاء والمحدثين» ومنهم أئمة المذاهب الأربعة؛ 
أحازوا بيع الشيء بأكثر من سعر يومه. أي بأكثر من سعر النقد» لأحل النساء 
أو التأحيل» بشرط أن يجزم العاقدان بأنه بيع مؤحل بأحل معلوم» وبشمن متفق 
عليه عند العقد» دون أن يزيد مع مرور الزمن إذا تأخر المدين عن سداد الدين, 
لعموم الأدلة الدالة على جواز البيع» ومنها قول الله تعالى: 3 وَأحَل اللَّهُ البيْعَ 
وَحَرّمَ لباه [البقرة: ؟/000» فلا بمنع القرآن ولا السنة هذا البيع» وليس فيه ربا 
حرام بسبب الزيادة في الشمن؛ لأنه ليس قرضاء ولا بيعاً للأموال الربوية يمثلهاء 
وإنما هو بيع تحخض» يحوز للحاحة. والبائع حر في أن يبيع بضاعته بأي ثمن شاء» 
سواء أكان بسعر السوق أم لا» وله أيضاً أن يبيع ساعته لشخص بثمن معين» 
ولآخحر بشمن آخخر. 


)١(‏ هذه أجوبة الأسئلة من بجمع الفقه الإسلامي في الهند ف الدورة العاشرة وجهت إلي؛ في أكتو 
(تشرين الأول) 951١م.‏ 
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عل 


7-1 
عى ري ١‏ اجلئّ 
م 2 («روميسى 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ‏ “6م 
؟"- هل يلزم أداء الثمن المؤجل في دفعة واحدة: أو يجوز 
أداؤه في أقساط عديدة. مثل أن يبكون ثُمن الئسيء عشرة 


آلاف درهم أو (ريال أو روبية أو ليرة مثلاً) فيؤدى في 
عشرة أقساط (كل قسط هو ألف في كل شهر؟). 


لا فرق في أداء الثمن بين أن يكون دفعة واحدةع حالاً أو مؤجا أو يكون 
على أقساط معينة» كل قسط في شهر أو أسبوع مشلا بحسب اتفاق العاقدين 
وتراضيهماء وإن كان الأصل دفع الثمن كله نقد أو في الحال» ومع ذلك يجوز 
تأحيل دفع الثمن كله أو تقسيطه على أقساط دورية؛ للإذن الشرعي بعأحيل 
الدين» في قوله الله تعالى: هيا أيها الذِينَ آمَنوا إذا َدايَم بدين إلى أَجَلٍ مسمى 
ا كتيوه # [البقرة: ؟/185].» وقياساً على أداء أقساط أو جوم عقد الكتابة سين 
السيد ومملوكه ليتمكن من التحررء في قوله تعالى: إوَالذِينَ يبنَغْونَ اكاب مما 
مَلَْكتْ أيمانك كاتبُوهُمْ إن عَلِمَمْ فيهمْ حيرا © [الترر. أ . 


3 3 ين 


7 - رجل يبيع البضاعة نسيئة وحالاً. ويعقد المعاملة بأن ثمن 
البضاعة حالا مئة ريال أو روبية مثلاء وثمنها نسيئة مئة 
وربُع مئة ريال أو روبية» فما حكم الشرع لهذه المعاملة؟ 


هل يلزم لجواز زيادة الثمن في البيع ألا يذكر إلا النسيئة 
فقط؟ 


عئة» ونسيئة (لأحل) عمئة وربع أو عشرة في المئة» لأنه إذا جاز اختلاف الأثمان 
بين النقد والنسيئة» جاز اختلافها في آجال مختلفة» ولكن بشرط أن يكون ذلك 


4 ( المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
عند المساومة» أما عند إبرام العقد» فلا يصح إلا إذا اتفق البائع والمشتري على 
الجهالة» ولئلا يقع الفريقان في صورة النهي عن بيعتين في ببعة أو صفقتين في 
صممفة أي إنه في حالة امساومة لا يلزم بيان كون الثمن نقداء أو كونه مقسطا 
أو مؤجلاء دون جمع بينهماء وما يصح إبداء الأمرين معاً. 

وعلى هذاء لا يلزم لجواز زيادة الشمن في البيع نسيئة (لأحل) ألا يذكر إلا 
النسيئة فقط» وذلك في حال المساومة أو عرض قائمة الأسعار» وأما عند إبرام 
العقد فيلزم الاتفاق على الثمن المؤجحل أو النسيئة فقطء لأن عقد البيع حين 
تبادل الإايجاب والقبول يتطلب شرعاً كون الثمن معلرماء والأحل معلوماء 
والمبيع معلوماء فإذا كان البيع نسيئة أو مؤجلء لزم الاقتصار على الثمن الموحل 
أو القسطء حين إبرام العقد» لا قبله. 


37 23 2 


4- زيادة الثمن في البيع نسيئة بالنسبة للبيع حالاء هل تدخل 
في الربا؟ ومنشأ السؤال أن الثمن الزائد يبدو عوضاً عن 
الوقت؟ 


زيادة الشمن في البيع المؤحل أو المقسط عن الثمن النقديء لا تدخل في الرباء 
لأن الربا الحرام مقصور على تبادل الأموال الربوية يمثلهاء وهي النقود والحبرب 
ونحوها من المطعومات في اتحاه المالكية والشافعية»؛ وكل موزون أو مكيل في 
اتحاه الحنفية والحنابلة» والربا كما قال القرطبي في (تفسيره) ربوان: حلال 
وحرام» والحلال: هو البيع لأحل أو بالتقسيطء أو الزيادة في الوفاء» أو رد الهبة 
أو الهدية بأكثر من الشيء المهدى أولا. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ع١‏ 


والجائز محصور في زيادة الثمن نفسهء بحيث يكون مقطوعاً به لا يزيد ولا 
ينقص كرور الزمان» فلا يجوز تقاضي الفائدة على التأخير في الأداء» فهذا هر 
الربا الصريح. فلو قال البائع: بعتك هذا الشيء بثمانية دراهم أو ثماني روبيات 
نقد فإن تأخرت ف الأداء إلى مدة شهر» فعليك درهمان أو روبيتان» زياده 
على الثمانية» كان ذلك رباً حراماء فكل زيادة على الشمن الأصلي النقدي 
يكون رباء سواء سميت «فائدة) أو غرامة تأخيرية (تهديدية) أي زيادة بسبب 
التأخير» لأن الثمن الأصلى صار ديناً في ذمة المشتري» فما يتقاضاه البائع من 
الزيادة الدورية» يكون ربا حراما. 

وليست الزيادة في بيع التقسيط محرمة» وإن كانت تبدو عوضاً عن الوقت؛ 
لأن الشرع لم يحرم كل زيادة بسبب الزمن أو الوقت»ء إنما حرم الزيادة في دائرة 
الأموال الربوية فقطء أما البيع العادي كبيع بضاعة بعملة نقدية معينة أو متداولة 
في الدولة» فليس داخلاً تحت بيوع الأموال الربوية؛ إلا إذا كانت هناك زيادة 
محضة كرور الزمان بعد الاتفاق على ثمن نقدي معين» فهذه الزيادة محرمة 
شرعاء أما الزيادة المتفق عليها سلفاء وإن روعي فيها عنصر الزمن» فلا تمنع 
إباحة البيع وصحته» لأنها جزء من الثمن المتفق عليه» والذي صار ديناً في ذمة 
المشتري» ولا يزيد هذا الثمن بعد تمام البيع ولا ينقص. 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


- تاجر ببيع نسيئة بحيث إن ثمن البضاعة في صورة أدائه. 
في ستة أقساط اثنا عشر ألف درهم أو روبية (كل قسط 
لألفين) وفي صورة أدائه في اثني عشر قسطأ ثلاثة عشر 
ألف ومئتا درهم أو روبية (كل قسط ألف ومئة) فيقدم 
التاجر كلتا الصورتين أمام المشتريء ثم يتفقان على إحدى 
الصورتينء فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟ 


الجواب عن هذا السؤال كالحواب عن السؤال الثالث المتقدم, لأن هذه 
عروض يعرضها التاحر أمام المشتري» كما يعرض تمن البيع النقدي وثمن البيع 
المؤحل أو المقسطء ولا تضر هذه العروض ف محال المساومة» فإذا تار المشتري 
البيع تقسيطاً أو صورة من صور البيع المقسطء ووافق التاجر على صورة معينة؛ 
جاز العقد وأبيح» وليس في ذلك رباً أو شبهة ربأ لأن ذلك بيع عادي والربا 
إما في القرض أو ف بيع الأموال الربوية تمثلهاء وكذلك ليس هذا من البيعتين في 
بيعة» حيث يوجد تردد من غير جزم بإحدى البيعتين» فيكون المنع حينئذ بسبب 
جهالة الثمن» لا بسبب زيادة الثمن في بيع التقسيط. 

وقد اتفق أكثر الفقهاء» كما تقدم» على حواز الزيادة لقاء تأخير الثمن؛ 
سواء اتفق على دفعه مرة واحدة في المستقبل أو على دفعات أو أقساطء ولا 
مانع شرعاً من صور التقسيطء فإذا تم العقد بقبول الموجه إليه العرض بإحدى 
الصفقتين أو إحدى صورتي التقسيط» جاز العقد» ويكون هذا عثابة الإيجاب 
المبتدىء من المشتري» فإذا انضم إليه القبول من البائع» تم العقد حينئذ»؛ وأصبح 
العقد والشمن مقطوعاً به من البداية» فلا يزيد مرور الزمان» ولا تتعين الزيادة 
عوضاً عن الزمان» لأن بعض الناس قد يبيع سلعته لأحل» بأقل ما اشتراها به 
لقلة الطلب على البضاعة» وللحوف من كسادها ورخحصهاء وقد يضطر لبيعها 
أحيانا بأقل من قيمتها الحقيقية لأحل أو عاجلاًء فإذا زاد أحياناً فهو لتغطية 


القسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الجديثئة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) م 
اياييا ا اا ك ‏ مم ليم نسم 


تعطيل تحريك النقود في شراء سلعة أخرىء وبيعها في الحال» فيكون البائع هو 
المنضرر في بيع التقسيط»ء وليس ف هذا البيع شائبة الرباء لأن بيع التقسيط أو مع 
تأحيل الثمن عقد قائم بذاته ينظر إليه من حيث سلامة العقد عن الغرر أو 
الجهالة» وكل بيع لا يخلو من زيادة في الغالب» وهو ربح البائع؛ وإنما للمسوع 
الزيادة في الأصئاف الستة الربوية. وقد روى أحمد وأبو داود والدارقطني «رأن 
رسول الله ولع أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشاء فكان يشتري 
البعير بالبعيرين إلى أحل»» وهذا واضح في جواز أحذ زيادة على الثمن نظير 
الأجل. 
والخلاصة: إن احتلاف صور التقسيط لا يمنع من حصة البيع إلا إذا نص على 
كلمة رالفائدة» فيقال: فوائد التأحير عن الأقساط عشرة أو مئة مثلا» فإذا قال 
البائع: ثمن السيارة مسون ألفء يدفع عند التعاقد خمسة آلاف» ويقسط الباقي 
على عشرة أشهر وفوائد التأير خمسة آلاف» فتكون قيمة القسط الشهري 
خمسة آلاف. وهذا يعني ربط الزيادة بالدين ومدته» ويستوقي البائع حيهط 
(هه) ألفاء وتكون الزيادة عن الخمسين ألفاً التي هي ثمن السيارة رباً صريحا. 


27 3 3 


5- تم بين الفريقين ثمن البيع حالا عشرة دراهم أو روبيات. 
وتم كذلك أنه إذا لم يدفع الثمن خلال شهرء فيضاف 
درهمان أو رويب بيتان على الثمن. وعلى تأخير كل شهر 
يضاف درهمان أو روببة بيتان» فما حكم الشرع في هذا؟ 
من الواضح حرمة هذه الصورة من البيع» للنص على زيادة الدراهم أو 


الروبيات» بتأعر المشتري عن الدفع» فهي زياده مضة) ودائمة مع مرور الزمان» 


ادن المعامالات المالية المعاصرة (كوث وفتاوى وحلول) 
فتكون رباء على عكس الزيادة المضمومة إلى الثمن حملة عند التعاقد وتكون 
مقطوعة» من غير تعرض لزيادة أخرى على الثمن بسبب الزمن. 


23 27 27 


-٠‏ في العقد نسيئة تم تعيين الثمن مؤجلا مع تعيين المدة: 
سواء في الأقساط أو في دفعة واحدة؛. واتفق كذلك أن في 
صورة عدم أداء الثمن كاملا أو الأقساط كلها أو أي قسط 
منها على الوقت المعين يجب أداء الزائد. سواء كان قدر 
هذا الزائد معينآ أو بشكل مئويء فهل يجوز ذلك في الشرع 
أم لا؟ والزائد على الثمن يعتبر غرما ماليا أم ماذا؟ 
هذا ما يجري بين الناس ف محال القوانين الوضعية التي تبيح الرباء» ويسمون 

هذه الزيادة بالغرامة التهديدية أو الغرامة التأخيرية» وهذا حرام شرعاء لأن 

المشتري إذا تأخر في دفع الأقساط- كلها أو بعضها- عن موعدهاء تحسب 
فوائد تأخير إضافية» تعادل سعر الفائدة السائد والفائدة الزائدة داحلة في تحريم 
ربا النسيئة التي كانت سائدة في الجاهلية» إذا لم يقم المدين بسداد أو وفاء مبلغ 

القرض. 


23 27 23 


/- للتأكد من الحصول على الثمن المؤجلء ربما يأخذ البائع 
من المشتري شيئا كرهنء وبهذا الصدد تأتي أسئلة تالية: 
أ - هل يجوز للبائع الاستفادة من المال المرهون؟ 


ب - إذا تلف المال المرهون في قبض البائع, فما الحكم الشرعي فيه؟ 


القسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ‏ 18" 


ج - إذا لم يدفع المشتري الفمن عند حلول أجله. وماطل في الأداء, فكيف يحصل 
البائع على الشمن من الال المرهون؟ 

الثمن المؤحل دين على المشتري» فيحق للبائع مطالبة المشتري بتوثيق هذا 
الدين بأحد أنواع التوثيق» كالرهن أو الضمان (الكفالة) أو حبس اللمبيع لدى 

والفرق بين الرهن وحبس المبيع عند البائع يظهر في حال هلك المبيع» فإذا 
إذا هلك المرهون عند البائع بغير تعد منه ولا تقصير» فلا ينفسخ البيع» بل 
يهلك من مال المشتري» ولا يسقط الثمن» وإذا هلك بتعذد منه» يضمنه المرتهن 

أما إجابة الفقرة (أ): فإن البائع يحور له عند الحنفية والمالكية الاستفادة من 
المال المرهون أو الانتفاع بهء بإذن الراهن وهو المشتري» ولكن هذا إذا كان في 
القرض فإنه يتصادم مع روح الشريعة التي تأبى أن يستفيد المقرض شيئاً على 

وأما إجابة الفقرة (ب): فإن البائع يضمن تلف المرهون مطلقاً بالتعدي أو 
الأقل من مقدار الدين (وهو الثمن هنا) وقيمة المرهون. 

لكن في حالة حبس البائع المبيع لاستيفاء الثمن» فلا يجوز في بيع التقسيطء 
البيوع الموجلة 20 

وأما إجابة الفقرة (ج): فإن كان المشتري وهو المدين معسراأء لا يقدر على 
وفاء دينه» فيجب على البائع وهو الدائن هنا إنظاره إذا كان معدماء لأنه في 


.١ 8/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 


ثم المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
حالة عجز مطلق عن أداء ما عليه من دين» ولا سبيل لتكليفه شرعاءما لا يطيق؛ 
ولقوله تعالى: «وَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ فنظِرَة إلى مَيُسَرَةه [البقرة: ؟/1.0]» وإن لم 
يكن معدماء أي يلك بعض المال» فيندب تأخخيره إلى أن يوسر. 

وأما إن كان المشتري موسراء وماطل في الأداء» فإن جميع بقية الأقساط 
الأقساط7""» واتخاذ ما يناسب للوصول إلى حقه؛ بتعزيره بدنياً أو ماليا. 

وقد أحازت بعض هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية إلزام المدين 
المماطل دفع تعريض عن الضرر الذي ألحقه بالمصرف نتيجة مماطلته» وبسبب 
حجز المال عن الاستثمار ونحقيق الربح. ويقدر التعويض مقدار نسبة الربح التي 
كان يمكن أن يحققها دين المماطل» لو استثمره المصرفء واستدلوا بالمصلحة 
المرسلة المتفقة مع مقاصد الشريعة» وبأحاديث ثلاثة وهى: 

١‏ - ررمَطلٌ الغنى ظلم)7©. 


1 - («لي الواحد ظلمء يحل عرضه وعقوبت)(") أي عقوبته بالحبس ونحوه 
من التوبيخ والغرامة. 

- «لا ضرر ولا ضرار)9" . 

والمصارف التي لم تأخحذ بهذه الفتوى لعدم إقرارها من هيئات الرقابة 
الشرعية فيهاء رأت اللجوء إلى التحكيم لرفع الضررء والقول بحلول بقية 
الأقساط فور وتمكينها من المطالبة بجميع الأقساطء واتخاذ ما تراه لازم 
للورصول إلى حقه. 


)١(‏ نخلاصة الفتاوى 1/7 ه. 

(؟) متفق عليه. 

(7) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم؛ وهو صححيح. 

(5) أخترجه مالك والشافعي مرسلاء وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني» وحسنه الشووي» وقال: 
له طرق يقري بعضها بعضا. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحدينة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) اهم 
4 - هل يجوز للبائع أن يحبس المبيع عنده إلى أن يتم تسديد 
الثمن كله؛ أو تسديد بعض أقساطه؟ وما نوعية حبس 
البائع المبيع؛ ويمكن أن يتصور ذلك بطريقتين: 
أ - حبس المبيع لجعله رهنا. 
ب - كبس المبيع لاستيفاء لثمن . 


فما الحكم الشرعي لهاتين الطريقتين؟ وإذا جاز أي منهماء فما القيود له؟ 


الجواب: حبس البائع المبيع لمعله رهناً فيه تفصيل ويتم بطريقين0©: 
الأول: أن يرهن الشيء المشترى قبل قبضه من البائع: وهذا لا يجوز لأنه في 
معنى خبس المبيع عند البائع لاستيفاء الثمن» وذلك لا يجوز في البيوع الموجلة, 
وبيع التقسيط بيع مؤجل. 

والثاني: أن يقبضه المشتري من البائع أولأ» ثم يرده إليه بصفة كونه رهناء 
وهذا جائز عند أكثر الفقهاء!". ٠‏ 

وأما حبس البائع المبيع لاستيفاء الثمن: فلا يجوز في بيع التقسيط كالطريق 
الأول في الحالة السابقة» كما تقدم, لأن البيع بالتقسيط بيع مؤجحل» وحق البائع 
في حبس المبيع لاستيفاء الثمن» إنما ينبت في البيوع الحالة» وليس له ذلك في 
البيوع الموجلة. 

هذا.. ولا يجوز شرعاً أن يتأحل اتتقال ملكية المبيع إلى وقت الوفاء بالثمن» 
لأن حكم البيع ثبوت أثره وهو نقل الملكية مجرد الإيجاب والقبول. 


3 ين ين 


)1 أحكام البيع بالتقسيط للقاضي محمد تقي العثماني؛ ص 8. 
)١(‏ المغني: 7/5. ه» ط: الأمير تركي عبد العزيز. 


لام المعاملات المالية المعاصرة (لحوث وفتاوى وحلول) 

-٠‏ في صورة عدم أداء أقساط الثمن يكون المبيع بيد البائع. 
ثم يملكه البائع,» ولا يرد إلسى المشتري ما دفعه من 
المدفوعة؟ 


الجواب: المرهون مملوك لصاحبه الراهن» والملكية تنتقل بالبيع .مجرد الإيجاب 
والقبول» ولا يحق للمرتهن الانتفاع بالرهن ولا التصرف فيهه ولا تملكهء 
للحديث النبوي: ولا يُغْلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غنمه وعليه 
غرمه)27) أي لا يصبح مستحقا للمرتهن» فإذا تملك البائع المبيبع بعد تقصير 
المشتري في الأداء عند حلول الأجل» فله أن يطلب بيع الشيء المرهون إما بإذن 
الراهن أو بإذن القاضي» ويسدد دينه» ولكن لا يجوز له أن يتجاوز عن الثمن 
المتفق عليه في العقد» أي إن حقه مقصور على استيفاء ما بقي له من أقساط عند 
المشتري» ولا يجوز له أن يمتلك المبيع» ولا أن يمتنع عن رد شيء من الأقساط 
المدفوعة له وإنما عليه ردها إلى صاحبها المشتري (المدين) أو يحتسبها من دينه. 
ويرد باقي ثُمن المرهون إلى الراهن «المشتري). 


#7 2# 3 


١‏ - هل يمكن أن يجعل المبيع رهنا عند المشتري وفي 
استعماله» ويكون حق البيع والتصرف للبائع الذي لأجل 

حقه. جعل المبيع رهنا؟ 
الأصل ف الرهن أن يكون المرهون في حيازة المرتهن وقبضته» لقوله تعالى: 


«إفرهانٌ مُقبْوضَّة» (البقرة: »808/١‏ لذا اشترط جمهور الفقهاء غير الشافعية أن 


)١(‏ أحرجه مالك وابن ماجه والبيهقي. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ‏ "اه" 


يكون المرهون عند المرتهن. وهذا واضح في الرهن الحيازي» الذي هو الأصل في 
الرهن» فلا يصح إبقاء المرهون عند الراهن» وهو هنا المشتري. 

أما الرهن الرسمي أو العأميني: وهو وضع إشارة الرهن على المرهون ف 
صحيفة العقار» في السجل العقاري» فلا يكون المرهون عند المرتهن» وإنما يكرن 
له الحق بالمطالبة ببيع المرهون عند امتناع المدين الراهن عن وفاء الدين» وليس 
لالك العقار المرهون بيعه إلا بعد افتكاك الرهن وسداد الدين. 

ومنه ما يسمى بالرهن السائل أو الذمة السائلة: كأن يرهن المدين سيارته 
لدى الدائن المرتهن» ولكن تبقى السيارة بيد المدين الراهن يستعملها لصالحه 
كيف يشاءء ويقبت للدائن المرتهن حق ف بيعها إذا قصر صاحبها في أداء دينهء 
ويسمى هذا الحق ررالذمة السائلة». 

هذا النوع وما قبله من أنواع الرهون المستجدة» جائز شرعاًء لأنه يحقق 
مصلحة المرتهن بالمطالبة ببيع المرهون» وإن لم يكن موجوداً بيد المرتهن؛ ولأن 
الفقهاء الذين اشترطوا قبض المرتهن للشيء المرهونء أحازوا إعارة المرهون 
للراهن» وانتفاعه به» فإن هلك المرهون عند الراهنء فإنما يهلك على ملكه 
ويحق للمرتهن أن يبيعه لتسديد دينه عند حلول الأجل. 

ثم إن المرتهن في (الرهن السائل) يقبض مستند الملكية» ويتحقق مقصود 
المرتهن من قبض المرهون بتمكينه من بيعه عند الحاحة» كما يتحقق هدفه من 
الرهن بتوئيق الدين» وإن لم يقبض المرهون» من طريق حقه في وفاء الدين عن 
طريق بيع المرهون» وف هذا الرهن السائل مراعاة مصلحة الراهن» حيث يتمكن 
من الانتفاع .معلكهء ومصلحة المرتهن بالاحتفاظ بحق التسديد, دون أن يضمن 
الشيء المرهون عند الهلاك» وقد يتعذر القبض ف التجارة الدولية9©. 


.17 -117 أحكام البيع بالتقسيط للشيخ تقي العثماني: ص‎ )١( 


20202020000 المعاملات المالية المعاصرة (حواث وفتاوى وحلول) 

5- الضمان من المشتري يأتي بسبب عقد الكفالة المعروف. 
ولكن راج اليوم أخذ الأجرة والعوض عليها عند 
الأشخاص والمؤسسات, فما حكم أخذ العوض؟ مع أن 
(خطاب الضمان) شيء معروف ورائج في هذا العصر؟ 


الضمان أو الكفالة لتسديد الدين الواجب على المشتريء؛ يلتزم به طرف 
ثالث» يلتزم بتسديد الدين إذا قصر المديون الأصيلء وهو أمر مشروع لا 
إشكال فيه» ولكنه يكون تبرعاً أو مانا من غير أجر» لأنه من عقود الإرفاق» 
أي التعاون والإحسانء فلا يجوز أعحذ الأجرة على الضمان أو الكفالة» لأنه عقد 
تبرع كالقرض» ويكون أخذ العرض منوعاً شرعاًء كمنع أذ الفائدة على 
القرض» وتكون الكفالة سبياً للمراياة. 

أما خطاب الضمان الشائع الاستعمال في الموسسات والبنوك وبعسض 
الأشخاص»ء ولا سيما في التجارة الدولية» فهو غير جائزء لأن الكفالة والقرض 
عقدا تبرع» وإنما يجوز للبنك أن يتقاضى من العميل شيئين: النفقة الفعلية التي 
يتحملها لإصدار خطاب الضمان» وأجرة جميع الأعمال التي يباشرها بصفة ‏ 
الوكيل أو السمسار أو الوسيط بين المورّد واللصدّر. ويجوز له قانونا لاشرعا أن 
يطالب بالأحرة على نفس الكفالة أو الضمان. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التفسيط) ‏ دهم 

-١ *‏ راج كذلك إعداد مستندات كاملة لمثل هذا العقد المؤجل: 
وعند عدم أداء الثمن على حلول الأجل أو للتعجيل في 
قبض الثمن قبل حلول الأجل. يجري ببع هذه المستندات, 
فما الحكم لذلك؟ والظاهر أن بيعها يكون بأقل من الثمن 
المكتوب عليها؟ 


يقع أحيانا توثيق الدين بتوقيع المشتري على وثيقة مكتوبة يعترف بها بكونه 
مديونا للبائع بلغ مسمى إلى أحل مسمىء ويلتزم بأداء مبلغها في تاريخ معين, 
وتسمى هذه الوثيقة المكتوبة في عرفنا الحاضر (كمبيالة). 

3 20م 1 فلاس ال اه اس 8 2 3 ” 

وتوثيق الدين بمثل مبلغ القرض جائز شرعاء لقوله تعالى: فلويا أيها الْذِينَ 
آمُنوا إذا تداينتم بدَيْن إلى أجل مُسَمَى فاكتبوة» [البقرة: ؟/185]. 
. عليها» يسمى حامل الكمبيالة لاستعجال الحصول على المبلغ قبل حلول 
الأحل. والبنك أو غيره يقبلها بعد التظهير”2 من الحامل» ويسمى هذا البيع 
ررخصم الكمبيالة» فيعطي البنك مبلغ الكبيالة نقداء بخصم نسبة مئوية منهاء 
وهذا غير جائز شرعاًء لكونه بيع الدين لغير من عليه الدين؛ أو لبيع النقود 
بالنقود متفاضلة ومؤجلة» وينطبق عليه تحريم ربا الفضلء أو لأنه قرض مضمون 
بالورقة التجارية المظِهّرة لأمر الصرفء وقد استوفى مقابل القرض سلفاً بالخنصم 
من قيمتها. 

ويمكن تصحيح هذه المعاملة عن طريق الوكالة بأحرء بأن يوكل صاحب 
الكمبيالة البنك باستيفاء دينه من المشتري (مصدر الكمبيالة) ويدفع إليه أحرة 
على ذلكء ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة: ويأذن له باستيفاء هذا القرض ثما 





)١(‏ وهو التوقيع على ظهر الوثيقة» ويدل على تنازل صاحبها عن مبلغها لغيره. 


دهم المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
يقبض من المشتري» بعد نضج الكمبيالة» فتكون هناك معاماتان مستقلتان: 
الأولى- التو كيل بأجرع والثانية- الاستقراض من البنك من غير شرط زياده. 
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14- وفي صورة العقد المؤجل يطلب البائع الثمن قبل حلول 
أجله على أن يضع جزءا من الثمن» وهو ما يسمى 
بقاعدة رضع وتعجل) والمعلوم أن طلب الزيادة في الثمن 
ليزيد في الأجل لا يجوز لكونه رباء فما حكم هذا الخصم؟ 

في هذا انجاهان للفقهاء: 

الاتجاه الأول- هذا الحسم أو الخنصم من الدين المؤجل في مقابل الزمان غير 
جائز شرعاًء 32 رأي عامة الصحابة والتابعين وأئمة المذاهمب الأربعة لأنه شبيه 
بالزيادة الربوية» ولأنه حعل للزمان متقدارا من الشمن بدلاً منه لأنه في حالة 
الزيادة الربوية الظطاهرة لما زاد له في الزمان» زاد له عوضه ثمناء وهنا في حال 

الحط لما حط عنه حط عنه في مقاباته ثمنا. 

ويؤيد ذلك حديث المقداد بن الأسود» حين فعل هذا الفعل» فقال له النبي 
8 بوأكلت ربا يا معداد وأطعمتة)200 لكن إذا عجل المديون من غير شرط» 
فيجوز للدائن أن يضع عنه بعض دينه شرعاء وهذا متفق عليه. 

الاتجاه الثاني- وأجازه جماعة وهم ابن عباس» وإبراهيم النخحعي السابعي» 
وزفر بن الهذيل من الحنفية» وأبو ثور من الشافعية» وفي رواية عن الإمام أحمدء 
واستدلوا حديث أبن عيساس قُْ هذه المعاملة: أن اللبي 1 قال: («(ضعوا 


: 1 
وتعجلرا» ©. 


| أخرجه البيهقي في السنن الكبرى */؟ لكنه ضعيف.‎ )١( 
أخرجه أيضا البيهقي ف السئن الكبرى (المكان السابق) وهو ضعيف أيضا.‎ )1( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الغامن- بيع التقسيط) 

- وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في جدة في دورة بروناي (الدورة الغامنة) 
هذا التعامل بشرطين» لضعف لضعف الحديثين وهما: 

١‏ - ألا يكون هناك اتفاق سابق على العملية. 

- أن تكون العلاقة ثنائية» دون أن يدخل بينهما طرف ثالث» لأنها تأخذ 

عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. 

وذلك على أساس صلح الإسقاط أو صلح الحطيطة من الدين المؤحل» لأجل 
تعجيله؛ نخد رع من صل في الديون بين الدائن والمدين فقط. 
لكميالات؛ حيث يدحل طرف ثالث 57 يعدم قرضاً بزياده مقابل الأحلء 
بشكل صريح أو ضمني» ثم إن صلح الحطيطة يقصد منه إسقاط الدين عن 
المدين وإبراء ذمته؛ خخلافاً لربا النسيئة الذي يتضمن إنشاء الديين وشغْل الذمة: 
وف هذا أعظم الضررء أما الوضع والتعجيل فيؤدي إلى تخليص ذمة المدين من 
الدين» وينتفع الدائن بتعجيل الدين. 

ويختص منع «ضع وتعجل)) بالديون المؤجلة: أما في الديون الحالة التي يتأخر 
فيها المدين في الأداء فيصح فيها صلح الإسقاط. 
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©- إذا كان العقد مؤجلاء وأجل أداء الثمن؛ ولكن لم يعين 
الوعد لأدائه. ثم يختار الطريقة المذكورة بأن يتم تبادل 

هذه إحدى صور بيوع الآحال أو بيوع العينة: بأن يبيع الشيء لأحل بشمن 
أعلى» لم يشتريه البائع من المشتري بشمن أقلل. وهو بيع ممنوع عند المالكية 


م المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


والحنابلة» سداً لذرائع الرباء لأنه بيع اتخذ جسراً للإقراض بفائدة. ومنعه الحنفية 
إن خلا من توسط شخص ثالث,» ويكون فاسدا. والطريقة المذكورة في السؤال 
مطابقة لهذا النوع من البيوع» فإنه يتم تبادل العرضين «المبيع والثمن) بالفور 
ويخصم جزء من الشمن» فيكون ممنوعاً شرعاً لأدائه إلى الربا. 


3 ين 3# 


5- هل يجوز عند التأخير في أداء أحد الأقساط إلغاء التأجيل 
وطلب بقية الأقساط كلها بالفور؟ 


يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين أو بين البائع والمشتري في بيع التقسيط على 
أن المشتري إذا تأخر في دفع قسط أو قسطين متتالين» فيلزم ببقية الأقساط كلها 
فورأء أي تحل بقية الأقساط فوراء ويحق للدائن المطالبة يجميع الأقساط”"©2, وهذا 
كما تقدم معمول به في بحال التعامل مع المصارف الإسلامية» ويكون ذلك 
وسيلة للضغط على المدين المماطل؛ والمبادرة إلى سداد الأقساط في مواعيدها 
المقررة. 


١١‏ - في البيع بالتقسيط إذا مات أحد الفريقين (الدائن أو 
المديون) قبل الموعد.. فهل يبقى العقد على حاله أو يتغير 
الحكم؟ 

إذا مات الدائن يبقى العقد على حاله» ويكون لورثته الحق في مطالبة 
المشتري المدين بالأقساط المتتالية في مواعيدها المعينة في عقد البيع بالتقسيط. 


)١(‏ الفوائد الخيرية على جامع الفصولين »1/١‏ طبع الأزهرية. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ‏ وهم 


أما إذا مات المدين: فتحل الديون المؤجلة» في رأي الجمهورء وهم الشعبي» 
والنخعي» وسوار» ومالك» والثوري» والشافعي؛ وأصحاب الرأيء لأنه لا يخلو 
إما أن يبقى الدين في ذمة الميتء أو في ذمة الورثة» أو يتعلق بالمال. لا يجوز 
بقاؤه في ذمة الميت الخرابهاء وتعذر مطالبته بهاء ولا ذمة الورثة» لأنهم ل 
يلتزموهاء ولا رضي صاحب الدين بذمهم, وهي مختلفة متباينة» ولا يجوز تعليقه 
على الأعيان وتأجيله» لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين» ولا نفع للورثة فيه 
أما الميت فلا نفع له لأن النبي يف قال: «الميت مرتهن بدينه حتى يُقضى 
عن)(2. وأما صاحب الدين فيتأحر حقه» وقد تتلف العين» فيسقط حقه. وأما 
الورثة» فإنهم لا ينتفعون بالأعيان» ولا يتصرفون فيهاء وإن حصلت لهم منفعة, 
فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم. 

لكن متأخري الحنفية قالوا: لا يحل من الدين المؤجحل أحياناء كثمن المرامة 
بموت المديون إلا بمقدار ما مضى من الأيام» منعاً من تضرر الورثة. 

ورأى الحنابلة في المعتمد: أنه لا يحل الدين بموت المدين؛ كما لا يحل بسبب 
الإفلاس» إذا ونّق الورثة الدين برهن أو كفالة» لأن الموت ما جُعل مبطلاً 
للحقرق» وإنما هو ميقات للخلافة» وعلامة على الوراثة» وقد قال النبي ولٌ: 
رمن رك حقاً أو مالاً فلورث مم 9" . وما ذكره الفريق الأول إثبات حكه 
بالمصلحة المرسلة» ولا يشهد لها شاهد من الشرع باعتبار» فعلى هذا يبقى 
الدين في ذمة الميت كما كان» ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء ممال 
المفلس عند الحجر عليه" . 


)١(‏ أعرحه الترمذي وابن ماحه والدارمي» والإمام أحمد ف المسند. 
)1١‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 
(5) المغني لابن قدامه 58-9755/5ه, ط: الأمير تركي عبد العزيز» خخلاصة الفتاوى 0/7 5. 


ا المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

- راج اليوم كذلك أن التجار (الذين يتعاملون بالتقسيط في 
الثمن) يوفرون الجوائز عند موعد كل قسطء أو على كل 
شهرء أو على كل ستة أشهرء أو على كل عام؛ ويعلنون 
عن ذلك من قبلء, وبالقرعة يعطون الجوائز لأحد أو بعض 
المشترين» فما حكم الشرع لربط نظام الجوائز هذا بالبيع 
بالتقسيط والانتفاع بهذا النظام؟ هل يأتي داخل القمار 
والربا؟ 


يقدم التجار على إعطاء هذه الجوائز في بيع التقسيط وغيره عند سداد كل 
قسطء للترغيب في ذلكء» وإيجاد الحوافز على الوفاء بالأقساط في مواعيدهاء 
وهذا لا مانع منه شرعاء وإن أعلن عنه من قبل» أو أعطي شيء بنظام القرعة 
لبعض المشترين» لأن الائزة في حال القرعة لا تتعين لأحدء ولأنه ولو أعطي 
كل مشتر جائزة لا يضرء لأنه تبرعء والله تعالى يقول: 9 ما عَلَى الْمُحْسِيِينَ 
مِنْ سَبيل 4 [التوية: 0014 ولأن النبي وي أقر من زاد في وفاء الدين» فقال: 
رخخي ركم أحسنكم قضاع)(2» وهذا من المدين» فيكون الدائن أولى بالتنازل عن 
شيء من الدين» إحسانا منه وتفضلاًء سواء بطريق مباشرهء أو بطريق القرعة. 
وليس في هذا قمارء لأن المتعاقد لم يبخاطر على شيء كالمقامر» وإنما اشترى 
السلعة تقسيطأًء كما أنه لا يشتمل على الرباء لأنه تبرع التزم به صاحب الحق 
من نفسهء من غير إلزام» والالتزام بالتبرع جائز عند جميع الفقهاء. ويلزم الوفاء 
به قضاءٌ عند بعض المالكية. 


)١(‏ أحرجه النسائي وغيره عن العرباض بن سارية» ولفظ النسائي: ((خيركم خيركم قضاء)). 


النسي الثاني: أحكام المعاملات امالية النديثة (البحث الثامن-. بيع التقسيط) 1١١‏ 


4- يروج كذلك في بيع بضاعة معينة على موعد معين من 
المشترين: أنه يؤخذ الثمن منهم بالأقساط. ويعين وقت 
لأداء كل قسطء وبعد أدافه تجري القرعة. ومن خرج 
اسمه فيها تقدم إليه البضاعة حالاء ثم لا تؤخذ منه 
الأقساط. بل يكفي له ذلك القسطء سواء كان ذلك قسطأ 
واحدا أو أكثرء وبقية الناس يؤدون الأقساط. وعلى أداء 
كل قسط تجري القرعة. وتقدم البضاعة لمن خرج اسمه. 
ويخرج هو من العقدء فما الحكم الشرعي لذلك؟ 


هذه كا حالة السابقة وسيلة من وسائل الترغيب في البيع بالتقسيطء لحملة 
المتعاملين الزبائن» فمن ظفر بخروج اسمه بالقرعة» كان حروجه من العقد 
ومستلزماته بسبب تنازل الدائن (البائع) عن حقه من الدين. وإسقاط الدين أو 
الإبراء منه عمل من أعمال البر والخير» وهو جائز شرعاً ومندوب إليه لقوله 
كو ررحم الله عبداً سمحا إذا باع» سمحاً إذا اشترى» سمحاً إذا قضىء 
سمحاً إذا اقتضى)0"©. 


- 
2 


َم 


جى ادر لج 
كس ١ج‏ (زومسيسى 


كرو 0 ت بات 10ر1 ايحيا اياي 





التعريف. مسوغ وجحود الأسهم والسندات» الخصائص» حقوق حاملى 
السندات» حقوق مالكي الأسهم (المساهمين) الفرق بينهماء أنواعهماء 
أحكامهما شرعاً من حيث الحل والحرمة» والتعامل بهماء وقيم الأسهم, بيع 
الأسهم» زكاة الأسهم. حكم حصص التأسيس؛ حكم التعامل مع الشركات 
المساهمة التي تتعامل بالرباء قرارات مجمع الفقه في الأسهم والسندات 

الأو راق المالية: هي في العرف الاقتصادي كالأسهم والسندات التي يتداولها 
الناس عامة فيما بينهمء إما بواسطة الإعلان في الجرائد (الصحف اليومية) 
ونحوهاء وإما في أسواق خخاصة تسمى بورصات الأوراق المالية. 

هذه تتقلف عن الأوراق التحارية التي تعامل فيها غاياً بين التجحار» والتني 

هي صكوك تمثل نقوداء وتحل محلها في وفاء الديون بسبب سهولة تداولها 
بطريقة التظهير والمناولة» وهي واجبة الدفع في وقت معين. وتشمل الكمبيالة 
والسند الإذني والشيك. 


التعاريف والخنصائص: الأسهم: عبارة عن صكوك متساوية القيمة» غير 
قابلة للتجزئة وقابلة 0 بالطرق التجارية» وتمثل ححقوق المساهمين في 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسددات وحصص التأسيس) تلض 


فالسهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة وصاحبه مساهم». والأسهم تتصف 
بالخصائص الأتية:07) 

-١‏ تساوي القيمة: الأسهم متساوية القيمة الاسمية» فلا يرز إصدار أسهم 
بقيمة مختلفة» والقيمة المتساوية: هي القيمة الاسمية التي يصدر بها السهم 
والتى يحددها القانون بنسبة تتراوح في بعض البلاد» كالإمارات بين درهم وممة 
درهم. وتساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي حقوق المساهمين, ونحديد 
مسؤولية الشر كاء بحسب قيمة السهمء ؛ فلا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا 
بمقدار أسهمه التي يملكها. 

والقيمة الاسمية للسهم: تختلف عن كل من قيمته التجارية والحقيقية» فالقيمة 
الاسمية هي: القيمة المبيّنة في الصك والتي تدّون عليه» ويحسب على أساسها 
بمجموع رأس مال الشركة فهي قيمة ثابتة. والتساوي في القيمة الاسمية لتنظيم 
سعر الأسهم في البورصة» وتقدير الأغلبية في الجمعية العامة» وتسهيل توزيع 

أما القيمة التجارية: فهي قيمة السهم في السوق المالية أو البورصة» وهي قيمة 
متغيرة بحسب العرض والطلب وأحوال السوق وسمعة الشركة وسلامة مركزها 
المالى . 

وأما القيمة الحقيقية: فهي القيمة المالية التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية 

-١‏ عدم القابلية للتجزئة: لا تقبل الأسهم التجزئة» أي لا يمكن أن تتمثل 
صورة كسور ححين يتعدد مالكو السهم في مواجهة الشركةء فإذا مات 5 
اختار الورثة مثلاً عنهم في الجمعية العمومية للمساهمين. ليباشر الحقوق المتعلقة 


بالسهم. 


)03 الشركات التجارية» 3. حسين غنايم: ص الل وما بعدها. 


7 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

- القابلية للعداول بالطرق التجارية: أي يمكن انتقال ملكية الأسهم من 
شخحص إلى آخر بالطرق التجارية» ودون حوالة مدنية من قبل الشركة. وهذه 
أهم خخاصية للسهم؛ فإذا نص على حلاف ذلك» فقدت الشركة صفة المساهمة. 
وإن كان السهم إذنياً (أي يصدر لإذن أو أمر المساهم) فإن تداوله يسم بطريق 
التتظهيرء وإن كان السهم لحامله (أي يصدر من دون ذكر صاحبه) فإن تداوله 
يتم عجرد التسليم؛ أي بالمناولة اليدوية. ومعظم القوانين تستلزم أن تصدر 
الأسهم اسمية» وبعضها يجيز إصدار الأسهم لحاملها بشروط. 

والخلاصة: أن الأسهم تمثل حصصاً ف شركة أموال. 

وأما السندات: فهي جمع سندء والسند: صك مالي قابل للتداول كح 
للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضهاء ويخوله استعادة مبلغ القرض» علاوة على 
الفوائد المستحقة» وذلك بحلول أجلهء وبعبارة أخرى: السند: تعهد مكتوب 
بلغ من الدين (القرض) لحامله» في تاريخ معين» نظير فائدة مقدرة» وتصدره 
الشركة أو الحكومة وفروعها بالاكتتاب العام. 

الفرق بين السند والسهم: السند يشبه السهم من حيث وججحود قيمة اسمية 

منهماء ومن حيث قابليتهما للتداول بالطرق التجارية» وعدم قابليتهما 

والفارق الأساسي بين السهم والسند: أن السهم بمثل حصة في الشركة, 
ععنى أن صاحبه شريكء» في حين أن السند يمثل دينا على الشركة» أو يمثل جزءاً 
من قرض على شركة أو دولة؛ .معنى أن صاحبه مقرض أو دائن. 

وبناء عليه؛ يحصل صاحب السهم على أرباح حين تحقق الشركة أرباحا 
فقطء أما صاحب السند فيتلقى فائدة ثابتة سنوياء سواء ربحت الشركة أم لا. 
وتكون الأسهم في الغالب اسمية؛ ضماناً لرقابة الدولة على حاملي الأسهمء 
أما السندات فتكون إما اسمية أو لحاملها. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التاسيس) هم 

خصائص السندات: تتميز السندات بالخنصائص الآنية: 

١‏ - السندات دين أو قرض على الشركة: فإذا أفلست الشركة اشترك 
حامل السند مع بقية الدائئين في قسمة أموال الشركة. وصفة هذا القرض أنه 
قرض جماعي» مقسم إلى أحزاء متساوية هي السندات. 

؟ - استحقاق الفائدة: يستحق حامل السند فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة 
أم خسرت. 

# - حق الأولوية: الحامل السند حق الأولوية في استيفاء قيمة السند عند 
التصفية قبل الأسهم. 

؛ - السند طويل الأحل. 

ه - السند قابل للتداول كالسهم. 


: - ليس لحامل السند الاشتراك في الجمعيات العمومية للمساهمين. 
مسوغ وجود الأسهم والسئدات 


السبب في وحود الأسهم والسندات والتعامل بهما هو الحاجة إلى المال 
الكثير لإقامة المشاريع الضحمة» فقد لا يتمكن رأس المال الخاص في الغالب مسن 
تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية الكبرى التي تحتاج إلى رؤوس 
أموال كبيرة» كالشركات المساهمة التي تتطلب أموالاً كثيرة لوجودهاء فظهر 
في العصر الحديث طريقة تحزئة رأس المال الكبير بواسطة ما يسمى بالأسهم التي 
تطرح ف الحياة الاقتصادية» وتسدد قيمتها من مئات أو آلاف الناس. 

وقد تحتاج الشركة القائمة إلى الاقتراض من الأفراد» فتلجأ إلى ما يسمى 
بالسندات في مقابل دفع فائدة مقطوعة معينة. 
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دس المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
حقوق حاملي الأسهم 


إن حقوق حاملي الأسهم بصفتهم شركاء في الشركة المساهمة هي ما يأتي: 

-١‏ حق البقاء في الشركة: لأن المساهم متملك أسهماً في الشركة» ولا تنزع 
ملكيته إلا برضاهء فيما عدا حالة التأميم للشركة كلها. 

؟- حق التصويت ف الجمعية العمومية: هذا الحق يتمكن به المساهم من 
المشاركة ف إدارة الشركة» ولكل سهم صوتء أما صاحب السهم الممتاز 
فيكون متعدد الأصوات. 


8- مراقبة أعمال الشركة: يراقب كل شريك مساهم أنشطة الشركة 
مراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر» وتقارير مجلس الإدارة وغير 
ذلك من أمور الشركةء ولكن بإذن من الجمعية العامة أو بقرار من المحكمة» 
حفظاً لأسرار الشركة» وله رفع دعوى المسؤولية على مدير الشركة للنطفه ف 
الإدارة. 


4- الحق في نصيبه من الأرباح والاحتياطات» وحق الأولوية في الاكتتاب 
عند زيادة رأس مال الشركة» وحق اقتسام موجودات الشركة عند حلها. 


- للمساهم حق التنازل عن السهم بالبيع أو الهبة أو غيرهاء ويبطل كل 
شرط يحرم المساهم من هذا الحق. 
أنواع الأسهم والسندات 

للأسهم تقسيمات أربعة باعتبارات متنوعة: 
أولاً - من حيث طبيعة الحصة: تنقسم إلى : 

١‏ - أسهم نقدية: وهي التي تدفع نقداً. 

؟ - أسهم عينية: وهي التي تدفع من غير النقود. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) م 
انياً - من حيث طريقة العداول: تنقسم إلى : 
١‏ - أسهم اسمية: وهي التي تحمل اسم المساهم. 
١‏ - أسهم لحاملها: وهي التي لا تحمل اسم حاملهاء وحامل السهم هو 
المالك في نظر الشركة. 
؟ - أسهم للأمر: وهي التي تتضمن عبارة «لأمر» فينداول السهم بطريقة 
التظهير. ظ 
لأ من حيث لقوق السوحة متها تشم له 
١‏ - أسهم ممتازة: وهي النى يختص بها بعض المساهمين» ويتمتعون مزايا لا 
تتمتع بها الأسهم العادية» كالاختصاص بحصة في الأرباح لا تغل عن / من 
ف قيمتهاء ثم توزع بقية الأرباح على جميع المساهمين بالتساوي. وكاستيفاء فائدة 
سنوية بابتة سواء ربعت الشركة أم خسرت» ومثل حق استعادة قيمة السهم 
بكاملها عند تصفية الشركة قبل إجراء القسمة؛» ومثل إعطاء صاحب السهم 
الممتاز أكثر من صوت ف الجمعية العامة. 
رابعا - من حيث إعادة الأسهم لصاحبها وعدم إعادتها تنقسم إلى : 
١‏ - أسهم رأس المال: وهي التي لم تستهلك قيمتها. 


؟ - أسهم تمتع: وهي الأسهم التي استهلكت قيمتها: أن ردت قيمة السهم 
إلى المساهم قبل انقضاء الشركة. 


وأما أنواع السددات فهي بحسب طريقة تداولها تنقسم إلى: 


١‏ - سند لتامله: وهو الذي لا يذكر عليه اسم الدائن؛ ويتعهد نحرره دفع 
مبلغ معين في تاريخ معين» أو .ممجرد الاطلاع؛ لمن يحمل السند. 


5 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الاسمي. وللسندات أنواع خمسة أحرى بحسب طريقة إصداره وهي: 
معين يسمى ((سعر الإإصدار» ولكنها تتعهد برد المبلغ في ميعاد الوفاء ببمسعر 
أعلى» وهي العلاوة المسماة «رعلاوة إصدار». 

" ل سينك النصيب: وهو الصادر بقيمة اسمية تستوفيها الشركة وتحدد 
لصاحبه فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين. وهذا لا يصدر إلا بقانون خاص أو 
إذن من الحكومة. 

” - سند النصيب بدون فائدة: وهو الذي يسترد حامله رأس ماله في حالة 
الخسارة» بخلاف السند السايق. 


غ- السئك العادي: وهو الصادر عادة لملدة ة قصير 0 ) ويعطى فائله مرتمعة. 
ه - السند المضمون: وهو المقترنث بضمان عينى للوفاء به كرهن عقار في 


مقابله» أو رهن مال عينى له. ويلجأ إليه حين الحاحة لإقراض الشركة بالنقدء 
لتلافي سو ع أحوالها المادية. 


حخصص التأسيس 


هي صكوك تنضمن حقوقاً لأصحابها في أرباح الشركة؛ دون أن تمثل حصة 
في رأس المال» وذلك لقاء خدمات أداها مؤسسو الشركة. وقد تمنح لغير 
الموسسين» فتسمى حصص الأرباح. وهذه الصكوك اسمية عند نشأتها لمدة 
سنتين من تأسيس الشركة» وقد تصبح لحاملهاء وهي قابلة للتداول بالطرق 
التجارية بعد سنتين على الأقل. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسددات وحصص التأسيس) عل 
أحكام الأسهم والسندات وحصص التأسيس 


للأسهم والسندات أحكام شرعية متعددة تتعلق بمدى إباحتها أو حرمتهاء 
والتعامل بهاء وقيم الأسهم وبيعهال وزكاتهاء وكذا لحخحصص التأسيس هذه 
الأحكام. 
أما أحكام السندات فهي: 


-١‏ الإثبات بها: السندات: هى إثبات مكتوب بدين مستحق لشخص في 
آمُنوا إذا تداينتم دين إلى أجل مُسَمَىّ فا كتبوة © [ البقرة: ولكن صرف 
الأمر: «فاكتبوم» عن الوجوب إلى الندب بقرينة الآية التالية لها وهي: إن 
أَمِنَ بعضكم بعضا ليود الزي او تمن أمانتة 4 [البقرة: 417/79 1]. 

؟- التعامل بها: يحرم التعامل بالسندات» لاشتمالها على استحقاق أصحابها 
فائدة ثابتة معينة» وهى رباء والله تعالى حرم الربا في القرآن والسنة تحرعاً قاطعاء 
في قوله تعالى: موحرم الربا ب [البقرة: 2175/9 وقوله 1 «لعن الله أكل الرباء 
وموكله. وكاتبه وشاهدليه. وقال: هم سواع)27. وطريق التخلص من الفائدة 
الربوية هو التصدق بها ويؤيد ذلك: ما جاء في قرارات المؤتمر الشاني للمصرف 
الإسلامي بالكويت عام ١4٠07‏ ه/387 ام: إِنْ ما يسمى بالفائدة في اصطلاح 
الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم: هو عين الربا المحرم شرعاء وجاء تي 
الاحتماع الأول للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية في القاهرة عام 
1.غ (ه/ 987 ١م:‏ أنه بإجماع الاراء لا يصح للبنك الإسلامي استثمار ججزء 
من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالرباء لكن 


)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظ. وغيره بألفاظ أحرى. 


018 المعاملات المالية المعاصرة (بحموث وفتاوى وحلول) 
# - زكاتها: تحب الزكاة في قيمة السندات البالغة نصابا شرعيا كل عام 
قمري) وإن اشتملت على حرام وذلك بنسبة ربع العشر: 5,0/ من قيمتهاء 
لأن الزكاة تجب على مالك المبلغ وهو الدين القائم في ذمة الآخرين» مادام 
م 2 ال , 
مرجو الأداءء بأن كان على موسر مقر به أي إنها تزركى زكاة النقود أو 
عروض التجارة» لأنها تمثل دينا لصاحبهاء وتعد هذه السندات قروضا بفائدة. 
وأما تحريم التعامل بالسندات فلا يمنع من وجود التملك التام فيها. ويلاحظط 
أن شهادات الاستثمار» أو سندات الاستثمار هي في الحقيقة سندات» وتحصب 
فيها ال كاة, وإن كان عائدها خحبيئالء وكسبها حراما. 


وأما المال الحرام كالمغصورب والمسروق ومال الرشوة والتزوير والاحتكار 
والغش ومقدار الربا ونحوهاء فلا زكاة فيه لأنه غير ملوك لحائزه» ويجب رده 
لصاحبه الحقيقي» منعاً من أكل أموال الناس بالباطل» فإن بقي في حوزة حائزه 
وحال عليه الحول» ولم يرد لصاحبهء فتجب فيه زكاته» رعاية لصالح الفقراء. 


وأحكام الأسهم هي ما يأتي: 
المساهمة» والشركة المساهمة: شركة عنان. 

!- التعامل بها: التعامل بالأسهم جائز شرعاء لأن أصحاب الأسهم شركاء 
في الشركة بنسبة ما يملكون من أسهمء كالعشرة والمئة ونحو ذلك. 

ويصح تداول الأسهم بيعا وشراء بعد قيام الشركة بنشاطهاء ويكون محل 
البيع ما يرمز إليه السهم من جزء في موجودات الشركة وأعيانهاء وما لديها من 
نقود مخزونة على سبيل الاحتياط. أما قبل استئناف الشركة نشاطها فلا يجوز 
البيع» لأنه يرد على النقود. وهو بيع دين بدينء أو كالئ بكالئع» وهذا البيع 
حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسددات وحصص التأسيس) ”م 

والأسهم التى يجوز تداولها: هي الأسهم الاسمية؛ لأنها صكوك تحمل اسم 
صاحبها ومالكهاء وكذلك الأسهم لحاملهاء فيجوز إصدارها وتداولهاء لأنها 
تثبت حصة شائعة في موحودات الشركة لمن يحملها. 


ويحوز تداول الأسهم للأمرء لأن الشريك الأول صاحب السهم معروف 
ومقيد لدى الشركة:؛ فإذا لم يعين الشريك الثاني بالتظهير» يظل الشريك الأول 
المعروف هو المالك» وإذا عين» أصبح الشريك الثاني هو المالك» سواء تملك 
السهم بعرض كالبيع أو بغير عرض وهو الهبة» وتنتفي الجهالة .معرفة الشريك. 

ولا يجوز إصدار الأسهم الممتازة: وهي -كما تقدم- التي تخقتص هزايا لا 
تتوافر في الأسهم العادية» لأن ذلك يخالف أصل وجود الشركة القائم على 
أساس المساواة بين الشركاء. فإن كان الامتياز بأحذ 5/ من الأرباح مشلا ثم 
توزيع باقي الأرباح على المساهمين؛ كان ذلك أحذا من دون حق» وكذلك إن 
كان الامتياز بفائدة سنوية ثابتة لبعض الأسهم» فهو نوع من الربا المحرم شرعا 
والذي نهى عنه النبي يْ. وإذا كان الامتياز يمنح بعض الشركاء حق استرجاع 
قيمة أسهمهم بكاملها عند تصفية الشركة فهو أيضاً أذ من دون حقء لأن 
الشركة تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة. وإذا كان الامتياز بإعطاء أكثر 
من صوت في الجمعية العمرمية» فهو ممنوع شرعا لتصادمه مع مبدأ تساوي 
الأصوات بتساوي عدد الأسهم. 

وأسهم رأس المال (وهي لم تستهلك قيمتها) حائزة» لاتفاقها مع قاعدة 
المساواة بين الشركاء. وكذلك تحوز في البدء أسهم التمتع وهي التي تستهلك 
قيمتها بأن ترد إلى المساهم قبل انقضاء الشركة» لأن ما يعطى لأصحابها هو 
حقهم في الربح دون شيء آحرء فإن كانت هذه الأسهم تمنح أصحابها الحصول 
على الربح دون أن يكونوا شركاء في المال أو في العمل فلا تحجوزء لأن هذا الربح 
من غير مقابل. 
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ولا مانع شرعاً من بيع الأسهم سواء حدد الثمن بالقيمة الاسمية أو القيمة 
الحقيقية أو القيمة السوقية» لأن للمالك بيع سلعته بأي سعر يشاى إلا إذا 
اشتمل البيع على الربا. 


وكذلك لا مانع شرعاً من بيع الأسهم بالقيمة الإصدارية (أقل من القيمة 
الاسمية) لأنها قريبة من القيمة الاسمية غالساء ولا مانع من بيعها قبل الوفاء 
بكامل ثمنهاء لأن مالكها حر التصرف فيها جما شاء هجرد تملكها وإبرام العقد 
عليهاء ويرد للشركة ما بقي عليه من الثمن. 


* - زكاة الأسهم: إذا أدّت الشركة زكاة المال كلهء صح ذلكء لأن إدارة 
الشركة لها صفة الوكالة عن المساهمين الذين يفوضون الشركة عادة في أداء 
الحقوق المستحقة والديون» فإن طلب المساهمون ترك حق أداء الزكاة لهم 
قاموا بأدائها هم. 

ولكن إذا ترك إخراج الزكاة للمساهمين» فيعتلف حكم الشركات 
الصناعية عن الشركات التجارية. 

-١‏ أما الشركات الصناعية المحضة: وهي التى لا تمارس عملا تحارياء 
وشركات التبريد» وشركات الفنادق» وشركات السيارات وشركات الطيران» 
فلا تحب الزكاة فيها إلا على ما تنتجه الأسهم من أرباح؛ تضم إلى مال 
المساهم» ويزكيه معها زكاة المال الواحد, بعد مضي الحول عليه وبلوغه 
النصاب الشرعي» لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والإدارة والمباني 
ونحوها. 

7- وأما الشركات التجارية: وهي التي تشتري البضائع وتبيعها كشركات 
التجارة الخارحية» وشركات الاستيراد والتصدير» وشركات بيع المصنوعات 
الوطنية» أو التي تقوم بتصنيع بعض المواد الخام» أو تشتريهاء مثل شركات النفط 
(البترول) الخاصة التي تقوم بالتسويق والتوزيعم وشركات الغزل والنسيج؛ 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) تف 
وشركات الحديد والصلبء والشركات الكيماوية» فتجب الزكاة فيهاء لأنها 
تمارس عملا تحارياء سواء كان معه صناعة أم لاء وتقدر الأسهم بقيمتها الحقيقية 
الحالية في الأسواق» وتحسم قيمة المباني والآلات والأدوات الصناعية الثابتة 
المملركة لهذه الشركاتء وتقدر قيمة هله الثوابت أو الأصول الثابتة بما 
تستحقه كل عام وتحققه للمصنع كالربع أو الثلث أو أكثر أو أقل. 

وهذا يعني أن الشركات التجارية المحضة: تحب زكاة أسهمها بحسب 
قيمتها في الأسواق. 

أ- فإن كانت هذه الأسهم مقتناة للمتاحرة بها بيعاً وشراءء فتجب الزكاة 
على قيمتها الحقيقية مع أرباحها في نهاية كل عام هجريء فإن جرى المزركي 
على العام الميلادي فتصير النسبة حوالي 7,5/8/» ويكون مقدار الواحجب 
4 كزكاة العروض التجارية إذا كان أصل رأس المال والربح بالغاً نصاباً 
شرعياء ولا زكاة على المحل التجاري من حيث البناء والفروغ والتجهيزات 
التي فيه وسيارات الركوب والنقل. 

ب- وأما إذا كانت هذه الأسهم مقتناة للاستثمار أو الاستفادة من ريعها 
السنوي للمعيشة» وسحب الأرباح قبل نهاية الحول» فتجب الزكاة على قيمة 
الأسهم فقطء فإن لم تسحب الأرباح قبل نهاية الحول» فتجب الزكاة على قيمة 
الأسهم والريع» ويضم ذلك إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب» وتخرج 
الز كاة بنسبة ربع العشر ©,7/. 

- وأما الشركات الصناعية - التجارية كشركات السكر وتصفية النفط 
الخاصة» والمطابع» وصناعة السفن والطائرات والسيارات» فتقدر الأسهم بقيمتها 
التجارية» مع حسم قيمة المباني والآلات وأدوات الإنتاج. 

وهذا الرأي هو المقرر في المعتمد من المذاهب الأربعة: وهو أن المصانع 
والعمارات الاستغلالية لازكاة فيهاء وإنما الزكاة على أرباحها السنوية إذا بلغت 
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النصاب الشرعي» وحال الحول عليها (أي مضى عام عليها بجمدة في يد 

وهو الرأي الذي أحذ به بجمع الفقه الإإسلامي في جحده ف دورته الثانية لعام 
5ه ه986 ١م.‏ 

وقرر فقهاء المذاهب أنه لا زكاة على سلاح الاستعمال وكتب العالم وآلاات 
الحرفة وأدوات النجار أو الصانع» لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية» وليست بامية 
أصلاء وسبب الزكاة: ملك النصاب النامي ولو تقديرا بالقدرة على الاستنماء 
أو الاستثمار. 


جاء في المعيار المعرب )4١7/١(‏ لأبي العباس الونشريسي المالكي: وسكل 
عن الصناع ير عليهم الحولء وبأيديهم من مصنوعاتهم ما إذا قوموها وأضافوها 
إلى مالهم من النقد, جنيع فيه نصابء هل جب عليهسم التقويسم» ويز كدوفا م 
حضر بأيديهم أم لا؟. 

فأحاب رحمه الله بقوله: الحكم في ذلك أن الصناع يزكون مسا حال الحول 
على أصله من النقد الذي بأيديهم إذا كان نصاباء ولا يقوؤمون صناعاتهم 
ويستقبلون بأثمانها الحول؛ لأنها فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم. إلا أن 
ما وضع فيه الصانع صناعته» من حلد أو حشب أو حديد أو نحو ذلكء» يقومه 
المدير» بعيداً عن الصناعة: إذا كان اشتراه للتجارة. أي إن المواد الأولية أو الخنام 
المكدسة يقَوم الصانع ما لديه منها في نهاية العام» وكذلك تقوم المصنوعات 
ذاتها المعدّة للبيع أو التجارة» دون حساب أثر الصنعة. 

وهذه فتوى في غاية الدقة» فيها تيسير على الصناع؛ كصناع الأحذية 
والمفروشات والخزائن الحديدية ونحوها. 

وعلى هذاء تحب الزكاة على الشركات الصناعية إذا كانت متتوجاتها تجارية: 
معدّة للبيع أو التصديرء بعد استقطاع قيمة الآلة والبناء» فالمطابع مثلاً تركي كل 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسددات وحصص التأسيس) ام 
لان ا ااا اا اش لك 
ما تنتجه في آخحر العام من أوراق وكتب مملوكة لهاء كما أنها تزكي أرباحها 
المستفادة من أجور طبع ما تطبعه لحساب المتعاملين معهاء بعد حسم نفقات 
المعيشةع وحسم قيمة آلة الطباعة وآلة التجليد ونحوهما من مجموع رأس المال. 

والخلاصة: إذا وظف المسلم أسهمه في شركات صناعية» يحسم ما يقابل 
آلات الصناعة. وإذا وظف ماله في أسهم شركات تحارية زكاها كزكاة الأموال 
التجارية. 

وتلاحظ الأمور الآنية: 


أولا - العقارات المستغلة تزكى مسن أرباحها بنسبة 7,0/ إذا حال عليها 
الحول» وليس العشر من أحرتها حينما يتسلمهاء أي وذلك بعد مضي الحول 
عليهاء وهي قائمة في أيدي أصحابها أو لدى البنك. 


ثانياً - تزكى الأسهم في الشركات زكاة الخليطين. ولو كانت أسهم 
المساهم لا تبلغ نصابا شرعياً وحدها بالنسبة إليهى وذلك إلا إذا ترك شأن 
إحرا ج الزكاة للمساهمين. 


ثالنا - تقدر الأسهم بالقيمة التجارية الموحودة في الأسواق (بررصات 
الأوراق المالية) فإنها أصبحت معروفة» وقد تتجاوز هي القيمة الاسمية عشرات 
لمرات كما حدث فعلاً في بعض الأسواق» فإذا لم تعرف حالياًء تحب زكاتها 
.مجرد معرفتها. 
وابعا- تضاف الأرباح عند معرفتها إلى أصل قيمة الأسهم, إذ ما من شركة 
إلا وتضع ميزانية شاملة في آر كل عامء تبين فيها الأصول (الحقوق) والخصوم 
(الديون) بالتعبير التجاري, أو رأس المال والأرباح والديون. 
5- المقدار الواجب إخراجه في زكاة الأسهم: تزكى الأسهم كما تقدم زكاة 
عروض التحارة» فيكون مقدار الواحب فيها هو ربع العشر 7,5/ من الأصل 
والنماء (أو الربح). ولا فرق خلافاً لما يرى أستاذنا المرحوم الشيخ محمد 


6 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


أبو زهرة بين زكاة الأسهم التجارية بنسبة 7,5/ وبين زكاة الأسهم المتخحذة 
للاستثمار كزكاة الأصول الثابتة 2/٠١‏ لأن فقهاء المذاهب لا يفرقون بين 
النوعين. 

ولا تزكى الأصول الثابتة من صافي الأرباح بنسبة /٠١‏ كمايرى بعض 

ه- من تجهب عليه زكاة الأسهم؟ 

المكلف بالزكاة إنما هو المالك» ومالك الأسهم الذي ينجر بها هو المالك لها 
أصالة» فيلرم بدفع الزكاة لأن الزكاة يجب على الأسهم ذاتهاء وحيكذ لا تلزم 
الشركة بدفع زكاة أسهم المساهمين» لان لم يراه بعضص المشايخ المعاصرين» 
منعاً من ازدواجية التكليف أو الثناء ولا ثنا في الصدقات. وتكون الزكاة عن 
قيمة الأسهم وأرباحها السنوية .مقدار ربع العشر كما تقدم: وتقوم الأسهم كما 
تقوم عروض التجارة» في آخر كل عام بحسب سعرها في السوق وقت إحراج 
الزكاة» لا بحسب سعر شرائهاء وتضم الأسهم التجارية إلى بعضها عند التقويم 
ولو اختلفت أجناسها في أنواع التجارةء وكذا أسهم الصناعة بعد حسم قيمة 
الآلات الصناعية. 


والأفضل في رأبي أن تزكي الشركات التجارية جميع الأسهم., لأن للشركة 
بحا من الأسهم؛ فهى شريك للمساهمء ولأن الشركة المساهمة لها شخصية 
اعتبارية مستقلة» ونظرا لأن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه. فإنها تحجب على 
الشخص الاعتباري (المعنوي) حيث لا يشترط حينئذ التكليف الذي أساسه 
البلوغ مع العقل. 

وقياساً على زكاة الماشية في المذهب الجديد للشافعي القائل بتأثير الخلطة في 
المواشي وغيرهاء وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضاً في المواشي فقطء عملا 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسددات وحصص التأسيس) ا 


بقرل ولد «لا يجمع بين متفرّقء ولا يفرق بين مجتمع خحشية الصدقة)'2 ولأن 
السهم يعبّر عن قيمة مالية أو مبلغ من المال» فهو مال تحب فيه الزكاة» فأثرت 
الخلطة في الزكاة كالماشية» ولأن المالين كالمال الواحد في المؤن (التكاليف) من 
مخزن وناطور وغيرهماء وغير المواشي من النقود والحبوب والثمار وعروض 
التجارة كالمواشى» فتخقف المؤونة إذا كان المحزن والميزان والبائع واحدا. 

وحيئذ لا يعفى من زكاة الأسهم في الشركات المساهمة أحد من 
المساهمين» ولو كانت حصته سهماً واحداء وتؤدى الزكاة من صافي مال 
الشركة المساهمة النامي مع نمائه (ربحه) بنسبة 7,5/ وهو ربع العشر””© » فلا 
تحتسب قيمة الأموال والأصول الثابتة (عروض القنية) كالأراضي والمباني 
والآلات وغيرهاء لأن السهم يمثل حصة في صافي الشركة المساهمة من أموال 
وأصول ثابتة» وأموال وأصول متداولة (نقود وعروض جحارة) ثم إن في إلزام 
الشركة المساهمة بإخراج زكاة الأسهم جميعها نفعاً محققاً للفقراء. 

وقيام الشركة بدفع الزكاة يغني عن دفع حامل السهم إياهاء كما تقدم. ولا 
مانع في حال توزيع الزكاة من إعطاء صاحب الأسهم زكاته؛ ليتولى تفرقتها أو 
إيصالها للمستحقين نيابة عن الشركة» وأصالة عن نفسه. وهذا ما قررته الجمعية 
العمومية لحاملي أسهم دار المال الإسلامي في السعودية» حيث قرروا إعطاء 
الحق لمن يريد من المساهمين بسحب الزكاة المستحقة على حصته من الأسهم 
لتوزيعها .ععرفته الشخصية. ونصّ القرار أيضا على استمرار الدار في مباشرة 
حسم مبالغ الزكاة المستحقة شرعاء وعلى كل مساهم يرغب في القيام بصرف 
ما ب؟خصه من مبالغ طلب ذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية» وذلك حتى 


)١(‏ رواه أحمد والبخماري وأبو داود والنسائي والدارقطني من حديث طويل ني صدقة المواشي عن أنس 
رضي الله عنه. 

)١(‏ أما القول بزكاة الأسهم كزكاة الأصول الثابتة بنسبة /٠١‏ من الأرباح» فهو رأي لا يدسجم مع آراء 
الفقهاء» كما تبين. 


لضن المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


تقوم الدار بتسليمها له على وفق الإجراءات التي تقرها هيمة الرقابة الشرعية 
للدار. 

وتكون زكاة الأسهم كما تقدم بحسب قيمتها التجارية (السوقية) المعلن 
عنها. ف الأسواقء لا بقيمتها الاسمية فقط. وتزكى زكاة عروض التجارة بنسبة 
5 إذا كانت الشركة تجحارية. فإن كانت الشركة صناعية محضة؛ لا تتاجر 
ولا تتتج سلعا تحارية» فلا تزكى الأسهم. أما إن أنتتجت سلعاً تحارية كشركة 
إنتاج الثلاحات فتزكى الأسهمء بعد اقتطاع ما يقابل قيمة الآلات الصناعية 


والمباني» وتقدر الشركة نفسها زكاة ج#ميسع الأسهم وتعلم أصحاب الأسهم 
بذلك. 


حكم حصص التأسيس 


حصص التأسيس: هي .ثابة هبة» أو تبرع التزم به أصحاب الشركة لأناس 
معينين» كنسبة مقتطعة من الربح السنوي؛ وصحح الإمام مالك هبة المجهول؛ 
لآأنه تبرع كالنذر والوصية. 

ولا مانع من إصدار هذه الحصصء لكن لا يجوز التعامل بها بيعاً وشراء قبل 
قبضها من الشركة لعدم حواز التصرف في الأشياء قبل القبض» في رأي 
الجمهرر عملا بقوله وه: ردلا تبع ما ليس عندك)20©. 

ولا زكاة في حصص التأسيس حتى تقبض ويحول على ادخارها الحول. 
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)١(‏ رواآه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وابن حبال في صحيحه عن حكيم بن حرام وقال امترمذي: 


قم 
جى يي ١‏ جلي 
(ضكس «دن وى 


مطح . أجعت يمصى حر بي 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم و لسندات وحخصص التأسيس) 6 
| ا _- ل ا سبي 
التعامل مع الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا: 


لا يختلف الحكم الشرعي حلاله وحرامه بين الفرد والمؤسسة والشركة 
والدولة» فلا يحل الربا أو الغررء سواء كان الممارس له شخصا طبيعيا (إنسانا) 
أو معنوياً كالشركة والدولة. 

لذا يحرم شرعا لتعامل مسع شركات مساهمة تتعامل مع البنوك التقليدية 

الربوية بالفائدة أحذاً وعطاءء قرضاً واقتراضاًء رهنا أو بيعاً فاسداً لمصلحة عامة 
أو خاصة:» قليلة كانت الفائدة أم كشيرة. إلا إذا وحدت ضرورة قصوى 
بضوابطها الشرعية» فيجوز حيئذ للضرورة -والضرورة تقدر بقدرها- إنقاذ 
نفسهاء لطارئ مؤقت» وذلك باقتراض بالفائدة. 

وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز» فسإن تورطت الشركة بشيء من 
الفوائد فيجب التخلص منها للفقراء أو لمصلحة خير عامة» وهو ما يسمى في 

ويمكن استخخلاص ضوابط ثلاثة للتعامل مع الشركات المساهمة وهي: 

-١‏ أن تكون الشركة المساهمة المتعامل معها ذات نشاط مشروع: 
كشركات الأغذية والأحذية والألبسة والمنسوحات والنفط والمعادن والأدوية 
والخهرباء والخدمات والاستثمارات الشروعة. اذ لم يكن نشاطها مشروعا ب 
تشتمل على بارات ومشرويات ت الخمور, ومرقص ولهو 5 حرم لتعامل معها 
وشراء أسهمها. 

١‏ - أن يعلم نشاط الشركة بحيث لا يكون جهالة في نشاطها: فإن وحدت 
الجهالة, حرم الإإسهام فيها. 

- ألا تشتمل أعمال الشركة المساهمة على أي محظور شرعي كالغرر 
والاستيراد والتصدير من غير قبض لمبيع على الخلاف المذكور لدى فقهائنا في 


2 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 





بيع الشيء قبل قبضه حقيقة أو حكما. وشراء أسهم الامتياز التي يكون 
لأصحابها الحصول على ربح من الشركة؛ سواء ربحت أم خسرتء لأنها تنافي 


قاعدة المساواة بين الشركاء» وشراء أسهم التمتع التي تجيز الحصول على 
الأرباح دون الاشتراك في المال أو العمل؛ لأنها أكل للمال بالباطل. 


قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي شي الأسهم والسندات 


أما قزار هذا المجمع في الأسهم: فهو رقم7” )//١(‏ عام ١١41اهم/‏ 
575مم في جدة فهو ما يأتي(): 


أولا - الأسهم: 

١‏ -الإسهام في الشركات 

أ- يما أن الأصل في المعاملات الحل» فإن تأسيس شركة مساهمة ذات 
أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز. 

ب - لا حلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم 
كالتعامل بالرباء أو إنتاج المحرمات» أو المتاجرة بها. 

جح - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات» كالريا 
ونحوه. بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. 

؟ - ضمان الإصدار 

ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع 
الإصدار من الأسهم؛ أو جزء من ذلك الإصدار» وهو تعهد مكتوب من الملتزم 


)1١(‏ ص ه١١‏ م5١‏ من قرارات وتوصيات المجمع. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسيدات وحصص التأسيس) 58١‏ 
بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره» وهذا لا مانع منه شرعاء إذا 
كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية من دون مقابل لقاء التعهد» ويجوز 
أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان - مثل إعداد 
الدراسات أو تسويق الأسهم. 

*9- تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب 

لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه» وتأجيل سداد بقية 
الأقساط» لأن ذلك يعتبر من الاشتراك مما عجل دفعه» والتواعد على زيادة رأس 
المال» ولا يترتب على ذلك محذور؛ لأن هذا يشمل جميع الأسهمء وتظل 
مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير» لأنه هو القدر الذي 
حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. 

م - السهم لحامله 

ما أن المبيع في السهم لحامله: هو حصة شائعة في موجحودات الشركة» وأن 
شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من 
إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها. 

ه - محل العقد في بيع الأسهم 

إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم: هو الحصة الشائعة من أصول الشركة» 
وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. 

5 - الآأسهم الممتازة 

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة» لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال 
أو ضمان قدر من الربح أو تقديعها عند التصفية» أو عند توزيع الأرباح. 


ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. 


ارم المعاملات المالية المعاصرة (بحرث وفتاوى وحلول) 
/- التعامل في الأسهم بطرق ربوية 

أ - لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري 
لقاء رهن السهمء لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن» وهما من الأعمال 
المحرمة بالنص على لعن كل الربا ومو كله و كاتبه وشاهده. 

ب - لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع» وإنما يتلقى وعدا من السمسار 
بإقراضه السهم في موعد التسليم» لأنه من بيع مالا يملك البائع» ويقوى المنع إذا 
اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل 
الإقراض 

- بيع السهم أو رهنه 

يجوز بيع السهم أو رهنه؛ مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة» كما لو 
تضمن النظام تسويغ البيع مطلقاً أو مشروط مراعاة أولوية المساهمين القدامى 
في الشراءء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن 
الخصة الشائعة. 

4- إصدار أسهم مع رسوم إصدار 

إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم» لتغطية مصاريف الإصدارء لا مانع 
منها شرعاء ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسباً. 

-٠‏ إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار 

يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة؛ إذا أصدرت بالقيمة 
الحقيقية للأسهم القدعة - حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة - أو بالقيمة 
السوقية. 

-9١‏ ضمان الشركة شراء الأسهم 


يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد من 
البحث والدراسة”"'. 


)١(‏ والذي أراه جواز هذا التصرف لأنه تبرع من الشركة لخصة منها تمثلها بعض الأسهم. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) امم 

9- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة 

لا مانع شرعاً من إنشاء شركة:مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالهاء 
لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة: وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل 
مع الشركة”) . 

كما أنه لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة 
بالنسبة للدائنين من دوت مقابل» لْقَاءِ هذا الالتزام, وهي الشركات التي فيها 
شركاء متضامنون2؟ ع وشركاء محدودو المسؤولية. 

-١‏ حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين, واشتراط رسوم للتعامل في 
أسواقها 

يحوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم., بألا يهم إلا 
بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخحصين بذلك العمل» لأن هذا من التصرفات 
الرسمية المحققة لمصالح مشروعة. 

وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية» لأن هذا من 
الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة. 


قرار مجمع الفقه في السندات 


صدر أيضاً قرار ف مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم )"5/1١١( ٠‏ بشأن 
السندات عام ١٠145١ه/.‏ 200199 ., 


بعد الاطلاع على أن السند ررشهادة يلتزم المصّدر موجبها أن يدفع لحاملها 
القيمة الاسمية عند الاستحقاق» مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة 
)١(‏ وهذا موافق لحكم في شركة العنان بحصر المسؤولية عن ديون الشركة يمقدار مساهمة الشريك فيها. 
(1) وهذا جائز أيضاً عملا بحكم في شركة المفاوضة بضمان كل شريك مفاوض جميع التزامات أو ديون 


الشركة او تحمل ديون بعية الشركاء. 
(5) ص ١١1 - ١١1‏ من قرارات وتوصيات المجمع. 


ع بز المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الاسمية للسند» أو ترتيب نفع مشروط» سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم 
مبلغا مقطوعاً أم حسماأ» قرر ما يلي: 

أولاً: إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو 
نفع مشروط» محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول» لأنها 
قروض ربوية سواء أكانت الحهة المصدر لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة؛ ولا 
أثر لتسميتها شهادات أو صكو كا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة 
الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعا أو عمولة أو عائداً. 


ثانيا: تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصّفري باعتبارها قروضاً يجري 
بيعها بأقل من قيمتها الاسمية» ويستفيد أصحابها من الفروق» باعتبارها حسما 
لهذه السندات. 

ثالعا: كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز) باعتبارها قروضاً ا: شترط فيها 


ارنيائة بلسية لصموع القرضين. أ لبعضهم لا على التعيين» فلا عن 


ال للسندات المحرمة- إصدارا أو شراء أو تداولاً- السندات 
. أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين» 
بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع؛ وإنما تكون لهم نسبة من ربح 
هذا المشروع؛ بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك»؛ ولا ينالون هذا 
الربح إلا إذا تحقق فعلا وبمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها 
بالقرار رقم 7٠١‏ (5/5) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة. 


شهادات الاستثمار 


خاصة» مع ضمان رد المثل وزيادة. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) حكن 

وحكمها: أنها كبقية أنواع السندات يحرم التعامل بهاء أيا كان توعهاء» سواء 
شهادة الاستثمار فقة (أ) أو فئة (ب) أو فقة (ج)»؛ لأنها بحرد قروض لأجحل على 
الشركة أو الموسسة التى أصدرتهاء بفائدة مشروطة وثابتة» فهي من ربا النساء 
أو ربا الجاهلية الذي حرمه الله تعالى بقول: لوَأحَل الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّباك 
البقرة: 5/ه107]. وهذا يشمل ربا الفضل وربا النساءء أي لأجحل. ونصت للنة 
الفتوى بالأزهر سنة 345١م‏ على أن هاتين الشهادتين قرض بفائدة والفائدة من 
الرباء والربا حرام. 


وهي ف الواقع جرد صورة من صور ودائع البنوك ذات الفوائدء ولا يوجد 
فيها استثمار بطريق مشروعء وإنما تودع لدى البنوك الربوية» ويوحذ عنها 
فائدة» يعطى بعضها لمالكها وبعضها للمؤسسة التي أصدرتهاء بعد أن 
يستخدمها الببك ثي الإقراض الربوي» فهي كبقية ودائع البنوك التي هي قروض 
ترد لأصحابها مع فوائدهاء ويعدها البنك من أوعية الادخار بفائدة. وإذا قبلها 
البنك نيابة عن الدولة» فتعتبر إحدى السندات الحكومية أو سندات الخزينة» 


0 0 
وهي قروض ربوية”). 


ولا يؤبه لبعض الفتاوى الضالة التي تحعلها مشروعة على أساس أنها صورة 
من صور المضاربة ذات النفع للفرد والأمة والدولة ومساعدتهاء أو أنها نوع من 
المكافأة أو الهبة» أو وديعة مأذون في استعمالهاء مع ضمان الوديع رد مثلها» مع 
زيادة مشروطة متفق عليهاء وهذا في الواقع قرض ربوي. 

والواقع أن المضاربة وهي تقديم رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر 
لا تنطبق على هذه الشهادات» إذ لا يوجد عملء ولا يصح في المضاربة ضمان 
ربح معين» والمنسارة دائماً على صاحب المال» ولا يعتبر تراضي الطرفين» لأن 
التراضى المقبول شرعاً هو ف المعاملة المشروعة؛ أما في المعاملة المحرمة كالقمار 


)١(‏ حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار أ-د: علي السالوس: ص 55 وما بعدها. 
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مثلاً فلا اعتبار للتراضى أصلاً. وليس في هذه الشهادات أصلاً فكرة الهبة أو 2 
المكافأة» بدليل أن الهبات المحضة أو التبرعات لا تكون في مقابل أحذ الأموال. 


وأما تورط بعض المفتين الآخرين بإباحة شهادة الاستثمار من فكة (ج) على 
أنها من قبيل الوعد بالجائزة أي بالجعالة فهو مرفوض أيضأء لآن الحائرة تكون 
ف مقابل عمل كرد ضائع أو تفوق علمي أو إنحاز ابتكار» أو حفظ كتاب الله 
مشلا وهذه الشهادة حرام أيضا لأنها ثمرة الإقراض بفائدة. وأما القرعة أو 
استعمال دواليب الحظ بين أصحاب هذه الشهادة توزيع الجوائز فهو بحرد 
قمار. بل إن هذه الشهادة أشد تحرعاء لأن ما يسمى رجا وهو اق الواقع فائدة 
يوزع على بعض مالكي الشهادة» والفعقان (أ و ب) توزع فيهما الفائدة - 
وليس برد الربح المشروع- على الكل. 


والخلاصة: لا يصح القول بإباحة شهادات الاستثمار أي كان نوعهاء لأنها 
قرض ربوي في الواقع» فلا تنطبق على شهادتي () و (ب) ضوابط المضاربة 
الشرعية» كما لا تنطبق على شهادة (ج) أنها وعد يجائزة» لأن الربح المزعوم في 
الشهادتين الأوليين بحرد ربا نْسَّاء حرام» وفي شهادة (ج) ربا وميسرء وكلها 
تعتمد على التضليل والتدليس والخداع؛ لأنها ناتمة عن الربا الحرام أو فوائد 
القروض الربوية. 


سئدات المقارضة 


اقترح الباحفون بدائل عن السندات لتغطية عجز ميزانية الدولة منها: القرض 
الحسن من الأفراد» ومنها الاستفادة من الحسابات الجارية لدى البنوك باعتبارها 
قرضاً مضموناً على البنك» وصاحب الحساب مقرض» ومنها الأحذ بحكم 
تعجيل الزكاة» والحض على التبرعات والإنفاق في سبيل الله وفرض ضرائب 
استثنائية كضريبة الخراج في الماضي التي أجازها العلماء الثقات كالقرطبي 
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والشاطبي والغزالي وغيرهم؛ ومنها ما سمي في الأردن: سندات المقارضة» 


وسندات المقارضة كما عرفها القانون الأردني: هي الوثائق المحددة القيمة 
التي تصدر بأسماء مالكيهاء مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع 
بعينه» بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقق الربح. 

وعرفها الدكتور سامي حمود مبتدع فكرتها: بأنها الوثائق الموحدة القيمة 
والصادرة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها. وذلك على 
السندات جزئياً على السداد التام (©, 

وهي تقوم على العناصر الآنية”2: 


-١‏ تمفل سندات المقارضة حصصا شائعة في رأس مال المضاربة» وحامل 
السند مالك لحصة شائعة ف المشروع. 


؟- الاكتتاب فى هذه السندات إيجاب. وقبول الجهة المصدِرة قبول» وذلك 
كالإايجاب والقبول في عقد المضاربة» ولابد في الحالين من مراعاة شروط صحة 
*- هذه السندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية. 


4- يسترد صاحب السند قيمقه تدريجاً من صافي أرباح الجهة المصدرة 
بحيث تخصص نسبة منها لإطفاء قيمة السند الأصلية» ولكن يحب أن ينم ذلك 
شرعا بحسب القيمة السوقية للسند لا القيمة الاسمية. 


)١١‏ بحث سندات المقارضة للد كتور سامى حمود: ص١2‏ ومثله بحث سندات المفارضة للد كتور 
عبد السلام العيادي: ص 5-ل. 


(1) المعاملات المالية المعاصرة» للدكتور محمد عثمان شبير: ص .751-978 
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للخسارة» ويحصلون على أموالهم كاملة» سواء ربح المشروع أم خسرء تشجيعا 
للا كتتاب في هذه السندات. 


حكم هذه السندات 


لا مانع شرعاً من تقسيم رأس مال المضاربة إلى حصص متساوية القيمة. وأما 
تداول هذه السندات: فإن كان قبل بدء العمل في المشروع فلا يجوز لأنه 
مبادلة نقد بنقد» وهو لا يجوز» وأما إن كان بعد العمل في المشروع» فيجوز 
التداول إذا كان ما تمثله السندات تغلب فيه موجودات المشروع وأعيانه ومنافعه 
على النقود والديون. فإن كانت الموجودات كلها ديوناً كما في حال إفلاس 
المشروع» وصيرورة السندات ديونا على المشروع؛ فلا يجوز حيفا بيع 
السندات» لأنه بيع دين بدين» وهو غير جائز شرعا. 

وأما إطفاء سندات المقارضة من قبل جهة إصدار السندات: فيتم عسن طريق 
شراء هذه الجهة السندات بالتقسيط» أو الاسترداد بالتدزج» فيسترد صاحب 
السندات قيمتها الاسمية وزيادة من الربح. 

وهذا جائز بشرط كون القيمة هي القيمة السوقية» وألا يتحول عقد 
المضاربة أو القراض إلى قرض» وألا يشتمل على ضمان أو كفالة برد مشل قيمة 
السند وزيادة على رأس ماله. 

وأما كفالة الحكومة القيمة الاسمية للسند: فهو أمر جائز لأنه تبرع من 
طرف ثالث» على أساس الوعد الملزم. وحيهذ يتفادى المكتتبون الخسارة 
المحتملة» لكن كفالة الدولة لجهة إصدار كوزارة الأوقاف تعد كفالة من عبامل 
المضاربة» لأن هذه الوزارة إحدى وزارات الحكومة في الدولة» فلا تقيل هذه 
الكفالة شرعاًء لأنها كفالة من عامل المضاربة بالفعل» إلا إذا لوحظ كون الدولة 
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شخصية معنوية مستقلة عن شخصية وزارة الأوقاف. وكذلك ينبغي أن تكون 
الكفالة للقيمة السوقية وليس القيمة الاسمية. 

وعليه تكون عملية إصدار هذه السندات مشتملة على مخالفات شرعية على 
النحو الذي ظهرت فيه في الأردن- وزارة الأوقاف» وتصح العملية بحسب 
ضوابط قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الآتي نصه: 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن سندات المقارضة وسندات 


صدر هذا القرار في دورة المجمع الرابعة بحدة» ورقمه 7٠‏ (5/0) بتاريخ 
١ه/988١‏ ونصه: 

أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة: 

١‏ - سندات المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تحزئة رأس مال القراض 
(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات 
متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في 
رأس مال المضاربة وما يتحول إليهء بنسبة ملكية كل منهم فيه. 

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة. 

1 - الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوحه عام لابد أن تتوافر فيها 
العناصر التالية: 

العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت 
الصكوك لإنشائه أو تمويله» وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى 
نهايته . 

العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد 
تحددها نشرة الإصدارء وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوكء وأن 
القبول تعبر عنه موافقة اللجهة المصدرة. 
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ولا بد من أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في 
عقد القراض («المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان 
الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام 
الشرعية. 

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة 
المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع 
مراعاة الضوابط التالية: 


أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل ما 
يزال نقوداء فإن تداول صكوك المقارضة يعشبر مبادلة نقد بنقدء وتطيق عليه 
أحكام الصرف. 

ب- إذا أصبح مال القراض ديوناء تطبق على تداول صكوك المقارضة 
أحكام التعامل بالديون. 

جح - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان 
والمنافع, فإنه يحوز تداول صكوك للقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه؛ على أن 
يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناء 
فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض 
على الجميع في الدورة القادمة. 

وف جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة. 

العنصر الرابع: إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك الاستثمارية وإقامة 
المشروع بها هو المضاربء أي عامل المضاربة» ولا يلك من المشروع إلا.عقدار 
ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك» فهو رب مال هما أسهم به بالإضافة إلى 
أن المضارب شريك في الربح» بعد تحققه» بنسبة الحصة المحددة له في نشرة 
الإصدار» وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. وأن يد المضارب على 
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حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة, لا 


؟- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة 
في أسواق الأوراق المالية» إن وجحدت, بالضوابط الشرعية» وذلك وفقاً للروف 
العرض والطلب؛ ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة 
المصدرة في فترة دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور» تلتزم .مقتضاه 
خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك؛ من ربح مال المضاربة بسعر معينء 
ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة» وفقاً لظروف السوق والمركز 
المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة 
من مالها الخاص» على النحو المشار إليه. 

4 - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان 
عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال» فإن 

وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناء بطل شرط الضمان» واستحق المضارب 
ظ ربح مضاربة المثل. 

ه- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها 
على نص يلزم بالبيع؛ ولو كان معلقا أو مضافاً للمستقبل. وإثما يجوز أن يتضمن 
صك المقارضة وعدا بالبيع» ؛ وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعد معرفة القيمة 
المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين. 

1- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها 
نصأ يؤدي إلى احتمال اخنتصاص الشركة في الربح» فإن وقع كان العقد باطلاً. 

ويترتب على ذلك: 


أ عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في 
نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها. 


6 المعاملاات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 





- أن محل القسمة: هو الربح بمعناه الشرعي» وهو الزائد عن رأس المال» 
وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح: إما بالتنضيض أو بالتقريم 
للمشروع بالنقدء وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم» فهو الربح 
الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة» وفتا لشروط العقد. 

- أن يعدّ حساب أرباح وخسائر للمشروع؛ وأن يكون معلناً وتحست 
تصرف حملة الصكوك. 

/ا- يستحق الربح بالظهرر» ويملك بالتنضيض أو التقويم؛ ولا يلزم إلا 
بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة» فإنه يجوز أن توزع غلتهء 
وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعشبر مبالغ مدفوعة تحت 
الحساب. 
- ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطلاع نسبة 
معينة في نهاية كل دورة» إمامن حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة 
وجود تنضيض دوري» وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت 
. الحساب ووضعها في احتياطي نخاص لمواجهة مخاطر نخسارة رأس المال. 

9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقّد, 
بالتبرع من دون مقابل .بلغ خصص بر امنسرات في مشروع معين» على أن 
يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة» بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليبس 
شرطاً في نفاذ العقد» وترتب أحكامه عليه بين أطرافه» ومن ثم فليس لحملة 
الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عمن الوفاء 
بالتزاماتهم بهاء بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاءيما تبرع به, بحجة أن هذا 
الالترام كان محل اعتبار في العقد. 
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في عالم الاستثمار الإسلامي وتحت مظلة المصارف الإسلامية» وحدت 
أدوات استثمار» بعضها قديم معروف كالسّلْم والاستصتاع والمرايحة وبيع 
الأجل أو بيع التقسيط» وبعضها حديث النشأة تم تعديله وصياغته بدقة على 
وفق المقررات والمناهج الإسلامية ومن أهمها الإحارة المنتهية بالتمليك التي 
حققت مصلحة كل من المؤجر والمستأحر» وكانت أداة ناححة من أدوات 
الاستثمار القصيرة الأحل» فكان جديراً بحنها وإلقاء مزيد من الضوء على مدى 
مشروعيتها وتطبيقاتها وصورهاء وكان موضوعها أحد موضوعات ندوة 
مجمرعة البركة للاستثمار والتنمية المنعقدة في دمشق في الفترة الواقعة في لا 
رجحب عام ١ه‏ لموافق 4-ه/١١/0٠0٠1م.‏ 


سن 
عل 


ارت 
عى ري ١‏ جل ئّ 
هم ادن روميس 


5-5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
خطة البحتُ 


ه تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وتاريخ نشأتهاء والفرق بينها وبين 
الإحارة العادية. 

ه مشروعية الإحارة المنتهية بالتمليك. 

٠‏ ما ثثيره من إشكالات. 

٠‏ صور تطبيقاتها ومدى شرعيتها. 

ه بدائلها. 


تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وتاريخ نشأتهاء والفرق 
بينها وبين الإجارة العادية (التشغيلية): 


الإجارة المنتهية بالتمليك: هي تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدّات» 
مدة معينة من الزمن» بأحرة معلومة تزيد عادة عن أجرة المدل» على أن يملك 
المؤجر العين المؤجرة للمستأجرء بناء على وعد سابق بتمليكهاء في نهاية المدة أو 
في أثنائهاء بعد سداد جميع مستحقات الأحرة أو أقساطهاء وذلك بعقد جديد. 
أي أن يتم تمليكها بعقد مستقل وهو إما هبة» وإما بيع بثمن حقيقي أو رمزي. 

مثل أن د يشتري المصرف الإسلامي عقاراً أو آلة معينة» لا بقصد التمليك 
والاقتناء» وإما بقصد الاستثمار» عن طريق إيسار هذا الشيء)؛ مدة سنة مثلاً 
بأحرة المثل أو أكثر» تدفع على أقساط معينة» ثم يتملك المستأحر هذا الشيى. 
بناء على وعد سابق عن الشراء» .كقتضى عقد جديد كهبة أو بيع» بعد انتهاء 
مدة الإجارة أو في أثنائها. 


وميزة هذه الإجارة: أن المصرف (البنك) لا يقتنى هذه الموجحودات والأصول» 
وإنما يشتريها استجابة لطلب العميل (المستأحر). وهي في النتيجة تشبه بيع 
التقسيط. 

وتختلف عن الإجارة المعتادة (التشغيلية) في شيئين: 

الأول: أن الإجارة المنتهية بالتمليك تشتمل على عقدين مستقلين: 

أولهما: عقد إجارة يستمر طوال المدة المتفق عليها. 

وثانيهما: عقد تمليك العين الموحرة في نهاية المدة» إما بالبيع بثمن 
حقيقي أو رمزي» وإما بالهبة. وذلك بحسب وعد مالزم 
بالبيع قبل إبرام الإحارة أو في أثناء المدة. 

الثاني: أن العين المؤجرة يقتنيها المصرف (المؤجحر) بعد تقدم العميل بطلب 
استكجارهاء وتكون الأجرة عادة أكثر من الأجرة المعتادة وتحسب على أساس 
تكلفة السلعة» بالإضافة إلى الربح. ثم تزول ملكية الموجر عن العين المؤجرة بعل 
انتهاء مدة الإجارة» وتؤول إلى ملكية المستأجر بعقد حديد: وهو إماهبة؛ أو 
بيع بئمن رمزي أو حقيقي» عملا بوعد سابق بالتمليك. أما العين في الإحارة 
التشغيلية فتكون عادة في ملك المصرف قبل طلب العميل إبرام الإجارة. وهذا 
يعني أن تملك المستأجر العين المؤجرة يتم بعقد مستقل عن عقد الإجارة» وبعد 
انتهاء الإحارة» ثما يجعل الإجارة المنتهية بالتمليك مختلفة عن البيع المعلق على 
شرط وفاء الثمن» فهذا البييع جحرى سابقاء وأما البيع الحادث بعد الإجارة» فهو 
عقد جديد. 

وكذلك تختلف الإجارة المنتهية بالتمليك عن عقد أو بيع التقسيط: في أن 
هذا البيع عد منجز منذ البداية» ولكن الثمن مقسط على أقساط معينة:؛ ولا 
يتجدد العقد بدفع جميع الأقساط» فهو عقّد واحد. وأما هذه الإجارة فتشتمل 
ف النهاية على عقدين: عقّد إجارة أولاء» تنطبق عليه أحكام الإجارة» مادامت 


م المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
مدتها قائمة» ثم عقد جديد آحر عند انتهاء مدة الإحارة أو في أثنائها: إما هبة 
أو بيع» بناء على وعد سابق عن الإجارة» إما مستقل عن الإجارة» أو في أثنائهاء 
أو بعد نهاية مدة الإيجار. 

وأما تاريخ نشأة الإجارة المنتهية بالعمليك: فيعود إلى القانون الإبحليزي في إيجاد 
مايسمى بالبيع الإيجاري أو الإحارة التمليكية» لترغيب العملاء بالشراء 
بالتقسيط في حال التجارة» ثم لتسويق المنتجات الصناعية ببيع الآلات والمعدّات 
والمكائن» حيث تبقى ملكية الأعيان للبائع حتى يتم سداد جميع الأقساطيء ما 
حمل فقهاء القانون المصري على اعتبار هذا النوع بيعاً بالتقسيط» واقتصر النظام 
الإنخليزي على وصفه بأنه عقد إيجار» والقضاء الفرنسي على أنه مركب من 
عمليتين» تستقل كل منهما عن الأخرىء وهو أنه إيجار يليه بسع واتحه أكثر 
الشراح إلى أنه إيجار مقرون بالبيع2. وهذا التصور الأخير للقضاء الفرنسي هو 
ما يقره الفقه اللإسلامي الذي ينع من الصفقتين في صفقة, أو البيعتين في بيعة, 
أي إن الإجارة التمليكية في صورتها الغربية غير جائزة في شرعناء وإنما اللجائز 
هو كما تقدم وجود عقدين مستقلين» والثاني منهما مبني على وعد سابق عن 
العقد الأول. 


مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك 


الإحارة المنتهية بالتمليك أداة ناجمحة مشروعة في الإسلام» من أدوات 
الاستثمار في دائرة. أعمال أو أنشطة المصارف الإسلامية» بحسب المناهج أو 
الصفة التى تتفق مع قواعد الإسلام وأحكامه للأدلة الآنية: 


جاتن 


)١(‏ الوسيط ف شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهرري ١77/4‏ وما بعدها. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة» والإجارة المنتهية بالعمليك) ا 
-١‏ هذه الإحارة ليست مشتملة على إحارة وبيع في آن واحدء فذلك 
منهى عنه شرعاً كما سيأتي بيانه» وإنما هي قائمة على أساس عقدين منفصلين 
يستقل كل منهما عن الآخر. 
« الأول: هو الإيجار» سواء كانت الأجحرة عادية كأحرة المثل أم أكثر من 
ذلكء لأن الإحارة بيع المنفعة, والمتعاقدان خُرَان في إبرام العقد 
بالتراضي بأي عوضء ولا حجر في الإسلام على البيع بأي ثمن شاء 
البائع إلا لحظر أو تسعير من الدولة. 
ه والثاني: هو البيع أو الهبة في نهاية مدة الإحارة أو في أثنائها» عملا بوعد 
سابق ملزم غير مقترن بعقد الإجارة» ولا مانع شرعا من اتفاق جديد 
على معمود عليه بعد انتهاء مدة العقد الأول. 
والعقد الأول يقتصر حكمه أو أثره على تملك المستأحر المنفعة» والأحرة 
مقابل المنفعة» ويطبق عليه أحكام الإجارة. 
والعقد الثاني يترتب عليه انتقال ملكية العين المؤجرة بعد تصفية آثار العقد 
الأول بانتهاء مدة الإجارة أو حتى في أثنائها بوعد ممردء لأن الإجارة يجوز 
إضافتها إلى المستقبل» أما البيع فأثره ناجز فلا يجوز إضافته لوقت في المستقبل. 
والعقد الجديد: إما بعوض وهو البيع بشمن رمزي أو حقيقي» عملا عبد حرية 
التعاقد أو التراضي» وإما بغير عرض: وهو الهبة» وكل إنسان غير تحجور عليه 
له أهلية التصرف اله كما يشاء. وكل من هذين العقدين عقد جديد مستقل 
عن الإحارة» ويتم بعد انتهاء مده الإحارة. 
؟- الأصل الراجح فقهاً هو رأي متأخري الحنابلة: وهو حرية التعاقد أو 
الاشتراط وكون الأصل في ذلك هو الإباحة» ما لم يكن الشرط مصادسا نص 
شرعياً بسبب وجود الربا أو الغرر مثلاً فيه» أو كان منافياً قواعد الشرع 
ومقاصده؛ أو منافياً مقتضى العقد» بأن يهدم أو ينقض الحكم الأصلي للعقد 


م المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ونقض الحكم الأصلي للعقد بالشرط: هو كما قرر ابن تيمية رحمه الله بسبب 
«الجمع بين النقيضين»' 2 لأن الغاية شرع؛ والشرط تصرفء ولا يجوز للتصرف 
أن يلغي الشرع» ولأنه جمع بين متنافيين. وتقرير كون «الأصل في العقود 
والشروط الإباحة» أو مبدأ حرية التعاقد أو مبدأ سلطان الإرادة بالتعبيرالقانوني: . 
نما هو بدليل مجموعة أحاديثء منها: «المسلمون عند شروطهم) 27 وقول عمر 
رضي الله عنه: «مقاطع الحقوق عند الشروط», ولك ما اشترطت» 2©7. 





- إن وحود وعد بين عاقدي الإجارة المنتهية بالتمليك ببيع العين الموجحرة 
مستقبلا قبل الإحارة أو في أثنائها: لا يمسّ كيان الإجارة ولا البيع» لاستقلال 
كل منهما عن الآخرء ولا يكون أحدهما سببا في الوقوع في الربا أو الغررء إذ 
ليس ذلك من عقود العينة7' ولا يشتمل على غرر أو جهالة» للعلم بجميع 
مقومات أو عناصر العقّد. 

4- أجاز المالكية”' بصراحة اجتماع الإجارة مع البيع» صفقة واحدة» سواء 
كانت الإجارة في نفس المبيسع كشراء شخص ثوباً بدراهم معلومة» على أن 
يخيطه البائع» أو شرائه جلدا على أن يخرزه. أو كانت الإجارة في غير المبيع 
كشراء شخص وبا بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر. 

وهذاء وإن وصف في رأي بعضهم بأنه عقد بشرطء لكنه في الواقع عقدان 
في عقد, لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحالتين إذا اتخذ أحدهما سبيلاً أو 
جسرا للربا أو اتتفاع أحد العاقدين منفعة زائدة لا يقابلها شيء للعاقد الآخر. 


(1) فتاوى ابن تيمية 719/7 . 

(') رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوفء وقال: هذا حديث حسن صحيح, بلفظ («(المسلمون على 
شروطهم)). 

(5) أعلام الموقعين 8/9 *. 

(؟) العينة: بيع شيء بثمن مؤجل للمستقبل» ثم شراؤه بشمن أقل في الخال. فهو جحسر للربا. 

(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 4/ه) ط عيسى البابي الحلبي. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة: والإجارة النتهية بالتمليك) الكل 

ولا فرق بعد تحويز المالكية كون العقدين في صفقة واحدة أن يكون أحدهما 
أصلاً والآخر تبعاء إذ لا يترتب على ذلك محظور شرعيء فالأمثلة التي ذكرها 
لمالكية واردة على حالة كون البيع أصلاً والإحارة تبعاء ولا مانع كماقي 
الإحارة المنتهية بالتمليك وجود العكس بأن تكون الإحارة أصلاء والبيع تبعا 
لهاء لأن المهم هو استقلال أحدهما عن الآخر» وكون أحدهما في هذه الإجارة 
غير مشروط في الآخرء وإنما وجد البيع.مجرد وعد غير مقترن بالإجحارة حين 
بدئهاء وإنما قبلها أو في أثنائها أو في نهاية مدة الإحارة» مع استقلال أحدهما 
عن غيره» إذ لا يجوز ربط أحد العقدين بالآخرء أو تضمين الإحارة شرط البيع» 
ويقتصر الأمر على الوعد بالبيع» وهذا شيء طبيعي لا ضير فيه ولا حرج ولا 


مؤيدات المشروعية من الفتاوى والقرارات 
مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك بالصفة الإسلامية. أما قرار هيئة كبار العلماء 
في السعودية بالمنع فهو منصب على الصورة الأصلية لهذا العقد بصورته الغربية: 
وهو الإحارة التمليكية. وهو صحيح. 

أما الصفة الإسلامية ففيها فتوى وقرار: 

أما الفتوى: فهي الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في 
3607/7/١1‏ اع) حيث اعتبرت هذا العقد المستجد صحيحاء فيه إحارة 
وهبة؛ بالشروط الآتية التي لا تخرج عن أحكام وشروط الإجارة العامة: 

)١‏ ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها طوال تلك المدة. 


؟) تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأحرة. 


٠ 100‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحرث وفتاوى وحلول) 





*) نقل الملكية إلى المستأحر في نهاية المدة» بواسطة هبتها له» تنفيذا لوعد 
سابق بذلك بين البنك (المالك) والمستأجر. 

وأما القرار: فهو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 55 (5/5) في 
دورته المنعقدة في الكريت من 5-١(‏ من جمادى الأولى/9 ١1٠‏ ه الموافق 
٠-988/17/15١م)‏ والذي جاء فيه: 

أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أعرىء منها 
البديلان الاتيان: 

الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. 

الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجرء بعد الانتهاء مسن وفاء 
جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور الآتية: 

ه مذ مدة الإجارة. 

ه إنهاء عقد الإحارة» وردٌ العين المأحورة إلى صاخبها. 

ه شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإحارة. أي إن الإحارة 
المنتهية بالتمليك يموجب هذا القرار تتضمن عقدين مستقلين» وهما الإحارة» ثم 
يليها البيع. ظ 

ويمكن تحليل مراحل الإحارة المنتهية بالتمليك إلى ما يأتي: 

)١‏ عقد إجارة لمدة محددة. 

)١‏ وعقّد ملزم للمصرف بتمليك العين المؤجرة في نهاية مدة الإحارة بالهبة 
أو بالبيع. 

)'١‏ ربط الإجارة والبيع والوعد في صورة عقّد واحدء ولكن في الواقع هناك 
عقدان مستقلان. 

؛) تحوّل الإحارة إلى بيع ينقل ملكية المبيع للمستأحر بعد وفاء جميع أقساط 
الأحرة» فيصير بيع تقسيط. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة, والإجارة المنتهية بالتمليك) 4١‏ 

وقد احتلف الفقهاء في اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد الوفاء بجميع الثمسن» 
وهو المرحلة الرابعة» على قولين7©: 

القول الأول لحمهور الفقهاء: فإنهم ذهبوا إلى عدم جواز اشتراط نقل الملكية 
في المبيع إلا بعد الوفاء يجميع الثمنء لأنه ينافي مقتضى العقدء لأن البيع يقتضي 
نقل ملكية المبيع إلى المشتئري .مجرد انعقاد العقد. 

القول الثاني للمالكية والحنابلة وابن شبرمة: فإنهم رأوا جواز هذا الشرطء 
لأن الأصل في العقود والشروط الإياحة» عملاً بالحديث السابق: «المسلمون 
على شروطهم». وهذا القول هو الراجحء لأن هذا الشرط يحقق غرضا مشروعا 
للبائع» فلا يكون ممنوعاً شرعاء لأن إيقاف مقتضى عقد البيع المقسط فيه الثمسن 
وهو نقل الملكية» يقابل الرضا بتأحيل النمن» ولم يتحقق مقصود البائع 
بالحصول على الثمن؛ فإذا تعادل العاقدان في العوض والمعوض عنهء لم يجز 
التدحل في مقتضى العقد الذي رتبه الشرع على البيع المنجز. 


ل 2 د 


ما تثيره الإجارة المنتهية بالتمليك من إشكالات 

هناك تساؤلات أو إشكالات يثيرها مانعو هذا العقد وأهمها ما يأتى: 

أولاً- مسألة القول بالزام الوعد 

الوعد عند جمهور الفقهاء ملزم ديانة لا قضاءء والمواعدة ملزمة للطرفين» 
لكن فقهاء الحنفية جعلوا الوعد ملزماً قضاء إذا صدر معلّقاً على شيءء وهنا 
يقول المؤجر للمستأحر: إن وفيت بجميع أقساط الأجرة» بعتنك العين المؤجحرة» 
وهذا تعليق مشروع. 


1) العاملات المالية المعاصرة؛ د: محمد عثمان شبير: ص 5170. 


ات المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ويقول المالكية: الوعد ملزم قضاء إذا دخل الموعود تحت التزام مالي» بناء 
على ذلك الوعد. وهنا يكون المستأجر ملتزماً بأقساط الأجحرة التي قد تكون 
أكثر من أجرة المثل» فيكون الوعد له ملزماً. 

وتأيد هذا الاتحاه في هذين المذهبين بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 
4١-4‏ 59/ه و 8/ه) في دورته الخامسة في الكويت ونصه: 

(وثانياً- الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد: 
يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذرء وهو ملزم قضاء إذا كان معلا على سبب» 
ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما 
بتنفيذ الوعد» وإما بالتعريض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد 
بلا عذر». 

ويؤكد ذلك قول جماعة من السلف (وهم سمرة بن جندب» وابن شبرمة؛ 
والقاضي سعيد بن أشوع الكوفي وإسحاق بن راهويه) بإلزام الوعد مطلقاء 
وهو مستند فتوى المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي في دبي عام 9414١اهء‏ 
وفتوى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي عام "11 ١اه.‏ 


ثانيً- اشتراط البيع في عقد الإجارة 

أحاز المالكية كما تقّدم(') اجتماع البيع مع الإجارة صفقة واحدة» من غير 
فساد لعدم منافاتهماء سواء كانت الإجارة في نفس المبيع أو في غيره”"» لكن 
بشروط ثلاثة إذا كانت الإجارة في نفس المبيع وهي: 

)١‏ شروع البائع في العمل كاذياطة والخرز. 

؟) وتعيين أجل الإحارة ولو حكماء كتأحيره ثلاثة أيام. 


.0/5 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة؛ والإجارة المنتهية بالتمليك) 4 

1) معرفة صفة العمل من كونه رديكاً أو جيداء أو إمكان إعادته إلى طبيعته 
الأولى» لكن يمكن إعادته كالنحاس» فإن انتفى الأمران (أي معرفة وجه صفة 
العمل» وإمكان إعادته إن لم يعجبه» كشراء الزيتون على أن يعصره البائع) فلا 
جوز. 

وهذه الشروط لا يلزم تحققها في الإجارة المنتهية بالتمليك؛ لأنها كما ييدو 
في الإجارة على العملء فلا يلزم وجودها في هذه الإحارة لأنها إحارة على 
منافع» ولا داعي لها فيها. 


الغا- اجتماع صفقتين في صفقة واحدة: 


إن نهي النبي يي عن صفقتين في صفقة واحدة”" لا ينطبق على الإحارة 
المنتهية بالتمليك لسببين: 

الأول- أن هذه الإحارة هي مشتملة على عقدين مستقلين أو منفصلين» وإن 
اقترن بها وعد بالتمليك؛ لأن الوعد ليس عقدأًء ويحصل تمليك العين الموجرة إلى 
المستأجحر بعقد مستقل عن الإجارة» وهو إما بيع أو هبة كما تقدم. 

الثاني- لا منافاة بين البيع والإحارة كما صرح المالكية في عبارتهم المتقدمة 
عن الدردير وغيره. 

رابع - التأمين على الأعيان المؤجرة: 

التأمين من تبعات الملك» سواء قام به المؤجر نفسه بالتأمين على الأشياء 
والآلات والمعدّات المؤجرة» حفاظاً على ملكه أو قأم به العميل بالوكالة عن 
الموجرء ثم يحسم مقابل التأمين من الأجرة» وتزاد الأحرة عادة لتغطية ذلك. 

والإحارة المنتهية بالتمليك كغيرها من العقود يكون التأمين فيها على المؤجرء 


فإن قام به المستأحر من غير إذن المؤجر أو موافقته» كان متبرعا. 


)١(‏ وهو ما رواه الإمام أحمد عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعورد عن أبيه. 


6 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ا سح سس 
خامسا- الإجارة قبل التملك أو القبض: 


الإجارة المنتهية بالتمليك كغيرها من العقود لا تصح قبل تملك المصرف 
المؤجر العين المؤجرة؛ عملا بقول النبى يم رلا تبع ما ليس عندك)20 أي ما 
ليس حاضرا عندك» ولا غائيا» بل قُ ملكك ونحت حوزتك. 


وعلى هذا: لا يحوز للمصرف بيع المعدّات المطلوبة إلى العميل أو المستأجر 
ولا تركيبها ولا إجارتها قبل تسلمها ممن اشتراها منه. 


لكن إذا كانت العين الموحرة بعد القبض لا تحتاج إلى تركيب كالدار 
والسيارة والطائرة ونحوهاء أو كانت العين الموحرة في يد المستأحر» فيجوز 
بيعهاء ويكتفى ف الحالة الأولى بالقبض الحكمي: وهو التمكن من التسليم أو 
التحلية» وفي الحالة الثانية بالقبض السابق. 

سادساً- البيع بغمن رمزي أو الهبة: 

الإنسان حر التصرف بملكه» فله أن يبيع أو يهب أو يرهن أو غير ذلك من 
التصرفات» وعليه فلا مانع شرعاً يمنع المالك وهو المصرف هنا من بيع العين 
المؤحرة إلى المستأجر في أثناء الإحارة أو بعد انتهاء مدتهاء بثمن رمزي كدولار 
مثلء أو بغير عوض من طريق الهبة» وذسك إلا إذا وحد مانع كالتصرف في 
مرض الموت» حيث ينع من التبرعات إلا في حدود الثلث» وكالحجر بسبب 
السفه أو الإفلاس (عارض المديونية). وإذا كان التصرف يمس حق الغير 
كتصرف الراهن في المرهون؛ كان التصرف موقوفاً على إحازة المرتهن؛ لتعلق 
حقه بعين المرهون. 

وإذا كان المتصرف هو مدير المصرفء كان لابد من موافقة الجمعية العمرمية 
على التبرع إذا كان شراء المعدات من أموالهم. فإن كان الشراء مسن صناديق 


01١‏ رواه الخنمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) وابن حباك قي صحيحه:؛ عن حكيم بن حزام) وقال 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة, والإجارة المنتهية بالتمليك) 6 


الاستثمار الخاصة» فلا بد من موافقة أصحابها على التصرف أو وجوه النص 
الخاص في نظامها على ذلك. 

وكا أن أقساط الإحارة المنتهية بالتمليك تكون عادة أكثر من أجر المثل» فلا 
يستغرب البيع بشمن رمزي أو بهبة» ولكن في حال عدم إتمام الشراء؛ فعلى 
المصرف (لمالك) أن يرد على المستأجر مقدار ما يدفع الضرر عنه؛ برد فروق 
الأحرة» عملاً بقاعدة العدل ودفع الضرر: «ريدفع الضرر بقدر الإمكان» و «رلا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام). 
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صور الإجارة المنتهية بالتمليك ومدى شرعيتها 


للإحارة المنتهية بالتمليك صور تسع» بعضها جائز مشروعء؛ وبعضها غير 
جائز, وهي ما يأتي0"؟: 


الصررة الأولى: إبرام إحارة عادية بين اثنين» ثم يتبعها وعد بالبيع في نهاية 
المدة بعد سداد جميع أقساط الأحرة. وهذا جائز لا غبار عليه لأنه لا مانع 
شرعا من طروء الوعد على العقد» لعدم قيام عقدين في عقّد واحد. 

ويعدٌ هذا الوعد ملزماً إذا سدّد المستأجر جميع الأقساط الإيجارية في المدة 
المحددة. وهذا ما نص عليه عقد الإيجار المقرون بالبيع في شركة الراجححي 
المصرفية للاستثمار» الشرط الحادي عشر؛ وعقد الإيجار المنتهى بالتمليك في 
البند التاسع لشركة البركة للاستثمار والتنمية. 


وأجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي قي دورته الثانية عشرة في الرياض: عقد 
إحارة يمكن المستأحر من الانتفاع بالعين المؤحرة مقابل أحرة معلومة؛ في مدة 


)١(‏ بحث الاجارة المنتهية بالتمليك أ.د: على القره داغى: ص ١‏ ه--ه» الإجارة المنتهية بالتمليك للأستاذ 
حالد بن عبد الله الحاي: ص 4 ه-اره. 


١غ‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
معلرمة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأحرة 
بثمن يتفق عليه الطرفان. 

الصورة الثانية: إحارة شيء كدار أو طائرة أو سفينة أو آلة» ثم يتبعها وعد 
بالهبة في نهاية المدة وسداد جميع أقساط الأحرة» وهو أيضاً جائز لا إشكال 
فيه.ونص عليه البند (4) فقرة (ب) في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك لشركة 
الجميح للسيارات» ونصت عليه المادة الثانية عشرة (هبة المعدات للمستأجر) من 
اتفاقية البنك الإسلامي للتدمية (اتفاقية تمويل بالإحارة). وأجاز مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة في الرياض: عقد إجارة يمكن المستأجر 
من الانتفاع بالعين الموحرة» مقابل أحرة معلومة في مدة معلومة» واقترن به عقد 
هبة العين للمستأحر معلقاً على سداد كامل الأحرة» وذلك بعقد مستقلء أو 
وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة(وذلك على وفق ما جاء في قرار المجمع 
بالدسبة للهبة في دورته الثالثة). 

الصورة الثالثة: اشتمال الاتفاق على إججارة وبيع معا: وهذا ممنوع شرعاء 
للنهي الثابت في السنة النبوية عن صفقتين في صفقة واحدة» إذا كان المعقود 
عليه شيئاً واحداً. فإن تعدد المعقود عليه» فلا مانع منه» كما صرح بذلك فقهاء 
المالكية والشافعية والحنابلة عند احتلاف حكم العقدين» كأن يقول شخص 
لآخر: بعتك سيارتي وآجحرتك أرضي سنة بكذاء فإن حكم البيع والإحارة 
مختلف» ويقسم العرض عليهما بحسب قيمتهما. 

وأحاز المالكية كما تقدم اجتماع البيع والإحارة في صفقة واحدة» لعدم 
المنافاة بين العقدين» سواء كانت الإحارة في نفس المبيع» أو ف غيره. 

ومنع مجمع الفقه اللإإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة في الرياض عقد 
إحارة ينتهي بتملك العين المؤوجرة مقابل ما دفعه المستأجحر من أحرة خلال المدة 
المحددة» دون إبرام عقد حديد بحيث تنقلب الإحارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً. 


القسم الغاني: (المبحث العاشر- الإجارة, والإجارة المنتهية بالتمليك) لاءةٌ 
آ# ‏ ل ل ب ب ا ا ا سي 


الصورة الرابعة: اجتماع الإحارة مع البيع بخيار الشرطء إلى أحل معلوم, أو 
محدد» وطويل المدة عملا برأي من أجاز الخيار إلى أجل طويل؛ كالإمام أحمد 
والصاحبين من الحنفية. وهذا جائز إذ لا مانع من احتماع العقدين في عقد كما 
تقدم في النوع السايق» إذا كان لكل عقد موضوع خاص به. ومنع مجمع الفقه 
الإإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة في الرياض عقّد إحارة حقيقي واقترن 
به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء ويكون مؤجلاً إلى أحل طويل ممدد (هو 
آخر مدة عقد الإيجار). 

ولكن المجمع أجاز عقد إحارة يمكن المستأحر من الانتفاع بالعين المؤجحرة؛ 
مقايل أجرة معلومة» في مدة معلومة» ويعطي الموحر للمستأجر حق الخيار في 
تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاءء على أن يتم البيع فْ وقته بعقد جديد 
بسعر السوق (وذلك على وفق قرار المجمع السابق رقم 5/5(414) أو بحسب 
الاتفاق في وقته). 

الصورة الخامسة: استقلال كل عقد عن الآخر» فيعقد عمد الإحارة» ثم في 
أي وقت يعقد عقد البيع» وهو عقّد حديد مستقل عن الإحارة» وتحدث 
المساومة على قيمة العين المؤحرة في الوقت الذي يتم الاتفاق عليه. وهذا جائز 
اتفاقاء خلوه عن حظور شرعي. 

وكذلك يعد جائرا إبرام عقد إحارة مقرونة ببيع المأحور للمستأحر في نهاية 
لمدة» أي يكون البيع تابعاً للإحارة بعد انتهائهاء لأنه روعى عند الاتفاق على 
الأقساط الإيجارية أنها تساوي في بجموعها ثمن المبيع مع الربح» لكن يراد إظهار 
كون الاتفاق في بدايته عقد إجارة» وفي النهاية عقّد بيع. 

الصورة السادسة: إبرام عقد الإحارة» مع إعطاء حق الخيار للمستأحر بين 
أحد أمور ثلاثة: 


٠‏ إما شراع العين المؤوجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

« وإما تمديد مدة الإجارة لفترة زمنية أخرى. 

٠‏ وإما إنهاء عقد الإحارة» ورد العين المؤجرة إلى صاحبها. وهذا النوع 
حائز» نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحدة رقم (44) (5/5). 
يتبين من هذا أن مجمع الفقه في قراره 4 5 (5/5) في دورته الخنامسة أجاز عقد 
إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط 
الإيجارية المستحقة خحلال المدة في شراء العين المأحورة بسعر السوق عند انتهاء 
مدة الإجارة. 

الصورة السابعة: شراء المصرف أو البنك أو الشخحص شيئاً كدار أو سفينة أو 
طائرة ثم إيجار الشيء نفسه للبائع الأول» مع وعكل بالبيع أو الهبة. وهذا غير 
جائز لأنه يشبه بيع العينة» وأن المستأجر هنا هو البائع الأول؛ وهذا مملوع منه 
شرعاًء أي إن هذه الصورة ممنوعة كالصورة الثالثة. 

الصورة الثامنة: إجارة العين مع بيعها للمستأحر بيعاً معلقاً على شرط وهو 
سداد جميع أقساط الأجرة» أو مع إضافة البيع لوقت في المستقبل» فهذا مما لا 
يجوز ومنع مجمع الفقه الإإسلامي الدولى هذه الصورة. 

الصورة التاسعة: حالة الهبة المعلقة على شرط سداد جميع الأقساطء لأنه في 
باب التبرعات يجوز التعليق على شرط. 
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خطوات تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك 
يتم تطبيق هذا العقد على وفق الخنطوات الآتية: 
١‏ - إبداء العميل رغبته في هذا العقّد لاقتناء آلة أو سيارة مثلاً. 


؟ - شراء المصرف تلك الآلة أو السيارة وتملكها وتسلمها ودفع ثمنها 
لمالكها. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة؛ والإجارة المنتهية بالتمليك) 2 
*- قد لا يتسلم المصرف السيارة أو الآلة» وإنما يوكل عميله بتسلمها 
وإشعاره المصرف بتطابقها مع المواصفات المطلوبة. 

4 - يؤجر المصرف السيارة لعميله بأحرة محددة لمدة معينة» ويصدر منه وعد 
لعميله بتمليك السيارة له إذا وفى جميع أقساط الأجرة» إما بالهبة وإما بالبيع 
شمن رمزي أو حقيقي يتفق عليه. 

ه- عند انتهاء مدة الإحارة ووفاء المستأجر جميع الأقساط المحددة» يتنازل 
المصرف عن ملكيته للعين المؤجحرة وهى السيارة مثلاً بعقد جديدء بحسب الوعد 
بالهبة أو بالبيع» فتنتقل ملكية المأحور إليه. 


بدائل الإجارة المنتهية بالتمليك 


حكن في حال الشك لدى بعض المؤسسات أو المصارف يمدى مشروعية 
الإحارة المنتهية بالتمليك اللجوء إلى بدائل عنها نص عليها قرار مجمع الفقه 
الإسلامى الدولي رقم 44 (5/ه) عام 348١م‏ إيثاراً لإحارة مستقلة في جملتها 
وفي شروطها وفي الأحرة المتفق عليهاء ثم الاتفاق على شراء العين الموجرة بسعر 
السوق أو السعر المتفق عليه. 

ومن هذه البدائل المنخصوص عليها في قرار الملجمع المذكور: البيع بالتقسيط» 
والاجارة بشرط الخيار: وشراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة. 
الإحارة. ونص القرار هو: ظ 
البديلان الاتيان: 

الأول: البيع بالأقساط» مع الحصول على الضمانات الكافية. 

الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأحر بعد الانتهاء من وفاء 
جميع الأقساط الإيجارية» المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور الآتية: مذ 


4٠١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


مدة الإجارة. إنهاء عقد الإحارة ورد العين المؤحرة إلى صاحبهاء وشراء العين 
الموجرة بسعر السوق عند انتهاء ملة الإإجارة). 


7 ين ين 


الخلاصة 

يتبين من بحث الإجارة المنتهية بالتمليك أنها أداة تأججحة من أدوات 
الاستثمار القصيرة الأحل. والمقصود بها: أنها تمليك منفعة بعض الأعيان 
كالدور والمعدّات» مدة معينة من الزمن» بأحرة معلومة» تزيد عادة عن أحرة 
المثل» على أن بملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بناء على وعد سابق 
بتمليكهاء في نهاية المدة أو في أثنائها» بعد سداد جميع مستحقات الأحرة أو 
أقساطهاء وذلك بعقد جديد. 

أي أن يتم تمليك العين الموجرة بعقد مستقل وهو إما هبة. وإما بيع بثمن 


لذ ب 
- 
رِ 


وميزة هذه الإجارة: أن المصرف (البنك) لا يقتنى هذه الموجودات 
والأصولء» وإنما يشتريها استجابة لطلب العميل (المستأجر) وهي في النتيجة 
تشبه بيع التة لتقسيط. 

وت عجلم ؛ عن الإجارة المعتادة (التشغي لتشغيلية ) في شيئين: 

الأول: أنها تشتمل على عقدين مستقلين: إحارة وبيع» بحسب وعد ملزم 
بالبيع قبل إبرامها أو في أثناء المدة. 


الشاني: اقتناء المصرف (الوجر) العين ا موجحرة بعد تقدم العميل بطلب 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة, والإجارة المنتهية بالعمليك) 5١‏ 
اسم ا كي تا ا ار ام لم ا سم 


ورصفتها الشرعية: أنها تتضمن عقدين منفصلين: يستقل كل منهما عن 
الآخرء بناء على وعد سابق ملزم غير مقترن بعقد الإجارة» إذ لا مانع شرعا من 
اتفاق جديد على معقود عليه؛ بعد انتهاء مدة العقد الأول. 

ويترتب على ذلك انتقال ملكية العين الموجرة إلى المستأجر بعد تصفية آثار 
الاجارة بانتهاء مدتها أو في أثنائها بوعد بجرد عن العقّدين. 


وهذا الوصف في التصور الإسلامي لهذه الإجارة يختلف عن أصل نشأتها في 
بريطانيا باسم البيع الإيجاري أو الإجارة التمليكية» فهذا غير جائز شرعاً لاقتران 
العملية وإيجادها بناء على صفقتين في صفقة واحدة» تخدم إحداهما مشتملات 
الأخرى» فيجعلها مشبوهة أو محتوية على الربا. 

وأدلة مشروعية الإحارة المتنهية بالتمليك في التصور المصرفي الإسلامي أربعة 
وهي بإيجاز ما يأتي: 

-١‏ ليست هذه الإجارة مشتملة على إحارة وبيع في أن واحدء وهو المنهي 
عنه شرعاًء وإنما هي قائمة على أساس عقدين منفصلين» يستقل كل منهما عن 
الآخرء وهما الإيجار أولآء ثم البيع أو الهبة في نهاية الإجارة أو في أثنائهاء عملاً 
بوعد سابق ملزم» حتى وإن كانت الأجحرة قد تزيد عن أجرة المشل. وتنتقل 
ملكية العين المؤجرة إلى المستأحر في نهاية الأمر» أي المدة» بعد الوفاء بجميع 
الأقساط الإيجارية. 


- الراحح فقهاً ولا سيما في عصرنا هو رأي متأخري الحنابلة في القول 
بحرية التعاقد أو الاشتر تراطع اوكون الأصل في ذلك هو الإباحة؛ ما لم يكن 
الشرط مصادماً نصاً شرعيا أو هادما قاعدة شرعية عامة أو مقصداً من مقناصد 
التشريع؛ أو منافياً مقتتضى العقدء بهدم أو نقض الحكم الأصلي للعقد. 

"- إن وجود وعد ملزم بتمليك العين الموجرة بين عاقدي الإحارة المنتهية 
بالتمليك قبل العقد أو في أثنائه لا يضر أي عقّد شرعاء لأن الوعد ليس بعقدء 


1 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ولا يخل .مشتملات العقدء أو يوقع المتعاقدين في محظور شرعي كالربا أو الغرر. 
والقول بإلزام الوعد سائغ على ما هو مقرر لدى فقهاء المالكية والحنفية وبععض ‏ 
السلف. 

4- أجاز المالكية الإجارة مع البيع» صفقة واحدة» من غير فساد» لعدم 
المنافاة بينهماء وكذلك قال الشافعية والحنابلة باجتماع البيع مع الإجارة عند 
اتلاف حكم العقدين» لعدم التناقض بين موضوع كل منهما. 

وتتأيد مشروعية هذه الإحارة بفتوى بيت التمويل الكويتي عام /19/1ام 
بحوازها لاشتمالها على إجارة وهبة» وكذلك قرار مجمع الفقة الإسلامي الدولي 
عام 59/8 ام. 

وأما صور الإحارة المنتهية بالتمليك فهي تسع: 

ثلاث منها ممنوعة: وهي حالة اشتمال الاتفاق على إحارة وبيع معاً في آن 
واحدء للنهى الثابت في السنة النبوية عسن صفقتين في صفقة واحدة؛ إذا كان 
المعقود عليه شيئاً واحداً. فإن تعدد المعقود عليه» فلا مانع منه» كما صرح بذلك 
فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة_ عند احتلاف حكم العقدين» وهذا ينطبق على 
الإحارة المنتهية بالتمليك إذا وجد عقدان مستقلان. وصورة المنع بالاتفاق تنطبق 
على الصورة الأصلية التي نشأت عليها الإجارة التمليكية في إنحلترا. وكذا حالة 
الإيجار للبائع الأول» لأنها من صور بيع العينة, والثالشة: إجحارة عين مع بيعها 
للمستأحر بيع معلقاً على سداد جميع الأحرةء أو إضافة البيع إلى وقت في 
المستقبل. 

وأما الصور الست الباقية فهي حائزة وهي: 

)١‏ إبرام إحارة عادية بين اثنين» ثم يتبعها وعد بالبيع في نهاية المدة بعد 
سداد جميع أقساط الأجرة» لعدم وحود عقدين في عقّد واحد. 

؟) إحارة شيء كدار وغيرهاء ثم يتبعها وعد بالهبة في نهاية المدة وسداد 
جميع أقساط الأجرة» لأن الهبة تحدث في نهاية الإجارة. 


القسم الغاني: (المبحث العاشر- الإجارة؛ والإجارة المنتهية بالتمليك) 4 


"1) اجتتماع الإجارة مع البيع بخيار شرط إلى أجل معلوم أو محدد»ء وطويل 
المدة في رأي من أجاز الخيار إلى أحل طويل وهو الإامام أحمد والصاحبان من 
الحنفية. 


4) استقلال كل عقد من الإحارة والبيع عن الآخرء إذ لا إشكال فيه 
بالاتفاق. 
ه) إبرام عقّد الإحارة مع إعطاء حق الخيار للمستأجر بين أحد أمرر ثلاثة: 
» إما شراء العين المؤحرة بسبعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. 
« وإما تمديد مدة الإحارة لفترة زمنية أخرى. 
» وإما إنهاء عقد الإحارة ورد العين الموحرة إلى صاحبها. 
") حالة الهبة المعلقة على شرط سداد جميع الأقساطء لأنه في باب التبرعات 
يجوز التعليق على شرط. 


وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 44 (5/5) في الكويت عام 
4 م على بعض البدائل المفضلة عن الإحارة المنتهية بالتمليك وهي: البيع 
بالتقسيط والإحارة مع الخيار للمستأحر بين أحد أمور ثلاثة وهي: 

ه وإنهاء عقد الإجارة ورد العين الموجرة إلى صاحبها. 


والحمد ْله الذي بنعمته نتم الصالحات... 


وي 
ع ل 


_رتعم 
جى (درع قري 
نكس (جن (رومسى 


امقامعى 5 لت ايكيا د 142 ١‏ ايكيا لخيائيثيا 





فق العشر الأخير من القرن العشرين» عادت شركات المساهمة إلى الانتعاش 
والنشاطء بعد أن بدأت مسيرتها الظافرة في أواسط القرن؛ ثم جمدت أو 
قعت في البلاد التي تعرضت لرياح التأميم (نزع الملكية) والمصادرة؛ 
فتعرضت للخيبة والفشل والنسارة: ل يقول الاقتصاديون لا 


تصلح تاجرأًء فعادت إلى ما يسمى بالتخصيص أو لخنصخصة. أي إعادة هذه 
الشركات وأمثالها إلى القطاع الفردي أو الجماعي الناص؛ حتى ف البنوك 
الكبرى. 


ونححت ولله الحمد هذه الشركات في ظاهرة المصارف الإسلامية النى 
التزمت بتطبيق شريعة الله تعالى الخالدة في أعمالها وأنشتطها الاقتصادية 
المتعددة فحققت عوائد الخير والبركة والتنمية» بفضل الالتزام بأحكام الشريعة. 
وهكذا يجرب المحربون غير شرع الله» فيخسرون أو يضطربون» ثم لا يحدون 
مناصاً من العودة إلى حكم الله وشرعه: «إوّمَنْ أَحْسَنُ مِنّ الله حُكْما لِقَوْم 
يُوقنون 4 [المائدة ه/. ه]. ْ 


المبحث الحادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم تمتازة على صناديق الاستثمار  6١٠‏ 


وموضوع البحث المذكور: أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم ممتازة 
على صناديق الاستثمار الإسلامية,. هو أحد ال موضوعات الاقتصادية المهمة» 
الذي يحتاج لإبراز معالمه» ليتبين الحق من الباطل» ويفيء الناس إلى مظلة العدل 
الإلهي والمساواة التي تقوم عليها العقود» ومنها الشركات. ويدور محور البحث 


حول التعاريف الضرورية لعناصر الموضوعء وأنواع الأسهمء؛ وحكم الأسهم 
الممتازة 
ل ء. 


التعاريف الضرورية لعناصر الموضوع 


لابد لتوضيح الرؤية وتصور حزئيات الموضوع من إيراد التعاريف الموضحة 
للمسائل» لأنه كما هو معروف من قول المناطقة: «الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره). فإذا وضحت المسألة سهل بيان الحكم والاقتناع به. 


تعريف الشركات المساهمة وخصائصها 


الشركات المساهمة أو شركات الأموال أصبحت ضرورة أو حاجة حيوية 
في الاقتصاد المعاصر» لأن إقامة المشاريع الكبرى كشركات الحديد والصلب 
والكهرباء والماء» والإسمنت والغاز والمعادن والأغذية والمواصلات المختلفة 
ونحوها من الصناعات والأنشطة العامة» تنتطلب جهدا جماعياء ويعجز الأفراد 
عن إيجادهاء فتجمع مدحرات الأموال الشخصية أو الخاصة؛ وتستثمر في هذه 
المشاريع» وهي في الماضي ولدى فقهائنا لم تكن معروفة» وإنما ابتكرها فقهاء 
القانرن الوضعيء ويقرها الفقه الإسلامي» للحاجة العامة إليهاء ولأن الأصل في 
العقود الإباحة» ولتوافر الرضا المتبادل بين المساهمين وإدارة الشركة. 

وتنطبق عليها أحكام شركة العنان والمضاربة» ولأنها تقوم على أساس 
المشاركة في الربح والخسارة» ويكون الربح محددا بحسب الاتفاق» ومستحقاً إما 
عقدار المساهمة في رأس المال» أو بالعمل والخبرة. أو بالضمان؛ والخنسارة على 


1 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


قدر المال» وهذه هي القاعدة الفقهية: «الربح على ما شرطاء والوضيعة على قدر 
المالين). 

وتعريفها كتعريف أي شركة لدى القانونيين» ومضموئه: مساهمة الشريك 
بنصيب في رأس مال الشركة من أجل استغلال مشروع مالي بقصد اقتسام 
الأرباح. ولكن لها خصائص تجعل لها طابعاً خاصاً ويكسبها ذاتية مستقلة 
وأهمها أنها لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أسدهب ويجسب أن يغطي رأس 
مالها تحقيق غرضهاء وهو يتجزأ إلى أسهم متساوية» ويكون السهم غير قابل 
للتجزئة» وتقوم بأوجه نشاط الأفراد» ولكن في المشروعات الكبيرة التي تحتاج 
إلى رؤوس أموال كبيرة» لا تتوافر للاستثمار الفردي» والسهم إما أن يكون 
باسم صاحبه أو لحامله أو إذنياء ولا يلزم الشركاء من الخنسارة إلا بقدر 
أسهمهم فيها. وهذه الخصائص تميزها عن شركات الأشتخاص )١(‏ 

تعريف السهم وميزاته وأنواعه 

السهم لغة: يطلق على الحظ والنصيب وأحد الأشياء؛ واصطلاحاً: هو 
النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة وهو يقابل حصة الشريك ف 
شركات الأشخاصء أي تملك المالك للحزرئه من أصول الشركة. 

ويتمثل نْ دحك يعطى للمساهم؛ ويكون وسيلته في إثبات حقوقه ف 
الشركة. وإذا أطلق السهم في القانون التجاري يراد به الصك الذي يعطى 
للمساهم إثباتا لحقه. 

والسهم: إما أن يعطى مقابل مبلغ من التقودء فيسمى سهماً نقدياء أو مقابل 

عين» كمنقول أو عقار» فيسمى سهما عينياء وهذا تقسيم للأسهم من حيث 
حصة الشريك» وعثل السهم عينياً كان أم نقدياً حقاً منقولاً» لأن الشركة- 
وهي شخص معنوي- هي التي تملك رأس المال» وليس للشريك سوى حق 
شخصي في أموال الشركة بعد تصفيتها. 


)١(‏ الشركات التجارية لأستاذنا الدكتور علي يونس: ص /71؟-7/. 


المبحث الحادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم ممتازة على صناديق الاستثمار  6١0‏ 


والأسهم كما تقدم قْ المبعحث التاسع من حيث الشكل ثلاثة أنواع: أسمية 
أو الحاملها أو إذنية. 


الشركة. 


أما السهم لحامله: فلا يذكر فيه اسم المساهم؛ وإنغا يذكر فيه أنه للحامل» 
ويحصل التنازل عنه من يد إلى أخصرى» ولا يتحذ هذا الشكل إلا بدفع كل 


قيمنة , 


وأما السهم الإذني: فهو لإذن شخص معين أو لأمره» ويحصل تداوله بطريق 
التظهير» وهو نادر الإإصدار. 

وتصدر الأسهم متساوية القيمة» لتسهيل توزيع الأرباح» وتحديد السعر في 
السوق المالية (البورصة) وإحصاء الأصوات في الدمعية العمومية. 

وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر المبلغ الذي قدمهء وله أن يتصرف في سهمه 
كلما أراد ذلك» ويستوق نصيبه من الأرباح إن وجحدت») وله أن يسترد حصته 
أو ما بقي منها عند انقضاء الشركة(©. 

لكن تساوي الأسهم فيما تعطيه من حقوق ليس أساسياً في القوانين 
الوضعية» وليست هذه القاعدة من النظام العام» فتكون الأسهم أنواعاً ثلاثة 
أيضا من هذه الناحية من حيث علاقتها برأس المال» وما ترتبه الأسهم من 
حقوق” وهي كما سبق. 

الأسهم العادية المتساوية في الحقوق. 
)١(‏ المرجع السابق: ص 775- 5794. 


(0) المرجع نفسه: ص .2357-75 النظام القانوني للبنوك الإسلامية» للدكتور عاشور عبد الجواد عبد 
الصمد: ص؟55١- .١715‏ 


6 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

والأسهم الممتازة: وهي التي تعضي صاحبها أولوية في الحصول على نسبة 
معينة من الربح أثناء قيام الشركة أو أولوية في اقتسام موبحودات الشركة عند 
التصفية» أو الاثنين معا. وإما لأنها تعطي لصاحبها أصواتاً أكثر في مداوللات 
الجمعية العمومية» وتسمى الأسهم ذات الصوت المتعدد. 


وأسهم التمتع: وهي التي تخول لصاحبها حقوقاً أدنى من حقوق السهم 
العادي» أوصاحب السهم الممتاز» من باب أولى. وتعطى هذه الأسهم للمساهم 
الذي استهلك أسهمه (أي استرداد قيمتها الاسمية من الأرباح) فيظل شريكاً في 
الشركة» له حق حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيهاء واقتسام 
الأرباح27» ولكن بعد أن يختص المساهمون العاديون بحصة منهاء ولا يشترك في 
توزيع موجودات الشركة عند تصفيتها إلا بعد أن يسترد المساهمون العاديون 
القيمة الاسمية لأسهمهم. 

ويقصد بها تهدئة خواطر المساهمين العاديين في حالة هلاك موجودات 
الشركة عند انتهاء مدتهاء إذ يشعر المساهم أنه حصل على رأس ماله. ويلجاً 
عادة إلى هذه الأسهم إذا كانت الشركة ما تهلك تدريجاء كشركة التنقيب عسن 
البترول» تنتهي عملياتها مع استهلاك آلاتها ومعداتها. 


ولم تأخذ المصارف الإسلامية بنحو عام بنظام الأسهم الممتازة ولا بنظام 
أسهم التمتع» بل نصت بعض وثائق هذه المصارف على أن يكون رركل سهم 


)١(‏ وهذا يجعلها ني النهاية غير حائزة. 

)١(‏ وذلك فيما عدا بنك التقوى حيث أجاز في المادة () من عقد تأسيسه إصدار أسهم ممتازة يدفع 
المكتتب فيها ثلث قيمتها الاسمية فقط عند الاكتتاب» أما حامل الأسهم العادية فيدفع قيمتها كاملة 
عند الاكتتاب» ويحق له التصويت في اللمعية العامة للشركة, ولا يحق ذلك للأول» كما أجاز نظام 
أسهم التمتع بإصدار أسهم قابلة للتناقص بإعادة قيمتها لأصحابهاء مما قد تحدده الشركة من شروطء 
قبل إصدار الأسهم.. ظ 


المبحث الحادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم ممتازة على صناديق الاستثمار  6١1‏ 





بخول صاحبه الحق في حصة مساوية لحصة غيره؛ بلا تمييز في ملكية موجودات 
الشركة» وفي الأرباح المقسّمةم 0©. 


أما القانون الوضعي التجاري فيجيز لبعض الش ركاء الحصول على نسبة معينة 
من الأرباح» ثم يشترك بعد ذلك مع غيره في اقتسام الربح والنسارة» وهو نوع 
من امتياز الأسهم» فيخصص جزء للأسهم الممتازة» ويوزع الباقي على أسهم 
الامتياز والأسهم العادية”©. 

وهذا التمييز بين الشركاء في شركة واحدة لا تقره الشريعة الإسلامية» لأنه 
لا يتفق ومفهوم الشركة في الربح والخسارة» لأن الربح يستحق بالمال أو العمل 
أو بالضمان» ولا يستحق سهم الامتياز الربح بواحد من هذه الثلاثة» أما إذا 
شرط على أصحاب الأسهم الممثازة عمل معين في الشركة فيكون استحقاقهم 
للنسبة الزائدة في الربح صحيحاً لأنهم استحقوه بالعمل”". 


ثم إن هذا الامتياز الذي يتمشل في الحصول على نسبة من الأرباح قبل 
التوزيع» ثم يوزع الباقي على الأسهم الممتازة يتنافى أيضاً مع الأصل العام الذي 
تقوم عليه الشركات في الفقه الإسلامي» وهو قاعدة المساواة أو العدالة بين 
الشركاء. 


ويرى بعض القانونيين©» أن هذا الاستناد إلى هذه الأدلة غير مسلّم لأن 
نظام الأسهم الممتازة بنسبة من الأرباح قبل التوزيع» لايزيد في تكييفها القانوني 


(1) المادة (15) من نظام المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية» والمادة (4 )١‏ من نيام بيست 
التمويل الكويتي» والمادة )١7(‏ من نظام مصرف قطر الإسلامي» والبند رابع /؛ من عقد تأسيس دار 
المال الإسلامي. 

(5) القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه .778/١‏ 

(9؟) الشركات ف الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للد كتور عبد العزيز الخياط: ص .١5١‏ 

(4) وهو الدكتور عاشور عبد الحواد عبد الحميد في كتابه النظام القانوني للبنوك الإسلامية: ص -1١15١‏ 
7 


د المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
والشرعي على كونها حالة يتفق فيها الشركاء على تقسيم الأرباح بنسبة تختلف 
عن نسبة رأس المال» قائلاً: وهذا جائز عند جمهور الحنفية والحنابلة والزيدية!؟© ع 
يقول محمد بن الحسن الشيباني: «والربح بينهما على ما اصطلحا عليه؛ لأنه قد 
يكون أحدهما أبصر بالشراء والبيع» فيأحذ فضل الربح لفضل البصرء فهذا لا 
بأس بهم فضلاً عن أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى قطع الشراكة في الربح؛ إذ إنه 
ليس محددا مبلغ معين» بل بنسبة مئوية. 

وهذا الكلام مردود؛ لأن الحنفية والحنابلة والزيدية أجازوا التفاوت بين 
الشركاء بنسبة تختلف عن حصص رأس المال إذا كان ذلك بسبب التفاوت في 
الخبرة والعمل» وليس مطلقاًء فإن زيادة الربح في هذه الحالة كانت بسبب زيادة 
العمل. كما أن أذ أصحاب الأسهم الممتازة نسبة مثوية لا مقطوعة لا يغير من 
طبيعة الحكم؛ فهي أرباح لهم من غير جهد ولا عمل. 

ويمس هذا النظام مبدأ المساواة الذي تقوم عليه الشركة» مما يجعل الامتياز 
حورا منافياً للعدالة. 


الصناديق الاستثمارية: هي أوعية الأموال المقدمة من المستثمرين لحهة معينة 
زمنية محددة. 

وقد أسهمت هذه الصناديق في الإسهام بأنشطة اقتصادية متعددة» بعد جميع 
المدخرات المالية من الأشخاص» وذلك عن طريق شركة المضاربة المطلقة التي 
يقرها فقهاء الحنفية» والأحمذ بنظام الاستثمار المشترك. ويقسم رأس مال 


)١(‏ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (7//7)» المغني لابن قدامه (1//0؟)» شرح منتهى الإرادات 
للبهرتي ١/9١‏ ضمة 8 منتهي الإرادات لابن ال لنجسار» غاية ١‏ لمنته >9١‏ 386 المتزع المحتار 
روه "). 


المبحث الحادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم ممتازة على صناديق الاستثمار  47١‏ 
الصندوق إلى أسهم مشاركة أو صكوك متساوية القيمة الاسمية» يعبر كل صك 
منها عن تملك حصة شائعة أو مشتركة في رأس مال الصندوق. 
وتنشأ هذه الصناديق في نطاق المصارف الإسلامية كما هو واضح بالاعتماد 
0). 
على الأسس التالية2'©: 


١‏ - إعداد المصرف الإسلامي دراسة اللجدوى الاقتصادية لمشروع معين أو 
أكثر. 


-١‏ إعداد نشرة الاكتتاب في الصندوق الاستثماري وتحديد أغراضه. 


- تقسيم رأس مال الصندوق إلى أسهم مشاركة أوصكوك متساوية القيمة 
الاسمية. 
- قيام المصرف باستثمار الأموال المجتمعة لديه في المشروع المحدد في 


نشرة الاكتتاب» وتوزيع الأرباح في فترات معينة» وتصفية الصندوق في الموعد 
المحدد لذلك. 


أثر وجود الأسهم الممتازة على صنادق الاستثمار الإسلامية 


حكم الأسهم الممتازة ونحوها 


يترتب على ضوابط التعامل بالأسهم المتقدمة في المبحث التاسع (ومنها عدم 
ارتكاب محظور شرعي): أنه لا يجوز شرعاً للشركات المساهمة إصدار أسهم 
تمتازة في صناديق الاستثمار الإسلامية» بأن تتوافر لبعض المساهمين أولوية 
استرداد قيمة الأسهم الممتازة عند التصفية» لأن هذا يعنى وقاية أصحاب هذه 


.16 - ١ مجموعة دلة البركة؛ إعداد الدكتور عز الدين محمد حوجه: ص‎ )١( 


45١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الأسهم من المنسارة إذا وجحدت» وتحميلها لغيرهم من المساهمين» أو استثمارهم 
كامل حقوقهم وتوزيع بقية الأرباح على أصحاب الأسهم العادية بأقل مما 
يستحقرن» وهذا يخالف المبدأ الشرعي المنفق عليه فقهاً والسذي تقوم عليه 
الشركة: وهو أن الخسارة مقدار رأس المال» وتوزع على قدم المساواة دون تمييز 
بين المساهمين؛ فيتحمل كل مساهم من الخسارة يمقدار أسهمه والأسهم كما 
عرفنا تعطي حصة متساوية لكل سهم بين جميع الشركاء. وقد قررت هذا 
الحكم هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» ومؤتمرات هذه المصارف 
ومنها الندوة الثانية للأوراق المالية بالبحرين في تشرين الثاني (نوفمبر)١991١م؛‏ 
حيث نصت قراراتها على أنه لا يحوز شرعاً تخصيص الأسهم الممتازة بأولرية في 
الربح في جميع الأحوال» أو أولوية الاسترداد عند التصفية7"©. 

وتأكد هذا الحكم وأبرم في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 5 )0/١(‏ 
السابق ذكره في مؤتمره السابع يحدة في ١517/1١1١/117-10(‏ ه الموافق 
4-4١1947/6/1١م)‏ ونص هذا القرار في موضوعنا: («لايجوز إصدار أسهم 
ممتازة لها مصائص مالية؛ تؤدي إلى ضمان رأس المال» أو ضمان قدر الربح» أو 
تقديمها عند التصفية:؛ أو عند توزيع الأرباح». ويجوز إعطاء بعض الأسهم 
خمصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية7؟. 


.8١ الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية للدكترر عبد الستار أبر غدة: ص‎ )١( 
.1786 (؟) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامى: ص‎ 








1017١‏ د ببعصح مه ٠‏ لياليعايايا 





تلجأ المصار ف الإسلامية في العصر الحاضر إلى القيام بأساليب استثمارية 
مختارة لممارسة نشاطها في تشغيل رؤوس أموال المساهمين المؤسسين والودائع 
الاستثمارية للأشخاص العاديين غير المساهمين» وهى أساليب ناححة تقرّها 
الشريعة الإسلامية» وتعتمد على تحنب الربا والغرر وأهمها عشرة أ أساليب أو 
أدوات استثمارية: وهي بيع الأحلء وبيع لمرابمحة؛ وبيع الم وبيع 
الاستصناع؛ والإحارة التشغيلية» والإحارة التمليكية» والمشاركة الدائمة» 
وأدوات الاستشمار هذه يكن تعسيمها إلى قسمين: 


١-أدوات‏ الاستثمار قصيرة الأحل: وتشمل المرابحة. وبيسع | 
والإجارة التمليكية؛ والاستصناع. 


-١‏ وأدوات الاستثمار طويلة الأحل: وهي المضاربة» والمشاركة» بنوعيهاء 


أما الإحارة المنتهية بالتمليك فقد سبق بحثها في المبحث العاشر. 
« أحوال مكملة للإجارة التشغيلية (ترادف الإجارات» والإجارة الموازية). 


٠‏ آثار الإحارة التمليكية أو أحكامهاء وما يصحبها عادة» وأحكام استيفاء 
المنفعة. 


3 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
التزام الصيانة للعين المؤجرة. ْ 
» ضمان مصلحة المؤجر. 
« طوارئ الاجارة. 
« انتهاء الإجارة. 

كيفية تملك العين الموجرة وتمليكها في الإجارة التمليكية. 

أنواع الإحارة مطلقاً بحسب نوع لها المتقود عليه أو بحسب غاينها أو 
باعتبار طبيعة المحل» أو بحسب الزمن أو العمل أو بحسب حكم الشرع: 


التقسيم الأول - تقسيم الإجارة بحسب نوع مملها 


تنقسم الإحارة بحسب نوع محلها المعقود عليه إلى إجارة على المنافع وإجارة 
على الأعمال7''. 

أما الإجارة على المنافع: فهي التي يكون المعقود عليها منفعة» كإحارة الدار أو 
الحانوت أو الدابة أو السيارة أو الشوب أو الحلي أو الإناء للاستعمال. وهي 
مشروعة إذا كانت المنفعة مباحة شرعاء ومعلومة لمدة معينة» فلا تجوز الإجارة 
على منفعة محرمة» كالرقص والغناء الماجن, ولا على منفعة مجهولة» كتقديم 
خدمة غير معلومة» ولا على مدة مجهولة كالاجارة بحسب الحاجة مثلا. 
وتستوفى المنفعة شيئاً فشيئاً» ؛ بحسب مرور الزمان. 


وأما الإجارة على الأعمال: فهي التي تعقد على عمل معلوم» كبناء دار أو 
حائط» وخياطة ثوب» وحمل إلى مكان معين» وإصلاح حذاء ونحو ذلك. 


)١(‏ البدائع 4175/4 القوانين الفقهية: ص 4174 المهذب 5543/١‏ 5.8» منار السبيل لابن ضويان 
0 


القسم الثاني: المبحث الثاني عشر- ( أدوات الاستثمار الإسلامية) 126 


والأجير على العمل نوعان: أجير خاص وأجير عام أو مشترك. أما الأجير 
الخاص: فهو الذي يعمل لشخص واحدء مدة معلومة كخادم المنزل وأجير المحل 
وحكمه: أنه لا يجوز له العمل لغير من استأحره» ويده يد أمانة» فلا يضمن ما 
يتلف بيده» إلا بالتعدي أو بالتقصير في المحافظة على الشيء. 

وأما الأجير العام أو المشترك: فهو الذي يعمل لعامة الناس» كالصباغ والحداد 
والخياط. وحكمه: أنه يعمل لكافة الناس» وليس لمن استأجره على عمل خاص 
به في حانوته أن بمنعه عن العمل لغيره. ويده على الشيء عند االجمهور (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) يد أمانة؛ وعند جماعة من السلف (عمر وعلي وشريح 
والحسن)والصاحبين: (محمد وأبي يوسف) يده يد ضمانء» وهذا هو السائد 
فقهاء وهو رأي المالكية فيما يمكن إحفاؤه» كالمنقولات مثل الثياب والأمتعة 
والسيارات ونحوها. 


التقسيم الثاني _- تقسيم الإجارة بكسب غايتها 


تقسم الإحارة بحسب غايتها إلى إجارة عادية ومنها الإحارة التشغيلية: 
وإحارة تمليكية. 


أما الإجارة التشغيلية: فهي التي تستوفى منها المنفعة خلال مدة معينة متفق 
عليهاء وتظل العين المؤجرة ملكا للمؤحر. فكلما اننتهت مدة عقد؛ أمكنه إيجار 
الشيء لمستأحر آخرء مدة أخرى يتفق عليهاء فإذا اتتهت المدة عادت الأعيان 
المؤجرة إلى حيازة المؤجر» ثم بحث عن مستأجر آحر. وهذا ما يفعله المصرف 
الإسلامي في استئمار ممتلكاته» حيث يؤجرها لأي شخص أو حجهة؛ بقصد 
تشغيلها واستيفاء منافعها خلال مدة معينة» بأحر معلوم. وأكثر ما تستعمل في 
إحارة المعدات الغالية القيمة كالسفن والطائرات والمحركات التني تستوفى 
منافعها بتشغيلهاء حيث يقوم البنك باقتناء موحودات وأصول مختلفة تستجيب 
لحاجيات جمهور من المستخدمين» وتتمتع بقابلية حيدة للتسويق. 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
303033 'لطصلات الالية المعاصرة (بحرث وفتاوى وحلول) 


والإحارة التشغيلية نوعان(©): 


١‏ - إجارة واردة على عين معينة بالإشارة أو بالرؤية: وهي الواردة على 
عفار معين بذاته كدار أو أرض أو على شيء منقول معين كسيارة أو دابة 
محددة؛ أو على شخص معين» كقوله: استأحرتك لرعاية هذه الدابة. ويجوز فيها 
تعجيل الأحرة» وتأجيلها إن كانت في الذمة, وإن أطلقت تلك الإحارة عن 
الشرط تعجلت» فتكون الأجرة حالة كالفمن في البيع المطلق. 


؟ - إجحارة واردة على عين موصوفة في الذمة: وهي الواردة على منفعة 
شيء كدابة أو سيارة أو سفينة» موصوفة بصفات معينة تمنع المنازعة» ويشترط 
فيها ضبطها .ما لا يختلف عليه كخياطة ثوب بصفة كذاء أو بناء حائط بان 
طوله وعرضه وسمكه وآلته» وحمل شيء بعد بيان جنسه وقدره؛ لمحل معين, 
لاختلاف أغر اض الناس باحتلاف صفات الأشياءء ولأن بيان الصفات المطلوبة 
أقطع للنزاع» وأبعد عن الغرر» فإن لم توصفء أدى الأمر إلى التنازع. ولا يجسيز 
الخنفية هذه الإجارة. ظ 

ويشترط في صحة إحارة الذمة عند الشافعية والمالكية تسليم الأحرة في مجلس 
العقد سواء عقدت بلفظ السلم كرأس مال السلم؛ لأنها سلم ف المنافع» أو 
عقدت بلفظ الإحارة في الأصح, نظرا إلى المعنى» فلا يجوز فيها تأخير الأحرة) 
ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بهاء ولا عليهاء ولا الإبراء منها. 

ويتفق الحنابلة مع الشافعية في الحالة الأولى فيما إذا عقدت الإجارة بلفغطل 
السلم» ولا يشترطون قبض الأحرة في الحال إذا عقدت بلفظ الإحارة2”0 » وهذا 
أيسر وأحكم. 
)١(‏ الشرح الكبير مع ححاشية الدسوقي 5/*, ط البسابي الحلبي؛ مغني المحتاج 89م 4مس مثار 


السبيل لابن ضويان ١/84م‏ - 586 كشاف القباع 29/4 الإنصاف للمرداوي 5/ه-ت4 4 
الكاني بي فقه الإمام أحمد: «أره ١‏ . 


)١(‏ المغني ١1/4‏ وما بعدهاء ط التركي؛ الشرح الكبير مع المغني ١‏ 0 ط الك فهدء 
شرح منتهى الإيرادات ؟2938/5... الإنصاف 7075/94 مطالب أولي التهى 4/7 .5١‏ 





القسم الثاني: المبحث الثاني عشر- ( أدوات الاستثمار الإسلامية) ا 


تفق المالكية مع الشافعية في اشتراط تعجيل الأحرة في إجارة الذمة, لأنه 
غرتب على تأخي الأحرة الوقوع في مبادلة الدين بالدين لشغل ذمة المكري 
بالدابة مثلاً» والمكتري بالدراهم؛ وهو ممنوع شرعا. 


التقسيم الغالث - تقسيم الإجارة بحسب طبيعة المحل 


تنقسم الإحارة بحسب طبيعة محلها المعقود عليه إلى إحارة على الأعيان 
وإحارة على الأشخاص () 


أما الإجارة على الأعيان: ذ فهي الواردة على شيء معين بذاته أو بوصفه كما 


وأما الإجارة على الأشخاص: فهي الواردة على الشخحصء أي الإنسان ذاته. 
وهذه - كما تقدم- إما أن يكون الشخص أجيراً خاصاء وإما أن يكون أجيرا 
عاما أو مشت ركاء والأجير الخاص: هو الذي يخصص عمله لموجحر واحد دون 
سواه؛ إما في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة كالأجير المياوم أو 
الشهريء كالموظف والعامل. وإما مطلقاً دون تحديد زمن معين كالمتفرغ للخدمة 
سيده بحسب العرف. 


والأحير المشترك: هو الذي يتقبل في ذمته الأعمال من جميع الناس أو الذي 
يعمل لعامة الناس. 


التقسيم الرابع- تقسيم الإجارة بحسب الزمن أو العمل 


تنقسم الإجارة إلى إجارة على مدة معينة كإجارة الدور والحوانيت والأراضي» 
وإما إحارة على عمل معلوم كبناء حائط وخياطة ثوب وحمل إلى موضع معين. 
وهل يجوز الجمع بين اشتراط المدة والعمل معا” ؟ فيه رأيان: 


)١(‏ البدائع 74/5١؛‏ الشرح الكبير للدردير 78/5 مغني المحتاج 751/7) غاية المنتهى 7١7/7‏ وما 
بعدها. 


.5+7/8 مغني المحتاج 750/7 المغني‎ 2١١/4 وما بعدهاء الفروق للقرانٍ‎ ١85/2 البدائع‎ )١ 


6 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ه لم يجز أبو حنيفة والمالكية» والشافعية في الأصح في إجارة الأعمال الجمع 
بين الزمان والعمل؛ فلا يصح أن يعين للخياط زمان الخياطة كيوم أو أسبوع؛ 
وإبخاز العمل» وتفسد الإحارة حينئذ» للوقوع في الغرر» لأنه يتوقع تعذر العمل 
في ذلك اليوم أو الأسبوع» وقد يتقدم العمل أو يتأخر. 
« وأجاز الصاحبان الجمع بين المدة والعمل معاء لأن المعقود عليه وهو 
العمل» هو المقصود؛ والعمل معلوم, والقصد من ذكر المدة هو التعجيل» فلم 


تكن المدة معقودا عليهاء فلا يمنع ذكرها حواز العقد. وهذا ما يجري عليه عمل 
الناس. 


« وفصل الحنابلة قائلين: إذا كان المأجور ثما له عمل ينضبط كالحيوان» جاز 
تقدير إجارته ممدة وعملء لأن المقصود هو العملء وإن لم يكن هناك 
عملء كإجارة الدار والأرضء فلا تحوز الإجارة إلا على مدة؛ ومتى تقدرت 
المدة» لم يجز تقدير العمل» لأن الجمع بينهما يزيد الإيجار غرراً أي إن الحنابلة 
يجيزون الجمع بين المدة والعمل في إجارة الأعمالء ولا يجيزونها ف إجارة المدة. 


التفسيم الخامس - تقسيم الإجارة بحسب حكم الشرع عليها 


تنقسم الإجحارة بحسب حكم الشرع إلى إجارة صحيحة وغير صحيحة. 
والإجارة الصحيحة: هي التي توافرت فيها أركانها وشروطهاء وانتفت موانع 

صحتها ومفسداتها. وحكمها: ترتب أثرها الشرعي من ثبوت حق الانتفاع 

للمستأحر وتملكه إياه» وثبوت الملك في الأحرة المسماة للمؤحرء لأنها عقد 


والإجارة غير الصحيحة: هي التي لم تتوافر فيها الأركان والشروط أو 
بعضهاء أو حدث فيها مانع أو مفسد. وحكمها: عدم تركب أثرها الشرعي 
عليهاء وهي في اصطلاح الجمهوراما باطلة أو فاسدة» وأما عند الحنفية فهناك 
فرق بين الباطلة والفاسدة. 


القسم الثاني: المبحث الثاني عشر- ( أدوات الاستثمار الإسلامية) 2 
والإجارة الباطلة: هي التي لم يتوافر فيها ركنها (وهي الإيجاب والقبول أو لم 
يتطابقا) أو انعدم محلهاء أو صدرت من عديم الأهلية كالمجنون وغير المميز. 


والإجارة الفاسدة: هي التي لم يتوافر فيها شرط أو حدث فيها مانع أو 
مفسد» كجهالة المدة أو الأحرة» أو كانت الأحرة مالا غير متقوم.ء أي لا يساح 
الانتفاع به شرعا. 


الإجارة أداة استثمار 

كل من الإجارة التشغيلية والتمليكية أداة ناجحة من أدوات الاستثمار 
القصيرة الأحل» في المصارف الإسلامية بطرق مختلفة أهمها ما يأتي: 

١‏ - إجارة الأعيان المعينة: يؤجر المصرف ما علككه من أعيان» أو ما 
يستأجره ثم يعيد إجحارته. 

؟ - إجحارة الأعيان الموصوفة في الذمة: كإحارة الآلات أو المعدات أو 
السيارات. 

75 - تلبية رغبات العملاء الراغبين في استعجار أعيان لا علكها المصرف 
حيث يطلبرن منه تملكهاء ثم إجارتها إليهم. 

5 - استتجار المصرف مبادرة منه أعياناء ثم إجارتها من الباطن» لأنه يجوز 
شرعاً التأحير من الباطن. 20 

وتستعمل الإجارة التشغيلية في الموجودات ذات التكاليف العالية والتي تحتاج 
لوقت طويل لإنحازهاء مثل الطائرات والسفن وغيرها من وسائل النقل الحديثة. 

كما تستعمل ف إجارة الآلات كالمحركات والمعدات الصناعية والزراعية. 


ويحصل المصرف على الأجور المناسبة مع بقاء ملكية الأصولء وتستفيد 
الجهات المستأجرة من تحقيق حاجاتها دون تحمل نفقات كبيرة. 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وتستعمل الإجارة التمليكية في إحارة العقارات والآلات والمعدات المعقدة 
الحديئة كأجهزة الكمبيوتر وآللات المصانع المتطورة؛ حيث يرغب بها العملاء 
بحسب خحبرتهم وتحاربهم؛ فيستفيد المصرف من أقساط الأجحرة العالية» كما 
يستفيد المستأجر بتحقيق حاجته الآنية» ثم يتأمل في نهاية مدة الإحارة أيلولة 
ملكية الشيء المستأحر إليه» لكن تظل الملكية للمصرف بعد سداد جميع 
الأقساط المستحقة أثناء سريان الإجارة. 

صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك: إن ترويج أدوات الاستثمار يتوقف على 
اطمئنان الناس لمقدار الربح» وهذا متيسر في هذه الإحارة» فتصدر بها صكوك 
خاصة بهاء لأن أقساط الأحرة تحدد نسبة الربح» فتكون معلومة للمشتري» 
فيعلن مُصِدّر هذه الصكوك عن نسبة الربح المتوقع في العملية كلهاء وتلاحظ 
قيمتها التي تباع بها بناء على الوعد بالتمليك. 


- 
عل 


رتم 
ىن ري 
(سكس ١ن‏ (روميى 


+1 اجاج يلحك ن نا , ييحييحيليا 





٠‏ تعريف المشاركة وخواصها العامة؛ واتخاذها بدلا عن المديونية الربوية. 


« المشاركة أدارة استثمار ناجحة في المصارف الإسلامية. 
« نوعاها: مشاركة ثابتة أو دائمة» ومشاركة متناقصة. 
ه صور المشاركة المتناقصة. 

ه شروط المشا ركة المتناقصة. 

ه حكم المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة). 


37 ين 23 


تعريف المشاركة وخواصها العامة واتخاذها بديلاً عن 
المديونية الربوية 

المشاركة أو الشركة أو الشراكة: من طبيعة الحياة العمليةء وهى قديكة وإذا 
كانت عقّدا: فهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على إنشاء عمل أو مشروع تحاري أو 
أنواع: شركة أعمال أو صنايع؛ وشركة وجوه وشركة أموال. 

فإذا تساوى الشريكان في رأس المال والتصرف والدّين أو الملة» فهسى شركة 
مفاوضة» وهي نادرة في الحياة العملية. 


شر المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وإذا تفاوت الشريكان في المال أو في التصرف أو في العمل والمسؤولية بأن 
يكون رأس مال أحدهما أكثر من الآخر» أو يكون أحدهما مسؤولا عن إدارة 
الشركة والآأخر غير مسؤولء فهى شركة عنان» وهي كثيرة الحصول في الحياة 
العملية» ولا سيما في أعمال المصارف الإسلامية» حيث يساهم المصرفء. في 
تمويل المشروع؛ ويفوض العميل بأعمال إدارة الشركة واستثمار المال» ويكتفي 
المصرف بالرقابة. 

وهذه الشركات كلها من شركات الأشخاص» وتتصف بصفة الاشتراك 
الدائم إلى انتهاء مدة الشركة أو فسخحها أو إبحاز مهمتها أو عملها. والعمل فيها 
إما من كلا الشريكين أو من أحدهما. 

وهي جميعا مشروعة» وعمود غير لازمة» أي يجوز لأحد الشريكين فسخ 
الشركة بشرط إعلام الشريك الآخر بالفسخ منعاً من إلحاق الضرر به. 

ويوزع الربح بين الشركاء بحسب الاتفاق» والخسارة بنسبة حصة كل منهما 
في رأس المال. ويشترط كون الربح معلوم المقدار لكل شريكء منعا من الجهالة 
المؤدية إلى المنازعة وإفساد الشركة» وأن يكون بنسبة شائعة» لا بلحخصة مقطوعة 
لأحد الشركاءء إذ قد لا تربح الشركة إلا هذا المبلغ المقطوع. 

والشريك أمين على أموال الشركة» فلا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو 
بالتقصير في الحفظ» وعمكن أحذ ضمان أو رهن معين من الشريك حال التعدي 
أو التقصير» لا من أجل ضمان الربح. 

ويصح كون رأس المال من النقودء أو من الأعيان عند بعض الفقهاء إذا 
قومت عند التعاقد» لمعرفة قيمتها ونسبتها من رأس المال. 

وتلجأ المصارف الإسلامية وغيرها إلى المشاركة» بدلاً عن المديونية الربوية 
حيث يكون التمويل فيها .عقابل فوائد مقطوعة, وهذا هو الربا» وأما المشاركة 
فتحقق ربحاً مشروعاً لكل من البنك والشريك العميل على مدار السنة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة ( المبحث الثالث عشر- المشاركة) +7؛ 


وقد تطورت أوضاع الشركات في العصر الحاضر» فعرف ما يسمى بالشركة 
المساهمة» والشركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك أو الشركة الدائمة. 


المشاركة أداة استثمار ناجحة في المصارف الإسلامية 


المشاركة من أدوات الاستثمار المالية الإسلامية الطريلة الأحل» وذات الصفة 
الجماعية» حيث تستخدمها البنوك الإسلامية للاسهام في رأس مال مشروعات 
حديدة» أو قائمة» فيصبح البنك المشارك مالكا لحصته في رأس المال بصفة 
الشركة. كما أن هذه البنوك تقدم- من خلال المساهمة في المشروع - جزءا 
من تكاليف المشروع يعادل نسبة مشاركتها في التمويل؛ وتوفر له السيولة 
النقدية وتستعمل المشاركة المتناقصة لتمويل منشآت زراعية أو صناعية أو إقامة 
مستشفيات ونحو ذلك مما يدرٌ دخلا منظماًء وتستخدم أيضاً في تمويل الأفراد 
المحتاجين لرأسمال بسيط للقيام ببعض الأعمال أو المشاريع المهنية أو الحرفية 
الضرورية في المجتمع؛ كورش الحدادة والنجارة وتصليح السيارات ونحوهاء 
وفتح عيادات ومكاتب محاماة وهندسة» ومكاتب نقل عامة وسفن صيد أو 
نقل» ويكون البنك طرفاً فعالاً في المشروع» فيساهم في تحديد وسائل الإنتساج 
والتوزيع أو التسويق» ويراقب ويتابع نشاط الشركة من ربح أو حسارة» دون 
أن يقع العميل في عبء تحمل شيء من الديون والالتزامات المالية بفائدة ربوية» 
تسدّد في جميع الأحوال وف أوقات دورية» سواء رمحت الشركة أو حسرت» 
ويمكن للبنك أن يبيع حصته في رأس المال للخحروج أو التخارج من المشروع؛ 
عن طريق المشاركة المنتهية بالتمليك» أي المشاركة المتناقصة. والقصد من 
المشاركة: تنمية المال» مع العلم بأن المشروع قد يربح أو يخسر. 


3 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
نوعا المشاركة 


هذه المشاركة بين الطرفين:(البنك ومنشع الشركة) نوعان: دائمة ومتناقصة. 

والمشاركة الدائمة أو الثابتة: هي التي يتم فيها إسهام المشار كين بالمال بن_ب 
متساوية أو متفاوتة لإنشاء مشروع حديد أو المساهمة في مشروع قائم, بحيث 
يتملك كل مشارك حصة من رأس المال بصفة دائمة» ويستحق .موجبها جزءا 
معيناً من الأرباح. 

ويدار المشروع بحسب اتفاق الطرفين في عقد المشاركة» التي يمكن أن تكون 
في مشروع طويل الأحل أو متوسط الأحلء أو تكون في صفقة بحارية واحدة أو 
متعددة. ويقتسم الطرفان الأرباح ويأخذ كل منهما نصيبه بحسب الاتفاق. 

وإذا حدثت خسارة فتوزع بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما في رأس 
المال. 

وكثيراً ما يكون العمل وإدارة الشركة على عاتق المؤوسس أو العميل 
الشريك» مع قيام البنك بحق الرقابة والمتابعة» وهذا شيء طبيعي. 

وأما المشاركة المتناقصة: فهي التي تنم باتفاق طرفين على أن يقوم البنك 
بتمويل جزء من تكاليف المشروع؛ مقابل حصوله على حصة معينة من صافي 
الأرباح؛ ويكون للعميل الحق في سداد ثمن حصة البنك تدرياً أو بصفة دورية 
على أقساط» سواء من العائد الذي يحصل عليه أو من أي مورد آحر لى في 
أثناء فترة مناسبة يتفق عليها. 

وكلما دفع الشريك العميل قسطا للمصرف» نقص نصيب المصرف ف 
التمويل وربحه» وزاد نصيب العميل. 

وإذا انتهت عملية السداد: يخرج البنك أو يتخارج من المشروع؛ ويتملك 
الشريك العميل المشروع» وتنتهي المشاركة باسترداد البنك مجمل مساهمته. 
وهذه هي المشاركة المنتهية بالتمليك. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الثالث عشر- المشاركة)» 0”5؛ 


ويكون الفرق بين هذين النوعين من المشاركة متجليا في عنصر الدوام 
نهايتها وتصفيتهاء في حين أن المصرف في الشركة المتناقصة لا يقصد الاستمرار 
في الشركة ويعطى الحق للشريك العميل في تملك المشروع كله إذا سداد ثمن 
حصة المصرف دفعة واحدة أو على دفعات. 
كيفية تحقيق هذه الشركة 

-١‏ يقدم العميل طلباً للمصرف الإسلامي للمشاركة المتناقصة في مشروع 
استثماري» مع تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ وبعضص الونائق 

؟ - يدرس المصرف الموضوع والمستندات المرافقة. 

31 يوافق المصرف إذا اقتنع على مقدار التمويل و كيفية دذفعه وينخحلدد 
الضمانات المطلوبة من رهن العقار لصالح المصرف» ويكتب عقدا ويوقع عليه 
الطرفان» ويُفتح حساب حاص للشركة» ويبين مقدار الربح وتوزيعه بحسب 
الاتفاق وتكون الخسارة بقدر رأس المال. 

؛ - يتفق المصرف مع العميل على طريقة معينة لبيع حصته في رأس المال 


تدريجاء جرئيا أو كليا. 


صور المشاركة المتناقصة: للمشاركة المتناقصة ثلاث صور اقترحها وأقرها 
مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي وهي: 

١‏ - إما بأن يحل الشريك محل المصرف في نهاية عقد الشركة أو قبل ذلك» 
ببيع البدك بعقد مستقل؛ كما يمكن له بيعهما لغير الشريك. 

9- وإما بقسمة الربح ثلاثة أقسام: نسبة للمصرف كعائد تمويل» ونسبة 
لسداد تمويل المصرف» ونسبة للشريك العميل .عقدار ما دفع» ونما يقوم به من 
عمل. 
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- وإما بقسمة رأس المال إلى حصص أو أسهم لكل منها قيمة معينة؛ 
ونصيب من الربح» ويكون للشريك العميل شراء ما استطاع من أسهم المصرف 
كل سنة» بحيث تتناقص أسهم المصرف وحصصه. وتزيد أسهم الشريك إلى أن 
يمتلك جميع أسهم المصرف27. 


شروط المشاركة المتناقصة 
يشترط لهذه المشاركة الشروط العامة المطلوبة في المشاركة الدائمة» ويضاف 
ليها ثلاثة شروط أخرى» اشترطها مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي وهي: 
-١‏ ألا تكون المشاركة المتناقصة بجرد عملية تمويل بقرض: فلا بد من 


وجود المشاركة الفعلية» وأن يتحمل الطرفان أو الأطراف عبء الخسارة» كما 
يحق لهما المشاركة في الربح المتفق عليه في أثناء المشاركة. 


7- أن يمتلك البنك حصة في المشاركة ملكا تاماء وأن يتمع بحقه الكامل 
0- ألا يتضمن هذا العقد شرطا يقضي برد الشريك إلى البنك كامل حصته 
ف رأس المال» وردٌ ما يخصه من أرباح؛ لما في ذلك من شبهة الربا. 
حكم المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك 
هذه المشاركة مشروعة قف الشريعة» لاعتمادها كالإاجارة المنتهية بالتمليك 
.وهي في أثناء وجودها تعد شركة عنانء حيث يساهم الطرفان برأس المال» 


و يفوض البنبك عميله الشريك بإداره المشرو ع. 


.١١4-1١١5 أدوات الاستثمار الإسلامى» د. عز الدين وحة. ص‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة ( المبحث الثالث عشر- المشاركة) 417 


وبعد انتهاء الشركة يبيع اللصرف حصته للشريك كليا أو حزئياء باعتبار هذا 
العقد عقدا مستقلاًء لا صلة له بعقد الشركة. 


وحينئذ يعد المصرف شريكاً بالمعنى الصحيح» وله حقوق الشريكء ويلتزم 
مجميع التزاماته» غير أن هذه الشركة» تشتمل على وعد من المصرف ببيع حصته 
للشريك إذا توافر لديه الثمن. 


وليس في ذلك شبه ببيع الوفاء» لأن المشتري في بيع الوفاء له صفة المالك 
وغير المالك» فهو مالك يمقتضى العقدء وغير مالك ممقتضى الشرط الذي يلزمه 
برد المبيع إلى المدين عند سداد الدين» وهو شرط يتنافى مع مقتضىالعقد. 


مع 


جى !لضي (جريّ 
كس ١ن‏ انزو مسسى 
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٠‏ تعريف المضاربة ومشروعيتها وكيفية تطبيقها. 
نوعاها. 

ه شروطها. 

٠‏ أحكامها وصفتها. 

كونها أداة استثمار ناححة في المصارف الاسلامية. 
« المضاربة المشتركة للاستثمار الجماعي. 


3# 2 3 


تعريف المضاربة ومشروعيتها وكيفية تطبيقها 

المضاربة: عقد على المشاركة في الاتجار بين مالك لرأس المال» وعامل يقوم 
بالاستثمار .ما لديه من الخبرة» ويوزع الربح بينهما في نهاية كل صفقة بحسب 
النسبة المتفق عليها. أما الخسارة إذا وقعت فيتحملها رب المال وحده. ويخسر 
المضارب جهده أو عمله. أي إن رأس المال من طرفء والإدارة والتصرف فيه 
من طرف آخخر. 

وبها تتحقق مصلحة كلا الطرفين: رب المال والعامل المضارب» فالأول 
يملك المال ولكنه لا يجد الوقت أو الخسبرة للاتجار فيه والفاني لديه الخبرة ف 
الشؤون التجارية» ولكنه قد لا يملك المال للتعامل فيه وممارسة سخبراته. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) ‏ و“اع 

وهي مشروعة بدلالة عموم أو إطلاق الآيات القرآآنية لتي تبيح التجارة. مثل 
قوله تعالى: 3 وَآخخرونٌ يَضْربون في الأرْض ينَغْونَ مِنْ فطل الله 4 [اللزمل 

0/7 وقوله سبحانه: د« لس عَيِكُمْ ناح أذ تكفا فضلاً مِنْ رب 1" 

.]١54/7 البقرة:‎ 

وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة النبوية ما كان يفعله قبلها من 
المضاربة كمال السيدة نحديجة رضي الله عنها إلى بلاد الشام» وهو شاب. 

وتعامل الصحابة بالمضاربة دون مخالفة من أحد» وأجمعت الأمة على جو 
المضاربة في مختلف العصور. 

وكيفية تنفيذها أو تطبيقها سهل» حيث يقدم بنك أو غيره مالا بصفته رب 
المال» ويعمل آخخر في حقل الاستثمار بهذا المال» مقابل حصة معينة متفق عليها 
من الربح, 

ويقتسم الطرفان الربح ف نهاية مدة المضاربة أو إنحاز الصفقة إو إثمام 
المشروع الاستثماريء أو دوريا كل فترة بعد تنفيذ مرحلة أو أكثر من مراحل 
الاستثمار إذا نض المال» أي تحول إلى سيولة نقدية. ويوزع الربح بحسب 
الاتفاق بعد حسم النفقات والمصاريف. وعلى هذا يستعاض في المضاربة 
المشتركة عن التنضيض الفعلي بالتنضيض التقديري (التقويم) كما أن اللجوء إلى 
القيمة إذا تعذر اثثل في المغصوبات والإتلافات. 

وإذا حدثنت خسارة يتحملها البنك أو غيره بصفته رب المال» ويسترد البنك 
رأس امال قبل توزيع الأرباح عملاً بقاعدة (الربح وقاية لرأس المال). وإذا وزع 
الربح دوريا قبل إنهاء عملية الاستثمار» فإنه يكون على الحساب وتحقيق سلامة 
رأس المال. 

نوعاها: المضاربة إما مطلقة أو مقيدة. 


أما المضاربة المطلقة: فهي التي تتم دون قيودء بأن يدفع البنك المال مضاربة 
من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله المضارب. 
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وأما المضاربة المقيدة: فهي المقترنة ببعض القيودء بأن يدفع البنك مالاً إلى 
شخحص آخرء على أن يعمل به في بضاعة معينة» أو في بلدة معينة» أو في سوق 
معينة» أو في وقت معين, أو لا يتعامل إلا مع شخخص معين. وعلى هذاء يجوز 
أن يشترط رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في سلع تحقق في عرف السوق 
حدا معيناً من الربح. 


شروطها: يشترط لصحة المضاربة شروط وهي: 


-١‏ أن يكون رأس المال من النقود, لا من العروض التجارية أو السلع 
والأعيان. وأحاز جمهور الفقهاء غير الشافعية المضاربة بالعروض على أن تقرّم 
عند التعاقد» و تحعل قيمتها رأس مال المضاربة. 

؟- أن يكون رأس المال معلوماً مقداره عند العقد لا بجهولاً حتى يوزع 
الربح .كو جبه. فإن كان مجهرلاً أدى ذلك إلى جهالة الربح الذي هو الزيادة عن 
رأس المال. 


8 8 2 2# 2 2# 
- أن يكرن رأس المال معينا حاضراء لا دينا في الذمة ولا غائبا حتى 
يتمكن العامل المضارب من قبضه. وإذا كان الدين في ذمة المضارب فلا يبرأ منه 
إلا بتسليمه إلى صاحبه. فإن قبض المضارب الدين فعلا من المدين بإذن الدائن؛ 

جاز جعله رأس مال المضاربة. وكذلك إذا قبض الوديعة من الوديع 
المتاحرة» وهذا اتحاه الجمهررء وأجاز | الحنابلة إبقاء رأس المال عند صاحبه ودفعه 


تدريجا بحسب الحاجة» لأن المضاربة تقتضي إطلاق التصرف في المال» وليس 


ه“- أن يتفق العاقدان على نسبة معلومة لكل منهما من الربح, قليلة أو 
كثيرة؛ كقسمته مناصفة أو أثلاثاوهو مبداً المشاركة في الربح. أما الخسارة فعلى 
رب المال وحده. ولا يتحمل المضارب منها شيئاء لأنها نقصان رأس المال» وهو 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) 4:١‏ 
ملرك لصاحبه وهو رب المال. وعلى هذا لا يجوز اشتراط رب المال على 
المضارب دفع مبلغ محدد أو نسبة مئوية معينة من المال» علاوة على رأس المال» 
لكن يجوز للمضارب أن يدفع لرب المال نسبة ثابتة من رأس مال الضارية على 
حساب الأرباح. 


7- أن يكون الربح معلوم المقدار» لأنه هو المعقود عليه وجهالته تفسد 
العقدء وأن يكون نصيب كل من المتعاقدين جزءاً شائعاً متفقاً عليه» لأن مقتضى 
العقد الاشتراك في الربح» فلا يجوز اشتراط قدر مقطوع أو معين لأحد العاقدين 
دون الآخرء لعدم تحقق مبدأ المشاركة في الربح» لكن يجوز اتفاق رب المال مع 
المضارب على أنه إذا زاد الربح عن نسبة معينة كعشرة أو عشرين بالمكة» فإن 
الزيادة تكون للمضارب» وعلى هذا يجب أن يتضمن عقد المضاربة تحديد حصة 
الربح لكل من المصرف الإسلامي والمستثمر» وبيان الحصة الشائعة والعلم يمقدار 
الربح طوال المضاربة. 
أحكامها وصفتها: للمضاربة الصحيحة أحكام شرعية هي: 

-١‏ موز المضاربة المشتركة: بأن يخلط المضارب أمراله الخاصة بأموال 
الضاربة؛ فيصبح شريكا في امال» ويتصرف بعدشف» ويقسم الربيح بنسمة رأس 
مال كل شريك. 

؟- يجوز تعدد المضارب: أن يدفع رب المال ماله إلى النين للمضاربة به في 
عقّد واحد» سواء تساويا في مقدار الربح أو تفاوتاء لاختلافهما في القدرة على 
العمل واللْنبرة فيه. 

“- لا مانع كما عرفنا من تقييد المضارب ببعض القيود المفيدة التي لا 
تضايق العامل المضارب في تحقيق المقصود من المضاربة وتحصيل الربح. وإذا 
خالف المضارب الشرط أو القيد» كان غاصباء فيضمن رأس المال. 
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:- للمضارب استفجار أو استخدام من يساعده في أي عمل يشق عليه 
بحسب العرف التجاري» وله إيداع مال المضاربة عند غيره» لأن الإيداع من 
ضرورات التجارة» وله أن يوكل بالشراء والبيع» وله السفر بالمال. 


ه - يد المضارب يد أمانة على المال» فلا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو 
التقصير» ويجوز لرب المال أذ أو اشتراط تقديم رهنء أو طلب كفيل من 
المضارب لاستيفاء حقه في حال التعدي أو التقصير» ولكن لا يجوز اشتراط 
الضمان لرأس المال أو الربح» على المضارب» لأنه بحرد أمين أو وديع» واشتراط 
الضمان على الأمين باطل» وتكون المضاربة صحيحة والشرط باطلا”'©. ولأن 
ضمان المضارب لرأس المال في المشاركة يجعل التعامل كالمراباة المضمونة الزيادة. 

5- يتصرف المضارب على وفق مصلحة المضاربة» فليس له إقراض شيء من 
مال المضاربة أو التبرع به أو الشراء بأكثر من رأس المال» أو أن يشارك غيره 
عال المضاربة إلا بإذن رب المال أو تفويض العمل إليه برأيه. وهل له أن يبيع 
بالنسيئة وبما يتغابن الناس في مثله؟ فيه رأيان» والراجح أن يتقيد بالمتعارف». 
ويجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد» فإن باع بالأجحل» 
فهو ضامن. 

- للمضارب الإبضاع من مال المضاربة: وهو أن يعطي إنسانا مالا 
ليشتري له بضاعة من بلد كذاء من دون عوض أو مقابل للعامل. فيكون الربح 
كله لرب المال» وليس للعامل المضارب حصته من الربحء لأن المال أمانة» وجميع 
إيراداته لمالكه» ولا يدحل ذلك في حسابات الاستثمار» أي إن الإبضاع شركة 
بين مال وعمل» مع تبرع العامل بعمله» وإعطاء الربح كله لرب المال. 


)١(‏ جاء في الفقرة (؛) من قرار مجمع الفقه (0) ف دورته (4): لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو 
صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى 
رأس المال» فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان؛» واستحق المضارب ربح 
مضاربة المثل. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) ‏ 64417 
الم سيا لادلا واوا اس ل ا لالت الل ملؤي 1 اا 


- ليس للمضارب أخحذ حصته من الربح إلا بإذن رب المال» وليس له أحذ 
شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال؛ لأن الربح وقاية لرأس المال» وإذا 
حدثت خسارة غطيت من الربح أولا. وكذلك إذا قسم الربح قبل المفاصلة 
النهائية» أي قبل انتهاء المضاربة» جبرت من الربح المقسوم. 

- لا يستحق المضارب شيئاً من الربح إلا بعد تنضيض امال (أي تحويله إلى 
نقود) وبعد قبض رب المال رأس ماله. 

لكن نظراً لارتباط المشاركة مع المصارف الإسلامية بدورات زمنية محددة 
ومستمرة»؛ بسبب الاستثمار الجماعي والمخارحة بين المستثمرين» فإنه يصح 
اللجوء للتنضيض التقديري (التقويم للمشروع بالنقد). وقد أقر مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي في دورته الرابعة رقم القرار (0) فقرة (5) أن محل القسمة هو 
الربح معناه الشرعي» وهو الزائد عن رأس المال» وليس الإيراد أو الغلة» ويعرف 
مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد» وما زاد عن رأس المال 
عند التنضيض أو التقويم» فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل 
المضارية» وفقا لشروط العقد. 

ونصت الفقرة (1) على أنه يستحق الربح بالظهور» ويملك بالتنضيض أو 
التقويم» ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة» فإنه 
يحوز أن توزع غلته» وما يوزع على طرف العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر 
مبالغ مدفوعة تحت الحساب207. 

-٠‏ لا مانع من ضمان رأس المال في المضاربة من طرف ثالث (غير 
العاقدين) لأنه من قبيل التبرع من ذلك الطرفء أي الهبة. وتغتفر اللجهالة في 
التبرعات حبر ما يحصل من نققص ف أصل رأس المال فققط» وليس الربح المتوقع 
الذي فات وهو (الكسب الفائت أو الفرصة الضائعة) بل يقتصر على أصل 
المال. ولا يصح للعامل ضمان رأس المال لصاحبه» لأن هذا الشرط يناي مقتضى 
العقد. 


)١(‏ انظر ص /١‏ من كتاب قرارات المجمع وتوصياته. 
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وقد نص قرار مجمع الفقه فقرة 4 رقم (5/5) على أنه: 

ليس هناك ما يمنع شرعا من الدص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع 
بدون مقابل .كبلغ مخصص لحبر النسران في مشروع معين» على أن يكون التزاماً 
مستقلاً عن عقد المضارية9" , 

وكذلك يجوز للمضارب التبرع بالتزام الضمان بعد عقد المضاربة والشروع 
ف العمل بالمال» وهو رأي بعض فقهاء المالكية, وهم: ابن زاب» وابن بشير» 
وتلميذه ابن عتاب» أي إن عقد المضاربة حال عن شرط الضمان, لكن بعد 
انعقاد العقد» لا مانع من أن يصدر عن المضارب التزام مستقل بالضمان» ولو 
كان موجهاً للعموم. أما عند اتفاق المصرف مع أصحاب الودائع» فلا يجوز له 
أن يشترط ضمان استثماراته أو ضمان قدر محدود من الربح» عملا ما ثبت ف 
السنة في المزارعة من عدم جواز ذلك» وتقديم هذا الضمان يجعل الاستثمار غير 
مشروع”7' . 


-١‏ ورد في فتاوى ندوات البركة7؟ )8/١١(‏ فقرة (”) أنه يجوز الاتفاق 
في المضاربة على تحديد حصة رب لألال بنسبة معينة في بداية المضاربة؛ وأن هذه 
النسبة تتغير إذا وصلت أرباحه إلى نسبة معينة من رأس ماله عندما يتبين ذلك 
بالمحاسية المستندة إلى التنضيض الحكمى. 

وف فقرة ب: لا مانع من تقييد المضارب بألا يستثمر رأس مال المضاربة فيما 

- للمضارب النفقة في السفر لا في الحضر من مال المضاربة من الربسح إن 
وججحدء وإلا فمن رأس المال» هما يحتاج إليه من طعام وكسوةء ولا نفقة له من 
)١(‏ ص 7,١‏ قرارات المجمع. 


؟) الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية» د. عبد الستار أبو غدة» ص -١١17‏ 1515. 
(5) ص .١55‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) ‏ 445 


مال المضاربة في حال الإقامة» وإنما في مال نفسه., إلا إذا كانت المضاربة تشغله 
عن الوجوه التي يَقتات منهاء فله حينئذ الإنفاق من مال المضاربة» وعلى هذا 
تتحمل كل عملية مضاربة مصروفاتها الخاصة بالاستثمار» وأما المصاريف 
الإدارية فيتحملها المصرف وحله. وتتحمل حسابات الاستثمار مصاريف 
الأعمال التي لا يلزم المضارب بالقيام بها. 


ومن حق المضارب (العميل أو البنك) أن يقتطع عمولة أو مبلغ فتح الاعتماد 
من رأس مال المضاربة» باعتباره من مصاريفها التي تحمل على وعاء المضاربة» 
أي إنها تخرج من الأرباح قبل توزيعهاء وبعد استرداد رأس المال(© . 

-١8‏ لا مانع شرعاً وهو رأي المالكية والحنابلة ومنهم ابن تيمية”2 من وقف 
التقود للإقراض منها أو المضاربة بهاء أو التدمية وتشغيل العاطلين والتصدق 
بالربح من حصة رب المال20 . 

؛ -١‏ المضاربة كسائر الشركات عقد جائز غير لازم سواء قبل الشروع في 
العمل أو بعده» فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقد متى شاءء بشرط إعلام 
الطرف أو الشريك الآخر» منعا من الإضرار به. لكن قال المالكية: يصبح العقد 
بالشروع في العمل لازماً للطرفين» فلا يفسخ إلا باتفاقهما. ويحسن الأحذ بهذا 
الرأي للحاحة» فلا نفسخ المضارية بعد مباشرة المضارب العمل. ‏ 


المضاربة أداة استثمار ناجحة في المصارف الإسلامية 

المضاربة أداة استفمارية طويلة الأحل؛ تقوم على اتفاق أرباب المال 
وأصحاب الخبرات (المضاريين) لتنفيذ مشروع استثماريء» بتقديم الطرف الأول 
ماله ويعلم الطرف الثاني تحبر ئه) لتحقيق الربح الحلال بنسبة يتفق عليها. 
)١(‏ أبو غدة؛ المرجع السابق: ص97. 
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51 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وقد اعتمدت المصارف الإسلامية بصفة أساسية أسلوب المضاربة» عن طريق 
تقديم مجموعة المودعين أموالهم بصفتهم أرباب المال» ليعمل فيها المصرف 
بصفته المضارب الخبير بأحوال الاستثمار. 

ويأذن المردعون عادة في الاتفاق مع البنك بأن يستعين بغيره في الاستثمارء 
فيقوم البنك بالاستعانة بأصحاب المشاريع القادرين على العمل أصحاب الخبرة 
سواء كانوا من الفنيين كالأطباء والمهندسين أو كانوا من التجار والحرفيين» 
ويقدم لهم التمويل اللازم لاستثماره» مقابل حصة من الربح المتفق عليهاء 
بسبب العمل والإدارة. 


وهذا الأسلوب يشتمل على مخاطرة عالية النسبة» ولا يضمن البنك بصفته 
مضاربا إلا في حال التعدي أو التقصيرء وتحتاط البنوك عادة للتقايل من حجم 
المحاطرة» وضمان حسن تنفيذ المضاربة. 

وهذه هي المضاربة البسيطة أو العادية» كذلك تتم المضاربة بإصدار سندات 
أو صكوك المضاربة لإنشاء مشاريع استثمارية بين الممولين الذين يسهمون 
بخحصص ممثلة في صكوك المضاربة والصناديق الاستثمارية» وبين إدارة تلك 
المشاريع» وتعتبر المضاربة البديل الشرعي لستدات القرض القائمة على الفائدة 

وقد أصدر -كما تقدم- مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 7١‏ (4/0) قرارا 
مفصلاً بشأن سندات المقارضة (المضاربة) وسندات الاستثمار» وشروط أو 
عناصر مشروعيتهاء وجاء في مطلع القرار: 


-١‏ سندات المفارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تحزئة رأس مال القراض 
(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة» على أساس وحدات 
متساوية القيمة» ومسجلة بأسماء أصحابهاء باعتبارهم يملكون حصصاً ف رأس 
مال المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل منهم فيه. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) ‏ 61107 


المضاربة المشتركة للاستثمار الجماعي 


لم تعد المضاربة بالأسلوب الفردي القديم القائم على أساس التصفية الكاملة 
لكل عملية صا حة لمتطلبات الاستثمار الجماعي المشترك» حيث يتعذر إجراء 
التصفية الكلية للمشروع» ويوزع الربح على المستثمرين في نهاية كل فترة 
لعملية تحارية محددة» وإنما تتطلب حاجات العصر وظروفه جمع أموال كثيرة من 
ودائع المستثمرين» للنهوض ,مشروع اقتصادي كبير» ويحتاج لرؤوس أموال 
كثيرة» ولمدة طويلة تختلف عن ظروف العملية القصيرة أو الطابع الشحصي ذي 
المدة القصيرة الأحل» وتكون المضاربة المشتركة مضاربة مستمرة لا تتوقف إلا 
إذا صفي العمل بكامله. وتختلف المضاربة المشتركة عن المضاربة الخاصة في أن 
العلاقة هذه ثنائية» وفي المشتركة ثلاثية تضم ثلاث علاقات مترابطة تمثل مالكي 
المال» والعاملين فيه» والحهة الوسيطة بين الفريقين» وهي جائزة عند المالكية. 


وتكمن المشكلة في ضرورة البعد عن الربا المحرم شرعاء وفي تطوير أحكام 
المضاربة الخاصة وقواعدها الفقهية المطبقة على حالات الاستثمار الجماعي 
المشترك» وفي خخلط أموال المودعين المستثمرين (أصحاب الأموال). 


أما البعد عن الربا: فهو شيء أساسيء أما في المضاربة الخاصة فإن الفقهاء 
قرروا أن القسمة لا تكون إلا بعد تنضيض (سيولة نقدية) رأس المال» ببييع 
السلعة» وتصفية العملية» برد رأس المال لصاحبه» وتوزيع الربح الزائد بين رب 
المال والمضارب بحسب الاتفاق الحاصل بينهماء دون اشتراط ربح مضمون أو 
مقطوع لأحدهما دون الآخر. وأما في المضاربة المشتركة فيرى الدكتور سامي 
حمود”؟ تسوية مسألة توزيع الربح على أنه يتم في نهاية كل سنة على أساس 
الربح التقديري» وما يدفع يكون على الحساب» وف ضوء نظام أحكام الأجير 
المشترك في الإجارة على الأعمال. لكن هذا الرأي غير سديد؛ لأن عمل 


.5455 -4748 انظر كتابه: تطوير الأعمال المصرفية ما يتفق والشريعة الإسلامية: ص‎ )١( 


4 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
المصرف الإسلامي لا يمكن أن يوصف بصفة الأجير المشترك» وإنما الضمان عند 
مخالفة الشروط. 

وأما العلاقات بين أطراف المضاربة المشتركة: فلا إشكال في أن جماعة 
المستثمرين هم أرباب | لأموال الذين هم شركاء في الربح الذي قد ينتج عنهء 
وأن آحذي المال للعمل به هم المضاربون» وهم مستقلون عن بعضهم بعضاء 
كمن يدفع مضاربة لعدة أشخاص متفرقين» ليعمل كل واحد منهم فيما يتسلمه 
من مال على حدة. 

وأما الفريق الجديد الثالث في هذه المضاربة باعتباره وسيطا: فهر الببنك الذي 


بالدسبة لالكي الأموال: لا يرتبط الواحد منهم في المضاربة المشتركة بعلاقة 
مشاركة مالية يتوقف فيها استرداد رأس المال على إجراء التصفية والمحاسبة 
وإنغا يمكنه الانسحاب من دائرة الاستثمار بعد انتهاء مدة الاستثمار السنوي أو . 
نصف السنوي بحسب نظام تعادل الحركة في الدفع والحساب. 

وأما المضاربون المنفذون: فيجدون لدى المصرف (المضارب المشترك) استعدادا 
لتلبية طلباتهم .عا يرونه من الشروط أو القيود التي يقيدون بها المستثمرين في 

وتتميز المضاربة المشتركة عن التعامل مع المصارف الربوية بتلاقي رأس المال 
والعمل؛ أما هذه المصارف فتعتمد على تلاقي رأس المال بالعمل. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديفة ( المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) ‏ 6498 
كما أنها تتميز في تشغيل واستقطاب تدفق الأموال المحتجبة في أيدي 
أصحابها عن المشاركة تهرباً من ربا البنوك» وهم الذين يحرصون على اكتناز 
المال, ويؤثرون ذلك على إيداع الأموال التي تقع في شبهة الحرام. 
ويمكن تلخيص الفوارق المميزة للمضارب المشترك عن المضارب المناص ف 
مسألتين: 


أولاً- مسألة الشروط 


في ضوء ما يعرف بالمضاربة المقيدة التي لم يجرها غير أبي حنيفة وأحمد كن 
لرب المال في المضارية الخاصة أن يشترط ما شاء من الشروط على المضارب 
الخاص» ومن باب أولى بالنسبة للمضارب المشترك في علاقته مع المضاربين 
المنفذين المتعاملين معه» فله حق الاشتراط .عا يراه مناسبا الحفظ المال من الضياع, 
حفاظاً على ودائع المستثمرين. أما في إطار علاقته مع أصحاب الأموال 
(المستثمرين) فله صفة الاستقلال» والعمل في نطاق نظام المضاربة المطلقة. 


ثانياً- مسألة الضمان 


لا يصح للمضارب في المضاربة الخاصة ضمان أموال المستثمرين ولو تبرعا 
منهم وإلا فسدت المضارية بالإجماع» وعلى هذا لا يجوز شرعاً للمصرف التبرع 
بالضمان للمودعين» لأن المضارب أمين» كما تقدم ولا يجوز التبرع بضمان 
ماليس مضموناً في الأصلء والمضاربة من عقود الأمانات. 

وكذلك لا يجوز لكفيل مشروط على المضارب تقديم ضمان أموال 
المودعين» لأن الكفيل مثل الأصيل والكفالة عقد تابع. 

لكن يجوز لطرف ثالث غير المصرف ورب الال التبرع بالضمانء باعتباره 
إحساناء وما على المحسئين من سبيل. 


46 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ويضمن المصرف الإسلامي أموال المستثمرين حال الخسارة» إذا لم يأذنوا 
بخلط مال المضاربة بأموال آخرين وقام المصرف بإعطاء المال لغيره مضاربة:» أو 
تعدى المصرف أو قصر في المحافظة على هذه الأموال» أو كان للمضارب 
المشترك صفة الأجير المشترك» وهو ضامن لدى المالكية والمفتى به عند الحنفية 
من مذهب الصاحبين» لصيانة أموال المودعين المستثمرين. 

وأما كيفية توزيع الأرباح في المضاربة المشتركة ذات الطبيعة المستمرة التي لا 
تصفى إلا إذا صفي العمل بكامله: فإنه نظرا إلى استمرار العمل فيها إلى أحل 
غير محدود» فيكون من المناسب جعل القسمة سنوية كما تفعل الشركات 
المساهمة» ففي نهاية كل عام تحصى الأرباح المتحققة حتى يجري تقسيمها بنسبة 
الأموال المخصصة للاستثمار”'2. 

ويمكن الاستفادة ف كيفية توزيع الربح على المستثمرين من نظام شركة 
الأعمال المقرر مشروعيتها في الفقه الإسلامي» حيث إن استحقاق الربح فيها 
يكون بشرط العملء لا بوجود العمل» وذلك بسبب تداخل الأموال المستثمرة 
والعمليات الحارية بنحو يتعذر معه حصر الأموال المستعمله فعل» فيكون جرد 
تسليم المال للمضارب المشترك» سواء استعمل في الاستثمار أولم يستعمل» 
مؤذناً باستحقاق صاحب المال نصيباً من الربح المتحقق, في سنة مالية» أسوة يما 
عليه الحال في الشركات المساهمة, ويأحذ المودع المستثمر نصيبه بنسبة ما 
شارك فيه مشاركة مفترضة من شهور هذه السنة. 

ويؤخذ بالطريقة الحسابية المصرفية المعروفة بنظام الأعداد أو النمر: وهي 
ضرب الرصيد الشهري في عدد الأشهر لا الأيام التي مكثها هذا الرصيد. 
ويكون الناتج ممثلاً للربح في مدة شهر واحدء ثم تجمع الأعداد خلال فترة زمنية 
محددة للحساب, وذلك لأن الاستثمار الإسلامي غير الربوي استثمار إنتاحي 
يعتمد على الربح الفعلي7'. 
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القسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الحدينة ( المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة)  45١‏ 
السمسرة 


تعريفها ومشروعيتهاء وصفتها الشرعية» وهل يضمن السمسار ما يتلف 
بيده؟ وهل يجبر على استيفاء الثمن؟ 


تعريف السمسرة: هي الوساطة-بين البائع والمشتري» لإبرام العقد» أو تسهيل 
الصفقة أو بين الخنادم والمخدوم لتقديم خدمة. والقائم بهذا العمل يسمى 
سمساراً أو دلألاً: وهو الوسيط بين الطرفين المذكورين؛ أو الساعي لواحد 
منهما. قال الكاساني 7 : السمسار: هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة. 
وهو محمول على ما إذا كانت المدة معلومة. 

وهي أداة استثمار مفيدة» تحقق ربحاً أو غلة للقائم بهاء سواء قام بها شخص 
أو مؤسسة أو مصرف. ولم يقتصر القيام بها على النطاق المحلي» بل تحاوزرت 
ذلك إلى المجال الدولي أو الخارحي» كمؤسسات نقل البضائع وإجراء الخدمات 
والاتصال وإيصال الرسيائل والأمانات بسرعة متميزة. 
<٠‏ وهي مشروعة عند جمهور العلماء» ومنهم أئمة المذاهب الأربعة» ولم تعد 
هذه الوساطة محانية» وإنما هي في مقابل عمولة أو أجرة. 

واختلف الفقهاء في نحديد صفة هذه الوساطة على آراء ثلاثة: 

-١‏ يرى الحنفية7'؟ : أن السمسار وكيل بأجر إذا كانت المدة معلومة» فإن 
لم تحدد المدة» فباع واشترىء فله أحر مثل عمله. لأنه استوفى منفعته بعقد 
فاسد. والدليل على كون السمسرة وكالة بأحرة إن علمت المدة: أن قدر المنفعة 
صار معلوماً ببيان المدة» ولحديث قيس بن أبي غرزة الكناني قال: كنا نبتاع 
الأوساق بالمدينة» ونسمي أنفسنا السماسرة» فخرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فسمانا باسم هو أحسن من اسمناء فقَال صلى الله عليه وسلم: «يا 


)١(‏ البدائع 2084/4 مطبعة الجمالية .ممصر. 
(؟) البدائع؛ المرججع والمكان السابق» المبسوط للسرحسي ١١4/١8‏ وما بعدهاء مطبعة السعادة ممصر. 


١‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب - أو الحلف- فشوبوه 
بالصدقة)7' . 

؟- ورأى المالكية: أن أحر السمسار من قبيل الجعالة» عملاً عا أجاب الإمام 
مالك في «المدونة) حين سئل عن البزّاز» يدفع إليه الرحل المال» يشتري لله به 
َراء أي قماشاء ويَجْعل له في كل مئة يشتري له بها بَرَا ثلاثة دنائير؟ فقال: لا 
بأس بذلك» فقال السائل: أمن الدعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من اللجغل. 

- وذهب الشافعية والحنابلة”'" : إلى أن السمسرة أو عمل السمسار من 
الإحارة» لأن المنفعة مباحة» تحوز النيابة فيهاء فجاز الاستئجار عليها كالبناء. 
سواء كانت المدة معلومة والعمل معلوماء أو كان العمل معيناً دون الزمان. 


والراجح لدي هو الرأي الثاني» لأن ضوابط الإجارة غير متوافرة»: ولاسيما 
تحديد المدة. 


هل يضمن السمسار ما يتلف بيده؟. 

يظهر من كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة أن السماسرة لا يضمنون ما 
يتلف بأيديهم لأنهم أمناء وليسوا بصناع» ولأن السمسار وكيل بأجرء أو أجير 
على عمل وكلاهما لا يضمنان29؟2 , 

هل يجبر السمسار على استيفاء الشمن؟. 


ذكر الحنفية وغيرهم أن السمسار والدلال والبياع إذا كان وكيلاً بأجر, 
فيججبر على استيفاء الغم 9 . 


)١١‏ رواه أبر داود والترمذدي والنسائي. 

)١(‏ مغنى المحتاج #95/7, المغني 77/0 4» ط ثالثة» دار المنار. 

(7) تبصرة الحكام: ج25 البحر الرائق ج 8») حاشية ابن عابدين 4/5 24 ط البابي الحلبي» الشرح الصغير 
وحاشية الصاوي 5/54 4. المغني 5/81/80. 

(4) الفتاوى الهندية 457/7 . 


- 
ع لل 


عق 


جى يجي قري 
اس ١ج‏ (ازومسيسى 
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« تعريفها ومشروعيتها و كيفية تطبيقها. 
ه شروطها. 
٠‏ أحكامها. 
٠‏ كونها أداة استثمار. 
3 كنت 3 


تعريف المزارعة ومشروعيتها وتطبيقها 
المزارعة 


هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليهاء والزرع بينهماء وحكنتها 
واضحة: أنها تحقق مصلحة كل من الطرفين المتعاقدين: مالك الأرض والعامل 
المزارع؛ فقد لا يتمكن مالك الأرض من زراعة أرضه؛ فيحتاج إلى الاستعانة 
بغيره» وقد لا تتوافر الأرض عند العامل ليمارس خبرته ويؤدي عمله. 

وهي مشروعة لدى جمهور الفقهاء غير أبي حنيفة وزفر والشافعي يسبب 
انعدام الناتج أو جهالته» فيفسد العقدء ولكن الأدلة تدل على مشروعيتها؛ لأن 


4 المعاملات المالية المعاصرة (فتاوى وحلول) 


النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع”) 
والفمر الناتج: إنما هو بطريق عقد المساقاة: وهي المعاقدة على العمل في 
الأشجارء والزرع الناتج إنما هو بطريق عقد المزارعة» ولأن المزارعة عقد شركة 
بين المال والعمل» فيجوز كالمضاربة» لسد حاجة الئاس وتعاملهم بها» فصاحب 
المال (الأرض) قد لا يحسن الزراعة» كما تقدم؛ والعامل يتقن ذلك» فيتحقق 
بتعاونهما افير والإنتاج والاستثمار. 


أن صاحب الأرض يقَدّم أرضه للمزارع؛ والمزارع يتسلم الأرض» ليمارس 
فيها نخبرته وججهده. 
« فإن كان البذر والأرض من المالك والعمل والحيوان أو الآلة من العاملء 
يكون المعقود عليه هو عمل المزارع؛ ويصير المالك مستأجراً العامل ببععض 
الخارج الذي هو نماء ملكه: وهو البذر والأرض. 


ه وإن كان البذر والعمل من العامل؛ والأرض والآلة من المالك» يكون 
المعقود عليه منفعة الأرض» ويصير العامل مستأجرا الأرض ببعض الخارج الذي 
هو نماء ملكه وهو البذر. 


وبعد زراعة الأرض وإخراجها شيئا من المزروعات» يقسم الناتج الخارج بين 
الطرفين بحسب النسبة المتفق عليها. ثم يستعيد صاحب الأرض أرضه أو يجدد 
التعاقد مع المزارع مدة أخرى. 

أما إن لم تخرج الأرض شيئاء فيخسر المزارع جهده وعمله؛ وتضيع منفعة 
الأرض على صاحبها. 


)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وروي أيضا عن ابن 
عباس وجابر رضي الله عنهما. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الخامس عشر- المرارعة) 


شروط المزارعة 


هه 


يشترط في المزارعة شرائط أهمها: توافر أهلية العاقدين وأقلها العقل مع 
التمييز» والتخلية بين الأرض والعامل»؛ وأن يكون الناتج مشتركا مشاعا بين 
العاقدين» تحقيقاً لمعنى الشركة» وبيان من عليه البذرء منعاً للمنازعة» وإعلاماً 
للمعقود عليه: وهو إما منافع الأرض إن كان البذر من العامل؛ وإما منفعة 
العمل (عمل المزارع) إن كان البذر من صاحب الأرض. 

وبيات نصيب كل من العاقدين من الناتج؛ منعا للجهالة المفضية إلى المنازعة 
المفسدة للعقد. وكون الأرض صالحة للزراعة. 
الناتج لأحد العاقدين» لمصادرة ذلك لمعنى الشركة» ومثلها المضاربة. 

وكذلك لا يصح اشتراط شيء من غير الخارج لأحد الطرفين» لأن المزارعة 
اشركة في الناتج» وليست إجارة مطلقة. 


أحكامها 


للمزارعة أحكام أهمها ما يأتى: 

-١‏ كل ما كان من عمل المزارعة ثما يحتاج الزرع إليه لإصلاحهء كمؤنة 
الحفظ, فعلى المزارع؛ لأن العقد تناوله. 

وكل ما كان نفقة على الزرع» كالسماد وقلع الأعشابء والحصاد 
والدياس» فعلى العاقدين» على قدر حصتهما من الناتج, لأن ذلك ليس من 


66 المعاملات المالية المعاصرة (فتاوى وحلول) 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم) أو («على شروطهم)”". 


-٠‏ الكراب (الحراثة) والسقى: إما بحسب الاتفاق أو الاشتراط إن وجحدء 
وإلا فبحسب العرف المعتاد بين الناس. 


:- عقد المزارعة يلزم بالبذر عند المالكية: ولا يلزم عند الحنابلة كأي 
شركةع ولا يلزم عند الحنفية بالنسبة لصاحب البذرء ويلزم العاقد الآخر. 


ع يجوز بعد العقد إجحراء تعديل عليه بين الطرفين» بالزيادة في حصة الناتج 
لأحدهماء أو الحط منها على أحدهماء كالزيادة أو الحط في الثمن في عقد 


البيع. 
المزارعة أداة استثمار ناجحة 


المزارعة أداة استثمار ناجحة من أدوات الاستثمار طويلة الأحلء فتحقق 
مصلحة كل من الطرفين: صاحب الأرض والعامل» كما تقدم» وهي محققة 
للتنمية القومية» وزيادة الدحل العام من ناتج الأرض والاستفادة من خصوبة 
الأرض ومياه الأنهار التي قد تضيع سدى أو تراق هدرا. 

وما أكثر الأراضي النصبة الصالحة للزراعة أو الاستثمار في البلاد العربية 
والإسلامية» وتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لزراعتهاء واستصلاح بعضّهاء فتدر 
خيرا كبيرأ ينفع الأمة والبلاد» وهذه فرصة سانحة أمام المصارف الإسلامية 
لاستثمار معيل وناجح. 


)١(‏ الرواية الأولى عند الحاكم عن أنس وعائشةء وهي صحيحة:؛ والرواية الثانية عند أبي داود والحاكم 
عن أبي هريرة» وعند الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عرف. 


لاه 


20 (جريّ 
(شكس ١ن‏ (دزومسسى 
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أولا- الودائع المصرفية 


تعريفها وأنواعها وصفتها. 
مقارنتها بالودائع المصرفية في البنوك الربوية. 
أرباح الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية 


الحوالات النقدية. 
تعريف الودائع المصرفية وأنواعها وصفتها 


الوديعة المصرفية 
هي مال يضعه صاحبه لدى أحد بيوت المال (البنوك أو المصارف) إما 
أمانة محضة» أو من أجل استثماره والاستفادة من ريعه. 
وهي إجمالا نوعان: وديعة عينية ووديعة نقدية. 
أما الوديعة العينية: : فهي ف لجنو ايداع سبائك ذهب أو فضة 1 مستندات 


|الحنفية رالشافعيةع أنه حينقل فيها معنى الومكالة» ويضمتها ويد يضمنها الوديء بالهلاك إذا 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
كانت بأج 7" وذكر المالكية”'': أنه يجوز للوديع طلب الأجمرة على حفظ 
الوديعة إذا كانت مما تشغل منزله. 

وأما الوديعة النقدية المصرفية: فهي النقود المودعة لدى البنك» على أن يتعهد 
بردها عند الطلب أو بعد أجل. وهي أنوا ع ثلاثة: 

١‏ - وديعة تحت الطلب: وهي المبلغ المودع لدى البنك؛ بصفة أمانة, 
ولصاحيه سحبه ف أي وقت شاءء دون الحصول على أي فائدة أو عائلد. 

١‏ - وديعة ثابتة لأحل: وهي اللمبلغ المودع لدى البنك لمدة معينة» فإذا بقيت 
عنده هذه المدة المتفق عليها دفع عنها للمودع فائدة. ولا يجوز سحبها قبل 
انتهاء المدة إلا بإخحطار البنك .مدة معينة. 

' - وديعة ادخار أو توفير: وهي المبلغ المود ع لدى البنك» ويحق لصاحبه 
سحبه كاملا متى شاء» ويستحق صاحبه فائدة هي في الغالب أقل من فائدة 
الوديعة الثابتة 7"). 

وأما صفتها: فليست هذه الودائع المصرفية في الواقع بحرد إيداع أو أمانة» وإنها 
هي لدى فقهاء القائون قروضء لأن البنوك الربوية لا تقصد مطلقاً المحافظة 
على النقود؛ بل إنها تستخدمها في قروض أخرى» على أن ترد مثلهاء وتدفع 
لمودعيها فائدة إذا كانت استثمارية أو ادخارية» وتمنحها بصفة قروض أخرى 
لآخرين بفائدة أعلى؛ ويكون الفرق ربجحاً للبنك التجاري» وهذا من الناحية 
الشرعية الإسلامية داخحل في مفهوم الربا الحرام - وإن سميت لدى المصرفيين 
التجاريين فوائد» مع العلم بأن الاقتصاديين ميزوا بين الفائدة والرباء كما تقدم 
في بيع الدين بالدين - لأنها شرعاً زيادة مشروطة في عقد قرض»؛ وكل قرض 
حر نفعا فهو رباً. 





)١(‏ الدر المحتار ورد المحتار 2515/5 وجاء فيه: الوديعة أص من الأمانة» مغني المحتاج 4/7 وججاء 
فيه: هي توكيل بالحفظ, وهي عقد. 

)١(‏ القوانين الفقهية: ص 5/ا5. أما ١‏ الحنابلة فقصروا معنى الوديعة على التبرع المحض فقالوا: هي عبارة 
عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرفء الإنصاف للمرداوي: 81/4. 

50) انظر البنك اللاربوي نٍ الإسلام للعلامة محمد باقر الصدر: ص ”لم -4/. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) 455 
مقارنتها بالودائع المصرفية الربوية وكيفية توزيع أرباحها7) 


تعد الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية أهم مصدر للاستثمار» 
ويكون الربح المعطى لصاحب الوديعة ليس فائدة على قرض» وإما هو ربح 
مشروعء ناتج من استثمار هذه الودائع بصفة عقد المضاربة المشتركة؛ التي 
تخضع لبداً الربح والخنسارة» فأصحابها هم أرباب الأموالء والببيك هو 
المضارب» لكن في المضاربة المشتركة لا توزع الأرباح في نهاية كل عملية 
يعجردهاء وإنما في نهاية السنة المالية» وتكون الأرباح بنسبة مئوية متفق عليها من 
الأرباح الحقيقية: إما الفعلية أو التقديرية من واقع سير مشروع من المشاريع. 

ولا يعطى الربح في المصرف الإسلامي على أرصدة الحسابات الجارية» وإنما 
على الودائع الاستثمارية التي يكون الاتفاق فيها بين المودع والمصرف داخحلاً 
تحت حكم المضارية المطلقة أو المقيدة» وأما الودائع الجارية فهي بحرد قرض» 
والقرض مضمونء ويجب رد المثل. 
. وهذا ما قرره مؤتمر المصرف الإسلامي في دبى عام 1549١ه/3179١م.‏ 

وهذه مضاربة فعلية في المصارف الإسلامية» أما في البنوك التجارية التقليدية 
فليس هناك مضاربة بالفعل» لأن هذه البنوك مقصور نشاطها في صلب قوانينها 
على الإقراض والاقتراض بفائدة» وهو المسمى بالائتمان» وليس لها أن تمارس 
أي نشاط استثماري) عقاري أو صناعي أو زراعي»؛ ولأن هذه البنوك تضمن 
رأس المال للمودع؛ وتدفع له مبلغاً مقطوعا على أنه فائدة» والعلاقة قانوناً هي 
علاقة قرض؛ وكل ذلك غير جائز شرعاً. جاء في قرارات المؤتمر الثاني لمجمع 
البحوث الإسلامية عام 959١م‏ في القاهرة: 


)١(‏ الوديعة الاستثمارية: هي مال يضعه صاحبه لدى المصرف بقصد الريح وتنمية المال» سواء بطريق 
مباشر أو غير مباشر. أما الطريق الأول(الإيداع مع التفويض) فيتم بفتح حساب استثماري باسم 
العميل» ويجيز المصرف استثماره ف أي مشروع محلسي أو حارج الدولة؛ لمدة محددة. وأما الطريق 
الثاني: فهو الإيداع من دون تفريض باختيار العميل مشروعا يستثمر فيه أمواله» ويستحق نصيبه من 
الربح. 


8 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

«الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» ولا فرق في ذلك بين القرض 
الاستهلاكي» والقرض الإنتاجيء لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها 
قاطعة في تحريم النوعين». 

والودائع الاستثمارية تستعمل ف مظلة عقد المضاربة» وليس تحت ستار عقد 
القرض» ولا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير في المحافظة عليها من المصرف 
الإسلامي» أو في حال خلط المصرف مال المضاربة ماله الخناص بغير إذن 
أصحابهاء أو بأموال الآخرين وهو حال المضاربة المشتركة» أو حال محاوز قيود 
المضاربة وشروطها المتفق عليها. 

وإذا ربح المصرف الإسلامي من خلال استثماره؛ فإنه يعطي أرباحا 
للمودعين معتمدا على الواقع الفعلي لعمليات الاستثمار» لا على الالتزام بذلك 
منه. وهذا ما يحقق الربح الحلال» فإن شرط ربح مقطوع؛ أو وحد ضمان بربح 
محدود» كان الاستثمار غير مشروع» وكان الناتج كسبا خبيشا يجب التخلص 
منه للفقراء أو لحهة بر عامة» لأن المسلم حريص على نقاء ماله أو كسبه من 
الحرام» وأن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلالاً لا شبهة فيه. وهذا هو 
الأساس في تطبيق أحكام الشريعة» وهو مبدأ الفصل بين الكسب الحلال 
والكسب الحرام» والتزام الأول واجتئاب الثاني» ولا يجوز لصاحب المال أن 
يصرف الفوائد الربوية في تحقيق مصلحة له كسداد فواتير الكهرباء والماء, 
وأثمان الطاقة البترولية» والضرائب الحكومية» ونحوذلك» حتى ولو كانت 
الضريبة ظالمة» لأن الظلم أو الحرام لا يعالج بظلم أو حرام مماثل» سواء كانت 
هذه الفوائد المحرمة مأحوذة من بنوك تحارية في داحل الدولة أو خارجهاء إلا 
إذا كانت الضرائب المترتبة على تلك الفوائد ناشئة بسبب الفوائد ذاتهاء فتدفع 
منها لأن الخبائث تلازم بعضها بعضاء فإن كانت الضرائب مترتبة على أي 
نشاط آخرء فلا يجوز ذلك» وهذا ما أوصى به المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي 
في الكويت 1407 ١ه‏ /3/87١م.‏ 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الاسلامية) ١51غ‏ 
ا ا ا ا 10011 


وهل يجوز للبنك الإسلامي الذي يعمل في بلد أحنبي غير مسلم مثشل لندن 
والدائمرك ضمان رأس المال المودع لديهع عملا بقوانين الدولة المحلية الى 

* أقر العلماء المساصرون استمرار هذا البسك في البلاد الأجنبية؛ تغليبا 
للمصلحة التي يحققهاء وتيسير لأداء خدمات للمسلمين خمارج ديار الإسلام 
وإبحاح بحربة المصارف الإسلامية وإعلان مزايا الاقتصاد الإسلامي. 

»وارتأى العلماء أيضاً تسوية مسألة ضمان رؤوس الأموال المودعة لدى 
البنك الإسلامي في البلاد الأجنبية على النحو الآتي: 

١‏ - الحسابات الحارية مضمونة شرعا وقانونا لأنها قروض مأذون للبنك 

في استعمالهاء وردها عند الطلب. 

؟ - الودائع الاستثمارية (أو حسابات التوفير) فإن العلماء اقترحوا ضمان 
أ - استعمال مظلة تأمين الأموال المودعة بصورة شرعية. 
ب - تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك قياسا على الأجير المشترك. 
جح - تشغيل المال على أساس المضاربة المقيدة في محالات محددة العائد. 
د - اللجوء إلى قاعدة مشروعية التبرع بالضمان من طرف ثالث غير 

العامل في المال2"0. 


)١(‏ الفتوى رقم )١(‏ من ندوة البركة السادسة ف الجرائر: ص 7/5 من فتاوى ندوات البراكة. 


0000000 العاملات امالية العاصرة يحوث وفتاوى وحلول) 
ثانيا- الحوالات المصرفية النقدية: تعريفها وأنواعها وصفتها 


ليست هذه حوالة بالمعنى التقليدي المعروف» والتى هى: ««نقل الدين من ذمة 
حساب شخص آخر أو بنك» أو من بلد إلى بلد آخر» قد تقترن بعقد صرف 
العملة النقدية بغيرهاء أو تقتصر على العملة ذاتها. 


أما الحوالة النقدية الداخلية: فهي بحرد تحويل النقود في داحل دولة واحدة من 
بإحدى وسائل الاتصال الحديئة» من بريد أو هاتف أو فاكس أو برقية أو شيك 
مصرٌ. 

وهي جائزة شرعاء لأنها وكالة على أحرء والوكالة بأجر أو جُعمل مقابل 
تقديم خدمة معينة كالعمل أو الدفاع أو تقاضي الدين أو قبضه ونحو ذلك من 
إجراء العقرد والفسوخ جائزة شرعا بالاتفاق0"©» ويتم دفع الأحر فور كما هو 

وأما الحوالة النقدية الخارجية: فهي نقل البنك أو المؤسسة المصرفية نقوداً من 
دولة إلى أخرى» أي كان الغرض من ذلكء مقابل عمولة أو أحرة على ذلك؛ 
بشرط وجود عميل في الدولة الأخرى: مؤسسة أو بنسكء يلتزم بالدفع ويدفع 
المبلغ المحال به» من طريق وكالة أو حساب جار تغطى منه الحوالة. 

وتشتمل هذه العملية على صفقتين مستقلتين عملياً» وإن لم تظهرا تطبيقاً: 
عقد صرف أو صرافة ببيع وشراء العملات الأجنبية» وعد وكالة بأجر. ولكن 
لا يتم قبض بدل الصرف فعلا في بلد التحويل وفي مجلس العقدء وإنما يتم بقبض 





)١(‏ تكملة فتح القدير 25/5 القوانين الفقهية: ص 555؛ مغني المحتاج 111/7 المغني 60/9 وما 


بعدها. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشرت مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) 4+7 
لل ١#‏ اكت كر سان يال ل اا 


حكمي»: حيث يتسلم العميل المحيل إشعاراً أو وصلا بالمبلغ يقوم مقأم القبض» 
0 و اسلحاجة دالأجر استرلى من لبك القائم بالتتحويل يتدم بحساب 
سين ا والمخارج. 

المواعدة في الصرف: أي الاتفاق الملزم للطرفين على بسع النقود وشرائها في 
لمتثبل؛ رضي ا لخ جز عرقي عر حار سراهف عسرة وق 
دون الآخر فهى جائزة هُ 


الحلول الشرعية لاجتماع لصرف والحوالة فيما :2 


أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة» ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة 
بحائزه شرعاًء سواء أكان من دون مقابل أم .مقابل, في حدود الأجر الفعلي» فإذا 
كانت من دون مقابل: فهي من قبيل الحوالة ة الطلقة عند من لم د يشترط مديونية 
المحال عليه وهم الحدفية» وهي عند غيرهم سفتجة: وهي إعطاء شخص مالا 
لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت .عقابل: فهي وكالة 
بأجر وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس؛ فإنهم 
ضامنون» جرياً على تضمين الأجير المشترك. 

ب - إذا كان المطلوب ف الحوالة دفعها , بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من 
طالبهاء فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ). 
وبتحري عملية الصرف ل ثبل السحويل» وذالك بتسليم العميل البلغ للبداك؛ وتقيها. 
0 ير الصرف المثبت ف !ا مستئد المسلم 
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5 المعاملات المالية المعاصرة (بموث وفتاوى وحلول) 
ثالثا - الاعتماد المستندي 


تعريفه وأهميته وأنواعه. والفرق بينه وبين فتح الاعتماد» وصفته الشرعية. 

تعريف الاعتماد المستندي وأهميته: الاعتماد المستندي للاستيراد: هو وثيقة 
(تعهد) يوجهها بنك إلى بنك آخر في الخارج» بناء على طلب شخص يسمى 
الأمر» وهو المستورد لصالح عميل لهذا الآمر هو المصدر أو المستفيد» يتضمسن 
الالتزام بدفع مبلغ من النقود عند الطلب» وهو مضمون برهن حيازي على 
المستندات الدالة على شحن بضاعة مصدرة أو معدة للإرسال. 

وهذا المبلغ كثل ثمن البضاعة ومصاريف شحنهاء حماية لمصلحة البائع. فإذا 
تسلم البائع خطاب الاعتماد أمكنه سحب كمبيالة أو شيك بالمبلغ الممستحق 
على المشتري (المستورد) فيدفع البنك إليه ما طلبه» بعد تسلم الوثائق التي تثبست 
شحن البضاعة المعينة» ثم يرسل البنك هذه المستندات مع الكمبيالة أو الشيك 
إلى البنك الذي أصدر خطاب الاعتماد» لتحصيل القيمة مع المصاريف ويصير 
البنك الخارجي دائناً للبنك المحلى. ويبدأ سريان حساب الدين والفوائد بعد أن 
يدفع الببك الخارجي المبلغ المحدد للبائع» حتى يسدد المبلغ كله إلى البنك 
الأحنبي» هذا ما تفعله البنوك التجارية. 

وقد أصبح للاعتمادات المستندية أهمية ملحوظة في العصر الحاضرء بتسهيل 
التعامل التجاري الدولي» وحفظ مصلحة كل من المستورد والمصدرء على 
السواء» واستقرت قواعد التعامل بهذه الاعتمادات بالأعراف والعادات 
التجارية. 

والفرق بين الاعتماد الستندي وفتح الاعتماد: هو أن فتح الاعتماد: اتفاق 
يتعهد المصرف مقتضاه بأن يضع مبلغاً تحت تصرف عميله» خلال مدة معينة 
دون إعطاء مبلغ من النقود» كما هو الحال في عمد القرض”" . 
(1) أي إن المقترض يتسلم مبلغ القرض بأكمله بعد توقيع العقد مباشرة؛ أما فاتح الاعتماد فيسحب ما 

يشاء من طريق شيكات أو غيرها أثناء المدة المنفق عليها للاعتماد» ويمقدار قيمة الاعتماد. ويدفع 


المقترض فائدة القرض. أما فاتح الاعتماد فلا يدفع فائدة إلا على الأرصدة المدينة» ويرد المقترض مبلغ 
العرض وفوائده. ولا يرد فاتح الاعتماد إلا ما قد سحبه فعلا مع فوائله. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) 655 


وتنحصر العلاقة بين المصرف والعميل المستفيد» ويستعمل العميل المبلغ 
المحدد في تسديد ديونه لغيره من التجار» ويظل المصرف أجنبياً عن دائنى 
العميل. والعميل إما أن يقبض المبلغ كله أو بعضه في المدة أو يسحب شيكات 
عليه» ويتعهد العميل برد المبلغ المستعمل فعلاً مع فوائده وعمولاته المصرفية 
المنفق عليها. وهدف العميل من فتح الاعتماد: هو توفير الاطمئنان إلى قوة 
مركز الائثتمان في المستقبل إذا حلت ديون أو أجرى عمليات تا 
إبرامها. 


رية ينوي 


أما الاعتماد المستندي: فإن المصرف يلتزم مباشرة بدفع المبالغ المستحقة 
لدائني العميل» بناء على طلب العميل» وأكثر ما يكون ذلك في التجارة 


الخارحية بين مستوردين ومصدري.(© 
أنواع الاعتماد المستندي 


للاعتماد المستندي أنواع باعتبارات طبيعته» أو طبيعة المستندات. أو وجود 


أما تقسيمه باعتبار طبيعته فنوعان: اعتماد استيراد واعتماد تصدير. 


اعتماد التصدير: هو الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدّر بالداخل 
ظ لشراء بضائع محلية 


واعتماد الاستيراد: هو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء 


وتقسيمه باعتبار طبيعة المستندات نوعان أيضا: اعتماد مستندي بالاطلاع) 
واعتماد مستندي بالاتفاق: 


- الاعتماد المستندي بالاطلاع: هو الذي يقضي بدفع مبلغ الاعتماد عند تسهم 
مستندات البضاعة من المصدر. 


544 موقض الشريعة من المصارف الإإسلامية المعاصرة للد كتور عبد الله العبادي: ص ع‎ )١١( 


4 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

- والاعتماد المستندي بالقبول: هو الذي يقضي بعدم دفع القيمة إلا بعد 
وصول المستندات إلى المستورد وقبولها. 

وتقسيمه باعتبار وجود الإلزام وعدمه نوعان أيضا: اعتماد قابل للإلغاء؛ 
واعتماد قطعي أو نهائي. 

- الاعتماد القابل للإلغاء: هو الذي يموز للبنك الرجوع عنه من دول 
مسؤولية من المستفيد. 


- والاعتماد القطعي أو النهائي: هو الذي لا يجوز للبنك الرحوع عنه أمام 
المستفيد”'©. 


الصفة الشرعية للاعتماد المستندي 


يرى القانونيون والإسلاميون أن العلاقة بين أطراف الاعتماد المستندي تقوم 
على أساس قاعدة الوكالة بأجر إذا كان التاجر المستورد مالكاً لقيمة خطاب 
الاعتماد, إلا أن الببوك التجارية في حال كون فاتح الاعتماد لا يعلك قيمة 
خحطاب الاعتماد أو يملك أقل من المبلغ المطلوب» تعتبر العلاقة علاقة قرضء 
وتأحذ فائدة على القرض كله أو الباقي منه. 

وأما البنوك أو المصارف الإسلامية فتجعل هذه العملية قائمة على أساس 
المرابحة للآمر بالشراء» أو على أساس المشاركة بشركة المضاربة» ولا تأحذ هذه 
المصارف فوائد ربوية» لأنه لا يجوز الاتفاق على دفع فوائد ربوية عن التأخر في 
سداد قيمة المستندات في تاريخ استحماقها. 

- فإذا غطى المستورد قيمة الاعتماد كان المصرف الإسلامي وكيلاً عن 
العميل في القيام بجميع الإجراءات لإتمام عملية الاعتماد المستندي. 


.3817 المعاملات المالية المعاصرة» د: محمد عثمان شبير: ص ؟585-‎ )١( 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل ني المصارف الإسلامية) 4710 

- وأما إذا لم يكن المستورد مالكا قيمة الاعتماد أو مالكاً بعضهء فإن كان 
التمويل كليا من البنك الإسلامي» تمت المعاملة على أساس شركة المضاربة 
ويوزع الربح بحسب الاتفاق» والخسارة تكون على البنك. ويصح أن تكون 
على أساس المرابحة. 

- وأما إذا كان التمويل جزئياً فتتم المعاملة غالبا على أساس المرايمة. بأن 
يطلب العميل فتح الاعتماد بالمرايحة» لاستيراد بضاعة .كراصفات معينة ثم 
يشتري البنك الإسلامي هذه البضاعة بالسعر المعسروض»ء ويتعهد الآمر بالشراء 
بشرائها لأحل أو بالتفسيط غالبا بربح متفق عليه» وتسديده كامل الثمن 
والتكاليف. ثم يقوم البنك بفتح الاعتماد وشراء البضاعة وتملكها وتسلمها 
حقيقة أو حكماه ثم بيعهها للمستوره (الآمر بالشراع) بسعر أعلى» ويككون 
الفرق بين السعرين هو ربح البنك. والمصرف الإسلامي يوافق على فح 
الاعتماد مجاناء وعمله قرض» لكن يأحذ فقط بدل أتعاب عن هذه العملية 
بصفته وكيلا ويختلف مقدار هذا البدل باحتلاف شروط الاعتماد» وباتفاق 
سابق لكل اعتماد عند فتحه. 


وأحاز مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي عام 117994١ه‏ /9179ام أخعذ 
. المصرف أجرة على فتح الاعتماد على سبيل الوكالة» بشرط كون الأحرة شيئا 
حفيفا ومع مراعاة العرف. ويجتدب المصرف الإسلامي الربا أو الفائدة في 
علاقته مع المستورد» ويسدد المصرف ثمن البضاعة إما من وديعة له في بنك 
أجحنبي» فإن كان مبلغ الاعتماد أكثر من الوديعة» دفعه المصرف المراسل من دون 
فائدة ربوية» بناء على اتفاقات تعمد بين المصارف الإسلامية والبنوك الأجنبية 
عادة» لتوافر الثقة بالمصارف الإسلامية» التي لا تتوافر للأفراد أحياناً أو غالباً. 


ومن تطبيقات الربا ما يعرف بجدولة الديون: وهى ما كان فيه زيادة للدين 
مع زيادة في الأحل؛ وهو الربا الصريح الماهلي المعبر عنه بقاعدة: أتقضي أو 


تربي؟. 


ل المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


رابعا- خطاب الضمان 


تعريفه, والفرق بينه وبين الاعتماد المستندي» وبينه وبين الكفالة» وأنواعه 
وصفته الشرعية. 

تعريف خطاب الضمان: هر تعهد كتابي صادر من البنك» بناء على طلب 
عميله يلتزم فيه لصالح هذا العميل» بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين: إلى 
شخص ثالث: هو المستفيد» خلال مدة تحددة في الخنطاب. 

والفرق بينه وبين الاعتماد المستندي: أن الاعتماد يقوم على دفع المصرف 
مبلغاً مطلويا للتاحر المصدّرء أما خطاب الضمان فيقوم على أساس الكفالة: 
وليس الغرض منه دفع المبلغ المطلوب, وإنما يقصد به الضمان لإثبات جدية 
العميل للعطاء أو المناقصة» وتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. 

والفرق بين خطاب الضمان والكفالة: أن الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في 
المطالبة بتنفيذ الالتزام أو الدين» أي إن الكفيل يتعهد للدائن بوفاء الدين إذا لم 
يوف به المدين نفسه. 

وخطاب الضمان يتضمن معنى الكفالة» فكل منهما يراد به تحقيق غاية 
تأمينية» هدفها مساعدة العميل في تقوية مركزه الائتماني تجاه المكفول له أو 
الشخص المستفيد”'2. ويفترقان من أوجه أهمها9"': 

-١‏ يكون البنك في خطاب الضمان مستقلاً في التزامه عن أية علاقة 
أخرى) أو معارضة يبديها العميل» في حين أن التزام الكفيل في الكفالة غير 

؟- يكون التزام الببك في خطاب الضمان بات ونهائياً في مواجهة المستفيد» 
فليس للبنك الرجوع عن هذا الالتزام» في حين أن الكفيل له حق الرجوع عن 
الكفالة. 


لله :1 سامي “مود ا مرجع السايق: ص 7 
)١(‏ د: محمد عثمان شبير» المرجع السابق: ص 75315. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) 674 

-٠‏ لا يلتزم البنك في حطاب الضمان بإحطار عميله بعزمه على الوفاء بقيمة 
الخطاب» في حين أن الكفيل يخطر المكفول له بأنه سيدقع قيمة الدين المكفول 
به. 

أنواع خطاب الضمان: لنطابات الضمان أنواع باعتبارات مختلفة17) : 

التقسيم الأول- بحسب التغطية وعدمهاء ينقسم إلى خطاب مغطى بغطاء كامل, 
وخطاب مغطّى بغطاء جزئي. 

أما الخطاب المغطى بغطاء كامل: فهو الذي غطيت قيمته كلها من قبل العميل» 
أي /٠٠١‏ من قيمة الضمان. ويراد بالغطاء: التأمين العيني أو النقدي. 

وأما الخطاب المغطى بغطاء جزئي: فهو الذي لا تغطى قيمته كلهاء وإنما جرم 
منها. 

ويودع مبلغ الغطاء الكلي أو الجرئي في حساب خاص يسمى «احتياطي 
خحطاب الضمان» ويمنع العميل من التصرف فيه حتى ينتهي التزام البدك الناشيع 
من خطاب الضمان. 

التقسيم الثاني- بحسب الغرض منه: ينقسم إلى خطاب ضمانن ابتدائي» وخطاب 
ضمان نهائي. 

أما خطاب الضمان الابتدائي: فهو تعهد لضمان جدية العميل للعطاء في 
المناقصات والمزايدات» وهو كثل نسبة ضئيلة من حجم المشروع لا تتجاوز غالبا 

وأما خطاب الضمان النهائي: فهو تعهد بعد التعاقد» يراد به ضمان قيام 
الشخص بتنفيذ العمل بحسب مواصفات العقد. 


.7”1١7 المرجع السابق: ص 5917-5755» العبادي» المرجع السايق: ص‎ )١( 
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التقسيم الشالث- بحسب التقييد والإطلاق: ينقسم إلى خطاب مشروطء 
وخطاب غير مشروط. 

أما خطاب الضمان المشروط: فهو الخطاب المشروط دفع قيمته بعجز العميل 
عن الدفع للمستفيد» أو عدم الوفاء بالالتزامات بسبب تقصيره. ويبجب على 
المستفيد تقديم مستندات تثبت ادعاء العجز أو التقصيرء ولا يقبل أي طعن 
مقدم من العميل. 

وأما خطاب الضمان غير المشروط: فهو الذي لا يشسترط فيه وحود عجز 
العميل أو تقصيره» ويستحق المستفيد الدفع ممجرد تقديمه للبنك» ولا عبرة 
بالطعن أيضا من قبل العميل. 


الصفة الشرعية لخطابات الضمان 


يتردد الحكم على هذه الخطابات بين أن تكرن وكالة أو كفالة ولا مانع من 
إصدارها شرعا على أي حال؛ لكن الإشكال في أحمذ الأحر أو العمولة» فإن 
كانت ,مثابة الوكالة» جاز للمصرف أخذ الأجر عملاً ميدأ مشروعية الوكالة 
بأحر. أما لو كانت كفالة فلا يجوز أنحذ الأحر عليهاء أذ بقول جمهور 
العلماء القائلين بأن الكفالة مشروعة تبرعاء وأجاز الشيعة الإمامية أخذ الأحر 
فيها على أساس احعالة. 

ودليل الجمهور على عدم جواز أنخذ الأحر على الكفالة: أن الكفالة قرض 
بالمال على المدين؛ فإن رده مع زيادة كان رباء ووجود الزيادة على القرض 
بالشرط يكون شرطأ باطلاء وحينئذ يكون أحذ المصرف الأجحر على الكفالة 
زيادة على ما أقرضه كسبا غير مشروع. 

والواقع أن إصدار المصرف حطاب الضمان غير المغطى هو في الواقع كفالة 
واضحة المعالم» فلا يجوز أنحل الأحر عليها. وأما إذا كان الخطاب مغطى تغطية 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) 41١‏ 


جحزئية) فهو ف الواقع بحرد وكالة في الجرء المغطى : واخمالة 5 الخزء غير المغطى) 
وحيئئذ يجوز في حالة توافر صفة الوكالة أخخل الأجحر عبى امخنطاب. 

وهذا هو ما أحذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: ١١‏ 
(؟١/؟)‏ أي ف الدورة الثانية في جدة عام 4.5 ١ه/9/65١م‏ ونصه: 

أولاً: إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون 
بغطاء أو من دونه فإن كان من دون غطاى فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاء وهذه هي حقيقة ما يراد في الفقّه الإسلامي بأسم: 
الضمان أو الكفالة. 

وإن كان خحطاب الضمان بغطاءء فالعلاقة بين طالب خحطاب الضمان وبين 
مُصلوِره هي: الوكالة» والوكالة تصح بأحر أو من دونه» مع بقاء علاقة الكفالة 
لصالح المستفيد (المكفول له). 

انيً: إن الكفالة: هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان؛ وقد قرر 
الفقهاء عدم جواز أذ العوض على الكفالة» لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ 
الضمان يشبه القرض الذي حر نفعا على المقرض» وذلك ممنوع شرعا. 

والقرار هو ما يأتي: 
يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم من دونه. 

انياً: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاء مع 
مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل» وف حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي» يجوز 
أن يراعمى قي تقدير المصاريف لإصدار خحطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة 
الفعلية لأداء ذلك الغطاء. 

والخلاصة: إن خطاب الضمان من دون غطاء كامل يعد كفالة» وهي تسبرع؛ 
فلا يؤخذ عنها أجر. وإذا كان له غطاء نقدي كامل لدى المصرف»ء فهو وكالة 
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عن الشخص المكفول» وكفالة للمكفول له (المستفيد) وفي حالين يجوز 
للمصرف الإسلامي أن يأخذ أحراً على خطٍاب الضمان عقدار جهله 
وإجراءات عمله دون أن يربط الأحر يمقدار المبلغ الذي يصدر به خحطاب 
الضمان. ولا يجوز أحذ أجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسية مبلغ 
الضمان. 

ويشترط لإصدار أي خطاب ضمان ضرعا أن يكون الموضوع الذي من 
أجله طلب المنطاب مشروعاً غير ممنوع شرعاً. 


اد 0 كد 03 


حسم (خصم) الأوراق التجارية 


تعريف هذه الأوراق وأنواعها ومعنى الحسم. وصفته الشرعيه 


تعريف الأوراق التجارية وحقيقة الحسم: الأوراق التجارية: هي سندات أو 
صكوك قابلة للتداول بطريق لتظهير”" والمناولة» تتضمن حقا تقدياء ويقدم قبل 
حلول موعد استحقاقهاء وتستحق الدفع حالاً أو بعد أحل قصيرء بعد حسم 
الفائدة والعمولة التي يتقاضاها الصف بحسب الاتفاق: ويقبلها العرف 
التجاري بصفتها أداة لتسوية الديون. 


والحسم (أو الخصم): القطع في اللغة العربية» ومعناه المصرفي: اتفاق يعجل به 
البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تحارية» أو سند قابل للتداول» أو محرد 
حق آخر» مخصوماً منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية» حتى استيفاء قيمة الحق 
عند حلول أحل الورقة أو السند أو الحق» وذلك في مقابل أن ينقل طالب 


)١(‏ التظهير: التوقيع على ظهر الصكوك الإذنية أو الكمبيالة لنقل ملكيتها إلى حاملهاء أو توكيله في 
تحصيل قيمة الصك عند حلول تاريخ الاستحقاق أو رهن الحق الثابت قٍ الصك للمظهر إليه. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) 4171 
أجله' . وعناصر الخصم ثلاثة: 

الفائدة (وهى تحسب عن المدة الباقية للاستحقاق) والعمولة (مقابل خدمات 
المصرف بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسند) ومصاريف التحصيل (مصاريف 
الانتقال» وإرسال الإحطارات البريدية وغير ذلك ما يتحمله المصرف من أجل 
التحصيل» ويحتاج إلى تغطيته). ٠‏ 

وأنواع الأوراق التجارية أو السندات. الصرفية: أربعة في القانون التجاري؛ 
وهى الكمبيالة» والسند الإذني» والسند لحامله والشيك!" : 


١‏ - الكمبيالة: هي سند ائتماني إذني مكتوب وفق أوضاع شكلية نص 
عليها القانون» يتضمن أمرا غير معلق على شرط يصدره شخص يسمى 
هذا السند لمصلحة شخص ثالث يسمى المستفيد» أو كامل السندء مبلغا معيناً 
من النقود» .مجرد الاطلاع على السند أو في ميعاد معين» أو قابل للتعيين. 

وهي سند حرق وكامل وعمل تحاري» وينشأ الحق الصرفي من التحرير 
الحرقي للسند. 1 


؟ - والسند الإذني أو السند لأمر: هو سند التماني إذني مكتوب وفق 
أوضاع شكلية نص عليها القانرن» يتعهد فيه محرره تعهداً غير معلق على شسرط 
بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع على السند أو في تاريخ معين أو 
قابل للتعيين لمصلحة المستفيد أو لإذنه؛ أي إن السند الإذني يتضمسن طرفين» 
بينما الكمبيالة تتضمن ثلاثة أطراف» والكمبيالة عمل تحاري» والسند الإذني قد 
)١(‏ عمليات البنوك؛ د: علي جمال الدين: ص 55 5. 


(7) سندات الائتمان» د. عبد الحي حجازي: ص 7٠١‏ وما بعدها. والائتمان: الإقراض» أو الاستعداد 


للإقراض أو المديونية. 
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يكون عملاً مدنياء كإعطاء سند إذني بدين» والكمبيالة تتعلق غالبا بالمعاملات 
التجارية الخارجية» في حين أن السند الإذني يتعلق غالباً بالمعاملات الداحلية. 


- والسند لحامله: هو سند ائتماني مكتوب وفق أوضاع شكلية نص عليها 
القانون» يتعهد فيه محرره تعهداً غير معلق على شرط بأن يدفع مبلغاً معيناً من 
النقود مجرد الاطلاع؛ أو في ميعاد معين» أو قابل للتعيين لمن يحمل السند. فهذا 
يكون لأي شخص يحمل السند فلا يذكر فيه اسم المستفيد» بينما السند الإذني 
يكون لشخص معين» فيذكر فيه اسمه. ويحتوي على عبارة (لجامله) بدلا من 
عبارة «لإذنه» وهو قليل الاستعمال» للشك في الوفاء. 


4 - والشيك: هو سند ائتماني مكتوب وفق أوضاع حددها العرف» 
يتضمن أمرأً غير مشروطء يوجهه الساحب إلى البنك الذي يودع فيه نقوده. 
يطلب فيه أن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغاً معيناً لشخمص معين أو لإذته أو لحامله. 
فهو يشبه الكمبيالة من حيث عدد أطرافه وهم ثلاثة» لكن يختلف الشيك عن 
الكمبيالة في أنه لا يذكر فيه عادة أجل الوفاءء» أما الكمبيالة فيذكر فيها أحل 
الوفاء. والشيك يقوم في الأغلب بوظيفة الوفاء بالديون ونقل الديون؛ في حين 
أن الكمبيالة تقوم بوظيفة الائتمان (الإقراض) بالإضافة إلى الوفاء بالديون. ولا 
تذكر الفائدة في الشيكء أما الكمبيالة أو السند الإذني فينص فيهما على الفائدة 
ويشترط في إصدار الشيك وجود رصيد في البنك لمن أصدره؛ ولا يشترط ذلك 
ف إصدار الكمبيالة. 

الصفة الشرعية للأوراق التجارية: لرحال القانون نظريتان في نحديد الصفة 
القانونية لهذه الأوراق» فهي إما حوالة حق باعتبار أن المظهر يبيع الحق الشابت 
في الورقة التجارية؛ وإما قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر المصرف 
تظهيراً تامء ومن الواضح أن الهدف: هو القرض»ء والأسلوب هو التظهير. 

والخلاصة: عملية خصم الأوراق التجارية تقوم على تقديم العميل للمصرف 
سنداً تحارياً قبل حلول موعد استحقاقه» من أجل الحصول على قيمة السند 


القسم الثاني: ) المبحث السادس عشر- مصادر العمويل في المصارف الإسلامية) -4 
تظهير السند لأمر المصرف ناقلاً للملكية» والظاهر في الفقه الإسلامي أن المراد 
من هذه الأوراق هو القرض. 

وتحصيل هذه الأوراق مشروع باعتبار كونها وكالة بأجرء أما رهنها فجائز 
عند المالكية» لأن الدين يجوز بيعه بشروط عندهم., ولأن هذه الأوراق تتمتع 
بخاصية الثقة بهاء وغير جائز عند جمهور الفقهاء» لأن الدين غير مقدور على 
تسليمه» وهل سيحصل المرتهن عليه عند عجز المدين عن سداد دينه. 

وأما حسم (أو خصم) هذه الأوراق: فهو غير جائز إذا كان بفائدة» فهو 
قرض ربوي محرم» فهو صورة من صور الإقراض بفائدة تقوم بها البنوك 
التقليدية. ويجوز على سبيل القرض الحسن. 


وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 55 (7/7) ف الدورة السابعة في 
جدة عام ١411‏ ه/197١م‏ ونصه: 


أولاً: البيع بالتقسيط جائز شرعاًء ولو زاد فيه الشمن الموجل على المعجل. 

ثانياً: الأوراق التجارية (الشيكات» السندات لأمر» سندات السحب) من 
أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. 

النا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير حائز شرعاء لأنه يؤول إلى 
ربا النسيئة المحرم. 

رابعا: الحطيطة من الدين المؤحل؛ لأجل تعجيله؛ سواء أكانت بطلب الدائن 
على اتفاق مسبق» وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما 
طرف ثالثء؛ لم تجرء لأنها تأحذ حينئذ حكم حسم الأوراق التجارية. 

خامساً: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين 
عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً. 


كلا المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
سادساً: إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته» فيجرز في 
ميع هذه الحالات الحط منه للتعجيا بالتراضى 


سابعا: ضابط الإعسار الذي يوحب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن 
حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عيناً. 


وما ينبغي ملاحظطته أن حسم الكمبيالة يختلف عن قاعدة الحطيطة من الدين 
الموجل» أو قاعدة رر ضعوا وتعجدلوا» لأن الحطيطة مبنية على أساس الصلح. 
يحسم يعد عوضا عن الأحل. ثم إن الوضع والتعجيل: العلاقة ثنائية بين الدائن 
دخل طرف ثالث في الوضع والتعجيلء لم يجز الاتفاق» لأنه يأخذ حكم حسم 
الأوراق التجارية. 

وحسم الأوراق التجارية سواء كان عادياً أم باعتماد جار يعد قرضاء فتأخذ 
البنوك التقليدية عليه فائدة» أو ربأء والكسب الربوي في الإسلام محظور. 
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خامساً- صفة الوديعة الاستثمارية 


الوديعة المصرفية تختلف عن الوديعة العادية التي هي أمانة محضة:؛ بقصد 
الحفظ فقطء ولا يتملك الوديع المال المودع لديه» وإنما هي (أي المصرفية) 
يتملكها الوديع» ويلتزم فقط برد مثلهاء ولكنه مأذون في استعمال الوديعة: 
فيسقط عنه التزام الحفظ» وتكون العملية عملية إقراض»؛ والمال مضمون حيقفذ. 
وهذا هو المقرر قانوناًء فما يدفعه البنك زيادة على مقدار الوديعه يكون ربا أو 
فائدة؛ وهي الثمن المدفوع نظير استعمال النقود. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) 7107 ) 


وكذلك الشأن في الفقه الإسلامي: هي لأول وهلة قرض»ء وليست بحرد 
وديعة: وهي إنابة الوديع في حفظ المال» لكن إذا كانت مأذوناً باستعمالها 
تصبح عارية» وعارية التقود او الأموال المثلية قرضء لأن الإعارة إذن في 
الانتتفاع, ولا يتأتى الانتفاع سالنقود إلا باستهلاكهاء كما قال السرحسي 
والسمرقندي صاحب (تحفة الفقهاء) وابن قدامة قي (المغني). وعلى هذاء فلا 
يجوز للمصرف الإسلامي دفع زيادة على مقدار الوديعة» لأن كل زيادة 
مشروطة بي الدين حرام؛ فلا يصح وصف ' هذه الوديعة شرعاً بأنها قرض في 
حال إعطاء المودع أرباحا. 


وإنما يحوز لصاحب الوديعة الاستثمارية أن يأخذ ريحا على تشغيل الوديعة؛ 
بناء على قاعدة الشركة أو المشاركة: أي إشراك الأموال المودعة في أرباح ناتحة 
عن استثمارات فعلية» والشركة نخاضعة للمبدأ الربح والخسارة. والذي بميز هذه 
المعاملة: أنها مضاربة: أي تقديم المال'من جانب» وهو صاحب الوديعة 
الاستثمارية والعمل أو الاستثمار من جانب آخر وهو المصرف الإسلامي» 
فتكرن العملية في الفقه الإسلامي مضاربة وليست مجرد قرض» والمصرف 
يستفيد بنسبة معينة تقدر عادة ب /7٠0‏ على استثمار هذه الودائع. 

والخلاصة: الودائع في المصارف الإسلامية نوعان: ودائع جارية» وودائع 
. استثمارية 


أما الودائع الجارية: فهى قرض بحاني للمصرف» يضمن ردها عند الطلب 
لأصحابهاء ويستخدمها أو يستخدم جزءا منها ف منح قروض محانية ذات صلة 
بالخدمات المصرفية ولتوفير السيولة المطلوبة لأعماله. 


وأما الودائع الاستثمارية: فهي التي يوظفها أصحابها في الاستثمارات التي 
يقوم بها المصرف ف مقابل نسبة معينة من العائد الناجم عن أرباح الأنشطة التي 


مارسها على أساس امشاركة. وهذا النوع من الودائع كيز يز الملصرف الإسلامي 


356 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
سادسا- الخدمات المصرفية المشروعة في الفقه الإسلامي 
الخدمة المصرفية إما مقابل أحرء أو بسبب الاستفادة من فروق أسعار 
النقود!'©. 
أما الخدمة المصرفية في مقابل أجر فنوعان: في حال عدم الإقراض» وحال 
الإفراض» فالخدمة الناشئة ئة عن أعمال ليس فيها إقراض لها خمس حاللات وهي: 


أولا: فتح الحساب الجاري 

يتفق العميل والمصرف على فتح حساب جار بالتوقيع على تموذج عام 
ويشتمل على قيد المدفوعات بالحسابء ووفاء الشيكات المسحوبة» والنقل 
المصرقي وأوامر الدفع؛ وتزويد المصرف عميله بكشوفات حساب دورية» كل 
ستة أشهر عادة» تبين حركة الحساب المفتوح في مدة معينة. 

ويستفيد المصرف من هذه الأموال في عمليات الاثتمان المصرفي (الإقراض أو 
الاستعداد للمديونية) أما العميل فيستفيد بالإضافة لحفظ أمواله من سهولة 
استعمال النقود من غير تحمل عبء حملها وتداولها. 

وتتم هذه العملية عادة في بلادنا بنحو ماني تقريباء والمصرف الإسلامي 
يختار أحد الأمرين: إما أداء هذه الخدمة كاملة بجاناء وإما تقاضي أجر مناسب 
لما يتحمله من تكاليف» وهذا سائغ شرعاًء ويكون المصرف حيئئذ مديناً لا 
دائنًء ولا يختلط هذا الأجر بالرباء لأن الربا: هو الزيادة التي يتقاضاها الدائن 
من المدين. 


ثانياً: تحصيل قيمة الأوراق التجارية 


يتسلم المصرف الإسلامى كغيره من البنوك التقليدية الأوراق التجارية ومنها 
الأسهم والسندات حفظها ومتابعة إجراءات تحصيلهاء ويأخذ عادة أجرا مقدرا 


.8 28107 -5517 الدكتور سامي حمرد: ص‎ )١( 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) 4غ 


أو نسبيا بحسب القيمة» وهذا حائز شرعا وقانوناء لأن الوكالة بأحر متفق على 
ا 0 020 
حرازها في الفقة الإسلامي '. 


ثالثا: التحويلات 

يلجأ الناس عادة للتحويلات المحلية بنفس العملة» والخارحية بعملة أخحرى؛ 
عن طريق المصارفة أو الصرف» ويسأخذ المصرف عادة من المحوّل مبلغاً من 
التقود» وهذا كما تقدم عمل جائز على أساس أنه توكيل للمصرف بدفع مبلغ 
معين لشخخمص معين» وهو توكيل بأحر» فإن انضم إليه صرفء كان القبض 
حكمياء وهو جائز» فيحل القبض الحكمي محل القبض الحقيقي. 

والحوالة المصرفية تختلف في إجراءاتها عن السّفتجه» لأن التحويل المصرفي يتم 
بطريق القيد المصرفي بين المصرفين المتوسطين في العملية» وتنم المقاصة بين 
المصرفين في الحوالات المقيدة لحساب كل مصرف آمر ومأمور. 

أما السفتجة: وهي ورقة تكتب للمقرض في بلد ليستوفٍ نظير قرضه في بلد 
آخر اتقاء لخطر الطريق» وهي البالوصة؛ فهي حوالة مبن نوع خاصء لأن 
الحوالة: هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة» لكن جمهور الفقهاء (غير الحنفية) 
اعتبروها من باب القرضء وهي عند الحتابلة جائزة لأنها معاملة من دون 
مقابل؛ واعتبرها بعض الحنفية حوالة» وهي مكروهة تحريما عندهم؛ ومنعها 
المالكية والشافعية» لأنها قرض جر نفعاً. 


رابعا: إجارة الصناديق الحديدية 
تخصص المصارف حزانة متسسمة إلى صناديق متجاورة) لها مقتاحان: 
أحدهما مع المصرف» والآخر مع العميل» تعدم فيها تجخدمة للعملاء لكسبهم» لا 


)١(‏ تكملة فتح القدير 2/1 القوانين الفقهية: ص 775 مغني المحتاج 2711/5 211 المغني 58م 
وما بعلها,. 


4 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
لمعلها مورداًء وتتقاضى ف مقابل ذلك أحراً زهيداً نسبياء لحفظ نقودهم وحلي 
نسائهم. وهذا عمل جائز من غير شكء لأنه إيجار على الراجح, لأن العقد 
منصب على الانتفاع بالشيء المأحور. 


خامساً: جباية الزكاة ونحوها من النشاط الاجتماعي: 

. 7 » 0 
يرغب طوعا بأدائهاء ويكون له مقدار سهم العاملين عليها وهو الثمن» ثم يتولى 
توزيعها في مصارف الزكاة المقررة شرعاً في قوله تعالى: 9 إنما الصّدَقات 
للفقراء وَالْمَسا كين [التوبة: 60/4] مع العناية .مصرف ررقي سبيل الله لمؤازرة 

طلااب العلم والمرا كز الإإسلامية قُْ الغرب لنشر الدعوة الإإسلامية. 
و من ألوان هذا النشاط لدى المصارف الأجنبية ما يسنمى بإدارة الممتلكات 

والتركات والوصاياء مقابل عائد عن هذه الخدمة. 


وأما الخدمة المتصلة بالإقراض:7© فهي في المصارف الربوية تشمل القرض 
العادي أو بطريق الاعتماد» وحسم (خصم) الأوراق التجارية» وهذه الخدمة 
يمكن أن تقدم من دون فائدة» مادام أن المصرف لا يؤدي أية فائدة على 
الأموال المودعة لديه بالحمساب الجاري» لكن تؤخذ عمولة مقابل الخدمات 
الإدارية فقط. 


وأما أحوال الإقراض الطارئة» وهى تشمل الكفالات المصرفية وخخطابات 
الضمان» والقبولات والاعتمادات المستندية» فهذه يؤخذ عليها عمولة. 

أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فيمكن أحذ عمولة في الحالتين مقابل 
المصاريف الإدارية فقط مثل /١‏ من قيمة السلفة بنحو ثابت» وليس بنسبة 
مئوية من قيمة القرض» دفعا لشبهة الرباء إلا إذا احتاج لمبلغ كبير للقيام بدراسة 
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القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) 4/١‏ 


ميدانية وتقديم خبرات أوسع وأشمل» فتزاد العمولة بنسبة مكوية حيث لا يوجد 
إقراض. 

وأما تغطية هلاك بعض الديون بسبب عجز المقترض عن الوفاء بما عليه 
فيمكن تحقيقه على أساس تطبيق فكرة التأمين التعاوني القائم على المنفعة المتبادلة 
بين بجموعة المقترضين»؛ وهذا أمر مشروع» كما جاء في قرارات المؤتمر السنوي 
الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة» ويقتطع رسم نسبي من كل قرض 
ليتخصص لهذه الغاية» بشرط عدم ربط هذا الرسم مع مدة القرض مهما 
اختلفت المدة كشهر أو سنة» وبشرط عدم إدخال هذه الرسوم في حساب 
الإيرادات الربحية للمصرف,. حتى لا يتخذ ذلك ذريعة للكسب الربوي في مظظلة 
التأمين التعاوني المتبادل» ويقدر هذا الرسم .كقدار سهم الغارمين في الزكاة أحد 
الأصناف الثمانية لمصارف الزكاة. 

وأما الخدمة المصرفية في التعامل بالتقد الأجنبي والاستفادة من فروق أسعار 
النقود: فهي التي تتم على أساس السعر الآجل» وهو سعر الصرف الحاضر»ء 
وذلك سواء كان التعامل لغرض شخصي كشراء النقد والشيكات الأجنبية 
وبيعهاء أو إحراء الحوالة الخارحية؛ أو كان لغرض تحاري» كتسديد ثمسن 
المستوردات أو بيع حصيلة الصادرات. وهذا معمول به في المصارف التقليدية. 

ولا مانع منه شرعاً أيضاً في المصارف الإسلامية بشرط تحديد سعر الصرف 
في يوم الاتفاق على البيع أو الشراء» اسلحديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلمء فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنائير» وآغحذ الدراهم» وأبيع 


بالدراهمء وأخذ الدنائير» فَال: ««لا بأس أن تأحذ بسعر يومهاء ما لم تفترقا 
١ :‏ 
وبينكما شي ع))! 1 


وابن حبان والبيهقي. 


ا المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وق عصرنا تعلن الصحف السيارة هذه الأسعار يومياء ويقوم البنك المركزي 
بإبلاغ البنوك التجارية عن أسعار البيع والشراء يومياء إذا تغيرت الأسعار. 


وهذا الربح الناتج عن الصرف» وهو فرق سعر البيع عن سعر الشراءء يشل 
موردا احلالان العمل المصرفيء وذلك واضح على المستوى المحلي؛ لحاجة 
شخصية أو بحارية. أما بالنسبة للتعامل بالعملات الأحنبية في المستوى الفارجي 
أو الدولي» فتتم الحوالات وسحب قيمتها مع بدوك أخرى إما من الأرصدة 
الأجنبية المتخصصة للمصرف لهذه الغاية» وإما من طريق تبادل الإقراض باتفاق 
ثنائي أو مشترك مع المصارف الإسلامية في البلاد المختلفة؛ أو مع مصارف 
تقليدية إذا وافقت على التعامل بغير فائدة أو رباء لمواجهة الالتزامات لدى كل 
منهماء دون اضطرار لبيع الأرصدة ف وقت غير مناسب أو إجراء عمليات بيع 
بالسعر الاحل. 


جل لاج جلي 
(سكس ١ن‏ (لزومسصى 
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هذا بحث يتناول حكم الإسلام في أهم المعاملات المعاصرة الى تتم فيما 
يسمى بالبورصة أو السوق االية. 
بجموعة من الناس لإبرام صفقات بحارية حول منتجات زراعية أو صناعية أو 
أوراق مالية سواء أكان محل الصفقة حاضرا- وجحود نموذج أو عينة منه- أم 
غائبً عن مكان العقد» أم حتى لا وجود له أثناء التعاقد (معدوم) لكن يمكن أن 
يوجد('"» فيكون التعامل به أمرأً احتماليا: أو ما يسمى في ققهنا غرراً. 

وليست البورصة في الحقيقة سوقا بالمعنى المفهوم الشائع من كلمة السوقء 
لأن البورصة تختلف عن السوق ف ثلاثة أمور: 

١‏ - تتم الصفقات في الأسواق على أشياء موحودة بالفعل؛ أما في البورصة 
فيتم التعامل بالنموذج (عينة) أو بالوصف الشامل لساعة. 

؟ - التعامل في السوق يحدث في - جميع السلع. أما في البورصة فلا بد من أن 
تتوافر ب السلعة القابلية للادحار» وأن تكون من المثليات» وتكرار التعامل 
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2 المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 
وكون أثمانها عرضة للتغير في فترة زمنية معينة بسبب ظروف العرض والطلب 
أو الأحوال المناخية. 

1- تكون الأسعار في الأسواق ثابتة لا تؤثر الأسواق فيها لقلتهاء بيدما تؤثر 
البورصات على مستوى الأسعار» لكثرة ما يعقد فيها من صفقاتء ولذلك 
وصفت البورصة بأنها كجهنم. 

ومن أهم وظائف البورصة: المضاربة» أي المخاطرة بالبيع أو الشراء بناء على 
التنبؤ بتقابات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعارء والبورصة ثلاثة أنواع: 

-١‏ بورصة البضاعة الخاضرة: وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عينة» ثم 

"إل بورصة الأوراق المالية: وهي التي تباع فيها أسهم الشركات المحتلفة» أو 
السندات بسعر بات أو بسعر البورصة في تصفية محددة بتاريخ معين. وهذه 
الأوراق قد تكون حاضرة» وقد تكون على المكشوفء أي لا يملكها بائعها. 

"ا بورصة العقود أو بورصة روالكونتراتات): وهي التي يتم البيع فيها لسلع 
غائبة غير حاضرة بسعر بات أو بسعر معلق على سعر البورصة في تصفية 
محددة» ويكون البيع فيها على المكشوفء أي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا 
في الحال. 

وعمليات البورصة ذات أشكال ثلائة هى: 


-١‏ العمليات العاجلة: ويلجاً إليها الراغبون في استثمار أموالهم بشراء أوراق 
مالية؛ ويتم بيعها عند توافر فرصة للربح» أو وجود أمل في الحصول على الحوائز 
التي تعطى لبعض السندات بطريق السحب للأرقام. 


؟- العمليات الآجلة: وهي ثلاثة أنواع. 


القسسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث السابع عشر- السوق الالية» ‏ دمع 

أ- العمليات الشرطية البسيطة: وهي التى يكون فيها الخيار للمضارب بين 
فسخ العمّد في ميعاد التصفية أو قبله» أو تنفيذ العملية إذا رأى تقلب الأسعار 
لصالحهء على أن يدفع تعويضاً متفقاً عليه سلفاً. 


ب - العمليات الشرطية المركبة: وهي التي يكون فيها الخيار للمضارب بين 
أن يكون مشترياً أو بائعاء وأن يفسخ العقد. إذا رأى مصلحة له في ذلك عند 


التصفية أو قبلهاء مقابل تعويض أكبر ثما يدفع في العمليات البسيطة» يد ل 
لصاحبه. 


ج - العمليات المضاعفة: وهي التي يكون فيها الحق للمضارب في مضاعفة 
الكمية التي اشتراها أو باعهاء بسعر التعاقد, إذا رأى مصلحة في التصفية» على 
أن يدفع تعويضاً مناسباً متفقاً عليه» يختلف بنسبة الكمية المضاعفة. 

ويختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي» فمضاربة البورصة: 
هي المخاطرة على سعر السلعة في البورصة في تصفية معينة» وهي إما مضاربة 
على الصعود: وهي أن المضارب يشتري السلعة بسعرء وهو يخاطر في أنه 
سيرتفع» فيبيع حالاً ما اشتراه مؤجحلاً بالسعر المرتفع؛ ويقيض الفرق. وإما 
مضاربة على الهبوط: وهي أن ب يبيع الشخص ساعة بسعرء وهو يخاطر ف أنه 
سينخفض يوم التصفية» حيث يبيع بالقمن الحال» ويشتري ما اتفق عليه مؤجلا 
ويقبض الربح. 

وفي كلتا الحالتين قد يحدث خلاف المتوقع فيخخسر المضارب» ويتم البيع على 
المكشوفء فلا تكون السلعة في حيازة البائع» ولا الثمن في حيازة المشتري وقت 
التعاقد» ولا يتم تسليم أو تسلم إلا يوم التصفية. وهذا كله حرام شرعاً. 

أما المضاربة الشرعية أو القراض فهي عقد يقوم على تقديسم المال من أحد 
طرفي العقد» والعمل من الطرف الآخخر. 


23 3 ين 


ع المعاملات الالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 


خطة البحث 


الملبحث الأول: أحكام بورصة الأوراق المالية. 
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المبحث الأول- أحكام بورصة الأوراق الماليّة 


الأوراق المالية هي الأسهم والسندات. 


أما الأسهم: فهي حصص الشركاء في الشركات المساهمة؛ فيقسم رأس مال 
الشركة إلى أحزاء متساوية؛ يسمى كل منها سهماء ؛ والسهم: جزء من رأس 
مال الشركة المساهمة» وهو يمثل حق المساهم مقدرا بالتقودء لتحديد مسؤوليته 
ونصيبه في ربح الشركة أو خسارتهاء فإذا ارتفعت أرباح الشركة ارتفع بالتالي 
من السهم إذا أراد صاحبه بيعه وإذا سرت انخفض بالتالي سعره إذا أراد 
صاحبه بيعه. 

ويجوز شرعاً وقانوناً , بيع الأسهم» بسعر باتء أما إذا كان | السعر مؤججلاً 
لوقت التصفية فلا يجوز البيع لجهالة الشمنء لأن العلم بالشمن شرط لصحة البيع 
عند جماهير العلماء» وأجاز الإمام أحمد وابن تيمية وا بن القيم البيع مما ينقطع 
عليه السعر؛ قياس على القول هر المثل في الزواج: وأحر المشل في الإجارةء 
وثمن المثل في البيع» وعملا بالمتعارف» وعا يحقق مصالح الناس. 

أما بيع الأسهم على المكشوفء أي إذا كان البائع لا يملكها في أثناء التعاقى 
فلا يحور للنهي الثابت شرعا عن بيع ما لا يملك الإنسان. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث السابع عشر- السوق اللي “بارع 
02 5200لا الاك ااا ا اا 


أما السندات: شهى أوراق ماليةع ضمانا لدين على الدولة: أو على إحدى 
الشركات, ويقدر لها فائدة ثابنة أو ربح ثابت»ء كما يكون هناك حسم 
(خصم) في إصدار السندات .كعزى أن يدفع المكتتب أقل من القيمة الاسمية على 
أن يسترد القيمة الاسمية كاملة عند الاستحقاق؛ علاوة على الفوائد السنوية. 


والخلاصة: أنها قرض بفائدة سنوية» لا تتبع 00 والخسارة. 

والرأي الراحح المتعين في حكم هذه السندات أنها حرام شرعاً ولا يجوز 
التعامل بها بيعاً أو شراء؛ 0 نفعاً فهو رباء وهذا قرض جر 
تفع هر من الرسا الواضح. والبديل لاستمرار الشركات التي تصدرها أن 
تتحول هذه السندات إلى أسهم. وأن تباع أو تشترى بعقد حالٌ» بحيث يشارك 
حاملرها في الربح والخسارة» لأنها ترتب لحاملها فوائد ثابتة» دون تحمله في 
الخسارةع وهذا يناقض المبدأ الشرعي: «لا ضرر ولا ضرار» ويناقض قاعدة: 
«الغنم بالغرم» وتكون المساهمة في الربح والخسارة عدلاًء والعدل واجبء 
اوغيره ظلم؛ والظلم حرام شرعاً وعقلاً وعرفاً وقانوناء ولأن التعامل بالسئدات 
يعتمد على الفكر الربوي الرأس مالي وهو أن المال يولد المال» أما الفكر 
الإسلامي فهر أن العمل هو الذي يثمر المال. 

أما الذين أحازوا التعامل بالسندات من المعاصرين كالشيخ محمد عبده 
والأستاذ | الشيخ عبد الرهاب خلاف بالاعتماد على أن تحديد الفائدة أو الربح 
أصبح ضرورياً بعد فساد ذمم الكثير من الناس؛ فإنهم يصادمون صراحة 
النصوص التي حرم الفائدة الثابتة أو الرباء ويعتمدون على مصالح تصادم النص» 
فلا تعتبرء كما أنه لا تتوافر ضوابط الضرورة الشرعية التي تسوغ الاستثناء. 


37 3 ين 
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المبحث الثانى- أحكام ((الكونتراتات)) بورصة العقود 


الكلام في هذا المبحث يتناول حكم بيع الإنسان مالا يملك» وبيع الشيء قبل 
القبض» والعقد دون تحديد السعرء والعمليات الأجلة الشرطية البسيطة» 
والعمليات الآجلة الشرطية المركبة» والعمليات المضاعفة» وحكم بدل التأجيل 
للتسليم والتسلمء وبيع الدين بالدين» وعمولات المصارف مقابل الخدمات أو 
الضمانات. 


أولا- حكم بيع الإنسان ما لا ملك (بيع المعحدوم وبيع معجوز التسليم في 
الحال وبيع الغرر) 

اشترط جمهور العلماء لانعقاد العقد أن يكون محل العقد موجوداً وقت 
التعاقد» فلا يصح التعاقد على معدوم؛ كبيع الزرع قبل ظهوره لاحتمال عدم 
نباته» ولا على ما له خطر العدم؛ أي احتمال عدم الوجود كبيع الحمل في بطن 
أمه. لاحتمال ولادته ميتاء وكبيع اللبن في الضرع» لاحتمال عدمه بكونه 
انتفاحاء و كبيع اللؤلؤ في الصدفء ولا يصح التعاقد على مستحيل الوجحود في 
المستقبل» كالتعاقد مع طبيب على علاج مريض توفيء فإن الميت لا يصلح محلا 
للعلاج» وكالتعاقد مع عامل على حصاد زرع احترق» فكل هذه العقود باطلة. 

هذا الشرط مطلوب عند الحنفية والشافعية”'2» سواء أكان التصرف من 
عقود المعاوضات أم من عقود التبرعات» فالتصرف بالمعدوم باطل» سواء بالبيع 
أو الهبة أو الرهن» لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل المبلة أ 
ونهيه عن بيع المضامين والملاقيح7"©؛ وعن بيع ما ليس عند الإنسان فيما رواه 


)١(‏ المبسوط: 144/١‏ البدائع: 2١58/0‏ فتح القدير: 2١13417/©‏ مغني المحتاج: 270/7 المهذب: 
7 . 

(؟) أي بيع ولد ولد الناقة أو بيع ولد الناقة» والحديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر. 

(9) المضامين: ما ف أصلاب الإبل» والملاقيح: ما في بطون النوق» والحديث رواه عبد المرزاق في مصنفه 
عن أبن عمر. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث السابع عشر- السوق الاليق» 4/4 


أحمد وأصحاب السئن الأربعة عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمن» 


واستثنى هؤلاء الفقهاء من قاعدة المنع من التصرف بالمعدوم عقود السلم 
والإحارة والمساقاة والاستصناع» مع عدم وجود المحل المعقود عليه حين إنشاء 
العقد استحساناء مراعاة لحاجة الناس إليهاء وتعارفهم عليهاء وإذن الشرع في 
السلم والإجارة والمساقاة ونحوها. 

واكتفى المالكية باشتراط هذا الشرط في المعاوضات المالية» دون التبرعات 
كالهبة والوقف والرهن'©. 


ولم يشترط الحنابلة هذا الشرط» واكتفوا .نع البيع المشتمل على الغرر الذي 
نهى عنه الشرعء كبيع الحمل في البطن دون الأم» وبيع اللبن في الضرع؛ 
والصوف على ظهر الغنم» وأجازوا فيما عدا ذلك بيع المعدوم عند العقد إذا . 
كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة» كبيع الدار على الهيكل أو 
الخريطة» لأنه لم يثبت النهي عن بيع المعدوم, لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
كلام الصحابة» وإنما ورد النهي عن بيع الغرر: وهو ما لا يقدر على تسليمه؛ 
سواء أكان موجودا أم معدوماء كبيع الفرس الهارب والجمل الشارد» فليست 
العلة في المنع» لا العدم ولا الوجودء فبيع المعدوم إذا كان بجهول الوحود في 
المستقبل باطل للغررء لا للعدم؛ بل إن الشرع صحح بيع المعدوم في بض 
المواضع؛ فإنه أجاز بيع التمر بعد بدو صلاحه» والحب بعد اشتداده» والعقد في 
هذه الحالة ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد. وأما حديث النهي 
عن بيع ما ليس عند الإنسان المتقدم» فالسبب فيه هو الغرر» لغدم القدرة على 


ال لتسليم؛) لا أنه معدوه0). 


.7 537 القوانين الفقهية: ص‎ 27٠5/7 الشرح الصغير:‎ )١( 
.8/7 نظرية العقد لابن تيمية: ص 2575 أعلام الموقعين:‎ 7٠١8 7٠٠0/4 المغني:‎ )1( 
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وعلى أي حال فقد اتفقت المذاهب الثمانية؟ وجميع الفقهاءء ومنهم ابن 
حزم وابن تيمية وابن القيم على أن بيع الإنسان ما لا يملك لا يجوزء إما لأنه 
معدوم أثناء العقد عند الأغلبية الساحقة» وإما لأنه غرر عند الحنابلة للأحاديث 
الثلاثة الأتية: 


أ - حليث حكيم بن حزام الذي أخخر جه أصحاب السنئن قال: («وقلت: 
يا رسول الله يأتينى الرحل» فيسألنى البيع ليس عندي أبيعه منه» ثم أبتاعه له 
من السوق؟ فتمَال: لا تبع ما ليس عندك)». 


؟ - حديث عبد الله بن عمرو المتقدم الذي أحرجه أحمد وأصحاب السنن 
الأربعة والدارمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رلا يحل سلف 
وبيع) ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك). 


- حديث أبي هريرة الذي أحرجه مسلم وأحمد وأصحاب السئن: «نهى 


واتفقت المذاهب الأربعة على بطلان بيع معجوز التسليم» أي مالا يقدر على 
تسليمه كالطير في الهراء» والسمك فى الماء والجمل الشارد والفرس الهارب 
والمال المغصوب في يد الغاصبء وكبيع الدار أو الأرض تحت يد العدوء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم- كما تقدم- نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغررء 
وهذا غرر”" . 

واتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الغررء كبيع اللبن في الضرع؛ والصوف 
على الظهرء واللؤلؤ في الصدف, والحمل ف البطن» والسمك ف الماء» والطير في 
الهواء قبل صيدهماء وبيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه قبل ملكه لى لأن 


)١(‏ فتح القدير والبدائع» المكان السابق؛ المقدمات الممهدات: 7017/8 الشرح الصغير والقوانين الفقهية؛ 
المكان السابق» مغني المحتاج والمهذب, المكان السابق, المغنيء المكان السابق المحلى: 9517/9 
منهاج الصالحين: 4/7 27 البحر الزحار: 191/17. 

(؟) البدائع: 2555/0 بداية المجتهد: 2155/1 المهذب: 155/١‏ المغني: 707/4. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحدينة ( المبحث السابع عشر- السوق الالية)»  44١‏ 
لوس سح السو ساح سد لاس ماح ااال اواك 


البائع باع ما ليس عملوك له في الحال» سواء أكان السمك في البحر أم في النهرء 
أم في حظيرة لا يؤخمذ منها إلا باصطيادء وسواء أكان الغرر في المبيع أم في 
الغم 0" 
ثانياً- بيع الشيء المملوك قبل قبضه من آخر 

اتفق الفقهاء من حيث المبدأ على عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه من مالك 
آخمرء ولكنهم اختلفوا في مدى عسوم الحكم وإطلاقه وتقييده؛ لاحتلاف 


روايات الأحاديث المانعة منهى أو بسبب تأويل معنى الحديث» أو للعمسل بظاهر 
الحديث فقط. 


فمنهم كالشافعية» ومحمد وزفر من الحنفية من منع التصرف في المبيع قبل 
قبضه مطلقاء ومنهم من منع منه في المنقولات دون العقارات وهو مذهب 
الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسفء ومنهم من جوزه في غير الطعام وهم المالكية, 
ومنهم من جحوزه في غير المعدود والموزون والمكيل من الطعام (أي غير 
المقدرات) وهم الحنابلة» وقريب منهم الإمامية والزيدية» ومنهم من حرزه في 
غير القمح خاصة وهم الظاهرية. 

وأما الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر فقالوا: لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه 
عليه مطلقاً قبل قبضه: عقاراً كان أم منقولاًء لعموم النهي عن بيع ما لم يقببض؛ 
في حديث أحمد وغيره المتقدم عن عبد الله بن عمرو: «لا يحل سلف وبيع؛ ولا 
ربح ما لم يُعْمْمِنء ولا ببع ما ليس عندك» وهذا من باب بيع مالم يضمن 
ومعناه: ما لم يقبض» لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري» وإذا 
تلفت فضمانها من مال البائع» ولعدم القدرة على التسليم» ولأن ملكه عليه غير 
مستقر لأنه رعا هلكء فانفسخ العقد» وفيه غرر من غير حاجة» فلم يجزء فالعلة 
في منع البيع هي الغرر”" . 


.١ 5/4/0 المجموع للنووي: 2780/94 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 5/7/ء نيل الأرطار:‎ )١( 
.104/١ مغني المحتاج: 28/7 المهذب:‎ )1( 
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وأما المعتمد عند الحنفية وهو رأي الشيخخين أبي حنيفة وأبي يوسف فهو 
التفصيل» وهو أنه لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبضء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبضء والنهي يوحب فساد المنهي عنه. 
ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود, أي إنه يحتمل الهلاك؛ فلا يدري 
المشتري: هل يبقى المبيع أو يهلك قبل القبضء فيبطل البيع الأول» وينفسخ 
الثاني» وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر» كما تقدم. 

وأما العقار: كالأراضي والدور فيجوز بيعه قبل القبض» استحسانا استدلالاً 
بعمومات البيع من غير تخصيص»ء ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد 
ولا غرر في العقار» إذ لا يتوهم هلاك العقار» ولا يخاف تغيره غالبا بعد وقوع 
البيع وقبل القبض»؛ أي إن تلف العقار غير محتمل» فلا يتقرر الغرر”" . 

والخلاصة: أن العلة في مذهب الحنفية في عدم حواز بيع الشيء قبل قبضه هي 
الغرر» كما قال الشافعية. 


والشافعية. 
ويكون البيع فاسداً عند الحنفية باطلاً عند الشافعية لأنه يتم فيه البيع قبل 
القبض و بثمن مختلف. 


أما المالكية: فإنهم قصروا المنع في بيع الشيء قبل قبضه على بيع الطعام7) 
خاصة» إذا بيع بالكيل أو الوزن أو العد, أما غير الطعام أو الطعام المبيع جزافا: 
عمر الذي رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه أن رسول الله صلى الله 


)1١(‏ فتح القدير: 151/5» البدائع: ه/175. 


)١(‏ يشمل الطعام عندهم كل ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والأدم بجميع أنواعها كالزيت والعسل 
ونحوها. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث السابع عشر- السوق الالية)» ‏ 69 


عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يقبضه». والعلة في منع بيع 
الطعام قبل قبضه عندهم: هي أنه قد يتخذ ذريعة للتوصل إلى ربا النساءء فهو 
شبيه ببيع الطعام بالطعام نسيئة؛ فيحرم سداً للذرائع" . 

وأما الحنابلة: فقالوا: لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه إذا كان مكيلاً أو موزونا 
أو معدوداً أي المقدرات؛ لسهولة قبض لمكيل والموزون والمعدود عادة, فلا 
يتعذر عليه القبض» واستدلالاً عفهوم حديث الطعام السابق» فإن نخصيصه 
الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه؛ يدل على إباحة البيع فيما سواه؛ ولم يصح 
غيره من الأحاديث» واشتراط الكيل أو الوزن أو العدء لأن المكيل والموزون 
والمعدود لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل» أو الوزن أو 
العددء وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن. فالعلة في 
منع البيع عندهم هي الغرر كما قال الحنفية” . 

وأما غير المكيل والموزون والمعدود أي غير المقدرات» فيصح عند الحنابلة 

وبناءً عليه» يصح عند المالكية للمشتري التصرف ف المبيع قبل قبضه؛ سواء 
كات البيع أعياناً منقولة أو أعياناً ثابدة كالأرض والنخيل ونحوها إلا الطعام 
المكيل أو الموزون أو المعدود. ويصح عند الحنابلة بيع غير المكيل أو الموزون أو 
المعدود» فما يحري داحل البورصة من بيع العقود قبل قبضها يصح في هذين 
المذهبين بالتخلية» أي بتسليم البائع المبيع وقبض المشتري عن طريق رفع الحواجز 
وإزالة الموانع. 

وأما الظاهرية: فأجازوا بيع الشيء قبل قبضه إلا القمح خاصة» سواء بيع 
كيلاً أو وزناً أو جزافاً» عملاً بظاهر النهي في الحديث» والطعام عندهم لا يكون 


.١ 57/7 المنتقى على الموطأ: 25/4/54 بداية المجتهد:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١7 110/8 المغني:‎ )0( 


59 المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفعتاوى وحلول) 


إلا في القمح. ومعنى القبض: أن يطلق البائع يد المشتري ف المبيع» بألا يحول بينه 


وبينه" . 


عو 


وأما الإمامية: فقَالوا: لا بأس ببيع ما لم يقبض» ويكره فيما يكال أو يوزن» 
وتتأكد الكراهية قْ الطعام وقيل: جره( 2 . 


وأما الزيدية: فأجازوا بيع الشيء قبل القبض إن كان هما لا يكال ولا يوزنء 
ومنعوا ف الأظهر البيع بالربح فيما يكال أو يوزن قبل القبض"". 

والظاهر رجحان رأي الشافعية» لعموم النهي عن بيع الشيء قبل قبضه في 
حديث حكيم بن حزام؛ دون قصره على الطعام؛ ويكون حديث النهي عن 
الطعام في حالة من حالات النهي لا تمنع غيرهاء وهو احتجاج بالمفهوم المخالف 
من الحديثء والمنطوق في حديث حكيم بن حزام مقدم عليه ويؤيده حديث 
زيد بن ثابت الذي أخحرجه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم, ثم إن الملكية 
ف الشيء قبل القبض ضعيفة؛ وفيها غرر؛ أي احتمال الحصول وعدم الحصول؛ 
ويترحح عدم الحصول في حال احتكار المنتجين للسلع وإيقاع البائعين على 
المكشوف في حرج. 


ثالغا- البيع دون تحديد السعر (أو البيع بما ينقطع عليه السعر) 


اتفقت المذاهب الثمانية على اشتراط معرفة الثمن في عقد البيع حال العقد أو 
قبله» فلا يجوز البيع بثمن مجهول» ولا بد من بيان جنس الثمن وقدره وصفتة20. 


)1١(‏ المحلى: 7317/١‏ 9417ه. 

.١ 4/8 المحتصر النافع في فقه الإمامية: ص‎ )١( 

(5) منهاج الصالحين: 51/7. 

(4) المبسوط: 43/١5‏ البدائع: ١58/5‏ فتح القدير: »1١١7/0‏ رد المحتار: 230/4 الشرح الكبير 
للدردير: 2١10/7‏ القوانين الفقهية: ص 27517 مغني المحماج: 2117/7 المهذب: 557/١‏ المغني: 
95 لمحلى: 2١5/94‏ المختصر الناقع: ص 478 ١‏ منهاج الصالحين 75/7. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة ( المبحث السابع عشر- السوق الالية) ‏ 645 
الساساسس :ل للا اللا امد 11 


وعليه» فلا يصح عندهم البيع مما ينقطع عليه السعر أو بسعر السوق في يوم 
معين أو في فترة محددة. 

لكن روي عن الإمام أحمد ججواز البييع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل 
بتاريخ معين من غير تقدير الثمن أو تحديده وقت العقدء لتعارف الناس» 
ولتعاملهم به في كل زمان ومكان. وقد رجح ابن تيمية وابن القيم هذا الرأي» 
وأرادوا به سعر السوق وقت البيع» لا أي سعر في المستقبل”'". 


وبه يتبين أن جميع المذاهب لا تحيز البيع الحالي في البورصة حيث تباع السلع 
الحاضرة بثمن السوق في يوم محدد أو في خلال فترة محددة هي فترة التصفية؛ 
حتى عند ابن تيمية وابن القيم ورواية عن أحمد الذين يجيزون البيع مما ينقطع 
عليه السعر» فإنهم أرادوا كما بينا سعر السوق وقت البيع. لا أي سعر ف 
المستقبل» كمن يشتري شيعاً من حبّاز أو لحام أو سمّان أو غيرهم؛ بسعر يومه 
ثم يحاسبه في نهاية الشهر ويعطيه ثمنه» وهذا ما يسمى ببيع الاستجرار. 

وقد تورط بعض الأساتذة المعاصرين برأي بعض الحنابلة» فأحازوا البييع 
بسعر السوق يوم كذاء أو بسعر الإقفال في بورصة كذاء لرضا المتعاقدين بذلك» 
ولأن جهالة الثمن حيتئد لا تؤدي إلى المنازعة» واحتجاجاً بقول ابن تيمية بأنه 
عمل الناس في كل عصر ومصرء وقوله: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة» 
يقول: لي أسوة بالناس. 

وكل ذلك في رأبي محل نظر وتأمل» فإن ما أراده ابن تيمية غير ما يحعدث في 
بورصة العقود الحالية» كما أن بيع الاستجرار ونحوه روعي فيه حاجة بعض 
الناس» وأين مثل هذه الحاجة في البورصة؟! 


)١(‏ غاية المنتهى: ؟5/ 1 55: نظرية العمّد لابن تيمية: ص 257١‏ أعلام الموفعين: 54/ه-5. 


5 المعاملات المالية المعاصرة ( بنحوث وفتاوى وحلول) 
رابعاً- العمليات الآجلة الشرطية البسيطة 


وهي كما عرفنا أن يكون من حق المضارب فسخ العقّد في ميعاد التصفية أو 
قبله إذا أحس بانقلاب الأسعار في غير صالحه» على أن يدفع أولا تعريضا 
ويمكن معرفة حكم هذه العمليات في ضوء ما يعرف في فقهنا بشرط الخيار 
وقد أجاز جميع الفقهاء ما عدا الظاهرية خيار الشرط7", ولكنهم اختلفوا في 
فقال أبو حنيفة وزفر والشافعي: يجوز شرط الخيار في مدة معلومة لا تزيد 
على ثلاثة أيام عملا بحديث حبان بن منقذ الذي أخرجه البحاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عمر» فقد شكا أنه يغبن في البياعات إلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له: «إذا بايعت فقل: لا لابة7"©؛ ولي 
الخيار ثلاثة أيام). 


وأجاز أبو يوسف ومحمد والحنابلة والإمامية والزيدية اشتراط مدة الخيار 
حسبما يتفق عليه البائع والمشتري من المدة المعلرمة» قلت مدته أو كثرتء لأن 
الخيار يعتمد الشرطء فيرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل. 


وأحاز المالكية الخيار بقدر ما تدعو إليه الحاجة» ويختلف ذلك باختللاف 
الأحوال» فخيار الشرط في الفاكهة يومء وفي الثياب والدابة ثلاثة أيام» وفي 
الأرض أكثر من ثلاثة أيام» وفي الدار ونحوها مدة شهر. 


)١(‏ المبسسوط: 0/١7‏ 4» البدائع: 174/8 المدونة: 5513/8» المنتقى على الموطأً: 2٠١8/0‏ المهذب: 
ا/خمه”يى, مغني المحتاج: 5006 المغني: مره غاية المنتهى: 00176 بداية المجتهد: 1//9 .05 
الدردير والدسوقي: 251/7 48. المحلى: 7748/5 المختصر الناقع: ص 55 4١‏ منهاج الصالحين: 
1" البحر الزععار: */743. 


)١(‏ أي لا خديعة ولا غبن» والمعنى» لا يحل لك ديعتي» أو لا تلزمني خجديعتك. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث السابع عشر- السوق الاليةق) ‏ 6907 


وبناء على هذا الرأي للمالكية والحنابلة ومن وافقهم: جوز العمليات الآجحلة 
الشرطية البسيطة إذا كانت مدة استعمال حق الخيار معلومة عللى النحو 
المذكور» ومدة الخيار في هذه العمليات معلومة وهي الفترة ما بين وقت العقد 
إلى وقت أقرب تصفية. ويجوز دفع المال بشرط متفق عليه أو التبرع به 
لاستعمال حق الخيار» لأن المسلمين على شروطهم؛ ولأن دفع المال يؤيد ما 
شرعه الشرع من حق الخيار. لكن لا يجوز الاتفاق على إسقاط حق الخيار 
بعرض» فقّد نص فقهاؤنا على أنه لو صالح شخخص بعوض عن خيار في بيع أو 
إجارة» لم يصح الصلح, لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال» وإنما شرع للنظر 
في الأحظء فلم يصح الاعتياض عنه”" . 
خامسا- العمليات الشرطية المركبة 


وهي العمليات التي يككون للبائع الحق فيها ف أن يتحول إلى مشتر وأن 
يفسخ العقدء أ أن يل بائعاً حسبما يترادى له من تقليبات الأسعار عد 


لصاحبه. 


وهي جائزة كالعمليات الشرطية البسسيطة”'؟ » عملاً ما يراه الجمهور من 
اشتراط مدة في خخيار الشرط بحسب الحاحة أو الأحوال. 
سادساً - العمليات المضاعفة 

وهي التي يكون فيها الحق لأحد العاقدين: البائع أو المشتري في مضاعفة 


الكمية التى باعها أو اشتراهاء بسعر يوم التعاقد» مقابل تعريض يدفعه الراغب 
في المضاعفة عند اتضاح الأسعار» ولا يرد إليه» وتختلف قيمة التعويض بحسب 


75 التقنين الحنبلي (م‎ 3١ العمود المسماة ث القمانونين الإماراتي والأردني للباحث: ص‎ )١( 
.58.1//5 كشاف القناع:‎ 
الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: 5/8؟4.‎ )19( 


5 المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 





كمية الزيادة وموضوع التخزين؛ وهذا أيضاً جائز إذا كانت الكمية المضاعفة 
معلومة2"7 » لأنه لا يحوز تعديل العقد بشرط إضافي» ويعتبر التعريض مضافا إلى 
أصل الثمن» والمسلمون عند شروطهم. 

سابعاً- حكم بدل التأجيل 


إذا تم تسليم المبيع والثمن في وقت التسليم» فلا إشكال وتنتهي الصفقة» أما 
إذا اتفق العاقدان على تأجيل التسليم والتسلم لوقت لاحق هو وقت التصفية 
القادمة مقابل تعريض يدفعه إلى الآخر الذي يقبل نقل الصفقة إليه» وهو شخص 
آخر غير العاقدين» فهذا ربا واضح. لأنه يبيع دينا حالا يشمن مؤحل مع زيادة) 
كربا الجاهلية: إما أن تدفع أو تربي» لأن مشتري الصفقة الذي يحل محل 
المشتريء إِما يأحذ فائدة المبلغ الذي سيدفعه إليه العاقد الأصلي» وهذا ربا 
محقق» لكون الدافع للتعريض يدفعه مضطراً لنقل تصفية صفققه إلى وقت 
مؤجلء» يأمل فيه تغير الأسعار لمصلحته» ولم يدفعه متبرعا كالعمليات الثلاثة 
السابقة» كما أن الاخذ لم يأخذ التعريض مقابل حق تنازل عنه كما هو الحال 
في العمليات المتقدمة. 


ثامياً- بيع الدين بالدين 

الدين هو الشيء الثابت في الذمة» كثمن مبيع» وبدل قرض» وأحرة مقابل 
منفعة» وغرامة متلّف ومسلّم فيه في عقد السلّم (بيع آجل بعاحل). 

وبيع الدين: إما أن يكون لمن في ذمته الدين؛ أو لغير من عليه الدين» وني كل 
من الحالين إما أن يباع الدين في الحال» أو نسيئة مؤجلا. 

وبيع الدين نسيئة: هو ما يعرف ببيع الكالوع بالكالئع» أي ببيع الديسن بالدين» 
وهو بيع ممنوع شرعاًء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الدارقطني عن 


)١(‏ المرجع السابق. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث السابع عشر- السوق الالية» 6444 


ابن عمر» والطبراني عن رافع بن نحديج نهى عن بيع الكالوع بالكالى' 2. ومع 
أن الحديث ضعيف» لكن أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» سواء 
أكان البيع للمدين»؛ أم لغير المدين. 

مثال الأول- وهو بيع الدين للمدين: أن يقول شخص لآخر: اشتريت منك 
هذه السلعة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلاً. أو أن يشتري 
شخص شيئاً إلى أحل» فإذا حل الأحلء لم يجد البائع ما يقضي به دينه؛ فيقول 
للمشتري: بعني هذا الشيء إلى أجل آحر بزيادة شيء» فيبيعه» ولا يجري بينهما 
تقابض» فيكون هذا ربا حراماً تطبيقاً لقاعدة: «رزدني في الأحلء وأزيدك ف 
القدرم» كما تقدم في النوع السابق (سابعاً). 

ومثال بيع الدين لغير المدين: أن يقول رجحل لغيره» بعتك السلعة التي لي عند 
فلان بكذا تدفعها لي بعد شهر. وهذا أيضاً حرام. 

وإذا كانت أغلب عمليات البورصة تتم في صورة بيع الدين بالدين دون 
:تسليم ولا تسلم كما هو ملاحظء فلا بجحوز هذه العمليات» ولا بد من تعجيل 
تنفيذ الصفقة دون تأخير. 

أما بيع الدين نقداً في الحال: فمختلف فيه كما تقدم بحنه مطولاًء فقد أجاز 
جمهرر الفقهاء غير الظاهرية بيع الدين لمن عليه الدين أو هبته له» ولم يجز 
الجمهور غير المالكية بيع الدين لغير المدين» وأجازه المالكية بشروط ثمانية تبعده 
عن الغرر والربا وأي محظور آحر كبيع الطعام قبل قبضه"©. ولا داعي لتفصيل 
الكلام في هذا النوع من البيع في الحال» لأنه غير موحود في البورصة:؛ لاعتماد 
أغلب العمليات بها على التأحيل. 


(1) إلا أنه حديث ضعيف. 

(5) البدائع: ١؛‏ تكملة ابن عابدين: 2375/7 الشرح الكبير للدردير: 57/8؛ بداية المجتهد: 
١‏ المهذب: 2557/١‏ المغني: 5+»؛ ١*١ءغاية‏ المنتتهى: 28٠١/5‏ كشاف القساع: 
/*» المحلى: 7/4 الغرر وأثره ف العمرد للدكتور الصديق محمد الضرير: ص .7١8‏ 


00 اه 


المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 
تاسعاً- عمولات المصارف (البنوك) مقابل الخدمات أو الضمانات 

إن ما يأخذه المصرف (البنك) مقابل حدمات الحراسة؛» واستعجار الأرض» 
واستعمال المخازن (التخزين) وأحرة إعداد الفواتير وكتابة الحسابات» جائز 
مشروع لا شبهة فيه لأنه مقابل منفعة» وإجارة المنافع والأعمال جائزة شرعا. 

أما ما يأعذه المصرف من الفوائد على المال المودع زيادة على الخدمات» 
أومقابل القروض أو الضمانات غير المغطاة فعلأء فهو غير مشروعء إلا إذا دخل 
البنك مع المضارب في شركة صحيحة:؛ أو مضاربة شرعية» في الحالات التي لا 
يجوز فيها البيع أو الشراء داخل البورصة وهي حالات البيع الحال أو الشراء 
الحال» أما الموجل فقد بِيّنا عدم جوازه للغرر والتصرف فيما لا يملكء وبيع 


الشىء قبل القبض 2"(7. 
والخلاصة: إن حكم عمليات العقود داخل السوق المالية أو البورصة يظهر 
فيما يأتي: 


-١‏ إذا كانت البضاعة حاضرة (أي وحود عيّنة)» والسعر بات» فهذا 
حلال. ظ 

؟- إذا كانت البضاعة حاضرة» والسعر مؤجل ليوم التصفية» فهذا غير 
جائز عند جماهير العلماء» وأجازه بعض المعاصرين عملا برأي الإمام أحمد 
وابن تيمية وابن القيم في البيع .كما ينقطع عليه السعر. 

7- العقود المؤجلة: وهي الحاصلة في بعض عمليات البورصة:» فهذه غير 
حائزة» لأنها بيع الإنسان ما ليس عنده» وهو غير جائز بسبب وجود الغرر فيه 
ولأنها بيع للشيء قبل قبضهء وهو الرأي الذي رححناه من مذهب الشافعية 
ومن وافقهم» وهي بيع دين بدين. 


.475/٠5 الموسوعة السابقة:‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث السابع عشر- السوق الالية) ‏ ١.ه‏ 


والبديل الشرعي عن العقود المؤجلة هو عقد السّلم الجائر شرعاًء وهو بيع 
أحل بعاحل؛ أو بيع شيء موصوف في الذمة ببدل عاحل يحب قبضه عند 
الجمهور في مجلس العقدء ويجوز تأخيره مدة قليلة كيوم أو ثلاثة أيام عند 
المالكية» ويصح عقد السلم بلفظ البيع» ولا يشترط كون المعقود عليه موحودا 
عند التعاقد» ولا أن يكون في ملك البائع المسلم إليه, وإنما يكفي وجوده عند 
التسليم» ويشترط فيه ألا يكون العقد مشتملاً على ربا النسيئة» أي ألا يكون 
مطعوماً أو نقدا في مقابل مطعوم أو نقد ريصح أن يكون مطعوما مؤحلاً في 


عد 
قل 


1 
:جر لاريجج (جري 
(سكى ١ن‏ (زومسى 


17ت أت بحياتك )1 , يايايايا بايا 





الاختيار: عقد بعرض على حق بحرد. يخول صاحبه بيع شيء محدد, أو 
شراءه بسعر معين طيلة (طوال) مدة معينة (معلومة) أو في تاريخ حدق إمأ 

وتوضيح التعريف: أن الاختيار عقد تتم فيه المبادلة بين حق جرد لشراء أو 
بيع كمية تحدده في زمن محددى من سلعة موصوفة بدقة. بثمن معاد وهذا المحق 
غير متعلق بعقار أو نحوه من الأشياء المادية» بل هو إرادة ومشيئة» وبين عرض 
ممدد دون اعتبار العوض من ثمن السلعةع بل هو ثمن للاحتيار. ولا ينظر إلى 

والاختيار للشراء يسمى احتيار الطلب أو احتيار الاستدعاىي واختيار البيسع 
اختيار الدفع» وكل منهما قد يكون ممتد الصلاحية منذ التعاقد إلى نهاية فترة 
معينة» أي يحق استخدامه في أي وقت حلالهاء وقد يكون مؤحلا لا يحق 
استخدامه إلا في تاريخ مخلد. 

والغالب في التعامل بالاحتيارات أن يتم من أحد طريقين: 

-١‏ طريق هيئات مخصوصة هى (الأسواق الالية) بواسطة سماسرة محصورين 
يجمعون رغبات الشراء والبيع بين أطراف لا يعرف بعضهم بعضاء ويجرون 
الارتباط بين المتوافق من الاحتيارات. 

-١‏ أو براسطة متعاملين بها حارج الأسواق المالية التى تؤدي خدمة الضمان 
لحقرق الأطراف الملتزمة بالتنفيذ في حينه. 
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وهذه طائفة من الأسكئلة حول هذه الاختيارات وحكمها يجاب عنها فيما 
ياني : 

س١:‏ هل ينضوي عد الاختيار تحت المراد من أحد العقود المسماة المعروفة أو هو 
نوع جديد؟ وإذا كان نوعا جديدا فما حكمه وما تكييفه الشرعي في الجملة! 

يشتمل الفقه الإسلامي على )١١(‏ عمّدا من العقود المسماة» يمكن تصنيفها 
في فئات خمس» وهي ما يأتىء ذكرها القانونان المدنيان ف الإمارات والأردن: 

١‏ - عقود ال لعمليك: وتشمل البيع والمقايضة والهبة والشركة والفرض 

؟ - عقود المنفعة: وتشمل الإحارة وأنواعها كالمزارعة والمساقاة والمغارسة 
وإيجار الوقف وعقد الإعارة. 

" - عقود العمسل: وتشمل عقد المقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة 
والحراسة. 

3 - عقود الغرر: وتشمل الرهان والمقامرة, والراتب مدىر الحياة والتأمين. 

ه - عقود التأمينات الشخصية: وهىي الكفالة والحوالة. أما الرهن فجاء 
تتليمد مع اس شوق العينية التبعية. مسواء أكان رهشا رسمياً (تأمينيا) أم رهد 

وبالتأمل ف طبيعة «الاختيار» لا نجده منضما تحت لواء تنظيم أي عقد من 
العقود المسماة المعروفة» فهو في تصور القائمين به بيع أو مبادلة» ولا يعد بيعا 
بحسب قواعد البيع الشرعية» وإثما هو تصرف من نوع خاص يمكن وصفه بأنه 
بحرد (مواعدة) لتبادل حقوق مجحردة» منقطعة الصلة بالأعيان أو الأشياء المادية. 
ويقتصر على تبادل الرغبات أو الإرادة والمشيئة» لأن محل عمد البيع أو المبييع: 
هو الشيء المعين الذي يقع عليه البيع؛ وتعيبنه إما بالرؤية أو بالوصفء كبيع 
سلعة أو بضاعة مشاهدة:؛ أو موصوفة بأوصاف معينة. ويشترط في المبيع أن 


.6 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
يكون موجودا غير معدوم» إل ما استثني وهو عقّد السلم والاستصناع وبيع 
الثمر على الشجر بعد بدو صلاح بعضه. والعقد الوارد على منفعة تستوفى 
تدريجاً مع مرور الزمن كالإجارة» فلا يصح بيع المعدوم أو ماله خخطر العدم 
كبيع الحمل في البطن واللبن في الضرع والثمار قبل بدو صلاحها. ويشترط 
أيضا أن يكون المبيع معلوما غير مجهول جهالة فاحشة» وتغتفر الجهالة اليسيرة 
وأن يكون مقدور التسليم ليس فيه غرر (أي احتمال) كبيع شيء ضائع أو 
هارب أو مفقود أو بيع السمك في الماء والطير في الهواء. 

ويشترط في المبيع أيضاً أن يكون مالا متقوماً (أي يباح الانتفاع به شرعاً) 
وأن يكون طاهرا غير بحس. وأن يكون مملوكاً في نفسه» فلا يصح بيع ما ليبس 
مال كالميتة والدم» ولا غير المتقوم كالخمر والخنزير» ولا النبجس أو المتنبجس 
كالروث أو المائع الذي وقعت فيه نحاسة» ولا يصح بيع ما ليس ,عملوك لأحد 
من الناس» مثل بيع الكل (العشب) ولو في أرض مملوكة: والماء غير المحرزء 
والحطب والحشيش وصيد البرية وتراب الصحراء ومعادنها وأشعة الشمس» 
والهواء» ولْقّطات البحرء وحيوانات البر في البراري. 

وتشترط هذه الشروط على السواء عند فقهاء الحنفية والشافعية في عقود 
المعاوضات وعقود التبرعات. ولا يشترط عند المالكية أن يكون محل العقد 
موجوداً حين التعاقد في عقود التبرعات» ولكن لا يتم عقد الهبة إلا بالقبض» 
كهبة ما ينتجه البستان من الثمار في المستقبل. وأجاز متأخرو الحنابلة كابن تيمية 
وابن القيم بيع الشيء المعدوم, ما دام خخالياً من الغرر» إذا تعين المحل بالرصف. 

وأجاز المالكية عقود التبرعات المشتملة على الجهالة» لأن مبناها على التبرع 
لا المساومة التي تقوم عليها عقود المبادلات المالية كالبيع والشراء. 

يفهم من هذا أن المعقود عليه في عقد البيع لا بد من أن يكون شيا ماديا 
محسوساً معلوماء وهذا غير متحمق في عقود الاختيارات» فلا تعد بيعاً صحيحاً. 
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وأما ما أجازه الفقهاء كالحنفية والشافعية من التنازل بعوض عن 
الاختصاصات كالوظائف الشرعية من إمامة وحطابة وأذان» فمحله عمل معين) 
لا ينطبق عليه حال عقود الاختيارات. 

وكذلك التنازل عن حقوق الابتكار أو حقوق الملكية الأدبية والفنية 
والذهنية كحق التأليف وحق الرسام والفنان والمتر ع وحق العلامات التجارية 
الفارقة» محله متعلق بشيء مادي عيني» متمثل بكتاب أو مرسوم أو مادة 
مخترعة» أو شعار فني ذي مواصفات معينة» وهذا لا ينطبق عليه أيضا عقد 
الاختيار. 

ولا يجوز بيع الحقوق المجردة كحق الشفعة» وحق الارتفاق مثل حق المرور 
والمجرى والمسيل والظطريق» فحق الارتفاق عند الحنفية ليس مالآ» وإنما هو حق 
مالي يسوغ لالكه الانتفاع به» فلا يجوز بيعه مستقلاً عن الأرض»ء وإنما يباع 
تبعاً لهاء ولا يجوز هبته أو التصدق به» لأن ذلك تمليكء والحقوق المجردة لا 
تحتمل التمليك؛ وأجاز غير الحنفية بيع بعض حقوق الارتفاق كحق العلو (بيع 
السطح مثلا). وحل حقوق الارتفاق متمثل بأشياء مادية؛ يمارس صاحب الحق 


فيه الارتفاق أو الانتفاع على شيء مادي معين» وهذا يختلف عن طبيعة عقد 
الاختيار. 


أما الشمن في البيع أو الأحر في الإحارة» فيشترط فيه أن يكون معلوما 
للعاقدين منعاً من الوقوع في الجهالة: سواء كان نقد أم أعياناً قيمية كالحيوان 
والغوب مثلاً في عقود المقايضات»ء أم أموالاً مثلية كالحبوب. ويشترط في الشنمن 
أو الأجرة أيضاً أن يكون مالا متقوماً (يباح الانتفاع به شرعا) وإلاّ فسد العقد. 
وهذا لا ينطبق على (ثمن الاختيار) في عقود الاحتيارات» فإنه يتحدد على 
أسس غير شرعية أحياناً» يراعى فيه سعر الساعة المذكور في العقد» وطول الفترة 
الزمنية المحددة للعقد» وتوقعات تقلبات أسعار السلعة المبيعة أو المشتراة» والسعر 
المتوقع للسلعة المبيعة أو المشتراة» وسعر الفائدة» وهذه العوامل أو الأسس في 


0 - ماوت الاية اماصرة وتوت اوري وحاواة 


وأما ما أجازه الحنابلة من البيع ما ينقطع عليه السعر في السوق» فهو مرتبط 
برف معين محدد. أي بتاريخ معين وإن لم يعرف في وقت العقدء وبتعارف 
الناس والتعامل به في كل زمان ومكان» كبيع القطن .ما يستقر عليه سعر السوق 
في بورصة الأقطان في الساعة السادسة من يوم كذاء وقد أذ به القانون المدني 
السوري والمصري. والمراد به سعر السوق في وقت معينء لا أي سعر في 
المستقبل. ظ 

وإذا كنا قد اعتبرنا عقود الاختيارات من قبيل المواعدة» فيلزم الوفاء بها 
ديانة باتفاق الفقهاء» وكذا قضاء في مذهب المالكية إذا ترتب على الوعد دخول 
الموعود ني التزام مالي بناء على ذلك الوعد» كما لو وعد شخص غيره .مبلغ من 
الما إذا اشترى بضاعة» وثم الشراء» فيجبر الواعد قضاء على تنفيذ وعده""©. 

ومن قواعد الحنفية في المجلة (م8): «المواعيد بصورة التعاليق تكون 
لازمة»» فلو وعد شخص غيره ببيع أو برض أو بهبة إن فعل شيئاً مشروعاً 
كزداج أ شراء» يصير الواعة اعد ملزما الوفاء للموعوه ‏ احنايا تغرير الوعود؛ 


000 


وقضى ابن أشرع بالوعد كما ذكر البخحاري» وهو قول طائفة من أهل 
الظلاهر وغيرهي”) 


)١(‏ الفروق للقراقي: 4/54 ؟ وما بعدها. 

)١(‏ شرح المجلة للأستاذ على حيدر. 

(5) الأشباه والنظائر: ١١١/7‏ والمدحل الفقهي» للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء: ف 545. 
(4) جامع العلوم والحكمء لابن رجب: 485-4477 طبع مؤسسة الرسالة بدمشق. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة ( المبحث الثامن عشر- عقود الاختيارات) 07. ه 





ويكون عمّد الاحتيار من قبيل الوعد بالبيع» لوجود التزام أحد العاقدين أمام 
الغير بتنفيذ الصفقة حينما يتم الشراء منه أو البيع له. 

س؟: هل هناك علاقة بين عقد الاختيار وبين البيوعات أو العقود الأخرى., مثل بيع 
العربون. أو البيع على الصفة أو السّلم أو الهبة؟ 

الواقع أنه لا صلة بين عقد الاحتيار وبين أي واحد من هذه العقودء لأنها 
ترد على أشياء معينة مادية معلومة؛ وعقد الاختيار يرد على حق برد بالشراء 
أو بالبيع؛ فبيع العربون مثلا: عقد وارد على عقار أو ساعة» ويدفع المشتري 
مبلغا من المال يعد جزءا من الثمن إن : م انيع وتعويضا عن تفويت الفرصة إن 
عدل المشتري عن الشراء. والبيع على الصفة أو غير المرئي» أو العين الغائبة: بيع 
يرد على سلعة معينة بأوصاف نحددة» لكن المشتري لم يرها. وبيع السّلّم: بيع 
آجل بعاحل أو بيع شيء موصوف في الذمة بشمن معجلء» يكون المسلم فيه 
(المبيع) غير موحود عند التعاقد؛ وإنما يوحد في المستقبل» وهو شيء مادي 
محسوسء لا بحرد حق. وعقد الهبة: عقد تبرع من غير عوضء فإن كانت الهبة 
بعوض» فهي في معنى البيع» وهي ترد على نقود أو أشياء أو عقارات أو 
منقولات» وليس على حقوقء إلا إذا كان الحق متمثلاً بشيء عيني كحق 
التأليف مثلاً لكتاب أو بحث أو مقال. 

س#: ما التكييف الشرعي للعوض مقابل إعطاء الحق في الاختيار؟ 

نظراً لأن عقد الاختيار ليس عقدا بالمعنى الصحيح. وإنما هو وعد بإبراه 
عمّد» فإن العرض المعطى مقابل حق الاختيار بحرد تبرع مبتدأء مقابل عمل من 
أعمال البر والمعروف. 

س 4: هل يصلح الحق المجرد حلا للعقد؟ 

إن الحق المجرد المتمحض كونه حقاً كحق الشفعة مثلأء لا يصلح محلاً 
للعقد؛ وأما إذا كان للحق تعلق بعين من الأعييان كحق الابتكار وحق 
الارتفاق» فيجوز جعله محلاً لعقد البيع في رأي الجمهور غير الحنفية. ومثل 


2 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ذلك التنازل عن حق الاختصاص أو حق الخلو (حق الفروغ) عن العقارات 
الشغوا أو شير الشغولة. يوز التدازل عنها بعوض لتملتها يعمل في حق 


أما الحق في عقود لاختيارات فهر جرد إرادة أو مشضية أو منحة أو أسبقية 
لشيء أو تخصيص بشخص» وهذا لا يصلح محلاً للعقد بحسب قواعد العقود 
العامة. 

س ©: إذا جرى عقد الاختيار من خلال هيئة ضامنة» فما التكييف الشرعي لدور 
هذه الهيئة» وما حكم هذا الضمان؟ 

إذا كان إبرام العقد من الهيئة الضامنة محجرد عمل مبتدأ دون توكيل» فهو 
عثابة عقد الفضولي يتوقف على إجازة صاحب الشأن» فإن أجازه نفذء وإن لم 

وأما إذا كان إبرام العقد من الهيئة الضامنة بتوكيل سابق» فينطيق عليه 
أحكام عقد الوكالة والكفالة. 

وأما الضمان إذا لم يكن متفقاً عليه مع المشتري أو البائع» فهو محرد التزام 
بتبرع مبتدأ» ومن شرط شيئاً على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه» كما يقول 
القاضي شريح” ': وهذا هو مستند ما يسمى بالشرط الجرائي الملتزم به سلفا في 
عقود المقاوللات ونحوها. 

س5: هل يصح بيع اختيار الاستدعاء (اختيار الطلب) الذي هو اختيار الشراء» أو 
هو كبيع شيء موصوفء لا بملكه البائع بالرغم من توفره في السوق؟ 

لا يرد البيع إلا على مبيع مادي معلوم أو حق متعلق بالأعيان ولا ينطبق على 
المبيع في عقود الاختيار كونه بيع شيء موصوف ف الذمة» لأن العقد يرد على 
حق في الشراءء وليس على بيع شيء موصوفء كما أن البائع يبيع ما لا يملكه 
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بنفسه حين التعاقد» وهذان السببان يجعلان بيع اختيار الاستدعاء بيعاً باطلاًء 
لوروده على محل لا يصلح أن يكون معقودا عليه» وإذا لم تتوافر شروط المعقود 
عليه المقررة سابقاًء أو أحد هذه الشروط؛ كان العقد باطلاً بسبب وجود خلل 
في المعقود عليهء والذي تعد شروطه المذكورة شروط انعقاد. 

س/: هل يمكن في صورة اختيار الشراء أن يعتبر العقد مشروعا بجعل العوض 
جزءا من ثمن السلعة؟ 

لا يمكن ذلكء؛ لأن هذا يكون في معنى بيع العربون» وبيع العربون الحائز عند 
الحنبلة بيع قائم على سلعة محددة» والعربون جزء من الثمن إذا تم البيع» أما 
اختيار الشراء فهو بحرد ثبوت أولوية أو حق بحرد؛ لا يصلح أن يكون مملا 
للعقدء كما تقدّم فيكون البيع من أصله باطلاً» ولا يعد المدفوع جزءاً من ثمن 
السلعة» في عقد باطل» لأن بيع العربون بيع صحيح مستكمل لكافة أركانه 
وشرائطه» كما يرى الخحنابلة. 

س8: إذا لم يكن هذا العقد مقبولا شرعاً كليا أو جزئياء فكيف يمكن تعديله 
ليكون مقبولاً شرعا؟ 

إن عقد الاختيار ليس مقبولاً شرعاء وطريق تصحيحه أو تعديله: أن يبيع 
الشحص شيئاً تملكه. وحازه أو لم يحزهء وإنما باعه بالوصف على الخيار (أي 
خيار الرؤية)» فإذا تملك الشخص شيئاء جاز له بيعه لشخص آخخره ولم يكن 
عمله برد القيام بإصدار وعود»ء حتى ولو كانت ملزمة. 


حكم بعض الصور الخاصة من الاختيارات 
) شهادة حق التملك 
هي شهادة تصدرها شركة مساهمة لبعض الأشخاص»ء لاعتبارات معينة) 


كإقراض الشركة أو تقديم خدمات لها من دون مقابل مادي» تعطيهم الحق في 


له 


المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وحكمها: أنه لا مانع من هذه الشهادة إذا كانت الأسهم التي يشتريها بعض 
الأشخاص بسعر المثل أو بالسعر المعتاد» لأنه لا يعدو أن يكون هذا من المياحات 
وإعطاء المالك حق الأولوية لبعض الأشخاص في شراء ممتلكاته» واشتراط السعر 
المعتاد» دون محاباة حتى لا يكون ذلك في مقابل القرض الذي يقدمه المشتري 
للشركة» فيكون ذلك قرضا جر نفعاء وهو حرام. 


(إب) حق الأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم: 


يعطى هذا الحق من الشر كات المساهمة للمساهمين بنسبة مساهماتهم 
السابقة» يخولهم الحق بشراء عدد معين من الإصدار الجديد لأسهم الشركةء 
بسعر معين خلال مدة محددة» والغرض منه حماية حقوق المساهمين القدامى في 
حالة إصدار أسهم حديدة بقيمة أقل من القيمة المتداولة في السوق» وقد 
يستعاض عنه أحياناً بإصدار أسهم بحانية للمساهمين القدامى. 

هذا الحق بصورتيه جائز لأنه تبرع أو هبة من الشركة للمساهمين القدامى؛ 
مكافأة لهم على مساهماتهم السابقة» وذلك يميزهم عن غيرهم من غير 
المساهمين» لكن هذا التبر ع أو الهبة لا يلزم الشركة المساهمة إلا بالتنفيذ الفعلي 
للتبر ع) لأن الهبة لا تلزم إلآ بالقبض عند الحنفية والشافعية» ولا تصح الهبة إلا 
بالقبض عند بعض الفقهاء وهم الحنابلة في الراجح عن الإمام أحمدء واكتفى 
المالكية ببجعل القبض بحرد شرط لتمام الهبة أي كمال فائدتهاء فيملك الموهوب 
عجرد العقد, أي القول» على المشهور عندهم؛ والقبض أو الحيازة لتتم الهبة؛ 
لأن الهبة عندهم كالبيع وسائر التمليكات»؛ فيملك الموهوب عند الجمهور 
بالقبض لا بالعقد» وعند المالكية: يملك بالعقد9؟ . 
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- ١9/ه الفقه الإسلامي وأدلته» لصاحب هذا البحث:‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديفة ( المبحث الثامن عشر- عقود الاختيارات) 0١١‏ 


أسئلة حول شهادة حق التملك وحق الأولوية في شراء إصدارات جديدة 
من الأسهم 

س١:‏ هل إصدار هذين الاختيارين جائز شرعاً؟ 

إن إصدار هذين الاختيارين حائز شرعاً فيما أعلمء إذ لا يترتب عليه ضرر 
أو تصادم مع حكم شرعي أو قاعدة شرعية. 

س 7: هل يجوز نقل هذين الاختيارين (الحقين) إلى غير من أصدرا له بعوض؟ 

لا يجوز نقل هذين الحقين إلى غير من أصدرا له بعوضء لأن الحق المجرد 
بالشراء لا يقبل المعاوضة كما بحثنا في عقود الاختيارات» وإغما يجوز التنازل عنه 
بحاناً بالتبرع إلى آخخحرين. 

س": هل ينطبق على صورة الأولوية في شراء الإصدارات حكم الشفعة شرعا؟ 

لا ينطق على هذه الصورة حكم الشفعة: لأن الشفعة حق تملك العقار حبرا 
عن صاحبه لدفع ضرر أذى الشريك أو الجمار الجديد» فهو حق ثابت في 
العقارات» لا في المنقولات ولا في الحقوق المحضة. 

0 0 4 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 7" )7/١(‏ في المؤتمر 
السابع بجدة عام 4١1(‏ ١ه/؟1551م)‏ 


يؤيد ما ذكرت هذا القرار بشأن الأسواق المالية بعد بيان حكم الأسهم: 
أولاء ثانيا- الاختيارات: 

أ - صورة عقود الاختيارات 

إن المقصود بعقود الاختيارات: الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء تحدد 
موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو ف وقت معين: إمنا 
مباشرة» أو من خلال هيئة ضامنة الحقوق الطرفين. 


اه المعاملات المالية المعاصرة (بحورث وفتاوى وحلول) 





ب - حكمها الشرعي 


إن عقود الاختيارات» كما تحري اليوم في الأسواق الالية العالمية» هي عرد 
مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. 


وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حما مالياء» يجوز الاعتياض عنه)» 
فإنه عقد غير جائز شرعا. 


وعا أن هذه العقود لا تحوز ابتداء» فلا يجوز تداولها. 


ثالثاً: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة 
١‏ -السلع 
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظّمة بإحدى أربع طرق هي الآتية: 


الطريقة الأولى: أن يتضمن العفا. سق - تسلمم البيعء رتسل الثمن في الحال» مع 


وهذا العقد جائز شرع 0 


إمكاتهماء يضما مان هيئة السوق: 


وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة. 
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد. 


أحل» ودفع الثنمن عند التسليم؛ وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي نعلاً 


بالتسليم والتسلم. 


وهذا العقد غير جائز لتأحيل البدلين» ومكن أن يعدل ليستوفي شروط السسّلّم 
المعروفة» فإذا استوفى شروط السّلمء جاز. 


وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها. 


القسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة 2 المبحث الغامن عشر- عقّود الاختيارات) ااه 


الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد 
آجل؛ ودفع الشمن عند التسليم» دون أن يتضمن العقد شرطأً يقتضي أن ينتهي 
بالتسليم والتسلم الفعليين» بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. 


وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع» وهذا العقّد غير جائز أصلا. 

؟- التعامل بالعملات 

يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في 
التعامل بالسلع. 

ولا يحوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. 

أما الطريقتان الأولى والثانية: فيجوز فيهما شراء العملات وبيعهماء بشرط 

" - التعامل بالمؤشر 

الموشر: هو رقم حسابي بحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة 
حجم التغير في سوق معينة» وتحري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. 

ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامره بحتة) وهو بيع شيء خيالي) لامكن 
و جحودة. 

4 -البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات 


والاستصناع, وغيرها. 


ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق 


اأه المعاملاات المالية المعاصرة ١نخوث‏ وفتاوى وحلول) 

قرار المجمع رقم: /ا (ه/6) في مؤتمره الثامن عام 
14هم"95١م‏ بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية: 

أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في بروناي (دار السلام) قرارا حول 
كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية» وهي الأسهم 
والصكوك» والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية» وقرر 
ما يلى: 

أولاً- الأسهم 

أصدر بجمع الفقة الإسلامي قراره السابق رقم ”57 )97/١(‏ بشأن الأسواق 
المالية: الأسهم, والاختيارات» والسلع» والعملات» وبين أحكامها ما يمكن 
الإفادة منها لإقامة سوق المال الاسلامية. 

ثانياً- الصكوك (السندات) 
السابق رقم 4/5 ) بشأن صكوك المقارضة. 

ب - صكوك التأجيرء أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار 
المجمع الآنى رقم 1515 (5/ه) وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورا طييا في 
سوق المال الإسلامية ف نطاق المنافع. 


الغا- عقد السلم 


استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح» والبائع يستقفيلك من الثمسن قُِ النتتاجء أي 
يمكن الاعتماد عليه. 


مع التأكيد على قرار المجمع رقم 7 )7/١(‏ بشأن عدم جواز بيع المشلم 
فيه قبل قبضه؛ ونصه: «لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها/ وهذه 
الفقرة منصوص عليها في الطريقة الثالثة من طرق التعامل بالسلع. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحدينة ) الممبحصث الثامن عشر- عقّود الاختيارات) ١ه‏ 





رابعاً- عقد الاستصناع 


أصدر المجمع قراره رقم 5 (7/7) بشأن عقد الاستصناع [يضاف لعقد 
الاستصناع]. 


خامسا- البيع الآجل 

البيع الآجل: صيغة تطبيقية أخحرى من صيغ الاستثمار» تيسر عمليات 
الشراء» حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالآء ودفع الشنمن 
بعد أجل» كما يستفيد البائع من زيادة النمن» وتكون النتيجة اتساع توزيع 
لسلع ورواجها في المجتمع. وذلك منصوص عليه في قراري بيع التقسيط 
السابقين. 

سادساً- الوعد والمواعدة 

أصدر المجمع قراريه رقم 4١ - 5٠‏ (”و 5/8) بشأن الوعد» والمواعدة في 
المرابحة للآمر بالشراء» وقد سبق إيراده في المرابحة المذكورة. 

ويوصي .ما يأتي: 

دعرة الباحثين من الفقهاء والاقنتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في 
الموضوعات التى لم يتم بحثها بصورة معمقة,» لبيان مدى إمكان تنفيذهاء 
والاستفادة منها شرعاً في سوق المال الإسلامية» وهي: 

أ - صكوك المشاركة بكل أنواعها. 

ب - صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك. 

ج - الاعتياض عن دين السَّلْمِ والتولية والشركة فيه؛ والحطيطة عنه؛ 
والمصاحة عليه ونحو ذلك. 

د - المواعدة في غير بيع المرابحة» وبالأخص المواعدة في الصرف. 

ه - بيع الديون. 

و - الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحرها). 


ز - المقاصة. 


5 هين زو ىم 
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تعريفهاء وخصائصهاء وأهدافهاء» ووسائلهاء وأعمالهاء بيع الأوراق النقدية. 
المواعدة في الصرف» الرقابة الشرعية على أنشطتها. 


تعريف المصارف الإسلامية: هى المؤسسات المصرفية الى تتعامل بالنقود 
على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئهاء وتعمل على استثمار 
الأموال بطرق شرعية) وتهدف إلى نحقيق أفا ق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
السليمة. 


م 


ا 
أول بنك إسلامي في دبي في اليوم الثاني عشر مسن آذار (مارس) عام 191١م‏ 
برأس مال قدره (6) ملي هرهم عل يد الحاج محمد سعد لوثاه شر كاه 
فنجح نجاحاً متميزاً في ممارسة أعماله وأنشطته الاستثمارية والخدمية» طبقاً 
لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئهاء وفي نهاية عام 959١م‏ وصل عدد البنوك 
والموسسات المالية الإسلامية إلى أكثر من مثتي مؤسسة ومصرف إسلامي» 
موزعة ف القارات الخمس» ولها شبكة فروع تزيد عن خمسة آلاف فرع, 
ووصل حجم الاستثمارات التي تديرها إلى أكثر من مئة مليار دولار» ومنها 
على سبيل المثال ما يزيد عن ست مئة مليون دولار في حسابات ومعاملات مسع 
الببوك التقليدية أو التجارية في بلاد الغرب. واقترنت هذه البنوك بظاهرة 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الاسلامية) ‏ ١ه‏ 
آذآ ل ل لل لل ااي ترا اا ل 


التأمين النعاوني الإسلامي» مشل شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة 
المحدودة في الأردن. 


وكان هذا النجاح بعد تجارب وجهاد طويل بدأ منذ الأربعينيات في مصرء 
ثم ف الستينيات في باكستان ومصرء وتوّج هذا النشاط بتأسيس أول ينك 
للعالم الإسلامي وهو (البنك الإسلامي للتنمية» واتحاد البنوك الإسلامية» وبيت 
التمريل الكويتيء وبنك دلّة البركةء وبنك فيصل الإسلامي؛ وبيت المال 
الإسلامي, والمستثمر الدولي» وشركة الاستثمار الخليجية الإسلامية» والبنك 
الإسلامي الأردني للتمويل والاستثما وغيرها من البنوك الإسلامية الكبرى» 
التي قام بعضها جرياً مع الاتجاه العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين إلى 
الاتحاد مع بنوك أخرىء لتتمكن من رسوخحها والحفاظ على قوتها ونشاطها. 
وذلك مشل مصرف البحرين الشامل الذي تأسس في حزيران (يونيو) عام 
٠م‏ بعملية دمج بين مصرف فيصل الإسلامي في البحرين, وشركة الخليج 
للاستثمارات الإإسلامية في البحرين» ودار المال الإسلامي التي تمتلك 59/ من 
رأس مال المصرف المدفوع الذي يبلغ ١٠١‏ مليون دولار. فصار من أكبر 
الموسسات المصرفية الإسلامية في المنطقة العربية. 
خصائصها 

تتميز المصارف الإسلامية من المصارف التجارية أو التقليدية أو الربوية 
خصائص معينة تتفق مع نظام الشريعة الإسلامية وغاياتها السامية في الاتتصاد 
والاحتماع؛ وهي ما يأتي: 

-١‏ إيجاد نظام اقتصادي حر ومستقل وشريف: إن البنوك الربوية ترتبط ارتباطاً 
وثيقا بالنظام الرأسمالي» وتحقيق أطماع الصهيونية العالمية. والنظام الرأسمالي 
يقرم على أساس الاحتكار والظلم والطبقية بوجود فئة رأس مالية كبيرة تتحكم 
في شؤون الاقنصاد» وبقاء بقية الناس في حال أقرب إلى الفقرء واعتماد نظام 


4ه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الربا أو الفائدة بالتوسط بين المقرضين والمستقرضين» ومنح الفائدة للمقرضين 
بنسبة معينة مثل 4 / وأحذ فائدة بنسبة 07/ مثلاً وتتضاعف مع مرور السنين» 
فتصير إن عجز المدين عن الوفاء بالدين فوائد مركبة تستزايد كل عام. وتكون 
البنوك الوطنية في البلاد العربية والإسلامية ذات تبعية للدول الأجنبية المسيطرة 
في تصريف منتجاتها الصناعية» وتحقيق أرباح كثيرة للشركات الأحنبية في 
الخارج» تصب ف نهاية الأمر في جيوب الصهيونية العالمية ذات المؤوسسات المالية 
الكبرى» فهي تملك أكبر البنوك التجارية وشركات التأمين العالمية» وذلك يؤدي 
في أحيان كثيرة لتهريب الأموال وإفقار البلاد» ثما جعل المستثمر الأحنبي يحصل 
على أرباح عالية» وأدى ذلك إلى ضرورة إيجاد بنوك وطنية للتخلص من أوضاع 
التبعية الظالمة» ولكن بقيت ظاهرة الظلم والاستغلال الداخلي. 

وكان من أهم آثار الصحوة الإسلامية في الربع الأخمير من القرن العشرين 
وحود ظاهرة المصارف الإسلامية» لتحقيق تعاون وثيق بين الدول الإسلامية 
دون وساطة العواصم الغربية» وتوفير التمويل لمشاريع البلاد الإسلامية» وتحقيق 
التنمية» و تحنب ظاهرة الغرر (العقود الاحتمالية) في الأسواق المالية وغيرها. 

؟- إقامة نظام اقتصادي عادل وشامل: المصارف الإسلامية تتميز من المصارف 
التجارية بأنها تقوم على مبدأ العدالة في توزيع الأرباح» والشمول في تعميم 
الخير والنفع. أما الربا أو نظام الفائدة فهو نظام متحيز لصالح أرباب الأموال» 
حيث يزيدهم ثراء» وكنحهم دخلاً مضموناً من غير جهد ولا مخاطرة؛ ولا 
مشاركة في تحمل الخسارة» وهو عائد محدد متمثل في الربا. 

ووجحه العدالة واضح في تعامل المصارف الإسلامية مع عملائها» ومع 
المجتمع» فشعارها أن التدمية لصالح المجتمع» وقيامها بالاستثمار للودائع يعتمد 
على أساس المشاركة في توزيع الأرباح» سواء العمال وأصحاب الدحل 
المحدود» أو الأثرياء» ويستفيد كل من صاحب المال والعامل المضارب من الربح 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) 1ه 
كس:-3529522ا ااا ااا ال 01010111111 
العادل» فتتحقق التنمية الاقتصادية» على أساس التعاون بين رأس المال وخخيرة 
قسمة الأرباح قلت أو كثرت؛ وحيكذ يبذل المصرف أقصى طاقاته وإمكاناته 
وخبراته في دراسة المشاريع وإبحاح مشاريع التنمية في المجتمع. 


“ا الترغيب في الادخار وتوفير التمويل الاستنماري: ما يزال كثير من المسلمين 
يبتعدون عن التعامل مع البنوك الربوية حشية التلدرث بآفات الربا ومضاره بل 
وشبهاته» لذلك تبقى أموالهم محجوبة عن الاستثمار» فكانت المصارف 
الإسلامية نافذة مضيئة لترغيب الناس في أمرين مهمين وهما الادخار والاستثمار 


المشرو ع. 


أما الادخار: فيفيد الفرد والمجتمع. إذ يحقق لصاحبه أماناً من الفقر وتقلبات 
الزمان وتحدد الجحاجات» ويكون تشغيل المدحرات في أنشطة اقتصادية 50 
لتحقيق نمو المجتمع وتطوره؛ بدلاً من تخبئة الأموال بوسائل خاصة ومختلفة: 
ومن أسوئها ادحار الأموال الإسلامية في المصارف الأجنبية الغربية لتشغيل 
آلات المصانع وتنمية الاقتصاد وتطورهء وقد يدفع المسلمون على أموالهم - 
المدحرة فوائد للدول الأحنبية. ّْ 

ويكون نحفيز الأفراد على الادحار سبي جديداً لغرس القيم والملمادئ 
الإسلامية؛ وإشاعة روح المحبة والثقة والتعاون وتقوية النشاط الاقنصادي 
الإسلامي. 


وأما توفير التمويل الاستثماري: فيكون في مقابل ربح عادل» وييؤدي ف 
الواقع إلى تنشيط حركة الصناعة والتجارة والزراعة» وبناء المجتمع الإسلامي» 
ورفع مستوى الدخل والمعنويات الإسلامية؛ والتخلص من التبعية للغرب» ويناء 
الوطن بناء قوياً وحذرياً» والقضاء على عوامل الفقر والتخلف والجهل والمرض 
وتحقيق الحرية والاستقلال. 


١ه‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

- الحد من كارثة التضخم: تعاني أغلب الدول العربية والإسلامية من ظاهرة 
التضحم لضعف الموارد والتنمية الاقتصادية. ومن أجل الحد من هذه الظاهرة 
كانت المصارف الإسلامية ضرورة اقتصادية حتمية» لتصحيح مسار المعاملات في 
أسواق المال والنقد» وتجنب وحود ثراء غير مشروع بسبب انخفاض القوة 
الشرائية للنقود» عن طريقين: ربط عائد الودائع بنسبة من الربح الفعلي في 
المشاريع الاستثمارية» والحيلولة دون أي إثراء غير مشروع بسبب التضخم يحققه 
رجال الأعمال المقترضون من البنوك الربوية قروضا ذات آجال طويلة. 

أما المصارف الربوية: فتكون غالبا سبيا من أسباب وججود التضخحم عن طريق 
ما يسمى بخلق النقود أو لق الائتمان أي الاستعداد للإقراض» وفتح اعتمادات 
لعملاء المصرف لسحبهم مبالغ في حدود الحد الأقصى لتلك الاعتمادات» 
وذلك .موجب شيكات لا تستخدم للحصول على مبالغ نقدية» وإنما للوصول 
إلى تسويات لدى المصرف نفسه أو غيره من المصارفء فيتمكن المصرف من 
استغلال أضعاف المبالغ المودعة لديه» ويعمل التجار أعمالاً تفوق رؤوس 
أموالهم مئات المرات» وتلك أوهام؛ تؤدي إلى مضاعفة كميات النقود المسماة 
«نقود الائتمان». 
أهداف المصارف الإسلامية 

يتبين ما سبق أن للمصارف الإسلامية أهدافاً ثلاثة هي: 

١‏ - تطبيق أحكام الشريعة الإإاسلامية في المعاملات الشائعة ولا سيما 
المعاملات المصرفية في النقود والسلع التي تتجنب الربا أحذا وعطاء. وهذا 
مطلب عزيز وغال للأمة الإسلامية المتطلعة في جذور عقيدتها إلى تطبيق أحكام 
الشريعة» في جميع نواحي الحياة» وإلغاء الفصل بين الدين والدولة. 

؟- تنمية الاقتصاد والمجتمع عن طريق الخدمات المصرفية وأعمال الاستثمار 
المشروع الفعلي وتشجيع الادخحار» وتوفير التمويل للمشاريع الإسلامية بعائد 
ربح عادل» والعناية بأحوال تعسر الناشكة والمحتاجين برفدهم بثمار الزكاة 


والعمل على تزويج العزاب المعوزين» وتوفير المساكن الملائمة لهم. 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ١ه‏ 


-٠‏ تحقيق الربح المشترك للمصرف والعميل باستثمار أموال المسلمين» إما 
باستثمار المصرف لها مباشرة» أو بدفعها لمستثمرين خخبراء آخرين» فيتحقق 
سنوي غاء المال وزيادته لصاحبه من الربح الناحم عن تشغيل المال» وتدفع الزكاة 
من هذا الربح» وإذا حدثت خسارة تحملها صاحب الوديعة وحله. ويخسر 
المصرف جهده وأتعابه التي بذلها في سبيل الاستثمار» وهو نادر» وذلك على 


الفرق بين الربح والربا (الفائدة) 

هناك فرق واضح بين الربح أو عائد الاستغمار» وبين الربما أو الفائدة» أما 
الربح فتها: فهو الزيادة في رأس المال نتيجة التشغيل»؛ أو عمليات التبادل 
المحتلفة”'2. وهو نوعان: مشروع: وغير مشروع.؛ والمشروع: هو الحلال 
المستفاد من عقد مشروع أو عمل مشروع. وغير المشروع: هو الحرام الناتج 
عن تصرف محرّم أو عمل غير مباح شرعا. ظ 

والربح: نوع من النماءء والنماء أعم من الربح: فقد يكون النماء ربحاً أو غلة 
أو فائدة. والنماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بتقليب رأس المال9. 

والغلة: هي مانما عن أصل قارن ملكه نموه» حيوان أو نبات أو أرض0". 

والفائدة: هي ما مُلك لا عن عوض مِلك له9©). 

وعلى هذاء يكون الفارق بين ثمن البيع ومن الشراء المشروع ريحا ح الا 
مباركا فيه» فإذا كان البيع حراما كبيع الخمر والخنزير» كان الربح حراما 
وسحتا ولا يبارك الله فيه لصاحبه. وعائد استثمار المال من طريق عقد المضاربة: 
هو ربح مشروع. وأحرة العقار أو الأرض أو الدابة أو السيارة ونمحو ذلك مسن 
المستغلات العقارية: هي غلة. 
)١(‏ عرف ابن عر فة المالكي الربح بقوله: هو زائد مسن بيع على الثمن الأول ذهبا أو فضة (النرشي 
ب دار المنار ط 7.. 


() حاشية العدوي على الخرشي ١85/7‏ 
(5) الخرشي 1485/7. 


1ه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

والزائد المشروط في عقد القرض للمقرضء مقطوعاً كان أو بنسبة مثوية مثل 
ه/ هو فائدة» فكل زيادة في المال من غير مقابل هي فائدة محرمة شرعاً. وقد 
تكون الفائدة بالمعنى الفقهى لا الاقتصادي المعاصر مشروعة كالعائد النائج عن 
زيادة طبيعية» أو متولدة من الأصل كالصوف والدّر والنسل من الماشية» وثمر 
الشجرء فهذا يسمى نتاجاً أو فائدة. 

ولا يسمى العائد الزائد عن رأس المال ربحاً إلا إذا نحم عن عمل» وكانت 
الزيادة ناتحة عن مبادلة يتقلب فيها رأس المال من حال إلى حال. والزائد في عقد 
المرابحة على أصل رأس المال يعد ربحاً معلناً مشروعاًء وما عداه من نفقات الكيل 
والوزن والحمولة يسمى نفقة. 

وأما إذا كان العائد ناتّجاً عن استعمال العين المالية دون تحويلها» كما يتحول 
النتقد في التجارة إلى سلع» فهذا لا يسمى ربحاء وإنما هو أجر مقابل المنفعة. 

ويكون الفرق بين الربح والربا أو الفائدة: أن الربح: هو الزيادة المرتبطة 
بالعمل والحهد الذي بذله العامل» والذي يحول المال من حال إلى حال. ووجحود 
عنصر اللحهد والمخاطرة هو أساس مشروعية الربح. 

وأما الفائدة أو الربا: فهي الزيادة التي لا تنجم عن عمل» وتحدث من مبادلة 
الجنس بجنسة مع الزيادة» كما هو حاصل في ربا الفضل؛ مثل رطل حنطة برطل 
ونصفء أو تحدث بسبب فرق الحلول عن الأحل كما هو حاصل بي ربا 
النساء» مثل كمية من الحنطة تدفع في الحال» في مقابل كمية مماثلة من الحنطة ف 
أجل معين في المستقبل» لأن المعجل حير وأنفع وأفضل من المؤجل إلى وققت في 
المستقبل» وهذه الخيرية هي زيادة مادية فعلية. 

وحيتكذ تكون مبادلة النقود بعضها ببعض مع زيادة في أحد العرضين ربا 
بحرماً شرعاء لأن النقود لا تلد النقود» على عكس الزيادة الناتحة عن العملء 
وفيها مخاطرة» تكون حلالاً لأن الإسلام لا يقر الربح إلا إذا كان ناتجا عن 
العمل الذي يحتمل الربح والمنسارة7" . 


.١55 الد كتور عبد الله العبادي» المرجع السابق: ص‎ )١( 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) 2 7ه 
وسائل المصارف الإسلامية في الاستثمار وأعمالها 


يقتصر دور البنوك التجارية في أصل قائون نظامها على التعامل بالنقود 
وتوابعه» بالوساطة في عملية الإقراض والاقتراض» بين المقرض («الدائن) 
والمقترض (المدين) وتأحذ فائدة ذات سعر أعلى من المقترض» وتدفع فائدة ذات 
سعر أدنى إلى المقرض لتنشيط الاستثمار. ويتبع ذلك بعض الأنشطة الأخحرى 
التابعة لعملية تبادل النقود (الصرف) محليا ودولياء وتسهيل عملية الاستيراد 
والتصدير بإصدار خخطابات الضمان وفتح حساب جارء وفتح الاعتماد» وتقديم 
الاعتمادات المستندية» ونحو ذلك ثما سيق بيانه. وليس لهذه البنوك الحق ف 
مارسة نشاط استثماري تحاري ونحوه.» بحسب قانون تنظيمها. 

أما المصارف الإسلامية كما تقدم فتقوم بعمليات الإقراض المجاني وعمليات 
الصرف وغيرها من الطرق المباحة شرعاًء كما ينص نظامها الذي عيزها عن 
البنوك التجارية على القيام بأعمال استثمارية» مبنية على التقوى والخدمة 
الاحتماعية وترك الاستغلال وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قي المعاملات» 
ومنها اجتناب الربا أو الفائدة المباشرة وغير المباشرة» الصريحة المعلنة أو الخنفيةع 
والبعد عن عقود الغرر (العقود الاحتمالية المترددة بين الوقوع وعدم الوقوع) 
كبيع الشيء قبل قبضه حقيقة أو حكماء والبيوع الآجلة أو المستقبليات المجردة 
في الأوراق النقدية دون قبض. 

ووسائل أو أساليب هذه المصارف نوعان: الاستثمارالمباشر وغير المباشر”'" . 


١‏ - الاسثمار المباشر: هو أن يقوم المصرف ذاته عمارسة النشاط». أو بوساطة 
صناديق الاستثمار» أو إنشاء شركات في الغالب» تمول المشروعات» حيث يتم 
ذلك من المصرف بالأصالة عن نفسه من رأس ماله وأمواله الخاصة» وبالنيابة عن 
المودعين المستثمرين» مع قيامه بدور المنظم ودراسة المشروع وجدواه ومخاطره. 


)١(‏ الدكتور غسان قلعاويء المرجع السابق: ص 5 ٠١‏ وما بعدهاء الدكتور العبادي: ص 2١141/‏ وما بعدها. 


14م 20 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ويكون المصرف في هذه الحالة له صفة العامل المضارب؛ والمودعون هم 

أصحاب الأموال على أساس شركة القراض أو المضاربة العادية أو المشتركة. 
ومن هذا الأسلوب: قيام المصرف بعلميات المرابحة للآمر بالشراء والتسويق 


عليه . 


؟- الاستثمار غير المباشر: هو أن يدفع المصرف لأصحاب الأعمال بعض 
أمواله وبعض أموال المودعين المستثمرين بصفته وسيطأ بينه وبينهم على أساس 
شركة المضاربة المشتركة» ويحقق المصرف من نشاطه أو وساطته شيا من الربح 
.لقاء وساطته» بنسبة متفق عليها مع المودعين ومع القائمين فعلا بالعمل من 
عملاء البنك الذين يتسلمون الأموال من المصرف على أساس نظام القراض أو 
المضاربة» أي إن المصرف له شرعاً أن يضارب غيره؛ بإذن أصحاب الأموال. 

وتلجأ المصارف الإسلامية عادة لكل من نوعي الاستثمار المذكورين: 
المباشر» وغير المباشر» من خلال الشركات التابعة لها وصناديق الاستثمار. مثل 
شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية المحدودة» وشركة الأمين للأوراق المالية 
والصناديق الاستثمارية» التابعتين لشركة البركة في جحذدة للاستثمار والتنمية- 
قطاع الأموال مجموعة دلة البركة. ومفل شركات تمريل مشروعات سكنية 
وزراعية وصناعية وبحارة دولية وخدمية من وسائل النششل وغيرهاء من خلال 
أسلوب الاستثمار المباشر» سواء في البلاد الإسلامية والعربية أو البلدان الأوربية 
والأمريكية» تابعة للمصارف الإسلامية في الكويت والأردن ومصر والسودان 
وغيرها. ومنها أربع شركات أنشأها المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية تابعة 
له في محال المقاوللات» والاستثمارات العقارية والمرئيات والصوتيات والتجارة 


الخارجية. 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) هه 
أعمال المصارف: تتركز أعمال المصارف الإسلامية فيما يأتى 20 : 


١‏ - قبول الودائع» وفتح الحسابات الحارية التي هي خدمة للعميلء وأداء 
قيمة الشيكات وتقاصهاء وتسليم المدفوعات» وتحصيل الأوراق التجارية من 
كمبيالات وسندات إذنية بأجر معين» وتحويل الأموال» وفتح الاعتمادات 
المستندية بطريق مشروعء وإصدار الكفالات وخطابات الضمان في الحدود 
المشروعة» وبطاقات الائتمان بعد تحريدها ثما هو حرام وهو الرباء وغير ذلك 
من الأعمال المصرفية» ويقدم المصرف الخدمات المصرفية من الحوالات وإدارة 
الحسابات الحارية والشيكات والوكالات وعمليات الاستيراد (فتح الاعتمادات) 
عن طريق الوكالة بأجرء والإجارة على عمل أو الجعالة ونحوها. 


١‏ - التعامل بالعملات الأجنبية بيعا وشراء على أساس السعر الحاضر 
وتنفيذ أوامر التحويل والصرفء وتزويد العميل بكشوف الحسابء وتهيفة 
عدادات الصرف الالي» وسواها من الخدمات. 

” - إدارة الممتلكات والتركات على أساس الوكالة بأحرء وتنفيذ الوصاياء 
كما سأبين» ومنها إدارة الأوقاف» وإدارة أموال اليتامى والصناديق الخاصة. 

- تقديم المعلرمات والمشورات للعملاء. 

ه - تقديم القروض الحسنة للغايات الإنتاحية والاجتماعية كالزواجء 
وإنشاء الصناديق الخاصة بذلك» وحباية أموال الزكاة وتوزيعهاء لكن نشاط 
الإقراض في المصارف الإسلامية محدود وضيق ويقتصر على بمحالات ثلاثة وهي: 
إقراض عملاء المصرف قروضاً قصيرة الأحل غالبا والإقراض المتعلق يبعض 
الخدمات المصرفية كخدمات الضمان والاعتمادات المستندية وحسم الأوراق 
التجارية أو قبولها بأجر تحصيل» وبعض القروض الاستهلاكية الضرورية. 


)١(‏ المعاملات المالية المعاصرة د: محمد عثمان شبير: ص 7317-1737 لام 


5ه المعاملات المالية المعاصرة (بغعوث وفتاوى وحلول) 
ل 000 اةااسسم-س00مس اسان سسشسصد 

١‏ - استثمار الأموال التي يرغب أصحابها في ذلك في مختلف المشاريع 
الاقتصادية (الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية) عن طريق المشاركة أو 
المرايحة أو المضاربة أو غير ذلك» مما سيأتي بيانه. 


وتأجيل الثمن بشروط معينة في هذا العقد. 

ويعين المصرف أصحاب الأنشطة الزراعية والصناعية بتحصيل المواد الخام 
والمعدات عن طريق عقد السَلْم حيث يشتري منتجاتهم مع تأحيل تسليمهاء 
استمرار أنشطتهم. 

ويقدم المصرف لأصحاب الأنشطة الصناعية الأصول الغابتة من معدات 
وآلات وأجهزة من طريق الإيجار المنتهي بالتمليك: وهو عقد إجارة مقترن 
بوعد أو مواعدة من الطرفين في تملك تلك المعدات المأجورة في نهاية المدة 
الإيجارية أو في أثنائهاء مقابل ثمن معلوم متفق عليه؛ أو بثمن رمزي أو بهبة 
يحانية . 

ويمكن للمصرف تمويل بعض الأصول الثابقة مع التزامه بتركيب الأجهزة 
وتشغيلها عن طريق عمّد الإيجار التشغيلي؛ وهو قد يننهي أيضاً بالتمليك. 

ومن أنشطة المصرف تمويل إنشاء المباني والمصانع والمستغلات العقارية عن 
طريق عقد الاستصناع أو المقاولة» حيث ينشئها المصرف ,عراصفات محددة 
ويثمن مؤجل. ويمستعين المصرف بالخبراء والمقاولين لإقامة هذه المنشات 
لحسابه» وهي علاقة منفصلة عن المقاولة الأولى (استصناع مواز). 
المشاركة» سواء كانت مشاركة ثابتة تتوزع فيها الأرباح والخسائر إن حدئت» 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية)» ‏ 7ه 
أو مشاركة متناقصة .مواعدة بين المصرف والشريك على أن يتنازل المصرف عن 
حصته في المشروع تدريجا لقاء ثُمن محدد» فتتناقص ملكية المصرف وربحه مقدار 
نقص حيبنة . 

وأشهر أعمال الاستثمار وإقامة المشاريع اللجوء إلى عقد المضاربة» بتقديم 
المصرف رأس المال وتفويض الخبراء باستثماره» مع اقتسام الربح بحسب النسبة 
(الخبير) جهده ما لم يثبت تعديه أو تقصيره. 

والخلاصة: تقوم المصارف الإسلامية على أسس ثلاثة وهي: 

١‏ - استبعاد التعامل بالربا أو الفائدة والغرر. 


؟ - اعتماد العمل مصدرا للكسب بدلا من اعتبار المال مصدرا وحيدا 


سا 
* - الحد من غطرسة رأس المال» أي ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية 
الاجتماعية. ظ 
أنواع الودائع: 


تقبل المصارف الإأسلامية ثلاثة أنواع من الودائع وهي ما يأئى27: 


-١‏ الودائع الادخارية (التوفير): هي النقود المودعة لدى البنوك الإسلامية) 
ويتمكن أصحابها من السحب منها متى أرادواء ويقتطع الببك من كل وديعة 
توفير نسبة معينة يعتبرها قرضاء ويحتفظ بها كسائل نقديء دون أن يدخلها ف 
محال المضاربة والاستثمار. 


)١(‏ الدكتور العبادي؛ المرجع السابق: ص 237017-١3‏ البنك اللاربوي ف الإسلام؛ للعلامة محمد باقر 


ره المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وقد حاء في توصيات مؤتمر المصرف الثاني في دبي عام 1599١ه‏ /917/9١م:‏ 
أنه لا تعطى أرباح على أرصدة الحسابات الادحارية إلا في الحالة التي ينص فيها 
عند طلب فتح الحساب على أن المعاملة بين المودع والمصرف تأخذ حكم 
المضاربة. 

وعلى هذا تكون هذه النسبة مضمونة من المصرف»ء عملاً بقاعدة: «الغرم 
بالغنم فإذا دلت هذه الودائع الادخمار في الأعمال الاستثمارية؛ استحق 
أصحابها نسبة من الأرباح الفعلية» وفقاً لنسب مئوية يقررها مجلس الإدارة» وقد 
درج بنك دبي الإسلامي على هذا النهج. 

؟ - ودائع تحت الطلب (الحساب الجاري): وهي كما يعرفها الاقتصاديون: 
الأموال الني تودع في الحساب الجماري تحت الطلبء» ويؤذن للمصرف 
باستخدامهاء ويمكن سحبها كلهاء والتصرف فيها موحب شيكات» أو .موجب 
أوامر دفع» أو بناء على كتب خطية موّقعة من العميل» وموجهة نحو المصرف. 

وتعتبر هذه الودائع قرضاًء لأن المصرف مقترض لهاء ومأذون في التصرف 
فيها والانتفاع بهاء وتكون مضمونة من المصرف. ولا تدفع البنوك التجارية 
فائدة على هذا النوع من الحساب» وكذلك المصرف الإسلامي لا يدفع عليها 
ربحاء لأنها لا تدخل في حساب الاستثمار أو المضاربة» وإنما هي دائما نحت 
الطلب» فلا يتسنى له الاستثمار في ذلك. 

وتأيد هذايما جاء في ترصيات المصرف الإسلامي في دبي عام 
(599١ه/9175١م)‏ وهو الوارد في فقرة «-: عدم استحقاق الحساب الجاري 
لأي نصيب في أرباح الاستثمار. [ 

*- الودائع الاستثمارية أو الثابتة ((لأجل» وهي التي يقصد أصحابها تشغيلها 
من أجل الربح ونماء أموالهم» سواء بطريق مباشر أم غير مباشرء ولا يمسحب 
أصحابها منها شيئا إلا بعد إخطار البنك .هدة معينة. ويدفع البنك الربوي فائدة 


إذا بقيت ملة معيئنة دوت أن 07 دسححسا . 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية)» ‏ 74ه 


أما تفويض المصرف بطريق الاستثمار المباشر: فهو توكيل المصرف بأن 
يباشر الاستثمارات عفرده: وفقا لشروط معينة بين المصرف وأصحاب الأموال. 
ويستحق المصرف حيئهذ نسبة من الربح بحسب الاتفاق الحاصل بين الطرفين» 
أي يقوم المصرف باستثمار الأموال استثمارا مباشراً مفرده دون غيره. 

وأما تفويض المصرف بطريق غير مباشر: فهو تمكين الصرف بأن يستثمر 
الأموال بطريق الاشتراك مع غيره من رجال الأعمال المستثمرين وهم 
المضاربون» ويكون أصحاب لمال هم أرباب المال. ويوصف العقد بأنه مضاربة 
مشت ركة. ظ 

وللمضاربة كما تقدم نوعان: مطلقة أو مقيدة: 

أما المضاربة المطلقة: فهي أن يودع العميل أي مبلغ في المصرف عن طريق فتح 
حساب الاستثمار باسمه» يخول المصرف بأن يستثمر هذا المال في أي مشروع 
من المشروعات المحلية أو الدولية (خارج الدولة). ويكون هذا الحساب لآجال 
مختلفة. ولا يحوز لصاحب هذه الوديعة أن يسحب امال» أو جزءا منه قبل نهاية 
المدة المحددة لذلك. وهو الإيدا ع مع التفويض. 

وأما المضاربة المقيدة, ويسمى حساب الاستثمار من دون تفويض: وهي أن 
بختار العميل مشروعاً معيناً من مشاريع المصرف» ويحدد استثماره فيه» مع تحديد 
مدة أو بغير تحديد. وينحصراستحماق العميل نصيبه من الأرباح في ذلك 
المشروع الذي احتاره. 

وقد يكون التفويض من أصحاب الأموال للمصرف محدوداً ومقصوراً على 
قيام المصرف بالوكالة عن أصحاب الأموال» فيتفق مع رجال أعمال راغبين في 
تمويل مشروعاتهمء والعمل في هذه الأموال مقابل نصيب من الأرباح. وحيكذ 
يستحق المصرف أحراً (أو عمولة) متفقاً عليه سلفاً مع أصحاب الأموال 
ويكون هذا الأحر من قبيل الأعمال المصرفية الخدمية» وليس من قبيل الأعمال 
المصرفية الاستثمارية. 


لاه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ااا ا ار لل 
عائدات الأعمال المصرفية 

يتقاضى المصرف الإسلامى عائدات نشاطه في الخندمات المصرفية بصور 
يلاث وهي: 

-١‏ أخخذ أجر مقابل خدمات» أو أعمال نافعة» أو ممارسة الوكالات. 

؟- أخل عمولة مقابل القيام بأعمال الوساطة. 

-٠‏ أجور الاستثمارات أو الانتفاع مممتلكاته أو بعض خدمات مرافقة. 

ويلاحظ المصرف الضوابط الآتية وهى: 

أولا: أن يكون الأجر المأخحوذ سائغاً شرعاء وعادلا يقابل حدمات نافعةق 
بعيداً عن الور أو الظلم والإجحاف. 

انياً: أن يكون الأحر مقطوعا مرتبطاً بالخدمة الفعلية» ولا يتكرر مع مضي 
الزمان أو تكرار تقديم الخدمة. 

ثالغا: لا يصح ربط تقرير الأجر أو العمولة بنسبة مغوية من المبالغ المتعامل 
بهاء ولا مع مرور الزمان» فسواء كان المبلغ عشرة أو مثة أو مدة الضمان سعة 
أشهر أو سنة فهو واحدء إلا إذا اقتضى كون الخدمة لمبلغ كبير أو لسنوات 

رابعً: على المصارف الإسلامية مراعاة الأعراف السائدة وأعمال المصارف 
التقليدية مع تقدير الأحور أو الإعفاء منها كعمليات فتح الحساب اللخاري» منعاً 
العملا"ع وعدم تنفيرهم) وإلحائهم للتعامل مع المصارف التجارية. 


27 27 37 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ‏ الاه 
نشاط الصرف في المصارف الإسلامية 


يتمثل نشاط الصرف في هذه المصارف كغيرها في بيع النقد والأصول النقدية 
والمعادن الثمينة وشرائهاء كالامار في الذهب والفضة والبلاثئين. وعلى هذه 
المصارف التزام الأحكام الشرعية في عمليات الصرف. 


ففي عمليات الصرف الفوري: وهر بيع العملات الأحنبية والمعادن الثمينة 
وشراؤها ندا أو بالقيد الحسابي» مع الاستفادة من فروق الأسعار» لتحقيق 
بعض العوائد: يجب مراعاة شرط القبض الفعلي» أو الحسابي القائم على إثبات 
الحق بالنسبة للطرفين المتبادلين على أساس سعر اليوم الحاضر”). 

أما عمليات السوق الآجلة في النقود أو الأصول النقدية أو المعادن: فهي 
تمنوعة شرعاً لسببين00. 


الأول- ينبني نظام الأسعار في السوق الآجلة على أساس ربوي» حيث 
يدعحل في تركيبه عنصر الفائدة بنحو أساسيء ومن المعلوم أن التعامل الآجل ف 
الأموال الربوية الستة وأمثالها (وهي الذهب والفضة والبّرٌ والشعير والتمر 
والملح) ومنها النقود الورقية» من الربا الحرام. 

السبب الثاني - عمليات السوق الآجلة هي في الحقيقة مضاربة غير مشروعة 
في الإسلام» لاشتمالها على المخاطرة الكبيرة» والجهالة» وانعدام القبض» والعجز 
عن التسليم؛ وبيع المعدوم ونمو ذلك كبيع الدين بالدين» وكل ذلك يلحق 
ضررا واضحا بالمتعاملين» وبالنشاط الاقتصادي النافع. 

وأما عمليات التغطية البسيطة بالسعر الحاضر: فهي المحققة لمصلحة المتعاملين 
في عمليات الاستيراد والتصدير بأن يبرم التاحر المستورد أو المصدّر اتفاقاً مع 
البنك على شراء أو بيع مبلغ من النقود» يتم سداده في المستقبل» بسعر محدد 


.١1 ٠١٠ د. سامي حمود ا مرجع السابق: ص‎ )١( 
.١ 51 سامي حمود: ص‎ )١85 د. غسان قلعاوي: ص‎ )١( 


01 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ص 
خلال المدة بين تاريخ التعاقد» ودفع أو تسلم الاعتماد المستندي. 


المواعدة في الصرف: 
ظ لعد اعتبر بعض الكاتبين الجدد('؟ أن هذه المعاملة مواعدة (ملزمة للطرفين) 


على أساس السعر الحاضرء وليست عملية بيع أو شراء أجل. والواعدة على 
رأي ابن حزم الظاهري”" في الصرف ببيع أحد النقدين بالآحر جائزة. 


والراجح لدى جمهور العلماء -كما تقدم- أن المواعدة في الصرف (وهي 
الملزمة للطرفين) غير جائزة شرعاًء لدخولها في عموم النهي عن بيع الكالى 
بالكالئ (الدين بالدين) فإن كانت ملزمة لطرف واحد فهي جائزة» ولأن 
المواعدة الملزمة للطرفين لها شبه بالعقد» وحينئذ يجب تقابض البدلين في الحال 
إن اتفق العاقدان على المصارفة» ولو بسعر حاضر. قال ابن رشد: إن تأخر 
القبض عن العقد في المجلس» بطل الصرفء ولاتفاقهم على هذا المعنى» لم يجز 
عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة (كفالة) ولا خيار إلا ما حكي عن أبي ثور 
أنه أجاز فيه الخيار» أي لا يصح الصرف إلا بالمناجزة. 

وقال ابن جحزي: يكره الوعد في الصرف على المشهور» وقيل: يجوز» وقيل: 
يمنع” 2 . 
وبالمناسبة قال ابن جزي أيضاً قبل كلامه المتقدم: يجوز صرف ما في الذمة إن 
كان حالاً» وذلك أن يكون لرجل على آخر ذهبء فيأخد فيه فضة؛ أو فضة 
فيأخذ فيها ذهباً. ومنعه الشافعي» حلٌ أو لم يحل وأجازه أبو حنيفة حل أو لم 


561 سامي حمود: ص 1ه7-‎ )١( 
. مطبعة الاستقامة بالقاهرة.‎ 2١47/7 بداية المجتهد‎ )١( 
مطبعة اله شئة بفاس‎ 2٠ 3غ القرانين الفقهية: ص‎ 


القسم الثاني: ( المبحث الناسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ‏ باه 
هيئة الرقابة الشرعية 


نصت مؤثرات المصارف الإسلامية على ضرورة وجحود هيئة رقابة شرعية 
ومستشار شرعي لكل مصرفء من أجل التعرف على الأحكام الشرعية 
للمعاملات المصرفية» ومراقبة تنفيذها أو تطبيقهاء وتدقيق أعمال الملصرف 
لتكون منسجمة مع أحكام الشريعة التي قامت هذه المصارف على أساسهاء 
ومراعاة دقائقها وشرائط صحة أعمالها وأنشطتها. 


أما المراقب أو المستشار الشرعي: فهو موظف مستقل مطلع على أحكام 
الفقه الإسلامي أو منخصص في الشريعة الإسلامية» يواظب يوميا في المصرف» 
ويقر أو يرفض بعض المعاملات» أو يوحه إلى تلافي بعض الأخطاء وتجاوز 
القصور في الوجه الشرعي الصحيح للعقود التي يبرمها المصرف مع عملائه. 

وأما هيئة الرقابة الشرعية: فهي هيئة مكونة من ثلاثة أو خمسة أعضاء من 
كبار المتخصصين ف الشريعة الإسلامية» تجتمع دورياً كل فترة كثلاثة أو أربعة 
أشهر» وتنظر في خطط المصرف وأنشطته ومعاملاته» وتراقب تنفيذ ما تقرره, 
وتقدم تقريراً سنويا عن مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة. وتعد قرارات 

الهيئة ملزمة للمصرف. 

وقد صدرت أخيراً عام ٠٠م‏ لائحة داخحلية لهيئة الرقابة الشرعية لبنك 
المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي2"7 ف جلسة 7/١٠٠٠م‏ بتاريخ (18 ربيع 
الأول ١ه/5/50/١٠٠٠م)‏ وتضمنت المادة الرابعة بيان مهام 
ومسؤوليات الهيئة ونصها هو الآتي» وهو منسجم مع مهام بقية الهيئات: 


)١(‏ وأعمل بصفة رئيس لهيئة الرقابة الشرعية لبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي منذ تأسيسه في 
البحرين عام 155/8م؛ ومن قبل ذلك منذ عام 1410م في شركة المضاربة الإسلامية وشركة المقاصة 
الإسلامية التابعتين لبنك الموسسة العربية المصرفية في البحرين» وقد أنشئ فرع مستقل لهذا الببك في 
لندنء واجتمعت الهيكة الشرعية للنظر في أعماله في ٠”‏ - 0/7/55٠٠٠م‏ وهو أول اجتماع لها 
فيه ونتابع الاجتماعات» وآخرها في 1/8١/1١١٠م.‏ 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

يشمل عمل هيئة الرقابة الشرعية ما يأتي: 

١‏ - اعتماد الجوائب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح 
والنماذج والسياسات المتبعة في عمل البنك. 

؟ - اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية المتعلقة بالمعاملات المالية التى يجريها 
البنك. 1 

"' - إبداء الرأي الشرعي في المنتجات التي يطرحها البنك» وإصدار الفتاوى 
فيما يعرض عليها من معاملات. 

5 - متابعة عمليات البنك» ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية في الفترات 
التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة» والتحمّق من أن المعاملات المبرمة كمانت 
لمنتجات معتمدة من قبل الهيئة. 

ه - تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي 
لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في إيجاد البدائل 
للمنتجات المحالفة لقواعد الشريعة. 

* - تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب للموظفين المعينين بتطبيق المعاملات 
المالية الإسلامية .ما يعينهم على تحقق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية. 

” - إبداء الرأي من الجوانب الشرعية في القوائم المالية للبسك في الفترات 
التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة. 

- التأكد من تحنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض 
مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها في وجوه الخير العامة. 

1 - التأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر طبقاً للأحكام الشرعية. 

-٠‏ التأكد من حساب الزكاة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 
طبقاً لمعيار الزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات امالية 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشره- نبدة موجزة عن المصارف الاسلامية) 2 ه “اه 


الإسلامية» وإعلام المساهمين يما وجب عليهم من الزكاة؛ والتأكد من توزيع 
موحودات صندوق الزكاة على مصارفها الشرعية. 

-١‏ تقديم تقرير سنوي يعرض في احتماع الجمعية العامة للبنك تبدي فيه 
الهيئة رأيها في المعاملات التي أجراها البنك» ومدى التزام الإدارة بالفتاوى 
والقرارات والإرشادات التي صدرت عنها. 

وأوضح بنك البركة في حدة أهم ما يتعلق بوظيفة المستشار مسن 
اختصاصات”) وهي إيجاد ما يأني 0©: ظ 

أ- إبداء الرأي الشرعي فيما يراد العمل به من تطبيقات منذ التفكير بها إلى 
وضعها موضع التنفيك. 

ب- اعتماد العقود النمطية والنماذج المزمع العمل بها من الجوانب الشرعية. 


جه - التثبست من شرعية التطبيق بالمراجعة للخحطوات العملية» والتدقيق 
للمستندات من نخحلال موإعيد دورية. 


د- مزاولة التفسير أو التحكيم الشرعي» حيث يكون الموضوع عاجلاء أو لا 
يحتمل إحالته إلى جهة عامة متخصصة في التحكيم طبقا للشريعة الإسلامية مفل 
مركز التحكيم الإسلامي بجامعة الأزهر. 

ه - تُثيل البنك في المجالاات الشرعية من المؤتمرات والندوات» والمشاركة 
في اللقاءات المصرفية الإسلامية الإدارية لتقديم التصور الشرعي» عند حاجة 
الإداريين في الموضوعات المطروحة. 

و- تثقيف العاملين في البنك بالمبادئ الشرعية الأساسية لتنمية الحس 
الإسلامى لديهم؛ والإلمام الفقهي لاكتشاف ما ينبغى التثبت من شرعيته. 

.١ 58-1١55 انظر الأجتوبة الشرعية ف التطبيقات المصرفية» للدكتور عبد الستار أبو غدة: ص‎ )١( 


(؟) جاء ف مقدمة هذه المهام أر الاتصاصات: إن مهمة المستشار الشرعي وثيقة الارتباط بالبنبك 
الإسلامي وإدارته كلهاء للحاجة الماسة إلى التوثيق الشرعي للمعاملات. 


مه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الإجراءات أو المعاملات التى يفلنون عدم شرعيتهاء أو يجهلورن مستندهاء سواء 
توجهوا إلى المستشار الشرعي مباشرة باستيضاحاتهمء أم أحالهم الفنيون إليه 


-- 
عر 


وق 


جى (يري (الفريّ 
(ضك (دجن (زومسسى 
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تعريفها وأهميتها ومحاذيرهاء وأنواعها وحكم كل نوع على حدة, 
وأحكامها العامة» الصفات الشرعية لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقات. 


تعريف بطاقة الائتمان: هي كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
رقم 5 )//١(‏ . 


مستند يعطيه مُصّدِره لشخص طبيعي أو اعتباري- بناء على عقد بينهما- 
يمكنه من شراء السلع أو الخدسات ممن يعتمد | المستند دون دفع الشمن حالاء 
لتضمَيه التزا م المصْدِر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب تقسود 
من المصارف. ولبطاقات الائتمان صور: 


- منها ما يكون السحب أو الدفع موجبها من حساب حاملها ف المصرف» 
وليس من حساب المصدر» فتكون بذلك مغطاة. 

- ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدرء ثم يعود على حاملها ف 
مواعيد دورية. 

- ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة 
محددة من تاريخ المطالبة» ومنها ما لا يفرض فوائد. 


- وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملهاء ومنها ما لا يفرض فيه المصدر 


رسما. 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 





وأصل معنى الائتمان في الاقتصاد: القدرة على الإقراض”"2» والبطاقات هي ف 
الواقع بطاقات الإقراض» وإن كان السحب المباشر من الرصيد لا يرصف 
بالإقراض» فتسمى بطاقات الدفع أو بطاقات المعاملات المالية20. ويعرفها 
الاقتصاديون بأنها: 

(ربطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله» تمكنه من الحصول على السلع 
والخدمات؛ من محلات وأماكن معينة» عند تقديمه لهذه البطاقة» ويقوم بائع 
السلع أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر 
الائتمان» فيسدّد قيمتها له ويقدم المصرف للعميل كشفا شهريا بإجمالي القمية 
لتسديدهاء أو لحسمها (لخصمها) من حسابه الخاري لطرقه)9" . 

أهميتها: لقد أصبحت بطاقات الائتمان- وهو المصطلح السائد في العالم 
ولا مشاحة في الاصطلاح- أداة وفاء الديون والحقوق ومقابل الخدمات وأثمان 
المشتريات- بدلا عن النقود» سواء بي داخل الدولة أو خارجهاء وقد أراح هذا 
حاملها من حمل النقود ومن التعرض لمخاطر الضياع والسرقة أو النشل في 
حالات الازدحام ف الشوارع والحدائق والمتاحف وغيرهاء» كما حقق مصلحة 
أصحاب الحقوق» بضمان أداء حقوقهم» بعد التثبت بواسطة جهاز األكتروني 
من ملاءة صاحب البطاقة )ع وصارت هي الأداة المفضلة في التحارة والمطاعم 
والفنادق وغيرها. 

هذا فضلاً عن أن هذه البطاقات كانت سبباً لزيادة المبيعات في المحلات 
التجارية» وحققت أرباحا ملموسة وبحدية ونشطة لمصدري البطاقة. 





)١(‏ الائتمان: الترام ججهة للنهة أرى بالإقراض أو المداينة. 

(؟) انظر بحث البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
ص 56 وما بعدهاء 257 .لك هلى) /713 775., 

(5) معجم ال مصطلحات التجارية والتعاونية د: أحمد زكي بدوي 

(4) البعلاقة: هي مستند من ورق سميك مسطح أو بلاستيكي» يصدره البنك أو غيره لحامله؛ وعليه 
بعض البيانات الخاصة بحامله. واللمهة المصدرة للبطاقة: هي مصرف أو مؤسسة مالية تقوم بإصدار 
اليطاقة بئاء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث العشرون- بطاقات الاثتمان) ‏ ولاه 





ويتولى إصلدار البطاقات العالمية جهتان رئيستان وهما: برأمريكان إكسبريس» 
وفيزا»» العالميتان» ويطلق على الْصّدر اسم: راعي البطاقة. 

محاذيرها: ليس لبطاقات الائتمان محاذير في الغالب في ممالات التعامل عند 
من لا يهمه التعامل بالربا أو القرض الربوي» وهو مستعد لسداد الفوائد البنكية 
إذا تأخر عن تغطية رصيده في البنك الذي يتعامل معه. 

أما المحاذير فتظهر بالنسبة للمسّلم الذي لا يقر التعامل بالقروض الربوية؛ 
لأن الربا أو الفائدة المصرفية حرام في الشريعة الإسلامية» وإذا بادر إلى سداد ما 
عليه في المدة المحددة لتغطية حسابه» فإن وجود الشرط الفاسد في الاتفاق مع 
الببنك على إمكان ترتيب الفائدة يثير في النفس مشكلة إفساد العقدء لأن الشرط 
الفاسد في العاوضات ( المالية يفسدهاء إلا في مذهب الحنابلة حيث إن الشرط 
الفاسد عندهم لا يفسد العقد. 
أنواعها وحكم كل نوع 

إن إصدار هذه البطاقات يمكن أصحابها من السحب من أرصدتهم نقداء أو 
الحصول على قرضء؛ أو دفع أثمان المشتريات ومقابل الخدمات» وهي أنواع 
ثلاثة: بطاقة الحسم الفوري» وبطاقة الائتمان والحسم الأحلء وبطاقة الائتمان 
المتجدد. كما جاء في معيار هيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين.”' وهناك 
خصائص مشتركة فيما بينهاء وخصائص ص بكل نوع من 


البوع الأول- بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد 1211811 
ممه 


وهى التى يكون خحاملها رصيد بالبنك» فيسحب منه مباشرة قيمة مشترياته 
وأحور الندمات المقدمة له» بناء على السندات الموقعة منه. 


.485 -1/١ انظر معابير هذه الهيئة؛ والمرجع السابق: ص‎ )١( 


5 ظ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

يدل هذا التعريف على أن هذه البطاقة تعطى لمن له رصيد دائن في حسابه. 
يدفع منه أثمان السلع ومقابل الخدمات في حدود رصيده الموحود؛ ويتم الحسم 
منه فوراء ولا يحصل على ائتمان (إقراض). 

وتمنح غالبا محاناء فلا يتحمل العميل في الغالب رسوما لهذه البطاقة إلا إذا 
سحب نقودا أو اشترى غملة أخرى» عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة 
المصدرة للبطاقة» فتصدر هذه البطاقة برسم أو من دونه وتستخدم غالبا محليا 
داخل الدولة أو مناطق فروع الببك المتصلة جهاز حاسب آلبى» يتبين فيه 


وتتقاضى بعض الو سسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو 
الخدمات» ويشترط جأحواز إصدار بطاقة الحسم الفوري شرطان: 


١‏ - أن يسحب حاملها من رصيدله أو وديعته. 
"١‏ - ألا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية. 


وفائدة هذه البطاقة: هي تمكين صاحبها من الحصول على النقد, والسلع». 
والخدمات وغير ذلك» بيسر وسهولة) دون تعرض لمخاطر حمل النقود أو السفر 
بهاء ولكن ليس له الاستدانة بها لتحقيق مصالحه, 


وقد تشتمل هذه البطاقة على اتفاقية إقراض» وحيقذ تعد من أدوات 
الإقراض» ححلافا لقانون تنظيمها. 


وحكمها شرعا: المواز أو الإباحة» ما دام حاملها يسحب من رصيده أو 
وديعته» ولا يترتب عليه أي فائدة ربوية» لأنه استيفاء من ماله. ويجوز له أيضاً 
أن يسحب من المصرف أكثر من رصيده إذا سمح له المصرف بذلك» ولم 
يشترط عليه فوائد ربوية» لأنه قرض مشروع من المصرف» ويجوز للمصرف أن 
يتقاضى من قابل البطاقة نسبة معينة من أثمان المبيعات أو الخدمات. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة ( المبحث العشرون- بطاقات الائتمان) ‏ ١عه‏ 


والفرق بينها وبين بطاقة الائتمان المتجدد أو الإقراض) الربوية: أنه لا علاقة 
للبنك بالنسبة للدَيْنء بل يحول مباشرة من حامل البطاقة ليبحسم من رصيده؛ إلى 
حساب التاجر دون أي إحراء آخرء أما بطاقة الإقراض فيلزم البنك بدفع المبالغ 
الموضحة بالسندات,» المقدمة له من التاحر العميل بزيادة متفق عليهاء وهي غير 
مشروعة. ظ 

والخلاصة: يجوز إصذار بطاقة الحسم الشهري بالشروط السابقة» لأنها لا 
تنضمن حظوراً شرعياًء ولا يسمح عقدها بتسهيلات اثتمانية لحاملها يترتب 
عليها فوائد ربوية. ظ 

النوع الثاني- بطاقة الائتمان والحسم الأجل أو بطاقة الإقراض الموقت ممن غير 
زيادة ربوية ابعداءً ('2 «جم>© ع عمس | 

وهي التي بمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة: 
بحسب درجة البطاقة: فضية أو ذهبية) ولزمن معين؛ يجب تسديده كاملاً في 
وقت محدد متفق عليه عند الإصدار» يترتب على حاملها لدى تأخخير السسداد 
زيادة مالية ربوية. 

فهي لا تشتمل على تسهيلات» أي لا يقسط المبلغ المستحق» وإنما هي 
طريقة ميسرة للحصول على قرض مفتوح ضمن حد أقصى» يسدد كل شهرء 
أي إنها أداة اتتمان في حدود سقف معين لفترة محددة» وهي أداة وفاء أيضاً. 

وخصائصها ما يأتي: 

أ - تستعمل في تسديد أثمان السلع والخدمات والسحب النقدي في حدود 
مبلغ معين ولفترة محدودة. دون تقسيط. 

ب - ليس فيها تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملهاء وإنما عليه تسديد أثمان 
مشترياته ومقابل خحدماته من بعض التجار المقبولين لدى جهة الإصدار» في فترة 


)١(‏ وتسمى أيضاً: بطاقة الوفاء المؤوحل أو بطاقة الحسم (الخخنصم) الشهري» وهي غالبة الاستعمال لدى 
الفئة المتوسطة. ظ 


4ه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
تحددة .هجرد تسليمه الكشوف المرسلة إليه أو خلال ميعاد قصير بجسب نوع 
البطاقة من مؤسسة إصدار البطاقة» فهي أداة إقراض وأداة وفاء معاً كما تقدم. 
ج - لا تفرض على حامل هذه البطاقة زيادة ربوية في الفترة المسموح بهاء 
وَإنما إذا تأر حاملها عن السداد في الفترة المحددة» فتترتب عليه فوائد ربوية. 
والحاصل فعلاً: أن يتمتع حامل هذه البطاقة بأجل فعلي في الوفاء يشمن السلع 
ومقابل الخدمات» ولذا سميت بطاقة الوفاء الموجل. 
د - لا يدقع حامل البطاثة 5 سسا الإصدار أي زيادة على أثمان المشتريات 


مبيعاته أو حدماته, 


م - تسدّد ا مو سسة 2 حدود سقف الاثتمان لقابل البطاقة 5 أثمان السلع 
والخدمات. 


د - لمؤسسة إصدار البطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في 


استرداد ما دفعته عنه. 
الفرق بين هذه البطاقة وبطاقة الانتمان المتجدد: 
تختلف هذه البطاقة عن بطاقة الاثتمان المتجدد الآتي بيانها في نواح أهمها 
ثلاث وهي: 
- تتقاضى البنواك وسوما على إصدار هذه البطاقة وعلى /" التجديد, ولا 
١‏ "ل صلا هله ابطق طون قم علي كام تل لير أ 


عملاء بطاقة الائتمان المتجدد فيقدم لهم قرض بنكيء ولحامل البطاقة 
الاختيار في طريقة الدفع. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديفة ( المبحث العشرون- بطاقات الائتمان) ‏ عه 

*- في هذه البطاقة يوجحد حد أعلى للمديونية» ويلزم حاملها بالدفع في 
نهاية الشهر أو في ميعاد قصيرء أما في بطاقة الاثتمان المتجدد فلا يرجد حا 
أعلى للمديونية» ويسمح حاملها تأحيل السداد خلال فشترة محددة» مع ترتب 
فوائد عليه. 

حكم هذه البطاقة شرعا 

لا مانع شرعاً من إصدار هذه البطاقة بالشروط الآنية: 

-١‏ ألا يشترط على حاملها فائدة ربوية إذا تأخر عن سداد المبلغ الممستحق 
عليه. 

5 ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة» وإلا سحبت منه اليطاقة. 

5- في حال إيداع حامل البطاقة مبلغاً نقديا بصفة ضمان؛ يجب النص على 
أن الموسسة تستثمره لصالحه بطريق المضاربة» مع قسمة الربح بينه وبين الم سسة 
بحسب النسبة المحددة. 
النوع الثالث- بطاقة الاثتمان المتجدد أو بطاقة الإقراض الربوي والتسديد على 
أقساط م2 -272011© ظ 

وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائهاء على أن يكون لهم حق 
الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين» ولهم تسهيلات في دفع رض 
مؤحل على أقساط؛ وف صيغة قرض ممتد متجدد على فترات» بفائدة محددة هي 
الزيادة الربوية. 

ولها نوعان: 

-١‏ بطاقة فضية أو عادية: وهي التي لا يتجاوز فيها القرض الممنوح لحاملها 
حداً أعلى» كعشرة آلاف دولار مثلاً. 
؟- بطاقة ذهبية أو ممتازة: وهي التي يتجاوز فيها القرض لحاملها الحد 


السابق» وقد لا يحدد فيها مبلغ معين» مثل بطاقة أمريكان إكسبريسء التي تمنح 
للأثرياء. مع دفع رسوم باهظة. 


44ه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وهي تشتمل على إقراض عادي؛ وإقراض كبير» وتأمين ضد الحوادث» 
وتعويض بحاني عن فقدانهاء وتخفيضات في الفنادق» واستئجار السيارات» 
وتقديم شيكات سياحية من دون عمولة. 
وأمثلتها: الفيزاء والماستر كارد؛ والداينئرز كارد»ء والأمريكان إكسبريس» 
وهي الأكثر رواجا 2 عصرناء وهي أنواع ثلانة: الخضراي والذهبية. والماسية. 
أ- هي أداة حقيقية للإقراض في حدود سقف معين متجدد على فترات» 
ا يحددها مصدر البطاقة) وهى أيضا أداة وفاء. 


ب - يسسدد حاملها أثمان السلع والخدمات» والمسسحب نقد 2 احدود 
سقف الائتمان (الإقراض) الممنوح, وإذا لم يكن لها سقف فهي مفتوحة 
مطلقا. 

ج - عنح حاملها فترة سماح من دون فوائد لتسديد المستحقات عليه» كما 
بعنح له فترة محددة يؤجل فيها السداد» مع فرض فوائد عليه. إلا أنه في حالة 

أي إن وفاء أو تسديد القروض لا يكون فوراء بل في حلال فترة متفق 
عليهاء وعلى دفعات. 

د - قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس له رصيد في البنك» أو دون اعتبسار 
لدحولهم المالية. 

ه - قد لا تفرض على إصدارها رسوم سنوية كما في بريطانياء أو تؤحذ 
رسوم اسمية متدنية كما ف أمريكاء وتعتمد البنوك في إيراداتها على الرسوم 
المأخوذة من التجار. 

حكمها الشرعي: يحرم التعامل بهذه البطاقة» لأنها تشتمل على عقد إقراض 
ربوي» يسدده حاملها على أقساط مؤحلة» بفوائد ربوية. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة ( المبحث العشرون- بطاقات الائتماث)» ‏ 45ه 
الأحكام العامة للبطاقات 


هناك أحكام عامة لأنواع البطاقات وهي ما يأني0©: 
-١‏ الانضمام للمنظمات راعية البطاقات7) 
لا مانع شرعاً من انضمام الموسسات المصرفية الإسلامية إلى عضوية 


المنظمات العالمية الراعية للبطاقات» بشرط اجتناب المخالفات الشرعية إن 


وجحلات . 


وحينئذ يجوز لهذه الموسسات دفع رسوم اشتراك وأجور خدمات وغيرها 
لتلك المنظمات» على أن تحتنب أي فائدة ربوية» مباشرة أو غير مباشرة كأن 
تتضمن الأحرة مقابل الائتمان (الإقراض). 

للمؤسسة المصرفية الإسلامية مصدرة البطاقة أحذ عمولة من قابل البطاقة 
بنسبة من أثمان السلع والخدمات» لأنها من قبيل أحر السمسرة والتسويق» 

وللمؤسسة أيضا أحذ رسم عضوية, ورسم بحديد» ورسم أستبدال من حامل 
البطاقة» لأن هذه الرسوم هي مقابل السماح للعميل بحملها والاستفادة من 
تحدماتها. 

7 شراء الذهب أو الفضة أو النقود بالبطاقات 


يجوز شرعاً شراء الذهب أو الفضة أو النقود (تبادل العملات المختلفة لجنس 
والنوع) ببطاقة الحسم الفوريء لأن الشراء بها فيه تقابض حكمي معتبر شرعاء 
بالتوقيع على قسيمة الدفع الحساب الجهة القابلة للبطاقة. ويجوز أيضا ببطاقة 
)١(‏ المعيار الشرعي لبطاقات الائتمان فقي هيئة المراحعة والمحاسبة بالبحرين. 


؟) المنظمة العالمية الراعية للبطاقات: هي ناد أو شركة أو هيقة مالية» الأعضاء فيها البنوك 
000 هي ناداو شر ثة او هم 


045 المعاملات المالية المعاصرة (بحموث وفتاوى وحلول) 
الاتتماك والحسم الآحل إذا دفعت ا مو سسة المصرفية الإسلامية المبلغ إلى قابل 
البطاقة من دون أحل. 

# ”ب السحب القدي بالبطاقة 


أ -_- لحامل البطاقة أن يمرل با بالصراف الآألى وغيره مبلغا نقديا سس رصيده 
وف حدود رصيده. أو أكثر منه عوافقة المصرف الإسلامى المصدر للبطاقة» من 
غير فوائد ربوية. 


متناسبا مع حدمة السحب النقدي» من غير ارتباط بمقدار المبلغ الممسحوب أو 


بنسبة منه ثابتة. 

ج - إذا اشترط المصرف إيداع حامل البطاقة رصيداً للسماح له 
باستخدامهاء فليس للمصرف منع صاحب البطاقة من استثمار المبالغ المودعة ف 
حسايه» لأنه أودعها على أساس المضاربة. 

ه '- المميزات الممنوحة من الجهة مصدرة البطاقة 

أ- يجوز منح حامل البطاقة مميزات مسموحا بها شرعاء كالأولوية في 
الحصول على الخدمات» أو تخفيض الأسعار لدى الفنادق والمطاعم وشركات 
الطيران ونحو ذلك. 


ب- ولا يجوز إعطاء امتيازات الحامل البطاقة» تحرمها الشريعة الإسلامية) 
كالتأمين التجاري على الحياة» أو دخخول الأماكن المحظورة شرعاً كالخمارات 
والمراقص ودور اللهو الماجنة وبلاجات البحر المختلطة, أو تقديم الهدايا المحرمة 
ونحو ذلك. 


القسم الثاني : أحكام المعاملات المالية الخديغة ( الممبحث العشرون- بطاقات الاثعمات) ‏ اوه 
المسُمسُْ 0 ااا ااا 111 
الصفات الشرعية ''! لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقات 

هناك علاقات ثنائية أو ثلاثية بين أطر اف التعاقد على البطاقات وهي ثلاثة 
أنواع» لأن هذه البطاقات تتطلب في الغالب ثلاثة أطراف: 

١‏ - العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة. 

؟ - العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر. 

* - العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر. 

والعلاقة بين كل طرف وآحر علاقة ثنائية مستقلة. وقد تكون العلاقة ثلائية: 
مصدر البطاقة» وحامل البطاقة» والتاحر (قابل البطاقة أو العميل) والعقرد حينئذ 
ثلاثة عقود منفصلة لدى استعمال البطاقة. 

أما العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة: فهى علاقة إقراض: يتمكن بها 
حامل البطاقة من سحب المبلغ بالقدر المحدد له بالاتفاقية» بشرط ألا يدفع في 
مقابل القرض فائدة ربوية لأن كل قرض شرط فيه زيادة» فهو حرام أما رسم 
الإصدار فلا مانع منه» لأنه مقابل التكلفة وحدمات الموظفين. 

وللصدر البطاقة الحق في إنهاء أو فسخ العقد في أي وقت شاءء فيعود له حق 
ملكية البطاقة» وإعادتها إليه في أي وقت يريد» وهذا موافق لأحكام الشريعة, 
حيث يجوز للمقرض المطالبة ببدل القرض في الحال أو في المستقبل» وهو فسخ 
للقرض. 
في الوقت المحدد. وهذا واحب عليه شرعاً في رد بدل الفرض. 


ويحيل حامل البطاقة التاحر على مصدرها لسداد ثمن السلعة أو الخدمة. 





)١(‏ أي التكييف الشرعي لها ف اللغة الشائعة. 


5 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وأما العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر: فهي علاقة تحارية محضة:؛ قائمة على 
أساس الوكالة بأجرء حيث يعد البنك المصدر للبطاقة وكيلاً للشاحر ف قبض 
استحقاقات قيمة المبيعات من حاملي البطاقات وضمها إلى حسابه» كما أنه 
وكيل عنه في السحب من رصيده؛ فيما هو مستحق عليه من بضاعة مربجعة. 
ويستحق مصدر البطاقة عمولة يأحذها من التاحر مقابل إرسال العملاء 
للشراءء وترويج السلعة وتسويقهاء وتحقيق الشهرة للمحل التجاري أو الفندق 
ونحوهماء وتحصيل لقيمة البضائع» وكل تلك الأعمال تتطلب تكاليف إدارية 
ومكتبية. 


وهذه العمولة التي يشترطها البنك اللْصّدِر للبطاقة على القاجر: هي حسم 
(خصم) من قيمة المبيعات» وليست زيادة» فلا ربا فيها» كما أنها ليست من 
قبيل «ضع وتعجل» أي إسقاط شيء من الدين بسبب تعجيل التسديد» أن 


تسديدك اليبنك الضامن المصدر للبطاقة فوري» لدى تسليم سندات البيع 
الصحيحة”'). 


وإذا كانت العلاقة قائمة على أساس الوكالة» وليس على أساس اتفاقية 
القرض أو الدائنية والمديونية» فهى علاقة مباحة. 

وأما العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: فهي علاقة بيع وشراء للسلع والبضائع 
وتقديم المواد الاستهلاكية في المطاعم. أو علاقة إجارة واستكعجار في الفنادق» 
ويخيل حامل البطاقة التاحر على مصدر البطاقة لاستيفاء الثمن أو الأحرة؛ ولا 
تكون محظورة شرعا. 

وإنهاالحظر أو المدع في بطاقة الاتتمان والحسم الآجلء وبطاقة الاتتمان 
المتجدد يأني بسبب وجود الربا أو اشتراط دفع الفائدة الربوية» في القروض»ء أو 
بسبب ارتكاب المخالفات والمحظورات الشرعية. 
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القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث العشرون- بطاقات الائعمان) . 4ه 
لل ليل 


وأما بطاقة السحب المباشر من الرصيد (أو الحسم الفوري) أو (القيد المباشر 
على الحساب المصرق) فليست معدودة ف بطاقات الإقراض»ء ولا تطبق عليها 
أحكام القرض المقررة فق الفقه الإسلامي» ومنها «زكل قرض حر نفعا فهو 
ربأ» إلا إذا سحب حامل هذه البطاقة من غير بنكه قرضاً ليسترفى من بنكه: 
ويسجل عليه عمولة على أنه قرض» فيعد حينقذ من باب الإقراض» وتسري 

- 

عليه أحكام القرض حلا وحرمة. 

رحيث لا تعد العلاقة في هذه البطاقة علاقة إقراضء فلا تمنع الزيادة المضافة 
إلى قيمة الشراء» أو سحب عملات أجنبية من قبيل الزيادة الربوية» إذ لا يو جد 
إقراض ممنوع» فلا توحد زيادة ربوية» وإنما يكون ذلك من قبيل التبرع أو 
القرض الحسن المحضء» وتكون هذه البطاقة مباحة شرعاً. 
والخلاصة 

العقود القائمة بين مصدر البطاقة وحاملها: هي عقدان: عقد إقراضي» وعقد 
وكالة» حيث يخول مصدر البطاقة.موبحجب العقد الأول حاملها التصرف في 
حدود مبلغ محدد له وأما موجحب العقد الثاني فيفوض حامل البطاقة البنك 
المستحقات والعمولات للبنك نفسه ولغيره. 

والعقود الحادثة بين مصدر البطاقة والتاجر: عقدان أيضاً: 

-١‏ عقد ضمان مالي: يلتزم به البنك المصدر للبطاقة للتاحر دفع قيمة مبيعاته 
وأجحوره. والضمان يصح أو يفسد بحسب الأصل المترتب عليه. 

؟- وعققد وكالة: حين يلتزم البنك بتحصيل مستحقات التاجر من حاملي 


5 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
والعقود الواقعة بين حامل البطاقة والتاحر: إما بيع أو إحارة أو غير ذلك من 
العقود المالية التي قد يرتبط بها حامل البطاقة مع المحلات التجارية والمالية0"©. 


وبناء عليه» تكون بطاقة الاتتمان والحسم المؤحل» وبطاقة الاثتمان المتجدد 
محظورة شرعاء ما دامت مشتملة على فوائد ربوية» وتحكمها علاقة الإقراض» 
لأن الأولى فيها إقراض بزيادة ربوية» وتسدد على أقساطء والثانية إقراض مؤقت 
حال من الربا ابتداء» وفيه شروط مفسدة للعقد» والضمان فاسد لفساد العقد 
المبني عليه. ومن المفنسدات:* عدم بياك نسبة الزيادات والعمولاات الدورية 
قصدا. 


ومن المعلوم أن بطاقات الإقراض بجميع أنواعها تدر أرباحا طائلة على البنوك 
الربوية التقليدية» فتكون لها الأفضلية» وفيها إغراءات بسيطة أو جانبية توقع 

ويحسن بيان حككم ضمان البنك المصدر بطاقة الائتمان ديون عملائه: وهو 
أنه يجوز للبنك المصدر ضمان سقوف الائتمان لعملائه إذا تناسبت حصة البنك 
في شركة الائتمان مع سقوف ائتمان عملائه» لأن ذلك من قبيل ضمان البنك 
لشريكه أو عملاء شريكه؛ مثلا: إذا أصدر البنك ألف بطاقة» سقف كل منها 
البنك في الشركة ,ليون دينار» علماً بأن حصص البنوك في شركة الاثتمان 
متغيرة تبعا لتغير عدد سقوف ائتمان البطاقات التى يصدرها كل بنك لعملائه. 
فهذا لا مانع منه الحصول التناسب بين ملكية كل بنك في شركة الائتمان؛ 
ومقدار الضمان الذي نحمله عن سقوف عملائه. 
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جر ضع لجريّ 
سنس لدي (الزوىم 


17ت اج راك 171310 باليايثرائيثيا 








هذا بحث حيوي يكس جوانب التعامل مع المصارف الإإسلامية. قدم : 
الفقه الإإسلامى الدو ججدة. 


هو -كما تقدم- مؤسسة مالية تقوم بتجميع | لأموال واستثمارها وتنميتها 
لصالح المشتر كين» وإعادة بناء المجتمع المسلم» وتحقيق التعاون الإسلامي» 
وفق الأصول الشرعية. 

وأهم تلك الأصول: احتناب المعاملات الربوية والعقود المحظورة شرعاًء 
رتوزج ميخ للرباح على ونق '." الاتفاق دون استغلال حاجة المضطر أو الحتاج, 


واجتماعياً واعتقاداً. 


مميزات المصارف الإسلامية 


تمتاز المصارف الإإسادمية سن المصارف التجارية الربوية القائمة على أساس 
الفائدة المصرفية إيداعاً وإقراضاء أخنا وعطاى ميزات واضحة مسستمدة من 


اهمه المعاملاات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الشريعة الإسلامية» وفقهها الخنصب غير الملتزم.مذهب معين» بحيث يمكن أن 
نتحقق هذه التجربة نحاحا ملحوظا بارزاء تستطيع به الصمود أمام الصارف 
الأخرى» ومنافستها وإقناع المسلم بأنها قادرة على تلبية حاجاته وتحقيق مطالبه 
في ظل أحكام القرآن والسّنة النبويّة الصحيحة؛ والحد من غطرسة النظام السرأس 
مالي القائم أساساً على الاستغلال والطبقية والفائدة الربوية. 

وأهم هذه الميزات التي يبين منها أوجه الفرق بين المصارف الإسلامية وبين 


-١‏ ارتباطه بالعقيدة الإسلامية: المسلم في كل تصرفاته ملتزم بأصول الحسلال 
والحرام ف شريعته» فهو يقدم على الحلال الواضح المعالم الذي يطمئن إليه قلبه. 
ويجتنب الحرام الذي يمنعه دينه» ويحظره عليه شرعه؛ فلا يجرؤ على مخالفة حكم 
من أحكام قرآنه ومُنة نبيه» وقد نص القرآن الكريم على تحريم الربا تحريما 
قطعيا أبدياء سواء أكان ربا نسّاءء ومنها ربا المصارف» أم ربا فضل» وسواء 
أكان الربا في البيع أم في القرض» وسواء أكان القرض استهلاكيا أم إنتتاجيا. 

وذلك في قوله تعالى: «إوَأَحَلَ الله الْبِْعَ وَحَرّمْ الرّبا ولبقرة: ؟/هام» أي 
حرّم جنس الربا.مختلف أنواعه؛ وأنذر الله تعالى جتمحق فوائد الرباء فقال: 

يمحق الله الرّبا ويربي الصّدّقات # [البقرة: 97/9 وأوجب الله تعالى ترك 
كل آثار الربا وتصفيته» ولو كانت الفائدة قليلة مثل /١‏ بقوله: «إيا أيها الْذِينَ 
آمَنوا اتقوا الله وَذْرُوا ما بقِي من الربا إن كم مُؤمِنين 4 [البقرة: ؟/778]» وأعلسن 
الحق تبارك وتعالى الحرب والعداوة على أكلة الرباء فقال: لإفَإن لم تفعلوا 


و مكل 7 ويه 
0 


فأذنوا بحرب مِن الله وَرَسولِهِ إن تبنم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون# (البقرة: ؟/075. وهذا أشد عقاب في الإسلام في الدنياء وأدل على أن 
الربا أشد الأحكام حرمة» وأشنعها حرما عند الله تعالى» لاستحقاقه عداوة الله 
والرسول. 


القّسم الثاني : 0 المبحث الحادي والعشرون - أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية) امه 





ويبنى على قاعدة الحلال والحرام هذه أنه لا يجوز للمصرف الإسلامي إنتاج 
أو تمويل أو استيراد أو تصنيع السلع المحرمة شرعاً كالخمرء أو التعامل بالربا» أو 
الاحتكار أو التغرير» أو الغش في التعامل. أما المصارف الربوية فتعتمد على 
الفائدة أحذا وعطاء. وعلى دعم الاحتكارات. 


ويتعين على المصرف الإسلامي توجيه الموارد» واستثمارها في بجال السلع 
والخدمات المشروعة دون إسراف. ظ 


ويراعى في مشروعات المصرف حاحات المسلمين ومصلحة الأمة. 


١‏ - الأخد بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر: إن مبداً الإخحاء الإسلامي يوحب 
على عاملي المصرف الإسلامي الأخذ بيد المسلمء لإنقاذه من عسر أو ضيق 
طارئ» أو أزمة ألمت به» فلا إرهاق ولا إعنات في المطالبة» ويعتمد في معاملته 
النصح والإرشاد» والأمانة والصدق؛ والإخلاص والتسامح, ويتعامل بالقرض 
الحسن» وبعهل المدين الغريم عند العسرء أخحذا بنظرية الميسرة المقررة في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: «إوَإن كان ذو عُسَرَةٍ فنظِرَة إلى مَيْسَرةٍ ون نَصّدَقُوا حَيْهُ 
لَكُمْ إن كنتم تَعْلَمُرن4 [البقرة: 8٠١/7‏ ؟]. 

أما المصارف التجاريّة غير الإسلاميّة فنظرتها مادية محضة: لا تعنى 
بالأعلاق» ولا تراعي ظروف المقترض» وإنما يهمها مصلحتها وتحقيق أرباحهاء 
بغض النظر عن أوضاع العميل مع المصرفء فإذا لم يقم بتسديد ما عليه من 
فوائد متراكمة» تبادر إلى الحجز على ممتلكاته التي قدمها رهناً بالقرض. 

0# النزعة الاجتماعية الإنسانية: إن هدف المصارف الربويّة هوالربحء 
ونحقيق أكبر ربح ممكن» بينما هدف المصارف الإسلامية هو التعاون» ودرء 
الضررء ودفع الحاحة» من طريق القروض الحسنة التى لا تأنحذ فائدة عليهاء 
وصرف الزكاة إلى الأسر الفقيرة» وطلبة العلم» وبناء المساجحد» ودعم الدمعييات 
الخيرية الني تعنى برعاية الفقراء؛ طعاماً وغنذاءٌ وكساءٌ ومأوى وعلاجاء 


5ه المعاملات المالية المعاصرة (بحجوث وفتاوى وحلول) 





وبتحفيظ القرآن؛ وإعداد اليل إعداداً صالحاً على منهج التربية الإسلامية في 
سيرتها الستافيّة الأولى» مع الأخذ يما تقتضيه المعاصرة والحداثة والتطور النافع 
المفيك. 

وتعنى المصارف الإسلامية بربط التدمية الاقتصادية بالتئمية الاجتماعية في 
أطر متوازنة؛ وتنسيق متكامل» فيسير العمل من أجل توفير الإخماء الاقتصادي» 
مع التهذيب الاجتماعي القائم على الالتزام بآداب الإسلام وقيمه وأخلاقه 
الاحتماعية في كل مناحي الحياة ومسيرة المعاملات» فلا غش ولا حداع, ولا 
تغرير ولا تدليسء ولا مقامرة ولا غبن في معاملة) منعا لأكل أموال الناس 
بالباطل» وحفاظاً على شيوع روح الود والحب والطمأنينة» ومنع المنازعات بين 
الناس» وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في الحياة والأوطان الإسلامية» 
وتقوية وازع الدين» وخحشية الله تعالى ورقابئه ف السر والعلن» حتى يكون 
المواطن عضو أمينا صالحا منتجاء يعمل بوحي من دينه وضميره الذي لا رقيب 
عليه إلا الله تعالى» ويتقن أعماله» ويضاعف جهوهه في الإنتاج» والتصنيع؛ 
وتحسين الثمار والزروع؛ وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية» وتقوية التجارة 
القائمة على الثقة» وإفادة الأمة الإسلامية. 

- المساواة بين طرفي التعامل؛ والوضوح في العملء والثقة في الاستثمار: لا 
تعرف المصارف الربوية هذه المبادئ» وإنما يهمها تشغيل الأموال يمعرفة إدارة 
المصرف», وإعادة الإقراض إلى غير المودعين بسعر فائدة أعلى من سعر فائدة 
الودائع. 

بينما المصارف الإسلامية لا غموض فيهاء وكل أعمالها واضحة» ويهمها 
توفير ثقة المتعاملين مع إدارة المصرف»؛ ولا تعتمد على الإقراض بالفائدة» وتلتزم 
بعد المشاركة بطريق شركة العنان في الفقه الإسلامي مع العميل أو صاحب 
رأس المال» فيساهم الشريك والمصرف في رأس المال والإدارة» ويقسم الربح 
بنسبة يتفقان عليها بالتتراضي مقدماً. أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال إلا 
إذا كانت الخسارة بسبب التعدي أو التقصير. 


القسم الثاني : ( المبحث الحادي والعشرون - أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية)» ‏ هده 


وف محال تشغيل الأموال أو استثمارها يعتمد المصرف على نوع آخر من 
الشركات» هو شركات القراض أو المضاربة التي يقدم فيها المصرف كل 
التمويل» بينما يقوم الشريك المضارب بالإدارة والعمل؛ وفقاً لشروط محددة 
يعينها المصرف حسبما يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربة المقيدة. ويحدد 
نصيب المضارب في الربح بالتراضي بين اللحانبين مقدماء أما الخسارة فيتحملها 
رب المال وحدهء ويفقد الشريك المضارب بحهوده الذي بذله في إدارة المشروع؛ 
ما لم تكن المخسائر بسبب التعدي أو التقصير. ويعتمد المصرف أيضاً على مبدأً 
المضاربة المشتركة بإذن المستثمرين؛ أبو بحسب مذهب المالكية من غير إذن. 

أما في نطاق الاستيراد» كشراء السيارات والسلع التجارية» سواء من داحل 
البلاد أو خارجهاء فيلجأ المصرف إلى نوع آخحر من البيوع يسمى بيع المراحة: 
وهو البيع.بمثل الشمن الأول مع زيادة ربح» وهو من بيوع الأمانة» فإن ظهسرت 
خيانته» كان للمشتري الخيار بنقض الصفقة. ويستطيع المصرف أن يأخذ ريبما 
معقولاً على شراء السلع» سواء أكان لبيع حالاً إنقداً) أم مقسطاء أم مؤجلاً 
لأحل معين» ويجوز في رأي جمهور الفقهاء أن يكون سعر التقسيط أو المؤوحل 
أعلى من السعر الحالي أو النقدي بشرط تحديد السعر تحديدا نهائياً عند الاتفاق 
على البيع» ولا يزيد مع مرور الزمن» أما المصارف الربوية فتتزايد الفائدة مع 
مضي الزمن آلياً. 

ويمكن للمصرف بناء بيت أو منزل في أرض بلغ معين يراعى فيه التكاليف 
زائداً الربح» يدفع عند التسليم أو على أقساط يتفق عليهاء ولا مانع من 
اختلاف الثمن باختلاف الأجل. 

أما التحاويل والحوالات التي هي وسائل تؤدي إلى سداد مبالغ نقدية ف 
داحل البلد أو حارجه؛ فتجوز شرعاًء وكما هو معمول به في المصارف 
التجارية أن تكون بأحر أو بغير أجر. 


5 هه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وأما خطابات الضمان (وهي التعهدات الكتابية التي يتعهد مقتضاها 
المصرف بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تحاه طرف ثالثء» .مناسبة 
التزام ملقى على عاتق العميل المكفول) فهي كفالة جائرة شرعا. أما أحذ 
المصرف الأجرة على هذه الكفالة» فيجوز إذا كان خطاب الضمان بغطاء كامل 
أو جزئي (أي بتعهد بالدفع الكلي أو الجزئي» ويرصد مقابلها ما يوازيها)» لأن 
العقد هنا عقد كفالة وو كالة معا. كفالة بالنسبة لعلاقة المصرف مع الطصرف 
الثالث» ووكالة بالنسبة لعلاقة المصرف مع العميل. 

ولا يجوز للمصرف أحذ الأحر إذا كان خطاب الضمان بغير غطاء (أي لا 
يرصد مقابل الكفالة شيء)؛ لأن العقد هنا عقد كفالة محضء ولا يجوز أحذ 
الأحرة على الكفالة» لأنها من عقود التبرعات» وأحذ الأحر على ذات الضمان 
غير جائز عند جمهور الفقهاء» خلافا لما عليه المصارف التجارية من أذ عوائد 
على خطابات الضمان التى تصدرها. 


وهذا الحكم الشرعي هو ما أنحذ به المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية 
وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السّوداني. وأحازت هذه الهيئة 
أحذ أحر على الكفالة المجردة: شريطة أن يكون محسوبا نظير ما يقوم به البسك 
من نخدمة فعلية يتكبدها في سبيل إصدار خطابات الضمان» من غير أن يعتد 
ذلك إلى الضمان نفسه. 


ه - مناط الربح تشغيل رأس المال والعمل: الاسترباح في المصارف الإسلامية 
يعتمد على تشغيل رأس المال والعمل من جانب المصرف أو وكلائه؛ فلا يحق 
إيداع المال مقابل فائدة ثابتة» وإنما صاحب رأس المال شريك بناء على شركة 
العنان» أو شركة المضاربة. ويجوز احتماع شركة المضاربة مع شركة أخحرى 
كش ركة العنان» كما يجوز تعدد أرباب المال وتعدد المضارب»ء فللمضارب 
الواحد أو جماعة المضاربين الاشتراك مع آخرين في شركة عنان. والمضاربة مبنية 
على الأمانة» فلا يجوز أن يضمن المضارب لمال» وإلا فسخ العقد. 


القسم الفاني: ( المبحث الحادي والعشرون - أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية) اهمه 


ويطبق المصرف مبدأ المضاربة المطلقة فيما يتعلق بالودائع الاستغمارية: 
والمضاربة المقيدة فيما يتعلق بعمليات الاستثمار. 
أما المستفيد من المصارف فيقترض منها بالقرض الحسن الذي لا فائدة فيه 
ومال الفرض هو مال بعض مؤسسي المصرفء. لأن الفقهاء اتفقوا على أن كل 
قرض جر نفعا فهو رباء أي اشترط فيه النفع وهو الربا أو الفائدة أو المنفعة 
كالسكنى في بيت الغريم المدين. ولا يجوز في أي تعامل للمصرف أن ينص على 
دفع فائدة منه أو إليه» وليس له أذ فائدة مقابل دفع مبلغ مؤجل حالاً لأن 
ذلك ربا حرام» داخل في مضمون قاعدة: (ضع وتعجل) وهي من قواعد الربا. 
أذ فائدة أو دفع فائدة» كأن يشترط المصرف الإسلامي على المصرف الأجنبي 
أن يقرضه عندما ينكشف حسابه مقابل فائدة. والحل هو الاتفاق على إيداع 
المصرف الإسلامي مبالغ في المصرف الأجنبي لحسابه من غير فائدة. وإذا احتاج 
المصرف الإسلامي تغطية عجزه؛ لا يدفع فائدة للمصرف الأحنبي إذا صار دائنا 
له» وقد قبلت المصارف الزبوية هذا التعامل. 

ويلاحظ أن المصارف التجارية لا تتعامل مع عملائها أو مع المصارف . 
الأحرى إلا بفائدة ربوية في حالتي الأحذ والعطاء. 

ونظام الفوائد سلباً وإيجاباً يؤدي إلى تضححم التكاليفء وارتفاع الأسعارء 
لأن كل فائدة تضم في النهاية على سعر السلعة» ويدفعها المستهلك مع ثمن 
البضاعة. 

وهناك عبء إضافي ثقيل على المقترض من المصارف الربوية» وهو مضاعفة 
الفائدة» أو ما يسمى بالفائدة المركبة مع مرور الزمن ومضي السنوات» وإذا 
عجز عن تسديد هذه الفائدة وهو الغالي» فإن أرضه أو بستانه أو منزله الذي 
قدمه رهناً سيباع بالمزاد العلني» ويأخذ المصرف من الثمن كامل حقه غير 


ره ه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

- سعة رقعة التعامل مع العملاء: ليس كل أحد يستطيع التعامل مع المصارف 
التجارية الربوية» وإنما الأمر مقصور غالبا على الأغنياء» فتعطى القروض لكبار 
العملاء والذين يستطيعون تقديم ضمانات عقارية» أو عينية» كالبضائع 
والمعدات والآلات. 

أما المصارف الإسلامية فتتعامل مع جميع الناس» حتى أبسط الحرفيين) 
وصغار الكسّبة» وصغار التجار؛ وحديثي التخمرج من الجامعات» فتمول 
المشروعات الصغيرة» وتساعد في توفير المسكن والمأوى للشاب الذي يريد 
الزواج والاستقرار في حياته العائلية. 

/ا- العدالة في تقدير العمولة: تتقاضى المصارف التجارية عمولة على جميع 
أوجه نشاط التعامل معهاء أما المصارف الإسلامية فتتقاضى عمولة مطابقة تماماً 
للجهد المبذولء أو السعي في تحقيق مصلحة العميل» فيأخذ المصرف النفقات 

ظ الفعلية التي أنفقها على قرض معين بذاته» كما يأخذ مصاريف القرض الحسن 
مرة واحدة في بداية القرضء ومبلغاً موحداً على القرض غير مرتيط بقيمته. 
وبعض هذه المصارف مثل (بنك دبي الإسلامي) لا يأحذ أية مصاريف على 
القرض الحسنء وإنما يأحذ فقط مبلغ القرض» دون أية مصاريف أو زيادة. 
هل التعامل مع المصارف الإسلامية حلال أو حرام؟ 

يتبين ما تقدم أن المصرف الإسلامي يلتزم جانب الحلال في أعماله ومعاملاته 
كلهاء ويتجنب الحرام فيما يقوم به من مشاركة واستثمار» وتنمية الأموال 
المدفوعة إليه» ويساهم في سد حاجة المحتاج عن طريق القروض الحسنة غير 
المقترنة بشرط دفع فائدة ربوية» أو تحقيق منفعة على حساب المقترض» فليطمئن 
المسلم على سلامة تعامله مع المصارف الإسلامية شرعاء أذ وعطاءً إنتاجا 
واستثمارأ» على أساس المشاركة المنتهية بالتمليك أو المساهمة. 

إذ من المعلوم شرعا أن العقد اللحائز أو المباح يصح للإنسان المسلم إبرامهء 
والأصل في المعاملات والعمود الإباحة. وأما التعامل أو العقّد المحظور شرعا 


القسم الثاني: ( البحث الخادي والعشرون - أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية) ‏ 9هه 


كالعقد الفاسد أو الباطل» مثل البيع المشتمل على الرباء فيحرم الاقتراب منه. 
ويلزم احتنابه» حتى ولو كان عقداً صحيحاً في الظاهر» لكنه يراد به تحقيق غاية 
محظورة أو ممنوعة شرعاء فمن المبادئ الشرعية أو الأصولية: مبدأ سد الذرائع 
إلى الحرام» فكل ما أدى إلى الحرام أو كان وسيلة إليه» فهو حرام محظور شرعا. 

والإسلام يجيز كل ما يحقق حاحات الناس» ولا يحجر على أحد الربح 
لمعقول المبارك فيه شرعاً: وهو ما كان دون الخمس أو الثلث» ورا اشتبه على 
بعض الناس الوقوع في معنى الحرام أو الربا في بعض المعاملات» وهذا صحيح» 
ولكن الإسلام بمنع التصريح بالربا أو اشتراط الفائدة» ولكنه لا يمنع الترصل إلى 
اللقصود بأسلوب شرعي مباحء فمثلاً البيع بالتقسيط أو بغمن موجل أكثر من 
السعر الحال» أو النقدي المعجل» قد يقال: إنه حرام» لما فيه من زيادة في السعر 
على الثمن الحالي» ولكن فقهاء الإسلام ما عدا بعض الزيدية أجحازوه رعاية 
للحاحة» ولأنه لا يقصد به الاستغلال والتضييق على المضطر أو المحتاجء وإنما 
على العكس فيه رعاية الحاجة المشتري الذي لا بملك الثمن الكلي للسلعة» وهو 
بحاجة إليها. 

والعمولة على الخدمات المصرفية: قد يتوهم أنها فائدة أو ربا حرام» مع أنها 
أحر على عملء ما لم ينص صراحة على الفائدة» ومعظم الخدمات المصرفية التي 
يقوم بها المصرف للعملاء جائزة على أساس الإجارة والوكالة بأحرء والإحارة 
نوعان: إجارة منافع الأعيان» وإجحارة الأشخاصء فإيجار الخزائن الحديدية أو 
المحازن تتضمن منافع الأعيان» وقيام موظفي المصرف بالعناية بهذه الأمساكن 
يتضمن إحارة الأشخاص. وما عدا إيجار الخزائن الحديدية والاعتمادات 
المستندية من الخدمات المصرفية» يعتبر نشاط المصرف وكالة على عمل معين؛ 
وقد يجتمع مع الوكالة الكفالة» كما في خطابات الضمان. 

لكل ما سبق أرى أن التعامل مع المصارف الإسلامية حلال شرعاء لا شبهة 
فيه» بل يتعين ذلك» وهو طريق لتنمية الأموال القليلة» وإفادة أصحاب الدخحل 
المحدود. ويحرم التعامل مع البنوك الربوية إلا لضرورة قصوى أو حاجة شديدة. 
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معنى بدل الخلى وتعريف الخلو وأسماؤه وتاريخه, أحواله أو صورة وحكم 
كل حالة» وهل التنازل عن الخلو تنازل عن الاختصاص أو حت المنفعة؟ وشروط 
حوازه. هل يجوز للمستأجر تمليك المنفعة لغيره» وهل له الإيجار بأكثر ثما 
استأحر به العقار؟ 


بدل الخلو: هو المال الذي يدفعه شخخحص مقابل تنازل المنتفع بعقار عن حقه 
في المنفعة أو حقه في الانتفاع به (في رأي المالكية). 
والعقار يشمل الأرض والدار والمحل التجاري أو الحانرت. 


والقلو: هو إخملاء العقار من سكناه أو التنازل عن حق المنفعة في أ 
حانوت. 


رض أو 


وللخلو أسماء متعارف عليهاء تختلف من بلد لآخحرء ويسمى عند أهل 
العراق: «السرقفلية» وهي كلمة فارسية» يراد بها تنازل المستأحر عن حقه في 
شغل العقار أو تفريغه في مدة معينة مقابل مقدار مالي متفق عليه بين المالك 
والمستأجر. 


عن العقار أو تفريغه. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو) ١.ه‏ 

وعند أهل مصر (المفتاح» لأن مالك المنفعة صار مالكا مفتاح التصرف» وقد 
يسمونه «الزينة» لأن المستأجحر يضيف إلى المحل التجاري زينة «ديكورا» بقصد 
القرار والاستقرار. 

وعند أهل المغرب «الجلسة)'") وهو الجلوس والاستقرار في مكان على الدوام 
مقابل كراء معين دون إخراج منه إلا برضاه أو حال المساس بالمصلحة المتفق 
عليها. 
الأميرية في المغرب ف أوائل القرن العاشر الهجري وما بعده» فكان يطلق على 
أحد معان ثلاثة: 

-١‏ المنفعة التي يتملكها مستأحر عقار موقوف مقابل مال يدفعه للواقف أو 
الناظرء لتعمير الوقف. 

- المال الذي يدفعه المستأجحر للمالك أو الواقف أو الناظر في مقابل تتأبيد 
الإحارة. فلا يتملك أحد هؤلاء إخراج المستأجر ما لم يدفع المبلغ المطلوب. 

وأول ظهور مسألة الخلو كان في الأندلس في أواخر القرن التاسع الهجري 
في مجال عقارات الأوقاف التي تحتاج إلى ترميم وإصلاحء وعمارة وبناى 
وزراعة واستثمار. وبرزت هذه المسألة في أوائل القرن العشرين بنحو عام في 
حالات تنازل المستأجر عن حقه في منفعة العقار إلى المالك أو غيره. وكان 


)١(‏ والخلو والإنزال واللبلسة ممعنى واحد عند أهل تونس وبقية المغارية. 


مجه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وظهر التعامل ببدل الإخلاء أو بدل الخلو في مصر عام ١9415١م‏ حيث صدر 
الأمر العسكري رقم )١5١1(‏ .نع الملاك من إيجار ما يخلو من أملاكهم إلا بعد 
تقديم طلبات من المستأحرين للجهة المسؤولة» ثم السماح لهسم بالاستئجارء 
ويتقاضى حينئذ المستأجر الأول من الثاني مبلغاً من المال في مقابل تنازله عن 
حمّه في السكنى أو شغل المحل التجاري» وكان أول من أفتى من المالكية بمجواز 
الخلو هو الشيخ ناصر الدين الأفغاني» سواء في إنشائه وتملكه أو انتقاله 


وأسباب وحود بدل الخلو: إما قيمة موقع العقار» أو شهرة المحل التجاري» 
أو حماية القوانين للمستأجر التي أدت إلى تأبيد الإحارة وإبقاء المستأجر في العين 
المؤجرة» وتحميد الأجرة: وتعارف الناس عليه, وحاجة المالك لبناء عقاره من 
طريق أخحذ بدل خلو من الراغب في الإيجار. 


وازدادت حدة اللجوء إلى الفروغ أو بدلات الخلو بسبب التزاحم على 
استئجار بعض المحلات أو المكاتب التجارية؛ وشيوع أزمة المساكن الحالية» نما 
أدى إلى ارتفاع بدلات الخلو في الشوارع التجارية ذات الموقع المهم (أو 
الاستراتيجي) وشهرة بعض الأحياء السكنية التي أقبل على السكنى فيها 
أصحاب الثروة والنفوذ والسلطة والحاه أو رجال البعثات الأجنبية من سفارات 
وقنصليات ومكاتب إعلام وغيرهاء ومكاتب خدمات المهندسين والأطباء 
والمحامين والمخلصين الم ركيين وغيرهم. 


)١(‏ فتح العلي المالك» للشيخ عليش ١44/7‏ وما بعدها. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو) 9.ه 
- أحوال أو صور الخلوات وأحكامها بالمعنى القديم 


إما أن يكون الخلو في عقارات الأوقاف, أو في أراض أميرية (أراضي بيت 
المال) أو في عقارات خاصة للأفراد أو المؤسسات والشركات. 

أولاً- الخلو في عقارات الأوقاف: له أحوال منها!© - 

الحالة الأولى: أن ينشأ الخلو باتفاق بين الواقف (أو الناظر) وبين المستأجر: 
تحوز هذه الحالة رعاية لمصلحة الوقف. وذلك إذا كان الوقف آيلاً للخراب؛ 
فيبنيه المستأحر على أن تكون الأحرة في مقابل المنفعة مشتركة بين جحهة الوقف 
وبين المكتري بشرط ألا يوجد للوقف ريع يعمر به الوقف. 

وكذلك يجوز الاتفاق بين الناظر ومكتري حوانيت المسجد على أن يدفع 
المكتري قدراً من المال لتعمير المسجد» وينقص عنه من أجرة الحانرت نصف 
الأجرة فتكون المنفعة كالصورة السابقة مشتركة بين جهة الوقف والمكتري. 

ومن الصور المائزة: تعمير بناء في أراضي الوقف بسبب تعطل منافعه 
بالكلية» ولم يكن هناك ريع للوقف؛ على أن تكون أجرة البناء مقسومة تصفين 
بين جهة الوقف وبين الباني» فيسمى ما بملكه الباني (أو الغارس) حق الخلو. 

ومن الصور المباحة أيضاً: أن يبني شخص محلات في أرض الورقف على أن 
يكون له حل منها يستثمره بأجرة شهرية معلومة يدفعها للهة الوقف» من غير 
أن يكون لهذه اللمهة حق التصرف في تلك المحلات» فيصير دافع المال شريكا 
ف الوقف بتلك الخصة. 

وتكون المنفعة التي يحصل عليها المستأجر أو المستثمر هي الخلو» ومن استولى 
على الخلو يلزمه أحرة الوقف المسماة في مصر حِكْرأء ولا يصح الاحتكار إلا 
بأحرة المثل» وإلا بطل الوقف”” . 
(1) فتح العلي امالك للشيخ محمد علييش 144/5 وما بعدهاء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


*/4 55 وما بعدهاء رد المحتار 5/5 ١ء‏ الموسوعة الفقهية 980/19- 8.١‏ 
)١(‏ فتح العلي المالك: 17/7 7. 


؟ه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

قال أبو الإرشاد علي الأحهوريء والعلامة عبد الباقي الزرقاني ف تعريف 
عام للخحلو: هو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المتفعة التي دفع في مقابلها 
الدراهء( وتسمية هذا الحق في القرار خلواً هو غير الخلو المعاصرء والخلو 
المعرّف هو الذي قال عنه المالكية من باب ملك المنفعة» لا من باب ملك 
الانتفاع. 

الحالة الثانية: هي ما يثبت لمستأجر عقار الوقف من ملك ولو ينتفع به. 
بإذن الناظر لما يقوم به على الوقف من بناء أو غراس أو كبس بالتراب7) 
يسمى عند الحنفية «الكردار)7' أو يبني في مبنى الوقف بناءٌ ونحوه متصلا 
اتصال قرار بالأرض7» » وهو المسمى عند الحنفية روالجدل أو الكَدَك أو 
السّكنى) وهو ما يصنعه المستأحر في أرض الوقف من أعيان مملوكة له؛ متصلة 
عبنى الحانوت اتصال قرار كالبناء. ويبقى هذا الحق للمستأجر ما لم يترتب 
ضرر على الوقف» كإفلاس المستأجر أو وارثه» وسوء المعاملة» والتغلب الذي 
يخشى منه ونحو ذلك. ولكن لا تجدد الإجارة بأقل من أجر المثل» منعاً لإضرار 
الوقف. 

ويجوز للمستأحر صاحب حق القرار في أرض الوقف بيع ما أحدثه من 
الأعيان لغيره» وينتقل حق القرار للمشتري» ويكون على المشتري مثشل أجر 
الأرض خخالية عما أحدثه فيها المستأجحر من جهة الوقف» وكذا الحانرت. 
وصاحب حق القرار يصير شريكا لصاحب الرقبة قي المنفعة. 

ثانيا - الخلو في الأراضي الأميرية: المراد بالخلو هنا: ملك حق المنفعة؛ 
والأراضي الأميرية أو أراضي بيت المال: هي التي آلت إلى الدولة (أو بيت 
المال) موت أربابهاء أو فتحت عنوة وأبقاها الإمام لبيت المال» وهي التي تسمى 
«أرض الحوز». 


)١(‏ الزرقاني على معن ليل ١71/7‏ باب العارية» ط دار الفكر. 
(؟) أي ما ينقله من التراب إلى تلك الأرض من نخارجها. 
(*) الكردار: أعيان مملوكة للمستأجر ف الأرض الزراعية. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو) 0ه 
119191033011111 


أما الأراضي المفتوحة عنوة وأبقاها الإمام بأيدي أهلها بالخراج إضريبة 
الأرض الزراعية) فهي عند فقهاء الحنفية ملك لأهلهاء يجوز لهم بيعها وشراؤهاء 
ورهنهاء وهبتها وغير ذلك. 

وأراضي بيت المال لا تباع ولا تورث عند الحنفية» لأن رقبتها لبيت المال 
فترجع إليه.بموت المنتفعين بهاء ولا تورث إلا بإذن السلطان خلافاً لما عليها من 
بناء أو غراس» فإنه يورث. ظ 

وكذلك لا تورث ف المعتمد من مذهب المالكية» لأنها وقف في مشهور 
المذهب, والسلطان أحق بتوجيهها لمن يريد. ويرى بعض الالكية أن منفعتها لا 
رقبتها تورثء مادام المنتفع يؤدي عنها ضرييبة الخراج الذي هو كالأجرة. قال 
الشيخ محمد عليش: الحق فيها يورث على فرائض الله تعالى» ولا وجه 
لتخصيص الذكورء لأنها خخصلة جاهلية لا تحل في الإسلاه0©. 

والمقرر عند الشافعية أن رقبة هذه الأراضي وقف على مصالح المسلمين» فلا 
تباع ولا ترهن ولا ترهب» ولهم إحارتها مدة معلومة» لا مؤبدة» أما ما أقامه 
المتتفع عليها من بناء وأشجار فهو مالك له» فله وقفه وبيعه وهبته ورهنه”". 

وأما الحنابلة: فلا يسمون هذا الحق خشواً» ويمنع بيع هذه الأراضي على 
المذهب لأنها وقف» فقد كره الإمام أحمد وكذا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بيع 
من بيده أرض خخراحية» ورأوا أن ورثته يرثونها عنه» بحسب نظام المواريث 
المقرر شرع" . 
الناً- الخلو في الأملاك الخاصة 

حق القرار كما ذكر الدئفية©) ابت للمستأحر في عقارات الأوقاف» ويصح 
في الأملاك الخاصة المؤحرة» لأن المالك أحق يملكه إذا انتهى عقد الإحارة» ولأنه 


.١ 57/7 فتارى الشيخ عليش‎ )١( 

(؟) حاشية القليوبي وعميرة على المنهاج 14/7 باب الوقف. 
(5) القراعد لابن رجبء القاعدة 1م ص 1994- .7١٠١‏ 
(؟) تنقيح الفتارى الحامدية .7٠٠١/07‏ 


05 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
حر التصرف في بحديد إيجاره للمستأجر الأول بالأحر نفسه أو أقل أو أكثر» أو 
لمستأجر آخخرع يبخلاف الموقوف المعد للايجار» فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره. 

ومقتضى ذلك ألا ينبت حق القرار في الأملاك الخاصة» حتى عند من سماه 
في عقارات الوقف نخحلوا. 

لكن أجاز متأخرو الحنفية) والمالكية والحنابلة17) إنشاء الخلو (حق القرار) 
نحوه في الأرض أو الحانوت على أن يكون للمستأجر الخلو» قال الشيخ عليش: 
إن الخلو إذا صح في الوقفء ففى الملك أولى» لأن المالك يفعل في ملكه ما 
يشاء9©, 
الإحارة في حوانيت الوقف بأجر المثل» قال الشيخ عليش: إن حوانيت الأوقاف 
يعصر حرت عادة سكانها أنه إذا أراد أحدهم الخروج من الدكان» أخحذ من 
الآخر مالا على أن ينتفع بالسكنى فيه» ويسمونه خلوا وجَدَكاء ويتداولون 
ذلك واحدا بعد واحدء وليس يعود على تلك الأوقاف نفع أصلا غير أجرة 


الحانرت» بل الغالب أن أحرة الحانوت أقل من أججحرة المشل» بسبب ما دفعه 
الأخحل من مال0©., 


حالات أو صور بدل الخلو في الوقت الحاضر 


بدلات الخلو في عصرنا لها أربع صور: 


إلى الأجرة السنوية أو الشهرية عند بدء العقد: 
)١(‏ حاشية اين عابدين »١117/5‏ فتاوى الشيخ عليش ١757/1؛‏ مطالب أولي النهى 770/14. 


(؟) فتاوى عليش» المرجع والمكان السابق. 
(5) عليش ؟/50؟. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو) 1*ه 

هذه الصورة بسبب تأبيد الإجارة عملياً وتجميد الأحرة في ظل حماية القوانين 
الوضعية للمستأحر: أصبحت شائعة» عند إجارة البيوت أو المحلات التجارية أو 
المكاتب» حيث يتراضى المالك مع المستأحر على أن يأخذ المالك بدل لو مسن 
المستأحر زيادة عن الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار» على الرغم من أن قوانين 
الإيجار تمنع ذلك. 

ويعد هذا المخلو المأخوذ عثابة جُعْل في رأي بعضه”" » تفادياً لما يترتب على 
فسخ عقد الإجارة من مشكلات أهمها: هل يرجع المستأحر على المالك ببدل 
الخلو أو لا وهل يمكن للمستأجر أن يستوفي ما دفعه من لو يبيعه لغيره؛ إذا 
فسخ العقد. 

والصواب أن هذا الخلو لا يصلح كونه جعلاء لأن الجعل في الجعالة» يكون 
ف مقابل عمل في المستقبل أو الحاضر يؤديه المجعول له للجاعل» أو لغاية دينية 
أو إنسانية كرد آبق» والعفور على ضائع» وحفظ قرآن» واكتشاف علاج أو 
دواء لمرض معين» وتفوق علمي وفسخ العقد لا يسوَّغ أحذ الخلو, لأن شأنه 
يسير غير عسير. 

وإنما يكون هذا الخلو جزءاً معجلاً من الأجرة المشروطة في عقد الإيجار, 
ينضم إليه أقساط الأجرة اللاحقة في المستقبل» كاتفاق الزوجين في العصر 
الحاضر على قسمة المهر قسمين: معجل ومؤجل» وعملاً بالعرف السائد في هذا 
الشأن في مختلف البلاد. 

وعلى واضعي القوانين الإيجارية إعادة النظر في مسألتي تأبيد الإجارة 
وتحميد الأجرة؛ لأن الإجارة محددة المدة» وتعتمد على التراضي بين المالك 
والمستأحرء ولأن تحميد الأجحرة ينافي مبدأ العدل» فيجب تمكين المالك من 
اللجوء لتخمين الأحرة من طريق أهل الخبرة» ولتتوافق مع قاعدة أحرة المثل في 


.47 د. عثمان شبير ف كتابه ((المعاملات المالية المعاصرة)): ص‎ )١( 


به المعاملات المالية المعاصرة بوث وفتاوى وحلول) 
كل زمان ومكان» كما ذكر الرهوني المالكي. ولا يكون رفع الظلم على المالك 

الصورة الثائية: أن يأححذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال لفسخ الإحارة 
وإخلاء العين المؤجرة» باتفاق ف أثناء مدة الإحارة أو بعد انتهائها. 


والحكم يختلف في الحالين: فإن كان التراضي على دفع بدل الخلو أثناء مدة 
الإحارة» فهو جائز» في مقابل تخليه عن حقه في ملك المنفعة في بقية المدة» أو هو 
تعريض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك» ومن 
المعلوم أن الإجارة بيع المنفعة» وقد أجاز بعض العلماء هذا الخلو كما سأبين؛ 
سراء كان مقداره ممائلاً لما دفعه المستأحر للمالك في بدء العقد أم أقل أم أكثر» 
لأن الخلو يحدده العرف القائم الذي يعتمد على ظروف توافر المساكن» وشهرة 
المحل التجاري» وأزمة الإيجار الطارئة أو المستعصية في بعض البلاد. 


وأما إذا انتهت مدة الإحارة» ولم يتجدد العقد صراحة (كالنص على كون 
الأجرة أو الإحارة سنوية أو شهرية) أو ضمناً كحال سكوت المالك عن 
المطالبة بفسخ الإحارة) فلا يحل بدل الخلوء لأن المالك أحق يملكه بعد انتهاء 
مدة الإجحارة» والتجديد لا يكون إلا بتراض حديد حول المدة والأحرة 
وغيرهما. 


المؤجحرة» باتفاق في أثناء مدة عمّد الإحارة أو بعد انتهائها. 


من المعلوم أن حق المستأحر ف منفعة العين المؤحرة ثابت مادامت مدة 
الإحارة باقية» ويزول هذا الحق باتتهاء المدة. وعلى هذا: يكون بدل الخلو جائزا 
شرعا إذا كانت مدة عقّد الإجارة الأصلية ما تزال قائمة بين المالك والمستأحر 
الأول. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو) 9+ه 
لس 1010111111 


ولا يحل بدل الخلو إذا انقضت مدة الإجارة» لأن المالك أسق ,علكه) ومنفعته 
له؛ وحينئذ لا يجوز للمستأجحر إيجار العين المؤجرة لمستأجر آخر» ولا أمذ بدل 
الخلو فيها إلا .عوافقة المالك. 

فإذا وافق المالك باحتياره ورضاه بعد انتهاء الإحارة على دفع مبلغ من المالك 
لإخراج المستأجر من العقار المأحورء كان ذلك جائزاً شرعاًء لأن الهبة تبرع 
قل تم الدفع بالتراضي. 

الصورة الرابعة: أن يأحذ المالك أو المستأجر الأول بدل الخلو من المستأحر 
الجديد» باتفاق قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها: يتبين حكم هذه الصورة مما 
تقدم في الصورتين الأولى والثالثة. 

فإن أذ المالك مبلغا من المال من المستأحر الحديد» سواء قبل انتهاء مدة 
المستأجحر الأول أو بعد انتهائها» فهو بدل خحلر جائز شرعاًء لأن المالك يملك 
رقبة العين الؤحرة ومنفعتها وهر الأصل في استيفاء الأجرة المعجلة (وهي بدل 
الخلو) أو المؤوحلة إلى المستقبلء » شهرياً أو سنوياً. 

وأما المستأجر الأول: فله أن يأحذ بدل حلو من المستأجر الجديد ما داست 
مدة الإحارة قائمة» لأنه هو في هذه المدة مالك لمنفعة العين المؤحرة. أما يعد 
انقضاء مدة الإحارة» فلا يحل بدل الخلوه ويعد سُحْتَاً وأكلاً للمال بالباطل؛ 
ويعود الحق لمالك الشيء» لانقضاء حق المستأحر الأول في منفعة العين. 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: )4/5(/"١‏ بتاريخ 
(104١ه‏ الموافق 15848١م)‏ 


يؤيد ما ذكرت هذا القرار الذي صدر بناء على بحوث منها بحشي عن بدل 
الخلى وبعد مناقشات دقيقة وطويلة) ونصه ما يأئى :0007 


.77 قرارات وتوصيات المجمع: ص ؟!-‎ )١( 


00 المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاوىي وحلول) 
أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صورء هي : 
- أن يكون الاتفاق بين مالك العمّار وبين المستأجر عند بدء العقد. 
؟ - أن يكون الاتفاق بين المستأحر وبين المالك» وذلك في أثناء مدة عقد 
الإجارة أو بعد انتهائها. 
*' - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأحر جديد, في أثناء مدة عقد 
الإحارة أو بعد انتهائها. 


؛ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد» وبين كل من المالك والمستأجر 
الأول» قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها. 


انياً: إذا اتفق المالك والمستأجحر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا 
مقطوعاً زائداً عن الأحرة الدورية - وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً- فلا 
مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أحرة المدة المتفق 
عليها» وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. 

ثالثاً: إذا ثم الاتفاق بين المالك وبين المستأحر في أثناء مدة الإاجارة على أن 
يدفع المالك إلى المستأحر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة 
بقية المدة» فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاًء لأنه تعريض عن تنازل المستأجحر 
برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. 

أما إذا انقضت مدة الإجارة» ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناء عن طريق 
التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة» فلا يمحل بدل الخلوء لأن المالك أحق 
ملكه بعد انقضاء حق المستأحر. 

رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأحر الجديد» في أثناء مدة 
الإحارة» على التنازل عن بقية مدة العقد. لقاء مبلغ زائد عن الأجحرة الدورية؛ 
فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً؛ مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو) ١/اه‏ 


المالك والمستأجر الأول» ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام 
الشرعية. 

على أنه في الإجارات الطويلة المدة» خلافا لنص عقد الإجارة» طبقاً لم 
بدل الخلو فيها إلا تموافقة المالك7©. 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد» بعد انقضاء 
المدة» فلا يحل بدل الخلو» لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. 
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- آراء الفقهاء في مدى مشروعية بدل الخلو في أثناء مدة الإجارة 
في الصورة الثانية 


بحسن إيراد الخلاف الفقهي حول أحذ المستأحر بدل الخلو من المالك الموجر 
ف مدة التعاقد الأصلية- كما في بعض البلاد التي لا تأحذ بقانون تأبيد الإاجارة 
كبلدان الخليج- هل يكون أذ المال من المالك مقابل فسخ العقد (بالإقالة) أو 
أنه مقابل بيع المنفعة من المستأحر للمالك؟ هناك رأيان أو اتحاهان ذكرتهما في 
بحثي : (ربدل الخلى)0". 


الرأي الأول لجمهور العلماء: وهو أنهم يروث عدم جواز أنحذ المستأجر مالا 
مقابل فسخ العقد» لأن ذلك إقالة» وإقالة عقود المعاوضات المالية (أي فسخها) 
لا تحوز إلا بالعوض نفسه الذي تم التعاقد عليه والإقالة فسخ وليست بيعاً. 


)١(‏ المراد بهذه الفقرة: أن في بعض البلاد مثل سورية ومصر يتجدد عقد الإجارة تلقائياً. بقوة القانون» 
حتى بعد انقضاء مدة الإجارة المتفق عليهاء وحتى بعد موت المستأحر» حيث يرثه ورثته في حق 
البقاء قي العبن المؤجرة» خفي هذه الحالة لا يحق للمستأجر أو ورئته أحذ بدل الخلو إلا بموافقة المالك. 

(؟) البدائع 2505/5 فتح القدير 7417/0 بداية المجتهد 2١40/7‏ الأشباه والنظائر للسيرطي: 
ص ١57‏ المغني ١١١/4‏ وما بعدها. 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ومقتضى هذا الرأي أن إقالة البيع أو الإيجار تصح بالعوض الأول» ويبطل ما 
شرطه العاقدان من الزيادة أو النقص أو الأجلء أو الجنس الآخر من الأعواض» 
سواء أكانت الإقالة قبل القبض أم بعده. لأن الإقالة فسخ في حق العاقدين» 
والفسخ: رفع العقدء والعقد وقع بالعوض الأول» فيكون فسخه بالعوض الأول» 
ويبطل الشرط الفاسد» فإذا تقابل العاقدان على أكثر من العوض الأول أو أقل 
على جنس آخخرء يلزم العوض الأول لا غير. 

وعلى هذا الرأي: لا يجوز للمستأحر أخذ مال مقابل فسخ الإحارة» زيادة 
على الأجرة. 

الرأي الثاني للمالكية وأبي يوسف من الحنفية: ومضمونه في رأيهم أن الإقالة 
بيع جديد» فيجوز فيها الزيادة أو النقصان. أي يصح للمالك الموحر دفع زيادة 
عن الأجرة المقبوضة إلى المستأحر الذي دفعهاء مقابل فسخ الإحارة وتسليم 
العين المؤجرة. 

لكن إذا وهب الموجر باختياره ورضاه بعد اننهاء الإحارة شيئا من المال 
للمستأحر وهو ما يسميه الناس «مقابل الخلو) لأحل إخراج المستأجر من العين 
المؤجرة» فذلك جائز باتفاق العلماءء» لأن الهبة تبرع» وقد تم الدفع بالتراضي. 

لكن الإقدام على الهبة بالاختيار والرضا المحض نادر الحصولء» لا يرغب فيه 
كثير من الملاك فإنهم لا يدفعون للمستأجر شيئاً إلا عن اضطرار وإلجاءء 
لإدراكهم أن المستأجرين يتمسكون بحماية القوانين الوضعية ولا يخرحون من 
العين المؤجرة إلا مقابل» وقد جرى العرف على ذلك. 

ولنا الأحذ بهذا الرأي حيث يتضمن كون تنازل المستأحر عن الشيء المؤجر 
بيع منفعة» لا إقالة» ويؤكده أن فققهاء المذاهب الأربعة كما سأبين فيما يأتي 
أجازوا دفع بدل الخلو كما سبق بيانه وتفصيله» لكن الراحح اعتبار التنازل عن 
المنفعة تنازلاً عن الوظيفة لا بيعاء لأن الحنفية لا يجيزون بيع حق الوظيفة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ١‏ المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو) /اه 


- هل التنازل عن الخلو (منفعة العين المؤجرة) تنازل عن حق الاختصاص 
أو عن حق المنفعة؟ 


إن وصف تنازل المستأجر عن حقه في العبن الموجحرة وتسليمها إلى المالك أو 
إلى مستأجر آخر على أنه تنازل عن حقه في المنفعة» وهو رأي المالكية, لا عن 
حقه في الانتفاع”'2 مقصور على حالات التنازل عن هذا الحق الثابت بناء على 
عقد الإحارة القائم». ولا يشمل حالات دفع بدل الخلو قبل نشوء هذا العقد أو 
بعد انتهاء مدة الاجارة. 


لذا أرى وصف مختلف صور التنازل وحالات دفع بدل الخلو على أنها من 
قبيل التنازل عن الاختصاص أو النزول عن الوظائف حيث أجاز كثير من فقهاء 
المذاهب الأربعة قاعدة التزول عن الوظائف بعوض أو بغير ع.وضء أي عمال أو 
تبرعاً وهبة» وحيتئذ نتجاوز النلاف السابق: هل التنازل إقالة أو بيع؟ وكذلك 
نتجاوز الخنلاف حول مشروعية الخلو المتعارف عليه في عصرناء حيث إن الخلو 
الذي أفتى به العلامة اللقاني وأقره كثير من علماء المالكية يراد به حق القرار: 
وهو الخلو الذي يحدث بعمارة يحدثها المستأحر في الوقف» ويصير به شريكاً في 
منفعة الحانوت بقدر ما أنفق عليه أو في مقابل البناء أو الغراس أو الأعيان 
الثابتة في الدار أو الحانوت» أي في مقابل أعيان مركبة في الحانوت» الذي يعبر 
عنه بالسكنى تارة» وبالجدّل أخرى. وهو ما صرح به أيضاً ابن عابدين”" . 
. أما الخلو المتعارف عليه اليوم فيجوز قياساً على النزول عن الوظائف يمال إذا 
حدث ذلك في أثناء مدة الإحارة السارية المفعول كسنة أو عشر سنوات مثلاً. 

وهذه نقول وتقريرات للفقهاء حول مبدأ النزول عن الاتتصاص أو النزول 
عن الوظائف عال: 


)١(‏ يميز المالكية دون غيرهم بين حق الانتفاع وحق المنفعة» فحق الاتتفاع خاص بشخص المنتفع؛ فإذا 
فات انتهى حقهء وحق المنفعة غير خاص يشخحص المنتفع» وإنما له استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره. 
(1) تنقيح الفتاوة الحامدية .70٠/7‏ 


01 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


١‏ - الحنفية”'؟ : أفتى العلامة المحقق عبد ال رحمن أفندي العمادي صاحب 
(هداية ابن العماد) بلزوم الخلو الذي يكون يمقابلة دراهم يدفعها للمتولي (ناظر 
الوقف) أو المالك» وقال: فلا يملك صاحب الحانرت إخحراج المستأحر وإحارته 
لغيره» مالم يدفع له المبلغ المرقوم» فيفتى بجواز ذلك للضرورة. 

وأفتى الحنفية بجواز النزول عن الوظائف بمالء كالإمامة والخطابة والأذان 
ونحوهاء استناداً إلى الضرورة وتعارف الناس» وبالقياس على ترك المرأة قَسْمها 
لصاحبتها (الضَرّة) لأن كلاً منهما بحرد إسقاط للحقء وقياساً على أنه يجوز 
لتولي الأوقاف عزل نفسه عند القاضي» ومن العزل: الفراغ عن وظيفة النظر 
(على الأوقاف) أو غيره» وقد جرى العرف بالفراغ بعرض. 

والمختار عند الحنفية أن حق الوظيفة» وإن كان لا يجوز بيعه» ولكن يجوز 
النزول عنه ممال. وكذلك حق استئجار الدار أو الحانورت» لا يجوز بيعه» ولكن 
يجوز التنازل عنه بعرض مالي. 

- واستدل بعض العلماء على جواز مسألة «النزول عن الوظائف يممال) يما 
صنعه سيدنا الحسن رضي الله عنه» سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
تنازله عن الخلافة وقبوله الراتب. ورا نوقش هذا بأن ما كان يأحذه السيد الإمام 
رضي الله عنه لم يكن عوضاً عن التنازل عن أمر الخلافة فحسبء لأن الخلفاء 
قد تعوّدوا منح الوظائف والرواتب لغير الحسن رضي الله عنه» وذلك لكثير من 
الصحابة والتابعين» فلم يكن راتب سيدنا الحسن عوضاً عن تنازله عن الخلافة. 

* - المالكية”'" : كان أول من أجاز الخلو من علماء المالكية في القرن العاشر 
العلامة ناصر الدين اللقاني ثم شمس الدين اللقاني رحمها الله تعالى» ثم تبعه 
)١(‏ رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ١5/4‏ كتاب البيوع- مطلب خخلو الحوانيت إتحصاف الأيصار 

والبصائر: ص 771. 
(؟) حاشية ابن عابدين؛ المرجع والمكان السابق» الفروق للقرافي 2141/١‏ رسالة لمجموعة من علماء 

المالكية المتأحرين» عنوانها ((جملة تقارير وفتاوى ف الخلوات والإنزالات عند التونسيين)) وهم مفتي 


المالكية إبراهيم الرياحي بتونس (المتوفى سنة 55؟١١ه)‏ والشيخ محمد بيرم التونسي» والشيخ ابن 
صالح باش» مفتي المالكية بنونس» والشيخ محمد السنوسي قاضي تونس. - 


القسم الغاني: أحكام المعاملات المالية الدينية 2 الممبحصث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ولاه 


تحويز المعاوضة عن الخلوات» عملاً بالعرف والعادة, ولأن المستأجر هلك 
المنفعة» فله أن يتنازل عنها بعورض كالإاجارة) وبغير عوض كالإاعارة. 


فقد نقل البناني عن البرزلي في النزول عن الوظيفة ما يقتضي حوازه» ونقل 
فتوى الفاسيين يمجواز بيع الخلو» وقال الشيخ محمد بيرم: وما أشبه الخلو 
بالمغارسة غير أن الخلو لا نحل به ملكيات الرقبة) لتعلقه بالمنفعة. 

وقال الشيخ عليش (كما تقدم): إن الخلو إذا صح في الوقف» قفي الملك 
أولى» لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء. 

#- الشافعية0(). صرح الشافعية أثناء كلامهم عن صيغة عقد البيع بقولهم: 
لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص. أي عند التنازل عن حيازة 
يبعد جواز أل العوض عن نقل اليد. كما في التزول عن الوظائف. 


وهذا دليل واضح على أن النزول عن الوضائف حائز شرعاً بعرض وبغير 
عرض كما صرحوا. إلا أن ذلك كله مقيد شرعاً في حال تنازل المستأجر عن 
منفعة المأجور بمدة الإيجار المتفق عليها. فإن تنازل المستأجر لغيره بعوض» بعد 
انتهاء مدة الإيجار» فلا يحوز ذلك شرعاً إلا برضا المالك» وإبرام عقد إحارة 
جحلديك, 


- الحنابلة2"0 : هؤلاء لم يجيزوا أذ العوض على الاختصاصات لأن محل 
حق الاختصاص الانتفاع فقطء ولا يملك أحد مزاحمة مستحقه. لكن 


- والخلو والإتزال والملسة بمعنى واحدء كما تقدم: وهو المنفعة التي يملكها دافع الدراهم لمالك الأصل 
مع بقاء ملكه للرقبة» فإن كانت الرقبة التي هي في الأصل أرضاء عبر عن تلك المنفعة بالإنزال لي 
اصطلاح بعض الناس» وإن كانت حوانيت أو دوراء عبر عنها بالخلو في غير اصطلاح أهل فاس» وق 
اصطلاحم يعبر عنها في الحوانيت بالحلسة. 

.575/0 حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 7/5» نهاية المحتاج للرملي‎ )١( 

(؟) القواعد لابن رجب: ص ١157‏ المغني 0/؟4. 


01 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الاختصاص يجري فيما هو محرم» كعصير العنب المتخمر عند المسلم» ويجري في 
بعض المباحات» كتحجير الأرض الموات» أما المملوكات الجارية في الأعيان 
والمنافع» فيجوز التنازل عنها بعوض. 

والخلاصة: يجوز شرعاً دفع بدل الخلو إذا كان ضمن مدة الإيجار مع المالك 
المؤحرء وأما بعد اتتهاء المدة فلا يجوز التنازل عن المنفعة ولا أذ البدل عنها إلا 
برضا مالك العقارء وإبرام عقد آخر مع المستأجر الحديد» وإلا كان أخمذ البدل 
سحتاً حراماء والمتنازل غاصباً» وآكلاً أموال الناس بالباطل؛ ومعتدياً على 
حقوق الآخرين. 

ويجحوز بدل الخلو المتعارف عليه في عصرنا بشروطه المقررة عملاً بدا 
الضرورة» ورعاية للعرف السائد» وقياساً على جواز تنازل المرأة عن حقها في 
القَسمّْم (المبيت ليلاً) لضّرتهاء وعملاً مبدأ جواز التنازل عن الاتصاص بعوض 
أو بغير عوض. 

ركان الاعتماد على المصلحة هو مستند فتوى المتأخرين من علماء المالكية في 
الكراء المؤبد في الأندلس (ابن سراج وابن منظور) في أوامر القرن التاسع : 
أرض الوقف» وفي تونس (كالشيخ القصار وابن عاشر وأبي زيد الفاسيء 
وسيدي عبد القادر الفاسي وأمثالهم) حين أفتوا يجحواز الجلسة (وهي التنازل عن 
حق القرار ف حوانيت الأوقاف). 

وحق القرار على عقارات الأوقاف غير الخلو بالمعنى المعاصرء والأول هو 
الذي قال عنه المالكية: إن الخلو من باب ملك المنفعة» لا من باب ملك 
الاتتفاع. وقد فرق المالكية دون سواهم بين حق الانتفاع وحق المنفعة» قال 
القرافي في الفرق الثلاثين من كتابه (الفروق”©: تمليك الانتفاع نريد به أن 
يباشر هو نفسه فقط» أي إن حق الانتفاع حاص بشخص المنتفع» وتمليك المنفعة 


2757/١ الفروق‎ )1( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو )» 0ه 





هوأعم وأشمل» فيباشر هو بنفسه ورككن غيره من الانتفاع بعوض» 
كالإجارة» وبغير عوض كالعارية» أي إن ساكن المدارس والرباطات والمجالس 
له أن ينتفع بنفسه فقط» وليس له الإيجار أو إسكان غيره. والمستأحر دارا أو 
مستعيرها له أن يؤاجحرها من غيره أو يسكن غيره فيها بغير عوض» ويتصرف في 
هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي 
ملكه. 

ويترتب على كون الخلو بالمعنى القديم ملك منفعة: أنه يررث من طرف 
الورئة» وعند انعدام الوارث يستحقه بيت المال؛ وتوفى منه الديون» ويرهن 
ويوهب ويؤجر ويعار» ويوقف» كما جاء قي فتوى الشيخ ناصر الدين اللقاني 
السابق ذ كره. 


- شروط جواز التنازل عن الخلو: 

اشترط الفقهاء الحدد لحواز التنازل عن الخلو شروطاًء سواء بالمعنى القديم 
وهو حق القرار على عقارات الوقف من حوانيت وغيرهاء أو بالمعنى المتعارف 
عليه في عصرنا الحاضر. 

أما شروط صحة التنازل عن الخلو.معنى حق القرار أو الكراء الأبدي فهي 
ما يأتى كما أبان القرافي: 

١‏ - أن يثبت للمتنازل حق كراء محل الخلو موجب اتفاق مع ناظر الوقف 
أو نائبه. 

١‏ - أن تمضي مدة على حق القرار بحيث يحقق الساكن شهرة ف ذلك المحل 
ويضيف إلى المنفعة زيادة. 

7 - أن يكون بيد الساكن في المحل عقّد إحارة» علك يمقنضاه الخلوء فإن 
لم يكن معه هذا العقد» جاز للناظر أن يؤجره لمن شاء بأحرة المثل. 


3 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


؛ - أن تكون الإجارة من الساكن لغيره بأجر المثل: وهو الذي يحدده 
العردف القائم وفت التنازل. 

وأما شروط صحة التنازل عن الخلو بالمعنى المعاصر فهي ما يأتي: 

-١‏ أن علك المتنازل وهو المستأحر حق منفعة العين المؤحرة في أثناء مدة 
الإيجارء لا بعدهاء فإذا انقضت المدة سقط حقه في التنازل عن الخلوء وجاز 
للمالك الأصلى طلب إخلائه من المستأجر الحديد. 

؟- ألا يلح المستأجر الجديد ضرراً بالعين المؤحرة» كأن يستعملها ف غير 
غرضها الذي تحقق للمستأجر الأول .وجب عقّد الإجارة. 

9'- ألا يتجاوز المستأجر اللحديد المدة المقررة في عقد الإيجار الأصلي. 
الأول التنازل فيها عن الخلو إلا بالاتفاق مع المالك الأصليء وإلا كان بدل 
الخلو غير مشرو ع. 

- هل يجوز للمستأجر تمليك المنفعة لغيره. وهل له الإيجار بأكثر تما استأجر به 
العقار؟ هذان موضوعات: 

أما الموضوع الأول: فقد اتفق الفقهاء”'؟ على أن مقتضى عقد الإجارة هو 
استحقاق المالك الأجرة المتفق عليهاء وتملك المستأجر المنفعة المعقود عليها. 

وإذا ملك المستأجر المنفعة) فله أن يستوفيها بنفسه أو بغيرة) بعوض كالايجار 
إلى مستأجر آخرء أو بغير عرض كالإعارة لمستعير. 

فإن كانت العين المؤجرة دارا مثلاً» له أن يسكن فيها بنفسه أو مع غيره» أو 
يؤحرها لغيره» أو يعيرها سواه؛ غير أنه لا يجوز تمكين غيره من إلحاق ضرر بهاء 
كأن يجعل فيها حداداً أو قصارا أو طحاناء أو صانعاً يضر بآلاته الصناعية البناء 


(1) المبسوط للسرحسي )170/١5‏ الشرح الصغير 25/4 مغني المحتاج 250/1 المغني //7/ ط 
دتر كي. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) و/اه 





ويوهنه» لأن ذلك قد يعرّض العين للتلف» وذلك لا يجوزء لأن مطلق العقد 
ينصرف إلى المعتاد. 

وأما الموضوع الثاني ففيه اتحاهان للفقهاء7©: 

الاتجاه الأول للمالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن المنافع لها حكم الأعيان, 
فيملك المستأحر إيجار العين الموحرة بأكثر من الأجرة التي استأجر بها العين أو 
بأقل أو .مثلهاء كما لو اشترى شخص شيئاً وقبضه؛ ثم باعه وربح فيه» فالربح 
يطيب له. لأنه ربح على ملك حلال له. ولأن من ملك شيئاء كان حر 
التصرف فيه» والمتفعة في الإحارة تكون نظير العرضء والمملوك .معاوضة يمكن 
أن تطرأ عليه معاوضة أخحرى بشروط وأوصاف مستقلة عن المعاوضة السابقة إلا 
في المراجعة (رجعة الزوجة المطلقة). 


والاتجاه الثاني للحنفية: وهو أنه لا يجوز للمستأحر أن يؤجر العين بأكثر نما 
استأحرها به. وإذا فعل ذلك» تصدق بالفضلء إلا إذا زاد فيها شيئاً أو أضاف 
. إليها تحسينات وإصلاحات في البناء» فحيئذ يطيب له الفضلء لأن المنافع لم 
يَضنُمنها المستأجر» وإن قبض العين الموجرة. فلو انهدمت العين» لم يلزمه الأجرء 
فهذا ربح ليس ناجما عن ضمانه» وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن 
ربح ما لم يضمن. 


)١(‏ المبسوط للسرحسي 6 والشرح الصغير 5/5 مغني المحتاج ؟. #5 القواعد لابن رجحب: 
ص ١١5؛‏ القاعدة (81). 





(اسنس ١ادينّ‏ لومم 
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تعر يقه» وطبيعتة) وتموله وتملكه وأنواعه وحكم كل نوع شرعاء العلاقة مسع 
الناشر والمستفيد» مدة الاستغلال. 


تعريف حق الإبداع: هو حق مالي مبتكر» يرد على شيء غير مادي» يتميز 
بالسبق والتفوق أو الأصالة» واستقطاب أنظار الجمهور إليه. أي إنه أحد 
الحقوق التى يمكن تقويعها بالمال» ويتسم باللحدّة» ويرد على منجزات الفكر أو 
الذهن» مثل حق التأليف في المصنفات العلمية والأدبية»؛ وحق الرسام في لوحاته 
المبتكرة» وما يسمى براءة الاختراع الصناعي» أي الشهادة بأنه وليد اختراع 
العالم وما يحققه التساجر من سمعة وشهرة بسبب الإتقان والجودة كالاسم 
التجاري» دون أن يسبق إليه أحد قبله» ويدل على التفوق العملي والتقدم 
العلمي) وهو أصيل لا تقليد فيه» يحتذب أنظار الناس إليه؛ لأنه منجز جديدء 
وهو ثمرة الذهن» لذا كانت حقوق الإبداع في أغليها حقرقاً ذهنية وكذلك 
يشمل حقوق النشر للمطبوعات ,مختلف الوسائل» ومنها الأقراص المسجلة. 

وهو أحد الحقوق المعنوية في اصطلاح رجال القانون» وقد يسمونه بحق 
الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية» أو الحقوق الذهنية أو الحقوق الواردة في 


أموال غير مادية. 





القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حتق الإبداع أو الابعكار) مه 


وكل من الحقوق المعنوية) والحقوق العينية (وهي صلة الشخص بشيء معين 
بذاته كحق الملكية) والحقوق الشخصية (وهي العلاقة القائمة بين شخصين 
كعلاقة الدائن بالمدين) هي من فئة الحقوق المالية» أي التي تقوم بالمال. 


وهذا الحق حديث النشأة» بسبب التطور العلمي والثقافي والاجتماعي» لذا 
كان مثار اختلاف في احترامه وحمايته وتموله وتملكه. فلم تكن له في الماضي 
قيمة مالية» ويمكن أن يسطو عليه غير صاحبه وينسبه لنفسه. ولم يكن للإبداع 
العلمي والفني والأدبي في العصرر الغابرة أثر مادي؛ وإنما يقتصر على محرد 
اتصاص نسبته لمبدعه عن طريق النسخ أو الكتابة والتدوين أو الإعلان السريع 
كإعلان القصيدة الشعرية من الشاعر نفسه أمام حاكم أو أمير أو زعيم قبيلة» أو 
عناسبة معينة» أو لعلاج فوضى اجتماعية كقصائد الإرشاد والمديح والحكمة» أو 
إنهاء حالة الحرب التي طال أمدهاء ونحو ذلك. 


طبيعته وتموله وتملكه: لل هذا الحق طويلاً بحرد شرف أدبي؛ أو سمعة 
| علمية أو فنية» أو شهرة صناعية أو تحارية» أو ثمرة جهد فكريء أو صورة 
معنوية مجردة» وق عصر النهضة الصناعية في أوريا وغيرها في القرن الثامن عشر 
وما بعده» صار لهذا الحق قيمة مالية» وتطور مفهوم هذا الحق حتى صار ف 
النصف الثاني من القرن العشرين حقا ذا مفهوم دولي» وقد انضم للمعاهدة 
الدولية من أجل حمايته أكثر الدول في الأمم المتحدة. 
وأصبح لهذا الحق قيمة معنرية ومالية» بسبب تأَثيره على صاحبه ومردوده 
الواضح؛ وورود اتفاقات على نشر المصنف العلمي لاستثماره من طريق توزيعه 
بوساطة الطباعة وغيرها من وسائل النشر والإعلام والمتاجرة. 
' وصار لحق الإبداع طبيعة خخاصة» وأنه نوع حاص من الملك» وثمسرة من 
تتاج الفكر أو الذهن البشري» كثمرة الشجرة» وغلة الأرض أو الدار» ومنفعة 
المنقولات» وما لا شك فيه أن كلمة (المنافع) تشمل منافع الأموال المادية 


ممه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
والمعنوية» قال العز بن عبد السلام عن أهمية المنافع: (الغرض الأظهر من جميع 
الأموال هو منفعتها»7". 

والمنافع تعد من الأموال المتقومة عند جمهور الفقهاء غير الحنفية» لأن الأشياء 
أو الأعيان تقصد لمنافعها. 

وتصبح المنافع أموالاً متقومة إذا ورد العقد عليها كالأحرة أو حق نشر 
الكتاب المخطوط في مذهب الحنفية عملاً بالعرف القائم على المصلحة كما أن 
متأخري الحنفية أقتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياءء هي: المال 
الموقورف» ومال اليتيم» والمال المعدٌ للاستغلال. ومن المعلوم أن مؤلف الكتاب 
يَعِدَ كتابه للاستثمار أو الاستغلال» وحينما يتفق مع الطابع أو الناشر يقصد 
باتفاقه أمرين: نشر العلم» واستثمار مصنفه. ويكون لكل طبعة من طبعات 
الكتاب حق خاص معروف للمؤلف. والعلم عمل مبارك ينتفع به بنص الحديث 
النبوي» وهو أيضا يحقق منفعة خالصة لا شائبة فيها لكل قارئ» والعلم نابع من 
جهد ذهني أو فكري شاق» بل هو أشق من الجهد العضلي» فيكون صاحبه 
أولى بنفعه المادي أو ثمرته بتداول أو بيع نسخ الكتاب المطبوعة. 

كما أن صاحب براءة الاختراع أحق باستثمار مزايا اختراعه الصناعي» 
وكذلك التاحر أحدر بالاستفادة من اسمه التجاري وعلامته التجارية المتميزة» 
عا يحققان له من رواج السلعة التجارية» واجتذاب العملاء أو المشترين. 

وقد قرر الحنفية جواز بيع كل ما له منفعة» كالسماد الطبيعي (السرجين 
النجس)» وهوام الأرض والكلاب كلها وبعض النجاسات النافعة» وهو دليل 
على ثبوت مالية هذه الأشياء وكل ما هو داخل في الملك من المناقفع تحوز 
المعاوضة عنه» ما يدل على أن محل حق الإبداع مال متقوم. 


.١9/؟ قواعد الأحكام‎ )١( 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) “ااه 


ويرى الشاطبي المالكي أن المال: كل ما يقع عليه الملك» ويستبد (يستقل) به 
لمالك7©. والملك: اختصاص بالشيء المملوك يقر به الشرع سلطة أو تكليفاء 
وكل ما هو تملوك فهو مالء والملك يمنح صاحبه السلطات الثلاث» وهمي: 
الاستعمال والاستغلال والتصرف. وهذا يشمل ملكية الأعيان والمنافع والحقوق 
المعنوية» ومنها حق الإبداع» وعلى هذا تكون الحقوق أموالء وتحري فيها 
المعاوضة عرفاًء والمعاوضة أساسها الملك» فكان الحق المعنوي مالا. 

ويرى السيوطي الشافعي أن العرف أساس في اعتبار المالية» أي في ثبوت 
مالية الأشياء» وذلك حيث عرّف المال بأنه: كل ما له قيمة» يباع بهاء ويازم 
متلفه ضمانه» وإن قلت» وما لا يطرحه النامر7). 

ويصرح الحنابلة بأن المال: كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاحة أو ضرورة» 
كعقار ودود قز وبزره» وديدان الصيد» وطير لقصد صوته. كبلبل ويبغاء. 
وأحازوا بيع الفهد والصقر المعلّم والهرّ وكل ما فيه المنفعة إلا ما استثناه الشرع» 
من الكلب وأم الولد والوقفء لأن الملك سبب لإطلاق التصرفء والمتفعة 
المباحة يباح له استيفاؤهاء فجاز له أذ عوضهاء وأبيح لغيره بذل ماله فيها 
توصلاً إليهاء ودفعاً لحاحته بهاء كسائر ما أبيح بيعه9. 

والخلاصة: لقد دلت الأحكام الفقهية في المذاهمب على أن منفعة الحقوق 
المعنوية كالأعيان تعد مالأ وداخلة في الملك» ويحرم الاعتداء عليها أو انتحالها 
أو سرقتها. 


أنواع حقوق الإبداع وحكم كل نوع: 
لحقوق الإبداع أو الابتكار أنواع كثيرة» أشهرها ثلائة أنواع: وهمي حق 


.17//7 الموافقات‎ )١١( 
.07 الأشباه والنظائر: ص‎ )١١ 
المغني لابن قدامة 55/5 وما بعدهاء 71 ط التركي.‎ )5( 


2 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أو لا- حق المؤلف 


معنأه وحمايته وتبوته شرعاء العللاقة بين المولف والناشر والمستفيد» ملة 
الاستغلال. 


أما معناه أو تعريفه: فهو حق الإنسان في إبداع شيء علمي أو أدبي أو فني» 
سواء بالجمع والاختيار» أو إحداث شيء لم يسبق إليه» أو إكمال ناقص» أو 
تصحيح ححطأء أو تفسير وتفصيل» أو تلخيصء أو تهذيبء أو ترتيب مختلط. 

وهذا الجهد يمنح صاحبه حق نسبته إليه» واستثماره مالياً بأي طريق يتمكن 
فيه من نشره؛ أي إن للمؤلف على مصنفه حقين: وهما حق أدبي» وحق مالي 
مدى حياته» ولورثته من بعده لمدة ستين سنة من تاريخ وفاة المؤلف. 

وأما حمايته: فقد صارت دولية مقتضى الأعراف الدولية» والمعاهدات الدولية 
التي انضم إليها أغلب الدول في الأمم المتحدة» ونصت المادة (07؟) من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان على حمايته ونصها: 

ررإن لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه 
العلمي والأدبي والفني». 

وأما ثبوته شرعا: فهو حق ثابت تقرره الاجتهادات الفقهية والأعراف العامة 
ومبادئ العدل والمصلحة. [ 

أما الاجتهادات الفقهية: فقد تبين مما سبق في بحث طبيعة حق الإبداع أن 
المنافع عند الجمهرر تعتبر أموالاً كالأعيان» وكذا تصير أموالاً متقومة نكسب 
قواعد الحنفية ولا سيما المتأخرين منهمء واتفق الجميع على أن حقوق الإبداع 
مملوكة لأصحابهاء وتملك الشيء يجعله مالآء والمال محل المعاوضة» والمعاوضة في 


هذه الحقوق قائمة عرفاء وأساس المعاوضة هو الملك» فصار حق التأليف ونحره 
مالا وملكا. 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) مه 

وأما الأعراف العامة في عصرنا: فهي تقرر بصفة واضحة كون حق المولف من 
الحقوق المعنوية التي بحوز المعاوضة عنهاء والعرف أساس تمول الأشياء وتقومها 
ما لا يتصادم مع أصول الشر ع» والأصل في الأشياء الإباحة. 

وأما مبادئ العدل والمصلحة: فتقتضي منح حق الاستثمار أو الاستغلال 
لصاحب الحق أصالة» وليس من العدل بل من الحور تمكين غير المؤلف من سرقة 
حق التأليف ونسبته إليه أو إلى صاحبه» والقيام بنشره وطبعه وترويجه وجني 
ثمرته المادية» فقد حرمت الشريعة تحريماً واضحاً انتحال الرحل قولاً لغيره: 
وقصر نسبته إلى قائله» بدليل أن الإمام أحمد رحمه الله امتنع من الاستفادة من 
عمل غيره إلا بعد استعذانه7). < 

وكذلك مقتضيات الصلحة والحاحة أن يكون المؤلف ومثله الناشر أحق 
باستغلال جهده من غيره؛ لأن المصلحة.تقوم على أساس الحمق والعدل» سواء 
كانت المصلحة نخاصة أم عامة» إذ لولا المؤلف وجهوده المضنية ما بزغ فجر 
المصنف» ولا تمكنت البشرية من الاسنتفادة من إبداعه وعمله؛ ولأن الغرم 
بالغنم» » فما يستفيده المؤلف من ربح أو عائد استثمار لمصنفه؛ يجعله على الدوام 
مسؤولاً عنه» وله أحره إن كان خيراء ويتحمل وزرة إن كان شرا. 


العلاقة بين المؤلف وبين الناشر والمستفيد 


إن حق التأليف بذاته أو جوهزه الذي هو ملك المؤلف لا يقبل المعاوضة» 
وإنما الذي يكون محلاً للمعاوضة هو نسخة الكتاب الذي يطبعه الناشرء ويبيع 
للمستفيد نسخحة أو أكثر من الكمية المطبوعة منه. ويحكم حق النشر أو التوزيسع 
عقد البيع أو الاتفاق الحاصل بين المولف والناشر والمورّع؛ ويجب على طرفي 
الاتفاق الالتزام.مضمونه من حيث عدده النسخ المطبوعة» فلا ملك الناشر حق 
طبع أكثر من العدد المتفق عليه» وكذلك مدة سريان العقد؛ وحق المولف من 


.514/4 كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 


2/1 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أثمان الكتب المبيعة ومن النسخ العينية المهداة له من الناشر» حتى إذا نفد 
الكتاب أعيد طبعه بحسب الاتفاق المبرم مع الناشر» لا مع غيره إن بقي وقت ف 
مدة التشر كعشر سنوات» وإلا عاد الحق في أصل المنفعة للمؤلف» فيجدد 
الاتفاق مع الناشر الأول أو مع ناشر آخر. وهذا متفرع عن اعتبار منفعة العمل 
الفكري أشبه يثمرات الشجرة» لأن الناشر ثم المستفيد يملكان محل المنفعة التي 
قام بها الإنتاجء والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود في قوله سبحانه: لزيا أيها لِيِنَ 
آمَنوا أَوفوا بالعُقَودٍ4 [المائدة: 1/٠‏ وقوله عرز وجل: روفو بِالعَهُدٍ إن العَمْدَ 
كان مَسؤُولا4 [الإسراء: 75/117 ْ 

مدة الاستغلال ظ 

يستحق المؤلف استثمار مصنفه في حياته» وكذا ورثته من بعده في مدة 
أقصاها ستون عاماء وبعدها يصبح الكتاب مملوكاً ملكية عامة كالموقورف على 
جهة عامة» قياساً على المدة المقررة في حق المِكُر: وهو حق القرار على الأرض 
الموقوفة للغرس أو البناء» على أساس عمد الإجارة الطويلة. 


ثانيا- حق براءة الاختراع 

تعريفه» ما يمنحه من مزايا أو حقوق» تسويغه شرعاً. 

تعريفه: حق المؤلف يتعلق بالأعمال الأدبية والفنية» أما حق براءة الامتراع 
فيتعلق بالأعمال الصناعية» كابتكار مذياع أو تلفاز أو اكتشاف دواء مرض 
معين. وبدأ تنظيم هذا الحق بعد الثورة الفرنسية» حيث صدر أول قانون فيه في 
فرنسا عام ١م‏ ثم أدخلت عليه عدة تعديلات» آخرها تعديل استوكهولم 
عام 951١م‏ حيث صار لهذا الحق صفة الحماية الدولية. 

وبراءة الاختراع: محرد سند أو وثيقة أو شهادة بالبراءة» أي إن المسترع أو 
العالم لم يسُّبق» وإنه بريء من التقليد أو التزوير أو الانتحال» وإنه في أمان مسن 
الاعتداء على حقه حين أذاعه أو أعلنه. 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابعكار) مره 

وعرف القانونيون براءة الاختراع بأنها: «وثيقة أو سند تمنح من طرف دائرة 
رسمية أو سلطة إدارية مختصة لمن يطلبهاء تتضمن وصفا للاخستراع» ويترتب 
على منحها لمستححقها مدة معينة حق نسبتها إليه؛ وحمايته من التقلسد أو الفش. 
واستغلال الاختراع؛ ما لم يصدر بخلاف ذلك حكم قضائي)»7) 

يظهر من هذا التعريف أن صاحب البراءة يتمتع بعدة حقوق أهمها: 

-١‏ نسبة الاحتراع إليه دون غيره» وحمايته من تقليده وغش أو اتتحال 
الأاحرين له. 

؟- حق استغلال المختر ع لاختراعه ثم ورثته بعد وفاته» مدة معينة» قدرت 
ف القانون العراقي بخمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ طلب البراءة» ويصبح هذا 
الحق بعد انتهاء مدته من جملة الثروة العامة. 

وحماية هذا الحق شرعاً مطلوبة مقشل حق المؤلف» عملاً مقتضى العرف. 
ومبدأ المصالح المرسلة» والمصلحة ظاهرة في حماية هذا الحق. وهي تشجيع 

9. 3 

الإبداع أو الابتكار”©. 


ثالثا- حق الاسم التجاري والترخيص 
تعريفه) منششؤه و مضمونه» وظائفه أو مزاياه» تسويغه شرعا: 
الأس تجار مر شت ب تر عل أو ل سب جو ا 


يقدمهاء مثل ا باتا لبر يطانية العالمية» ومملات الغندور اللبنانية وأسماء 
العطورات الفرنسية. 


.١7 الوحيز في الملكية الصناعية» أ.د. صلاح الدين الناهي: ص‎ )١( 
.7١ المدحل الفقهي- نظرية الالتزام العامة للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء: ص‎ )١( 


مره المعاملات المالية المعاصرة (نجوث وفتاوى وحلول) 


والترخيص: ما يصدر من الدولة من إذن بفتح المحل التجاري أو الصناعي» 


ومدشأً هذا الحق: سمعة المحل, أي شهركه وكناء الناس على حسن معاملة 
صاحبه وقدرته على اجتذاب العملاء وتسهيل المدفوعات ويتضصمن الاسم 


١‏ - شعار السلعة أو العلامة التجارية الفارقة: وهي كل ما ييز البضاعة أو 
السلعة عن أمثالها وعن منتجات التجار الآخرين. 


المعلن على يافطته أو لافتته وجحزئيات معلباته أو أكياسة مثل: المراعبي» والملكة 
الصغيزة» والصالون الأخعضرء والجوارح. 


* - وصف المحل التجاري: وهو موقعه أو مكانه الحيوي أو الاستراتيجي 
الذي يختاره صاحب المحل» ويعمارس نشاطه الرئيسي”' أو الفرعي فيه. 


ووظائف الاسم التجاري ثلاثة هي: 
١‏ - ييز السلعة من أمثالها 00 وتسويقها. 


م 


* - التمكن من ضبط المبيعات وإحكام السيطرة والرقابة على المنافسة 
للسلعة. 


بحسب الأعراف السائدة شيغاً حائرا .* شرعاًء لأنه أصبح مالأ وذا قيمة مالية وله 


)١(‏ تصح هذه النسية قياساء كما يصح القول: الرئيس. 


دلالة تحارية معينة» يحقق رواج السلعة ذات العلامة التجارية والاسم التجاري؛ 
وهو الذي منح صاحبه ترخيصاً محمارسة العمل» ويعد شيا مملوكاً لصاحبه 
لزاياه المذكورة» وتحقيقه صفة الرواج» ومن المعلوم أن الملك يفيد الاختصاص أو 
الاستبداد (الاستقلال) أو التمكن من الانتفاع بالشيء المملوك. والعلاقة ناشئة 
إذ هي علاقة اختصاصية ومباشرة. 

ومستند كون الاسم التجاري متمولاً: هو العرف المستند إلى مصلحة معتبرة 
شرعاًء تتضمن حلب المنفعة» ودفع المضرة» ولا يصادم ذلك نصا شرعاًء وهذا 

وهذا ينطبق على كل (إنتاج فكري) أو إبداع أدبي أو فني أو صناعي, لما له 
وخصائص الملك شرعا تثبت فيه» وهي: الاختصاص الذي هو جوهر حق 
الملكية» والمنع» أي منع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه؛ وجريان التعامل 
فيه) والمعاوضة عنه عرفا. 


آاراع علماء الحصر في حق الإبداع 


للعلماء المعاصرين اتجحاهان في حق الإبداع أو الابتكار. 

الاتجاه الأول: لبعض العلماء من الحنفية("2: يرون تأثراً عذهب متقدمي 
الحنفية في القول بعدم اعتبار مالية المنافع: أن حق الابتكار ومنه حق التأليف 
يحب بذله يحان» ولا تحوز المعاوضة عنه» ولا يحل المقابل المالي له. 


)١(‏ منهم الدكتور أحمد الجي الكردي ف بحته ((حكم الإسلام في حقوق التأليف والنشر والترجمة)) 
المنشور فى بججلة هدي الإسلام الأردنية؛ المجلد (0؟) عام (401 ١ه‏ / 1941م). 


.وه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

إن أصحاب هذا الاتحاه يقولون: لا يعد الشيء مالا إلا بتوافر عنصرين فيه 
وهما: إمكان الحيازة والإحرازء وإمكان الانتفاع به عادة أو عرفاء فلا يعد مالا 
ما لا يمكن حيازته وإحرازهء كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف» وكذا 
كل ما لا يمكن الانتفاع به إما لضرره وفساده» كلحم الميتة والطعام المسموم أو 
الفاسل» وإما لتفاهتة كحبة حنطة أو قطرة ماع. وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء 
هي ملكء لا مالء لعدم إمكان حيازتها بذاتهاء وإذا وحدت فلا بقاء ولا 
استمرار لهاء لأنها معنوية وتنتهي شيئًا فشيكا تدريجاء إذا لم تستوف المنفعة مع 
مرؤر الزمان المتجدد. 


ويمكن أخد العوض عن المنفعة إذا ورد العقد عليهاء كعقد الإيجار» وأما 
الحقوق المجردة» كحق الشفعة» وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي 
في تحليف خصمه اليمين» وحق المرأة في قسنم زوجها لها كما يقسم لضرتهاء 
فلا يجوز الاعتياض عنهاء لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر 
عنهم» وما ثبت لدفع الضررء لا يصح الصلح عليه» أو التنازل عنه بعوض0". 

لكن توجد حقوق ثبتت لأصحابها أصالة» لا على وجه رفع الضرر» كحق 
ولي المقتول في القصاص من القاتلء وحق الزوج في بقاء عقد الزواج قائماء أي 
استمرار الزوجية» هذه الحقوق يجوز أخذ البدل عنهاء والمعاوضة عليها بالمال؛ 
فيجوز لولي الدم (دم المقتول) أن يعفو عن حقه بالقصاص مقابل مال من 
القاتل» وللزوج أن يأذ من زوجته مالا (عوض الخلع) مقابل التنازل عن حقه 
ف فسخ الزواج. 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 27/4 البحر الرائق 70717/7» الأشباه والنظائر لابن نجحيمء باب الملك: 
ص" 1 7. 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) 54١‏ 

ومن هذه الحقوق: حقوق الارتفاق» كحق التعلي (العلو) وحق الششرب» 
وحق المسيل) جوز المعاوضة عنها بالمال)» لأنها ثبت لأصحابها ابتداء يحق 
شرعي» ولتعارف الناس التنازل عنها بالمال'" . 


وحق الملكية الأدبية والفنية والصناعية (الحقوق المعنوية) ومنها: بيع الاسم 
التجاري والترخيص من هذا النوع الثاني؛ لأن هذا الحق لم يقبت لصاحبه دفعاً 
للضرر عنه فقط» وإنما ثبت له ابتداء» فلم توجد الشهرة التجارية ورواج السلعة 
إلا بجهد صاحب الاسم التجاري وتعبه ومعاناته وإتقانه العمل» فصار حقه حقا 
أصيلاً ملازما له» يجوز له الاعتياض عنه بالمال» وبخاصة أن الاعتياض عن حقه 
بالمال أصبح عرفا عاماً مقررأء وممنوحاً من قوانين الدول المعاصرة» ثم إن الاسم 
التجاري والترخيص عنصر من عناصر المحل التجاري. 

كما أن الترخيص أصبح ذا قيمة مالية في عرف الناسء؛ لأنه لا يمكن الحصول 
عليه إلا بجهرد متواصلة و كبيرة» وبعد دفع رسوم كثيرة للدولة» فصار ملكا لمن 
منح له الترخيص» وكل ما يجري فيه الملك يجري فيه المعاوضة» فيما عدا الحقوق 
المقررة في النوع الأول عند فقهاء الحنفية. 

أما متأخرو الحنفية: فلم يجعلوا إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية من 
مقومات المال» جاء في (الدر المنتقى شرح الملتقى) في تعريف المال: 

«ويطلق المال على القيمة» وهي ما يدل تحت تقويم مقوم من الدراهم 
والدنانير). 

وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس» وله منفعة» هو مال شرعاًء لأن 
القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة» ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة» 
ولا يجري فيه التعامل. 


.)7317 -75( شرح المجلة: م‎ )١( 


0 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ثم إن متأخري الحنفية كما تقدم أفتوا بضمان منافع المغخصوب في ثلاثة 
أشياء: المال الموقوف» ومال اليتيم» والمال المعد للاستغلال» والكتاب المخطوط 
المبيع لدار النشر معد للاستغلال» أي الاستثمار المشروع. 

وأضاف بعض المعاصرين أدلة أخرى على عدم جواز حبس المصئف عن 
الطباعة إلا بكقابل وهي ما يأتي: 

-١‏ في هذا السلوك كتمان للعلم. والجواب أن كتمان العلم يكون بالامتناع 
عن الجواب في المسألة بعد السؤال عن حكمهاء والوعيد الوارد في السبنة عن 
كتمان العلم بزجٌ العالم في نار جهنم: هو في حالة حبس الكتب ممن يطلبها 
للانتفاع بها على سبيل الإعارة» كحجب الماعون عن الجيران» أما استثمار 
الجهد بوسائل النشر المعروفة مقابل مال» فلا يعد منع الطباعة داحلا في منع 
الإعارة» لأن الإعارة مجانية» واستثمار الكتاب بعوضء» وقد أجاز علماؤنا أحذ 
الأحر على الفتوى» والعالم حر التصرف ف ثمرة عمله؛ ينشره أم لاء وإذا لم 
ينشر كتابه فلا يكون ملوماً أو آثماء وإنما يلام ويأئم على امتناعه من إجابة 
سائل عن حكم شرعيء هذا هو المكلف به فقط. 

-١9‏ العلم قربة وطاعة. لا تجحارة ولا صناعة» ولا يجوز أهمذ الأجر على 
القربات» لكن هذا كلام متقدمي الحنفية» وأحاز المتأخرون منهم وغيرهم من 
علماء المذاهب أحذ الأحر على أداء الطاعات من أذان وإقامة وصلاة جماعة 
وتعليم قرآن وغيره من العلوم» وقد ثبت في السنة: «رإن أحق ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله (2. ثم ألا يأحذ هذا العالم المانع رائباً على وظيفته؟!. 

م- حق المؤلف كحق الشفعة حق بحرد» لا يجوز الاعتياض عنه» والجواب: 
القياس مع الفارق» فليس حتق المؤلف كحق الشفعة» وإنما هو كما أَثبتُ حق 
مالي مملوك» كحقوق الارتفاق يجوز بيعها بعوضء ولأن حق الشفعة شرع لدفع 
الضرر عن الشفيع؛ وأما حق المؤلف ونحوه من الحقوق المعنوية» فلم يغبت 
لصاحبه دفعا للضرر عنه فقطء وإنما ثبت له ابتداء» كما سبق بيانه. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) 09 


الاتجاه الغاني لحمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم” : يرون أن 
حق التأليف وغيره من الحقوق يقبل المعاوضة المالية عنه؛ لما سبق إيراده من 
الأدلة وموجزها: ظ 
-١‏ حق الإبداع أو الابتكار له صفة المالية» لأن المنافع كالسكنى والركوب» 
تعد أموالاء لأن المال- في اصطلاح الجمهور غير الحنفية- هو كل ماله قيمة 
مالية عرفاً يلزم متلفه بضمانه. وهذا يشمل الأعيان والمنافع ومنها سائر الأمور 
المعنوية» كالحقوق من كل ما يدخل تحت الملك, لأن الحقوق كلها تقوم على 
أساس الملك» بسبب أن جوهر الحق: الاختصاص» والاختصاص جوهر الملك 
وحقيقته» وإلا لما كانت حقوقاء بل بحرد إباحات» وإذا كانت الحقوق من قبيل 
الملك» فالحقوق أموال» لأن المال مرادف للملكء والملك كما عرفوه: اخخمتصاص 
حاجز شرعاً يخوّل صاحبّه التصرف فيه إلا المانع. 
وحق الملكية ينح صاحبه ثلاث سلطات (صلاحيات) أو ئلاية اختصاصات» 
وهي: الاستعمال» والاستغلال والتصرفء أو التمكين من الانتفاعء» والتصرف 
يجيز التنازل عن محل الحق بعوض أو بغير عسوض. وهذا يعني أن المعاوضة أثر 
الملك وثمرته» ولصاحبه عليه حق عيني» لاعتراف الناس بهء وكذلك مختلف 
القوانين الوضعية. 
والشرع قبل ذلك كله اعتبر المنافع أموالاً بدليل جعل خدمة رعي المواشي 
ثماني سنوات مهرا لزواج موسى من ابنة شعيب عليهما السلام. ومن المعدوم 
أنه يشترط في المهر أن يكون مالأ لقرله تعالى: ف[ وَأحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذُلْكَمْ أن 
مغو أموالِكُمْ 4 [النساء: 4/5 1]. 
1- أقر العرف العام جعل حق المؤلف ونحوه محلا للمعاوضة عنه أو التبادل» 
والعرف كما تقدم بيانه أساس ثبوت صفة مالية الأشياء. ومبتى هذا العرف هو 
المصلحة. والمصالح المرسلة. إحدى مصادر التشريع التبعية. . 


)١(‏ الموافقات 417/1 الفروق 27١4/7‏ بداية المجتهد 50/7 25 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
64 الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 58 5؛ المغني مع الشرح الكبير 2415/8 الإقناع 09/1. 


هه المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


؟ - مقتضى ال حق والعدل وجوب نسبة الحق لصاحبه؛ وتحريم انتحال القول 
لغير قائله» والفكرة لغير صاحبهاء لينتفع بأجرهاء أو يتحمل وزرها إن كانت 


شرا. 


؛ - تقتضي قاعدة «الغنم بالغرم» أو «الخراج بالضمان» أن يتحمل الإنسان 


ه - الإبداع الذهني أصل لوجود الوسائل المادية من مختلف الاختراعات» 
التي لها صفة المالية» فيكون الأصل أو السبب أولى باعتبار صفة المالية. 


والخلاصة: لا أدري وجود شر أو غبن أو جور أعظم من هذا: أن يستثمر 
الطابع أو الناشر حق المولف» ويربح على حسابه أموالاً طائلة: ويحرم هذا 
المؤلف - المسكين- الذي كاد عقله يتفجرء وفكره يعياء وأعصابه تتلف من 
عناء إنحاز المصنف» والذي كلفه جهودا طويلة وشاقة» فسهر ليله وأتعب عينيه؛ 
وشغل نهاره كله بالتأليف» ثم: يقال له: قدّمْ هذا العمل لغيرك محانا؟! إن هذا 
لهو الإفك المبين والخطأ الواضح. ظ 


تن تن ين 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الحقوق المعنوية 


يؤيد ما رححته قرار هذا المجمع رقم: ؟5/5(4) أي في دورته الخامسة في 
الكويت عام 5٠09(‏ ١ه‏ /5488١م)‏ ونصه: 

أولاً: الاسم التجاري» والعنوان التجاريء والعلامة التجارية» والتأليف» 
والاختراع أو الابتكار: هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف 
المعاصر قيمة مالية» لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاء فلا يجوز 
الاعتداء عليها. 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) 


5ه 
انيا: يحوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاريء أو العلامة 
التجارية» ونقل أي منها بعوض ماليء إذا انتفى الغرر والتدليس والغشء باعتبار 
أن ذلك أصبح حقا ماليا. 
ثالعاً: حموق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاء ولأصحابها حق 
التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها. 


والحمد لله ذ اسية العالمين.... 


صا 
قر 


ع 


جر لاع جلي 
(ضس اجن (نزومسيى 
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كتب تفسير القرآن الكريم المشهورة» وكتب الحديث المعتمدة» وكتب الفقه 

في المذاهب المحتلفة» وبعض كتب المعاصرين في الاقتصاد الإسلامى. ومنها 

بحسب الترتيب الألفبائي: | 

- أحكام القرآن لأبي بكر الحصاص الرازي؛ دار الكتاب العربي - بيروت. 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب» الحافظ الفقيه محيي الدين النووي, المكتسب 
الإسلامي - دمشق. ظ 

- أعلام الموقعين عن رب العامين لابن قيم اللجوزية» تحقيق محبي الدين عبد الحميد 
مصر . 

- أعمال الددوة الفقهية الثالئة لبيت التمويل الكويتي 

- الأشباه والنظائر لابن نحيم المصري (زين الدين , بن إبراهيم) ) دار الفكر بدمشق 

- الأشباه والنظائر للحافظ جحلال الدين السيوطي؛ مطبعة البابي الحخلبي - مصر. 

- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعيء المطبعة الميمنية حصرء ١ه‏ 

- الإسلام والحياة» للأستاذ الد كتور محمد يوسف موسىء مكتبة وهبة ,كصر. 

- الإسلام ومشكلاتنا المعاصرة, للأستاذ الد كتور محمد يوسف موسى» مكتبة 
وهبة .كصر. 


- الإنصاف قْ معرفة الراجح من اقلااف على مذهب الإمام أجل بسن حتبل, صلا 
الدين المرداوي» الطبعة الأولى. . 
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- الاقتصاد الإسلامي للد كتور على كنعان, دار المعارف بحمص ودار الحسنين 
بدمشق» 551١م‏ ظ 

- الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للأستاذ الدكتور علي أحمد 
السالوس» دار التقوى» بلبيس» مصر. 

- البطاقات البدكية الإقراضية والسحب الباشر على الرصيد أ.د: عبد الوهاب أبو 
سليمان» دار القلم بدمشق. 

- البنك اللاربوي في الإسلام للعلامة الشيخ محمد باقر الصدرء دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت. 

- التأمين التجاري والبديسل الإسلامي؛ للدكتور غريب الجمالء دار الاعتصام» 
فصر 

- التأمين في القانون المصري والمقارن للأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي» مطبعة 

نهضة مصرءه91١م.‏ 

- التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه للأستاذ محمد السيد الدسوقي» منشورات 
لمنة الخبراء في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بكصر. 

- التعريفات للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني» مكتبة البابي الحلبي, 
مصر. 

- الحاوي الكبير للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الدر المختار للحصكفي» وبهامشه رد المحتار لابن عابدين (حاشية) المطبعة 
الميمنية» مصر. 

- الربا والفائدة» دراسة اقتصادية مقارنة» الدكتور رفيق المصري والدكتور محمد 
رياض الأبرش» دار الفكر بدمشق. 


- الرد على سير الأوزاعي. طبع حيدر أبادء الهند. 


به المعاملات المالية المعاصرة (فتاوى وحلول) 


- الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي» أحمد محمد بن على بن محججر 
الهيتمي» المطبعة الأزهرية» الطبعة الأولى. 


- الشرح الكبير على مختصر خليل ممع حاشية الدسوقيء المطبعة الأزهرية كمصرء 
48 اها 


- الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للدكتور الأستاذ الصديق محمد الأمين 
الضرير» الطبعة الأولى» 85١ه/‏ 9717 ام. 

- الفتاوى الهندية, لجماعة علماء الهند» المطبعة الأميرية» مصر. 

- الفروق» أحمد بن إدريس المعروف بالقراقي» دار إحيار الكتب العربية.مصرء 
44" اهل 

- المحلى للحافظ أبي محمد على بن حزم الأندلسي الظذاهري» مطبعة الإمام 
كصر. 


- المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء» الطبعة السادسة؛ 
8 اهارة ه14 ام. 


- المصارف الإسلامية» د: عسان قلعاوي»؛ دار المكتبي بدمشق. 

- المعاملات.المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي» د: محمد عثمان شبير» دار النفائس 
بالأردن. 

- المعاملات المالية المعاصرة للأّستاذ الدكتور علي السالوس» مكتبة الفسلاح» 
الكويت. 

- المغني لابن قدامة الحنبلي» الطبعة الثالثة» دار المنار» مصر. 

ب المغني, لموفق الدين عيدك الله بن أحمد بن نحمد بن قدامة المقدسي» دار المنارى 
الطبعة الثالئة» /547"” اه. 


- المنفور في القواعد للرر كشي بذر الدين محمد بن بهاور الشافعي؛ طبع وزارة 
الأوقاف» الكويت. 
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- المهذب لأبي إسحاق: الشيرازي» مطبعة البابي الحلبي .يمصر. 


- الموافقات»؛ لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» مطيعة المثار عحعصرء 
7 اه 91١م.‏ 


- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية الطبعة الأولى» 1407 ١ه/9/85‏ ١م‏ 
اتحاد البنوك الإسلامية. 

- الموسوعة الفقهية» الكويت. 

- بحوث في قضايا فقهية معاصرة؛ للشيخ العلامة محمد تقي العثماني مكتبة دار 
العلوم» كراتشي. 

- بدائع الصنائع وترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني, 
شركة المطبوعات العلميةمصر, /ا؟١اه.‏ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء محمد بن أحمد بن رشد القرطبي(الحفيد)» مطبعة 
الاستقامة .مصر, ١/ا١ه.‏ 

- تبديد الأوهام فيما بتعلق بفوائد البنوك من أوهام للأستاذ الدكتور يحيى هاشم 
فرغل» ط 1519ه/1959/6م. 

- تبيين الحقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» وبهامشه أحمد الشلبي؛ 
الطبعة الأولى» بولاق مصر. 

- تحريم الربا ومواجهة تحديات العصر, الدكتورة خديجة النبراوي» ط النهار تمصرء 
ش اللجمهورية -:عابدين. 


- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية» د: سامي حمودء الطبعة 
الأولى» دار الاتحاد العربي للطباعة. مصر. 


- تفسير الإمام محمد بن جرير الطبريء دار المعرفة» بيروت. 


.+ المعاملات الالية المعاصرة (فتاوى وحلول) 

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» 
83اهم/. 95 ١م.‏ 

- جريمة الربا للشيخ محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت. 

- جواهر العقود لشمس الدين محمد بن أحمد الأسيوطي» الطبعة الأولى.مصر. 

- رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين عابدين (حاشية ابن عابدين) المطبعة 
الأميرية .صر “97١ه.‏ 

- روح البيان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, لأبي الفضل محمود الألوأسي 
الغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي البغدادي» 
إدارة الطباعة المئيرية .مصرء /51؟5١ه.‏ 


- شرح السير الكبير لأبي سهل محمد بن أحمد أبي سهل الس رحسي» الطبعة 
الأولى» ه76 اه. 


- عقد التأمين (السوكرة) وموقف الشريعة الإسلامية منه» للأستاذ مصطفى 
الزرقاء» مطبعة جامعة دمشق ١1/8١ه/51517١م.‏ 
- غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف» الطبعة - الأولى- دمشق. 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» مكتبة المغارف 
بالرباط. 0 


- محاضرات أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية بدلمشق عام اهم 


١م‏ بإشراف المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 


اإاجتماعية. 
- مختصر الطحاوي» مطبعة دار الكتاب العربي .كصر. 


- مطالب أولي النهي. 


أهم المصادر والمراجع | .+ 
- معايبر هيئة - المحاسبة والمراجعة بالبحرين-. 


- مغني المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد الشربيني الخنطيب» مطبعة الباني الحابي 
عصرء 7ه" اه 1 ام. 1 


- مواهب الجليل للحطاب (محمد بن عبد الرحمن المغربي) دار الفكر بيروت. 


- موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرء د: عبد الله العبادي» المكتبة 


- نحو نظام نقدي عادل» د: محمد عمر شابر» منثورات المعهد العالي للفكر 
الإسلامي» واشنطن. 


- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» المطبعة 
البهية المصرية» 5 .٠١اه.‏ 


- نيل ! لأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار, للعلامة المجتهد محمد 
ابن علي الش وكانيء المطيعة العثمانية المصرية» سنة 1851١ه.‏ 

- معجم المصطلحات التجارية والتعاونية» د.: أحمد زكي بدوي. 

- أعمال الندوة الفقهية الثالغة لبيت التمويل الكويتي. 


يج قري 
(سكى (ييْن (زورئيى 


3121-7 براك 0 نا . بايابايا بارا 


- 
2 


7 
سبل لاضع لجر 
((سس ادن (زومسى 


سس 1ت 1ق بحاكن كر ببايياييا 





[البقرة: 85/1 79؟ 
[البقرة: ١4١ ١17/7‏ 
[البقرة: 3/8/7 ]١‏ 8ع 
[البقرة:787/7] 4 7 
[البقرة:7/ه 4 7م 7/9 
[البقفرة:؟/هلا؟ع ون 


55 مكعم "ال 
5 "595 ازام 
اك ل ان 


ك5 مم مه 


[البغرة:؟/7/57ا”] كىن 
امه 


[البقرة: 717//./7] لوده 
[البقرة:؟/1/4؟] ه٠34‏ 


5 إأءابرة ”ا أجه 


[البقرة:58/7] هلال 
اك خا لصألل 
دو“ “اوم 

[البقفسرة:؟/5807ع (ء 
ذا كلوقن يون 
كول "اتن "اوسن 
”0 515 

[البقرة:؟/589] الى 
5للىع هعقل كعم" 
48" 


[آل عمران:7//ا”ع مه 


[آل عمسران:*/ ."1 1] 
1 غ؟ 


آل عمران:17/7] 1م 
[النساء: 7/4١اع ٠٠١‏ 
[النساء: 4 /71ع 7غ ؟ 


أو لا فهرس الايات 


[النساء: 4/4 ٠ع‏ هماو 


[النساء: ؟ /9أع 34 .3 
65 ؟17” 


[النساء: 5/4" 4م 
[النساء: ع //ه 5م 57 ؟ 
[النساء: 4 أره ١‏ ١ع‏ م9 
[النساء: ١51/4‏ 4ه" 


[المائدة:ه/١]‏ كمه 


[المائدة:ه/7ع .٠ه‏ مركن 
ا» 


[المائدة: ه/44ع ٠ه‏ ؟ 
[المائدة:ه/. هع 4١14‏ 


[الأعراف:83/7ع 1١‏ ؟ 


.+ 
[التوبة:11/4خ هع 
ان 


زيوسسف:؟١/77]‏ 1//اء 
9 


[الإسراء: 5/17 ”7] 5ه 
[الإسراء:07 ١/١‏ لاع 737 
[الكيف:8١19/1]‏ 89 
رالكهف:8١//0/ا]‏ 7 


الفهارس العامة 

[المومنون:1/57همع 1١54١‏ | [الجمعة: ١5 ٠١/517‏ 
[الغرر:غ” ”ع 57 5ء | [الطلاق:ه 5/؟-مع 17 ١‏ 
لحان الطلاق:ه5/م”ع وم 
[القصص:/1//7/] ١‏ رالطلاق: 5/56] 07 


3ص :4/8 7] ١ ٠/7:لمزللا[ ١٠‏ 20 
(الحديد:/اه/ه ٠ع‏ اما )6 
[الحشر: 9ه//ام "اه ١‏ 


[الجمعة: 9/517ع 7" 


- 
عر 


1 
حجن درم 2 
(كس ١ن‏ (زومسصى 


2200003 0 حراج ون ممع يخرحيحياييي 


ثانياً- فهرس الأحاديث 





١ه‏ 
ثائيا- فهرس الأحاديث 
نص الحديث الصفحة 
أتيت النبي وةٌ وكان لي عليه دين ١‏ ١ه‏ 
احتجم النبي وَل وأعطى الحجام أجره ‏ - 1 
إذا ابتعث طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه 7 
إذا اختلفت هذه الأحناس فبيعوا كيف شئتم 00 
إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. نف 
إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية 001 
إذا بايعت فقل: لا نحلابة ا 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعينة 1 ”م 
إذا قام أحدكم من بجلسهء ثم رجع إليه يه» فهو أحق به ١١‏ 
أربع من كن فيه» كان منافقا خالصاً 7 
استسلف النبي وي من رحل بكرا فرد مثله 0 
اشترى ابن عمر بعيرا ببعيرين 517 
اشترى النبي و من يهودي طعاما إلى أجل 51م 
اشترى النبي يله من يهودي طعاما بنسيئة ؟ اث اام 
أعطوا الأحير أحره قبل أن يجف عرقه ف 
أكلت ربا يا مقداد وأطعمته بات م 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله وه 
إن الله حرم بيع الخمر والميتة >3١‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ١4١‏ 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ا 
إن الحلال بِينء وإن الحرام بين ١:7‏ 
إن خي ركم أحسنكم قضاء ١م‏ 
أن رسول الله يِمٌ اشترى من يهودي طعاما 1 
أن رسرل الله وي أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشاً  ١47‏ 





.+ الفهارس العامة 

نص الحديث الصفحة 

إن رسول الله وي حرّم ثمن الدم؛ وثمن الكلب ل 00 

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ١1.4‏ 

أنا وكافل اليتيم كهاتين في ابلبنة 44 

تا الأعمال بالنيات 65 

إنما البيع عن تراض ”)2 2>» 

إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير لاك ول 
كقأض)ع) .ءءء" 

أها رجحل أفلس فوجد رجحل عنده ماله 5١‏ 

أمما ربحل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه 84 

باع النبي ولو دحا وحلساً فيمن يزيد 16 

التاحر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين ١‏ 

تسعة أعشار الرزق ف التجارة 01 

توفي رسول الله يلي ودرعه مرهونة عند يهوردي للب ا 

ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أحل لض 

الثلث» والثلث كثير 8 

الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون ١4١‏ 

حجر النبي يديو على معاذ ماله 0 

حدثئني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله 1 

خخيا ركم أحسنكم قضاء اه 

خي ركم أحسنكم قضاء ضر 

دخلت وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة هه 

درهم ربا يأكله الرحل وهو يعلم أشد من مسث 4؟ 

الدين مقضي والزعيم غارم وى م١‏ 

ذلك درهم بدراهم, والطعام مرجاً ا 

الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر /اكء 4ع "ا 
دض 

رحم الله عبدا سمحا إذا باع» سمحاً إذا اشترى 140 يم 

رهن رسول الله يد درعا عند يهودي بالمديئة نين 


انياً- فهرس الأحاديث 


لا يحتكر إلاخاطئع 





> 

نص الحديث الصفحة 

الزعيم غارم 4 ١7/7‏ 

صلوا على صاحبكم ١0‏ 

ضعوا وتعجلوا كن 

طلب الحلال واحب على كل مسلم ١4١‏ 

الطيرة على من تطير ١4‏ 

عامل النبي و أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر 1 404 

عمل الرحل بيده» وكل بيع مبرور 1 

غبن المسترسل ربا 46 

فدين الله أحق بالوفاء ١04‏ 

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه 6 

كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة 0 

كل قرض جر نفعا فهر ربا 00 :6 

كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاًء فَنْهَى رسول الله 7 

لا بأس أن تأحذ بسعر يومهاء ما لم تفترقا 0 

لا تأحذ إلا سلمك أو رأس مالك .م 

. لا تبع ما ليس عندك سن /ضة 
60 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مغل رك 
بضسض 

لا تلقوا الركبان 0" 

لاضرر ولا ضرار 15ل هلال 

ظ ١7‏ لاع 

لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ١5‏ 

لا كفالة في حد 45 

لا يبع أحدكم على بيع أخيه لاا 5" 

لا يبع حاضر لباد ف 

لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه ١‏ 

لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين جتمع فس 


إن 





> الفهارس العامة 
نص الحديث الصفحة 
لا يحل سلف وبيع *ائ) إلى هثالء 
48" | 
لا يحل سلف وبيع» ولا ربح ما لم يضمن 44١‏ 
لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع 1/]ظ 
لا يخطب الرجل على خخعطبة أيه 4> 
لا يسوم المسلم على سوم أخيه 3 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه الى عأه”م 
لعن رسول الله وك آكل الربا وموكله وشاهديه سان اا 
م 
لعن النبي وو ني الخمر عشرة عد 
اللهم بارك لأمتي في بكورها ١‏ 
لو أنكم تت وكلون على الله حق توكله ؟ ١‏ 
لي الواجحد ظلم يحل عرضه وعقوبته لالاك 2 والل 
كن 
ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق ١‏ 
ما رآه المسلمون حسنا فهر عند الله حسن /0 
ما من مسلم يقرض مسلما مرتين 1 
المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما ”7 
المسلم أحو المسلم: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا ١٠.‏ 
المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما ١7‏ 
المسلمون عند شروطهم الى وى أامق4ء 
2*5 
مطل الغني ظلمء وإذا أ تبع أحدكم على مليء 4/الء هآالل 
دل 
مقاطع الحقوق عند الشروط الك 
من ابتاع دين على رجل» فصاحب الدين أولى ١/‏ 
من ابتا ع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه 6 
من أحيا أرضا ميتة فهي له ١١‏ 
من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان لالا 1 41م 


/ا 


ثانيا- فهرس الأحاديث 





5 

نص الحديث الصفحة 
من أسلف في شيء»؛ فليسلف في كيل معلوم للم 
من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره 1 

من اشترى شيا لم يره فهو بالمنيار 0 

من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله 5 

من اشترى مشمراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام - 

من أمسى كالاً من عمل يده» أمسى مغفوراً له . 

من أنظر معسرأء أظله الله في ظله 53 

من باع بيعتين في بيعة» فله أو كسهما أو الريا 5 

من ترك حماً أو مالا فلوركته مم 

من حفر بكرأ فله مما حولها أربعون ذراعا مل 

من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم | 

من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها 0-5 

من غشنا فليس منا | 3 ١١‏ 
من قال حين يدحل السوق لا إله إلا الله 3-5 

من وججد متاعه عند مفلس بعينه /با/ا ١‏ 

من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين ١‏ 

الميت مرئهن بدينه حتى يقضى 8 

نعم فدين الله أحق أن يقضى ا 

نهى رسول الله وييْهٌ عن بيع وشرط 137 

نهى رسول الله وي عن بيعتين في بيعة م 

نهى رسول الله يك عن النجش م 

نهى النبي وُه أن تباع السلع حيث تبتاع 4 4 

نهى النبي ود أن يبيع حاضر لباد 14 

نهى النبي و عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها 7١‏ 

نهى النبي وي عن بيع حبل الحبلة د ماع 
نهى النبي ير عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر " 

نهى النبي وم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان م 

نهى النبي وله عن بيع الطعام قبل قبضه شف 


11٠٠‏ الفهارس العامة 
تت 3 255222 طم اسه 


نص الحديث الصفحة 

نهى النبي يو عن بيع الغرر ١‏ م +44 
6 

نهى النبي وي عن بيع الكالئ بالكالئ م 155 5ل 
1 

نهى النبي ود عن بيع ما لم يقبض م 

نهى النبي وي عن بيع ما ليس عند الإنسان "١‏ 

نهى النبي وييعْ عن بيع المضامين “١‏ ممع 

نهى النبي وو عن بيع المعاومة» أو عن ببع السنين 5 

نهى النبي وي عن سلف وبيع ١١‏ 

نهى النبي وييوٌّ عن صفقتين في صفقة واحدة 5س ضع 

نهى النبي وي عن ضربة القانص 0 

نهى النبي ويه عن قفيز الطبحان ١7‏ 

نهى النبي وله عن كسب الحجام م١‏ 

نهى النبي وي عن كسب الفحل م١‏ 

نهى النبئ وَل عن المحاقلة والمزابنة 5- 

نهى النبي وه عن الملامسة 1" 

هل ترك شيئا؟ قالوا: لا ١‏ 

وكل النبي كي أبا رافع في قبول نكاح ميمونة 4 

وكل النبي يُيْيوٌ حكيم ين حزام في شراء أضحية 14 

وكل النبي وي عروة البارقي ف شراء شاة 9/ 

وكل النبي وُييعٌ عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة 4 

ولا تبيعوا منهما غائبا بناحز .م 

يا أيها الناس اتقوا الله» وأجملوا ف الطلب 0 

يا بنية: قومي أشهدي رزق ربك ١‏ 

يا عثمان إذا ابتعت فاكتل 6 

يا معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغر ١6‏ 

يأتي على الئاس زمان يستحلوت الربا بالبيع 45 


اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ١‏ 


تالا فهرس الموضوعات 


و 
عد عل 


رتح 
جر يجري 
سكس ١دين‏ (زومسى 


1-71 1 نك يليا 0 17171 . يكرا يكيانيايا 


11١ 





ثالثاً- فهرس الموضوعات 


الآأدابي 

مراعاة آداب السوق والتعرض للبركة في 
الرزق ١17”‏ 

الابتكار 

انظر حق الإيداع 

الإبداع 

انظر حق الإبداع 

الإتقان 

إتقان العمل ١9‏ 

الأثمان 

تعريف الأثمان 44 ١‏ 

الإجارة 

أراء الفقهاء في مدى مشروعية بدل الخلو 
ف أثناء مدة الإحازة الاه 

إجارة الأعمال ل 

إحارة البركة أو البحرة للاصطياد منها 
١‏ 

الإجارة التشغيلية» تعريفهاء ونوعاها 575 

الإحارة على الأعيان:؛ والإجارة على 
الأشخاص 7 

الإحارة من أدوات الاستثمار 479 

إجارة المنافع بوب 

اجتماع البيع مع الإجحارة ١5‏ 

الأجير الخاص ١7‏ 

الأجير العام أو المشترك 7 

الأحير نوعان: خاص وعام 647٠‏ 


امستعجار المغنيسات أو التائحات أو 
الراقصات ١‏ 

انتهاء عمد الاجارة /ال/ 

أنواع الإجارة وحكم الضمان فيها ١٠‏ 

تأجير المستأجر العين المؤجحرة بأكثر ثما 
استأجره ./5177 

تقسيم الإحارة إلى إجصارة منافع» وإجمارة 
أعمال 674 

تقسيم الإجارة بحسب حكم الشرع عليها 
10 

تقسيم الإجمارة بحسب الزمن أو العمل 
فد 

تقسيم الإجارة بحسب غايتها 675 

تمليك المستاجر المتفعة لغيره .//ه 

حكم الإجارة على الطاعات 4 

الفرق بين الإجارة والإجحارة المنتهية 
بالتمليك هوم 

ما يشترط في الإحارة من شروط عامة ٠7‏ 

المستجدات في عقود الإيجار ١5‏ 

معنى الإحارة وأدلة مشروعيتها وأركانها 
7 

الإجارة المنتهية بالحمليك 

الإحارة المنتهية بالتمليك ١07‏ 

بدائل الإحارة المنتهية بالتمليك 4١05‏ 

تعريف الإحارة المنتهية بالتمليك وتاريخ 
نشأتها 4و ووم 





خطوات تطبيق الإحارة المنتهية بالتمليك 
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الصفة الشرعية للإحارة المنتهية بالتمليك 
4١‏ 

صور الإحارة المنتهية بالتمليك ومدى 
مشروعيتها 4.5 

الفسرق بين الإحارة والإحارة المنتهية 
بالتمليك 795 

الفرق بين بيع التقسيط وبين الإيجار المنتهي 
بالتمليك بم 

ما تثيره الإحارة المنتهية بالتمليك مسن 
إشكالات )».0١‏ 


مشروعية الإحارة المنتهية بالتمليك 895 

مؤيدات مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك 
من الفتاوى والقرارات 9 وم 

الاحتكار 

بيع المحتكر من البيوع المحرمة ./" 

الترهيب من الاحتكار ١ 4١‏ 

إحياء الموات 

كيف يتم الإحياء 4 ١١‏ 

المراد بالحريم ١١65‏ 

معنى الإإحياء ومشروعيته ١١1‏ 

اللقصود بحقوق الارتفاق والمنافع المشتركة 
١»‏ 

الأذان 

البييع عند أذان الجمعة من البيوع المحرمة 
0 

الارتفاق 

المقصود بحقوق الارتفاق والمنافع المشتركة 
١»‏ 


الفهارس العامة 


الاستثمار 

الإحارة من أدوات الاستثمار 679 

أدوات الاستغمار الاسلامية 4٠77‏ 

أعمال المصارف الإسلامية © ؟ه 

صفة الوديعة الاستثمارية 407 

المشاركة أداة استثمار ناححة في المصارف 

الإسلامية 4507 

المضاربة أداة استثمار ناجحة في المصارف 
الإسلامية 6445 

وسائل المصارف الإسلامية في الاستثمار أو 
الأعمال 7ه 

الاستصناع 

أحكام الاستصناع وصفته ".م 

الاستصناع أداة استثمار ناجحة /." 

بيع الاستصناع سن 

ترديد الثمن في عقد الاستصناع ٠.1‏ 

تعريف الاستصناع ومشروعيته "٠.37‏ 

شروط الاستصناع .م 

الشروط التي تشترط لصحة الاستصناع 
م2 

العلاقة بين الاستصناع والسلم .م 

المراد بعقد الاستصناع» ومشروعيته ١ه‏ 

نوعا الاستصناع) وطريقة إبرامه 5 .م 

الاسم التعجاري 

تسويغ حق الاسم التجاري //ه 

تعريف الاسم التجاري ومنشؤه /1./ه 

حق الاسم التجاري أو الترخيص من أنواع 
حقورق الإبداع /اممره 

وظائف الاسم التجاري ممه 


ثالعا- فهرس ال موضوعات 


الأسهم 

أثر وحود الأسهم الممتازة على صناديق 
الاستثمار الإسلامية 57١‏ 

أحكام الأسهم "+١‏ 

الإسهام في الشركات في قرارات مجمع 
الفقه ١./م‏ 

أنواع الأسهم 755 41١‏ 

الأوراق المالية هي الأسهم والسندات 6/5 

التعامل في الأسهم بطريقة ربوية 8/057 

التعامل مع الشركات المساهمة التي تتعامل 
بالربا ك١‏ 

تعريف الأسهم 5017 

تعريف الأسهم؛ ومشروعية التعامل بها 
١١‏ | 

تعريف السهم وميزاته 4١5‏ 

تقسيم الأسهم من حيث إعادة الأسهم 

لصاحبها وعدم إعادتها 757 

تقسيم الأسهم من حيث الحقوق الممنوحة 
لصاحبها 17" 

تقسيم الأسهم من حيث طبيعة الحخصة 
1 

تقسيم الأسهم من حيث طريقة التداول 
ان 

جواز شراء الأسهم مع قبض حكمي ١5‏ 

حفوق حاملي الأسهم والسندات 5م 

حكم إصدار أسهم ممتازة 8/١‏ 

حكم بيع السهم أو رهنه 57/" 

حكم تحديد مسؤولية الشركة المساهمة 
المحدودة ",رم 


حكم التعامل بها 7٠7٠١‏ 
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حكم تقسيط سداد قيمة السهم عند 
الاكتتاب ١م‏ 

حكم حصر تداول الأسهم بسماسرة 
مر نخصين 7/7 

حكم كون السهم لحامله ١م‏ 

زكاة الأسهم 7م 

صفتها الشرعية "1١‏ 

عدم أحذ المصار ف الإسلامية بالأسهم 
الممتازة وأسهم التمتع 4١‏ 

الفرق بين الأسهم والسنئدات 54م 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ف 
الأسهم والسندات ".١‏ 

ما تتصف به الأسهم من خصائص م 

محل العقد في بيع الأسهم "/١‏ 

مسوغْ وججود الأسهم والسندات 6م 

المقدار الواحب إخخراحه فْ زكاة الأسهم 
وم 

من تحب عليه زكاة الأسهم ا" 

الإشراك 

بيع الإشراك من بيوع الأمانة 17> 

إعادة التأمين 

الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة 
”ا 

إعادة التأمين؛ أو التأمين المركب 074؟ 

إعادة التأمين بالمحاصة؛ أو بما يجاوز حداً 
معينا من الكرارث ؟795 

تقاضي عمولات من شركات إعادة التأمين 
التقليدية 91 ؟ 

ضوابط إعادة التأمين لسدى الشركات 

التقليدية عند الحاحة 9 ؟ 


0 








طرق إعادة التأمين ١9١‏ 

الاعتماد المسسندي 

أنواع الاعتماد المستندي 45 

تعريفه وأهميته 4515 

الصفة الشرعية للاعتماد المستندي 455 

الفرق بين الاعتماد المستندي؛ وفقح 
الاعتماد 5586 

الإفلاس 

الحجر على المدين المفلس ١٠١77‏ 

الأقليات الإسلامية 

حكم تعامل الأقليات الإسلامية في !خا 
مع البنوك الربوية ٠١/7.‏ 

الأمانة 

التلق بالأمانة وترك الغش ١9‏ 

الملقصود ببيوع الأمائة 17+ 

الأوراق التجارية 

أنواع الأوراق التجارية 407 

تحصيل المصرف الإسلامي لقيمة الأوراق 
المالية 417/7 

تعريف الأوراق التجارية 417 


2 


حسم الأوراق التجارية 41057 

السند الإذني؛ أو السند لأمر من أنواع 
الأوراق التجارية 40717 

السند لحامله من أنواع الأوراق التجارية 
24 

الشيك من أنواع الأوراق التجارية 414 

الصفة الشرعية للأوراق التجارية 414 

الكمبيالة من أنواع الأوراق التجارية 40 

الأوراق الالية 

الأوراق المالية هي الأسهم والسندات 485 


الفهارس العامة 


تعريف الأوراق الالية اس 

الاثعمان 

انظر بطاقة الاثتمان 

توليد النقود (خلق الائتمان المصرقي) ١ ٠.‏ 

بدل الخلو 

أراء الفقهاء في مدى مشروعية بدل الخلو 
في أثناء مدة الإجارة ١/اه‏ 

أحوال أو صور الخلوات وأحكامها بالمعنى 
القديم اه 

أحوال الخلو في عقارات الأوقاف 7ه 

تاريخ بدل الخلو ١51ه‏ 

تعريف بدل الخلو ٠*ه‏ 

تعريف الخلو ٠ه‏ 

التسازل عن الخلو تسازل عن حق 
الاعتصاص أو عن حق المنفعة /اه 

حالات أو صور بدل الخلو ف الوقت 
الحاضر 5ه 

الخلو في الأراضي الأميرية 4ه 

الخلو ف الأملاك الخاصة 5ه 

شروط جوز التشازل عن الخلو ف رأي 


الفقهاء الجدد /الاه 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن بدل 
الخلو 9ه ْ 

المالكية كانوا أول من أحاز الخلو في القرن 
العاشر الهجري 54/اه 

براءة الاختراع 

حق براءة الاخمتراع من أنواع حقوق 
الإبداع كمه 


ثالكا- فهرس الموضوعات 


البركة 

مراعاة أداب السوق والتعرض للبركة في 
الرزق ”2 ١‏ 

بطاقة الائعمان 

الأحكام العامة لبطاقات الاثتمان 4ه 

أنواع بطاقة الاثتمان و"اه 

أهمية بطاقة الاثتمان .(لاه 

تعريف بطاقة الاثتمان /اماه 

حكم انضمام المصارف الإسلامية 
للمنظمات مراعية بطاقات الاتكمان 
:5ه 

حكم بطاقة الائتمان المتجدد 44 ه 

حكم بطاقة الجسم الآجل 49 ه 

حكم بطاقة الحسم الفرري ٠14ه‏ 

ختصائص بطاقة الاثتمان والحسم الآحل 
١4ه‏ 

السحب النقدي بالبطاقة 4ه 

شراء الذهب أو الفضة أو النقود بواسطة 
بطاقات الاثتمان هشه 

الصفات الشرعية لعلاقات أطراف التعاقد 
على البطاقات 47 ه 

العقرد الحادثة يبن مصدر البطاقة والتاجر 
6ه 

العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر م4 ه 

العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر ,م4 ه 

العلاقة يين مصدر البطاقة وحامل البطاقة 
7 

الفرق بين بطاقة الحسم الآحلء وبطاقة 
الاثتمان المتجدد 4ه 

تحاذير بطاقة الائثتمان واه 
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المميزات الممنوعة من اللجهة مصدرة البطاقة 
45 

من أنواعها: بطاقة الائتمان المتجدد 47 ه 

من أنواعها: بطاقة الاثتمان والحسم الآجصل 
١ه‏ 

من أنواعها: بطاقة الحسم الفوري 9ه 

البدبك 

انظر المصرف 

البورصة 

أحكام بورصة الأوراق المالية 4/5 

أحكام بورصة العتتود 4/4 

أشكال عمليات البورصة 4/4 

أنواع البورصة 4/.64 

أهم وظائف البورصة 4/14 

الببرع في السوق المالية (البورصة) ,١74‏ 
١‏ 

العمليات الاحلة الشرطية البسيطة 435 

العمليات الشرطية المركبة 481 

العمايات المضاعفة /451 

قرارات المجمع الفقهي بشأن تطبيقسات 
شرعية لإقامة السوق الإسلامية 4 ١ه‏ 

المفصود بالبورصة 4/75 

البوليصة 

حكم الشر اء ببوليصات (مستندات) 
الشحن 4١‏ 

البيع 

اجتماع البيع مع الإجارة ١+‏ 

أدلة عدم جواز بيع الإنسان ما ليس عنده 
6 

أنواع البيع ١4‏ 





أنواع القبض 4٠‏ 

أنواع القبض الحكمي 55 

أهم أنواع البيع الباطل ١‏ 

أهم أنواع البيبوع المحرمة»؛ أو المكروهة 
تحربما عند الحنفية م 

أهم البيوع الفاسدة 77 

بيع الأحل 65 

بيع إنتاج مصنع كامل لسنة 7+ 

البيع الباطل» والبيع الفاسد عند الحخنفية 84 

البيع بالثمن المحرم من البيوع الفاسدة هم 

بيع التقسيط ١‏ لمق ٠‏ 

بيع التررق» وحكمه 7ه 

بيع الحاضر للبادي من البيوع المحرمة /ا 

بيع الحصاة بالدين من البيوع الباطلة "١‏ 

بيع الدين بالدين من البيوع الباطلة ام 

بيع الديمون القائمة ف الذمسم لغير المدين 
١4‏ 

بيع الذهب أو الفضة بالهانف ١77‏ 

بيع الشيء المملوك قبل قبضه من الببوع 
الفاسدة م 

بيع ضربة القانص بالدين من البيوع الباطلة 
0 | 

البيع على البيع أو السوم على السوم من 
البيوع المحرمة ا”؟ 

بيع العنب لعاصره خمرا ١75‏ 

البيع عند أذان الجمعة من البيوع المحرمة 
7 

بيع العينة من البيوع الفاسدة ها 

بيع الغرر بالدين من البيوع الباطلة 61 

بيع الغش من البيوع المحرمة 74 


الفهارس العامة 


بيع الملجهول أو يشمن بمجهسول من البيسوع 
الفاسدة 4م 

بيع المحاقلة بالدين من البيوع الباطلة 6 

بيع المحتكر من البيوع المحرمة ل 

بيع المزابتة بالدين من البيوع الباطلة 87 

البيع مع سلف ه8١١‏ 

بيع معجوز التسليم من البيوع الباطلة 7١‏ 

بيع المعدوم من البيورع الباطلة "1١‏ 

البيع المعلق على شرط من البيوع الفاسدة 
و؟ 

بيع الملامسة بالدين من البيوع الباطلة 7 

البيع الموقوف أو الناقذ "١‏ 

بيع النجحس ولمتنجس بالدين من البيبوع 
الباطلة ١7‏ 

بيع النجحشء من البيوع المحرمة /؟ 

البيعتان في بيعة من البيوع الفاسدة ه85 

البيوع في السوق امالية (البررصة) ١714‏ 

تطبيقات معاصرة لبيع الدين بأسماء 
ديام 2 ؟ ؟ 

نعريف البير ع ومشروعيتها ١5‏ 

تقسيم البيع إلى لازم أو غير لازم 5 

تقسيم عقد البيع إلى صحيح وغير صحيسح 
1 

تلقي الركبان أو اللحلب من البيوع المحرمة 
م 

حبس المبيع إلى أن يتم تسديد الثمن كله 
اهم 

حكم بيع آلات اللهو ١١4‏ 

حكم البيع إذا توافرت شروطه وأركانه 
1 


ثالعا- فهرس ا موضوعات 


حكم بيع الإنسان مالا يملك» وبيسع 
المعدوم» ومعجرز التسليم 484 

حكم بيع التقسيط والبيع لأجل 9ه 

حكم البيع حالة السوم على سوم الغير 55 

حكم بيع الدم للحاجة ١8‏ 

حكم البيع دون تحديد النمن 4 45 

حكم بيع الشيء المملوك قبل قبضه من 
أخر 491 

حكم بيع صفقات لسنوات + 

حكم بيع العلعام قبل قبضه ١8‏ 

حكم بيع العربون ١714‏ 

حكم بيع العينة 4١‏ 

حكم ببع الغرر 44٠‏ 

حكم بيع اللقاحات المصنعة ١‏ 

حكم بيع المزايدة غ * 

حكم بيع المصحف ١74‏ 

حكم البيع المقترن بشرط 47 

حكم بيع النجس أو المتنجس ١7”‏ 

حكم بيوع الآحال أو الببرع الربوية 4 6 

حكم جعل المبيع رهنا عند المشتري 7ه" 








حكم الشسراء ببوليصات (مسستندات) 


الشحن 4١‏ 
حكم المستجدات ف البيع ١7‏ 
ربا البيوع من أنواع الربا في القرآن 44 ؟ 


زيادة الشمن ف البييع نسيكة بالنسبة للبيع 


سحالا ١454‏ 
السماحة ف البيع والشراء ١ ٠‏ 
الشروط المطلوبة شرعا في عناصر البيع 9 
شروط المعقود عليه في البيع 5 
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العقود أو البيوع غير الصحيحة عند الحنفية 
9.08 

الفرق بين بيع التفسيطء, والبيعتين ف بيعة 
1١‏ 

الفرق بين بيع التقسيط وبيع العينة رضن 

الفرق بين الريا والبيع .714 8717 ٍ 

كون ثمن الشيء المبيع نسيئة أكثر منه نقدا 
بخان 

كيف يكون ضمان البيع ١8‏ 

كيفية انعقاد عقد البيع ١‏ 

ما يشترط ف بيوع الأمانة 17 

المراد بالمساومة وحكمها ه* 

المراد بتسليم البيع والشمن ومن الذي يسلم 
أولا 4؟ 

المقصود ببيع المرابحة للآمر بالشراء .7/4 

المتقصود ببيوع الأمانة 1 

من صور بيع العينة /ه 7 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في 
بيع الدين ١554‏ 

بيع التفسيط 

آراء العلماء ف بيع التقسيط غ١8‏ 

ابجاه العلماء المانعين لبيع التقسيط ١١4‏ 

ااه العلماء المجيزين لبيع التقسيط ١١‏ 

أداء الثمن الموجمل ف دفعة واحدة أم ف 
أقساط عديدة عم 

الاعتراض على بيع التقسيط باشتماله على 
معاوضة الزمن بزيادة في الشمن ه؟م 

الاعتراض على بيع التقسيط باشتماله على 
منع أو نهي شرعي امدق 


الفهارس العامة 





الاعتراض على بيع التقسيط بأنه يشتمل 
على الربا 6 ”م 

أمثلة من نصوص الفقهاء في جواز بيع 
التقسيط .“م 

8١١ ,*”1١ بيع التقسيط‎ 

بيع التقسيط: وحصم الكمبيالة /ا/ام 

تطبيقات أو أمثلة للبيع بالتقسيط 8/؟8 


تعجيل أداء الأقساط في حال التأخر في 


بعضها ره 

تعدد الثمن نسيئة 845 

'تعريف بيع التقسيط ومشروعيته "١١‏ 

حكم بيع التقسيط والبيع لأحل 55 

دفع الاعتراضات على بيع التقسيط 74 

زيادة الثمن في البيع نسيئة بالنسبة للبيع 
حالا غ6 غم 

طلب البائع الثمن قبل حلول أجله على أن 
يضع جزءا من الثمن 505 

طلب الرهن في مقابلة القمن المؤجل ./4" 

عرض ثمن السلعة نقدا وتقسيطاً بغ م 

الفرق بين بيع التقسيط». والبيعتين في بيعة 
5١‏ 

الفرق بين بيع التقسيط وبيع العينة ٠م‏ 

الفرق بين بيع التقسيط وبين الإيجار المنتهي 
بالتمليك دعم 

الفرق بين بيع التفسيط وبين بيع التورق 
تفرضن 

الفرق بين بيع التقسيط وبين بيع الوفاء 
نشض ظ ْ 

الفرق بين بيع التقسيط وبين بيوع الأحل 
حرم 


الفرق بين بيع التقسيط ويين المرايحة للآمر 
بالشراء غم 

كون ثمن الشيء المبيع نسيئة أكثر منه نقد 
حك 

موت أحد المتعاقدين وأثره على العقسد 
انق 

النص القرآني القاطع بإباحة البيع لأجل 
1م 

وضع الحوافز عند أداء أقساط الثمن ١*٠‏ 

بيع العربون 

علاقة عمّد الاختيار ببيع العربون أو السلم 
أو الهبة /1٠ه‏ 

بيع الوفاء 

الفرق بين بيع التقسسيط وبين بيع الوفاء 
نضض 

العأمين 

الأحكام المشتركة بين صور وعقود التأمين 
المشرو ع /7” 

أسباب كون التأمين التجاري حراما /75017 

الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة 
/1” 

إعادة التأمين» أو التأمين المركب 7754 

إعادة التأمين بالمحاصة:؛ أو يما يجاوز حدا 
معيناً من الكوارث 157 

التأمين الاجتماعي أو العام 77١‏ 

التأمين الإإسلامي تأمين تعاوني ١١/8‏ 

تأمين الأشخاص 707١‏ 

تأمين الأضرار 77٠١‏ 

التأمين الجماعي 7/5 

التأمين الخناص أو الفردي 77١‏ 


الغا- فهرس الملوضوعات 





تأمين الزواج وتأمين المواليد 7/5 

التأمين العائلي 7/5 

التأمين الخال البقاء 86م 

التأمين حال الوفاة 6./؟ 

التأمين المحتلط هبن ؟ 

تأمين المهور “7/5 

التأمين نوعان: تعاوني وتحاري 77١‏ 

تقاضي عمولات من شركات إعادة التأمين 
التقليدية 555 

التكييف الشرعي للتأمين على الحياة .٠0م‏ 

جواز التأمين التعاوني 77١‏ 

حكم التأمين /7 ١‏ 

حكم عمّد التأمين التجاري 714 

ضوابط إعادة السأمين لدى الشركات 
التقليدية عند الحاجحة ١/5‏ 

طبيعسة التأمين الإسلامي في الشركات 
الإسلامية /1؟5 9 2 

طرق إعادة التأمين ١51١‏ 

عقد التأمين ١‏ 

العناصر الأساسية المطلوب توافرها في 
عقود التأمين على الحياة 77 

اللجوء للتأمين التجاري بحجة الضرورة 
1 ظ 

وثيقة التأمين أو بوليصة التأمين .م ؟ 

التأمين التعاوني 

جواز التأمين التعاوني 77١‏ 

التأمين على الحياة 

العناصر الأساسية المطلوب توافرها في 
عقود التأمين على الحياة 777 

التجارة 


أسباب كون التأمين التجاري حراما /1؟ 


أهم ضوابط اختيار التجارة أبرك المكاسب 
١‏ 

بعض الصور الممنوعة في المتاجرة بالعملات 
0 

بحنب المتاجرة في المشتبه فيه ١8‏ 

التحرز عن مال الغير من ضوابط التجارة 
1 

التوكيل في المتاحرة بالعملات ١17‏ 


.حكم عقد التأمين التجاري 75114 


حكم المتاجرة في العملات وشروط التعامل 
فيها ١7‏ 

عقد التأمين من عقود الغرر 756 

الفرق بين المتاجرة في العملات والصرف 
والمضاربة ١١5‏ 

اللجوء للتأمين التجاري بحجة الضرورة 
لح 

المتاحرة في العملات ١7‏ 

مراعاة مصلحة المسلمين في التجارة ١/‏ 

التسعير 

التنفيد بالتسعيرة التي تسعرها الدولة ١9‏ 

التسليم 

المراد بتسليم البيع والثمن ومن الذي يسلم 
أولا 4 ؟ 

التصرف 

الفرق بين العقد والتصرف ”7؟ 

التقسيط 

انظر: بيع التقسيط 

التملك | 

الإجارة المنتهية بالتمليك ١١07‏ 

التورق 

بيع التررق» وحكمه 7ه 


1 


التوريق 

تعريف التوريق وكيفيته 5١1‏ 

التوكل 

التوكل على الله في طلب الرزق 47 ١‏ 

التولية 

بيع التولية من بيوع الأمانة 17 

تعريفها ومشروعيتها ١١‏ 

الشمن 

أداء الغمن الموحل في دفعة واحسدة أم فْ 
أقساط عديدة 1م 

تعدد الثمن نسيئة غ8١‏ 

حكم البيع دون تحديد الشمن 4114 

طلب الرهن في مقابلة الثمن المؤجل ./4 ١‏ 

كون ثمن الشيء المبيع نسيئة أكثر منه تقد 
حكن ١‏ 

المراد بتسليم البيع والشمن ومن الذي يسلم 
أولا 4" 

من الذي يتحمل تبعة هلاك المبيع أو الثنمسن 
1" 

الجعالة 

المراد بالمعالة ومشروعيتها ./7 

الجمعة 

البيع عند أذان الجمعة من البيوع المحرصة 
ا 

الخرص 

ذم الحرص وطلب المال ١ 4١‏ 

الحريم 

المراد بالحريم ١١٠‏ 
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الحساب الجاري 

فتح الحساب اللجاري في المصارف 
الإسلامية .41/8 

حصص التأسيس 

تعريف حصص التأسيس م 

حكم حصص التأسيس //ال 

الخطيطة 

تعريفها ومشروعيتها 7717 

حق الإبداع 

آراء علماء العصر في حق الإبداع 5ه 

أنراع حقوق الإبداع؛ وحكم كل نوع 
امه 

تعريف حق الإبداع ١٠م/ه‏ 

حق الاسم التجاري أو الترخيص من أنواع 
حقوق الإبداع 0ه 

حق براءة الامتراع من أنواع حقوق 
الإبداع 5م 

حق المؤلف من أنراع حقوق الإبداع 84ه 

طبيعة وتمويل وتملك حق الإبداع امه 

العلاقة بين المؤلف وبين الناشر 5ه 

قرار بجمع الفقه الإسلامي في الحقوق 
المعنوية 4 9ه 

معنى حق المؤلف وحمايقه وثبوته شرعاً 
5ه 

حق المؤلف 

حق المؤلف من أنواع حقوق الإبداع 4ه 

العلاقة بين المؤلف وبين الناشر 0ه 

معناه وححمايته) وثبوته شرعاً 2 

الحلال 

الترغيب ني طلب الحلال ١ 5١‏ 


ثالنا- فهر س ا موضوعات 


"1١ 





الخلف 

ترك الحلف بالله لترويج السلعة ١98‏ 

الحوالة 

أحكام الحوالة .4/8 

انتهاء الحوالة 49 

التحويلات في المصارف الإسلامية 41/9 

تعريف الحوالة ومشروعيتها 45 

الحوالات البريدية أو المصرفية ١7‏ 

الحوالات المصرفية النقدية: تعريفها وصفتها 
6.5 

الحوالة في الديون 5١9‏ 

الحوالة المصرفية وكيفيتها ١٠١‏ 

ما يشترط ف الحوالة 01 

نوعا الحوالة .9/8 

خطاب الضمان 

أنواع خطاب الضمان 459 

تعريف خحطاب الضمان 55/8 

الصفة الشرعية لخطابات الضمان 507١‏ 

الخلو 

انظطر بدل الخلو 

الخمر 

بيع العنب لعاصره خمراً ١4‏ 

الخيار 

أهم الخيارات وأكثرها وقوعا *؟ 

تعريف سخيار الشرط ومدته "؟ 

تعريف حيار العيب وما يجري فيه ١5‏ 

حيار الرؤية» و كيفية ثبوته 10؟ 

خيار المجلس» ومن يقول به 10” 

خيار الرؤية 

حيار الرؤية» و كيفية ثبوته 707 


خيار الشرط 

تعريف خيار الشرط ومدته “؟ 

العمليات الأجلة الشرطية البسيطة "49 

خيار العيب. 

تعريف حيار العيب وما يجري فيه 5" ؟ 

خيار المجلس 

يار المجلس» ومن يقول به 17” 

دار الحرب 

الربا في بلاد الحرب هده 

قتوى الإمام أبي حنيفة في أذ الربا في دار 
الحرب 7ه؟ 

الدعاء 

الدعاء وذكر الله في الأسواق "47 ١‏ 

الدم 

حكم بيع الدم للحاجة ١1‏ 

الدين 

أحكام بيع الدين 4 19: 

استثناءات الحنفية من قاعدة منع بيع الغير 
المدين ١١٠‏ 

اشتراط الشرط الحزائي في المداينات ١74‏ 

اعتدال الإسلام في المطالبة بالدين ١7٠‏ 

أنواع بيع الدين بالدين /49 

بعض الاستثناءات الممنوعة قل بيع الدين 
للمدين ١١5‏ 

بعض التطبيقات والفتاوى في بيع الدين 
١‏ 

بيع الدين بالدين في رأي اببن تيمية وابن 
القيم ”١1/‏ 

بيع الدين الحال لغير المدين بثمن حال 
وال 


تحر 


بيع الدين الحال لغير المدين بشمن مؤجل 
1 

بيع الدين الحال للمدين نفسه يثمن مؤحل 
5١‏ 

بيع الدين الحال نفسه يثمن حال 7 ١؟‏ 

بيع الدين لمن هو عليه بشسيء موصوف في 
الذمة .م١٠٠‏ 

بيع الدين المؤجل بالموجل م.* 

بيع الدين الموجل لغير المدين بثمن حال 
14 ظ 

بيع الدين المؤحل لغير المدين بثمن موحل 
؟؟ 

بيع الدين المؤجل للمدين يشمن حال 5١١‏ 

بيع الدين المؤحل للمدين نفسه يشمن 
مؤحل ١19‏ 

بيع ديون البنوك 774 

بيع الديون القائمة في الذمم لغير المدين 
١4‏ ظ 

تطارح أو إطفاء الدينين 58 أ 

تطبيقات معاصرة لبيع الدين بأسماء 
ججديدة 5؟ 

التعريف بالدين وأنواعه ١85‏ 

تعزير المدين المماطل ١/17‏ 

تفسيم الدين إلى دين الله ودين العباد ١85‏ 

تقسيم الدين إلى دين حال ودين مؤجل 
١8‏ 

تفسيم الدين إلى دين صحة ودين مرض 
١4‏ 

تقسيم الدين إلى دين صحيح ودين غير 
صحيح ١ 81٠‏ 
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تقسيم الدين إلى دين مرحو ودين غسير 
مرحو ودين قفوي ١1١‏ 

تقسيم الدين إلى دين مستقل ودين مشترك 
١‏ 

تقسيم الدين إلى دين مطدق ودين موثق 
١1/‏ 

جراء المدين المماطل ١7١‏ 

الحجر على المدين المفلس ١77‏ 

حكم بيع الدين بالدين 457 

الحوالة في الديون ١9‏ 

الدين في الكتاب والسئة ١91١‏ 

الصلح على الدين 7" 

علاج المماطلة أو التأغير في سداد الدين 
كرس 

غرامة المدين المماطل ١77‏ 

الفرق بين الدين والقرض ١4٠‏ 

ملازمة المدين ال موسر ومضايقته ١7‏ 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في 
بيع الدين ١85‏ 

الذكر 

الدعاء وذكر الله في الأسواق 4 ١‏ 

الذهب 

بيع الذهب أو الفضة بالهاتف ١1‏ 

الربا 

إباحة البعض لفوائد البنوك الربوية بدحو 
مقيد ١ه‏ ” 

إباحة البعض لفوائد البسوك الربوية مطلقا 
55 

أدلة المانعين من تعامل الأقليات الإسلامية 
مع البنوك الربوية .6٠؟‏ 


ثالكا- فهرس الموضوعات 


ترا 





أنواع الربا في القرآن 4 4 ” 

بيع السددات الربوية والصكوك الإسلامية 
77 

تحريم فوائد البنوك إجماعا ١ 4/١‏ 

تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكشيره 
5 

التعامل في الأسهم بطريقة ربوية 7/57" 

التعامل مع الشركات المساهمة التي تتعامل 
بالربا 9/ام 

تعريف الربا وحكمه 45 

حكم بيوع الآجال أو البيوع الربوية 4 4 

حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخسارج 
مع البنوك الربوية 78” 

حكم المعاملات المصرفية في البلاد الأوربية 
والأمريكية هه 

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج أو الاستثمار 
وه 

ربا البيوع من أنواع الربا في القرآن 54 ؟ 

الربا عند الاقتصاديين 4١‏ ؟ 

ربا الفضل» كيفيته, وحرمة ريه 407 

الربا في بلاد الحرب هه 

الربا قي الفقه الإسلامي 47 ” 

ربا القرض من أنواع الربا في القرآن 44 ؟ 

ربا القرض» و كيفية حدوثه 5٠‏ 

ربا المنفعة من أنواع الربا في القرآن 44 ؟ 

ربا النسيئة ٠١٠‏ 

ربا النسيكئة هو ربا الجاهلية ./4 

عدم التمييز بين البنوك الربوية والشركات 
المتعاملة بالريا 55١‏ 

العقود التي.يقع فيها الربا 41 


فتوى الإمام أبي حنيفة ف أذ الربا في دار 
الحرب 7ه 7 

الفرق بين الربا والبيع 21١4+‏ 57" 

الفرق بين الربح والربا (الفائدة) ١7ه‏ 

قاعدة: أنظرني أزدك مم 

قاعدة ضع وتعجل 277 "1" 

كيفية حصول ربا النسيئة 49 

لافرق بين الفائدة والرباف المفهسوم 
الإسلامي 7147 

معنى الربا والفائدة ١4٠.‏ 

مقارنة الوديعة المصرفية في المصارف 
الإسلامية بالودائع المصرفية الربوية 
ليق 

الرزق 

التبكير في طلب الرزق 47 ١‏ 

ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل 

3150 

مراعاة آداب السوق والتعرض للبركة ف 
الرزق 47 ١‏ 

الرهن 

انتهاء الرهن لام 

تعريف الرهن ومشروعيته 5م 

حفظ المرهون 65/ 

حكم بيع السهم أو رهنه 2.7" 

حكم جعل المبيع رهئاً عند المشتري م8 

الرهن التأميني أو الرسمي وكيفيته 18 


الرهن الحيازي وكيفيته 8/8 


الرهن الرسمي أو التأميني ووم 
ضمان المرهون 5م 
طلب الرهن في مقابلة الثمن المؤجل /4م 


"515 
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عدم جحواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة 
حال 

ما يشترط في الدين المرهون به 4/ 

ما يشترط ثي الرهعن 7٠م‏ 

ما يشترط ف العين المرهونة 7م 

من الذي ينتفع بالمرهون 5م 

ماء الرهن وثُمرته 5./ 

نوعا الرهن في الحياة المعاصرة ././ 

الرهن التأميني 

الرهن التأميني أو الرسمي وكيفيته 8م 

الرهن الحيازي 

الرهن الحيازي وكيفيته 8/8 

الركاة 

جباية المصارف الإسلامية للزكاة 4/٠١‏ 

زكاة الأسهم ؟/ا" 

زكاة السندات . لاس 

المقدار الواحب إخراجه ف زكاة الأسهم 
نمض 

من بحب عليه زكاة الأسهم 5/ام 

الزواج 

تأمين الزواج وتأمين المواليد ./؟ 

السلع 

البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في 
السلع والعملاات ١ه‏ 

التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في 
الأسواق المنظمة ١ه‏ 

السلم 

أحكام السلم 55995 

تعريف السلم ومشروعيته وحكمته 796 


حكم جعل المسلم فيه رأس مال سلم ١١5‏ 


السلم الأصلي 7595 

السلم الموازي 55؟ 

شروط رأس مال السلم 94107 ؟ 

شروط المسلم فيه ./5” 

عدم حواز التصرف برأس مال السلم قبل 
قبضه 4 .؟ 

العلاقة بين الاستصناع والسلم .م 

علاقة عقد الاختيار ببيع العربون أو السلم 
أو الهبة /ا.٠ه‏ 

ميزة السلم وكونه أداة استثمار ١1.م‏ 

السماحة 

السماحة في البيع والشراء 

السمسرة 

تعريف السمسرة ومشروعيتها 45١‏ 

السندات 

أحكام السندات 9م 

أنواع السندات 07م 





الأوراق المالية هي الأسهم والسندات 685 

بيع السندات الربوية والصكوك الإاسلامية 
77 

تعريف السندات 8م 

تعريف سندات المقارضة وعناصرها /ا./ام 

تعريف السندات» ومشروعية التعامل بها 
١‏ 

حقوق حاملي الأسهم والسندات 75م 

حكم التعامل بالسندات 9م 

حكم سندات المقارضة /./م 

خصائص السندات 6م 

زكاة السندات ./الم 


الغا - فهرس الموضوعات 

السند الإذني» أو السند لأمر من أنواع 
الأوراق التجارية 4177 

السند لحامله من أنواع الأوراق التجارية 
42 ظ 









الفرق بين الأسهم والسندات 5514 
قرارات بجمع الققه الإسلامي بشأن 
سندات المقارضة وسندات الاستثمار 
0 
قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 
الأسهم والسندات 8/١‏ 
قرارات مجمع الفقه الإسلامي في السندات 
ام 
مسوغ وجود الأسهم والسندات 56" 
سددات المقارضة 
تعريف سندات المقارضة وعناصرها 907./م 
حكم سندات المقارضة ١/8‏ 
ظ الصكوك الإسلامية وتسميتها بسندات 
المقارضة ١؟؟‏ 
قرارات مجمع الفقه الإسلامي بنشأن 
سئدات المقارضة وسندات الاستثمار 
ل 
السنة 
تحزيم القرآن والسنة قليل الربا وكثيره 
؟ 
الدين في الكتاب والسنة ١5١‏ 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في 
بيع الدين ١554‏ 
السوق 0 
مراعاة أداب السوق والتعرض للبركة قي 
الرزق ١*7‏ 


536 


السوق الالية 

انظر البورصة 

السوم 

حكم البيع حالة السوم على سوم الغير * 

الشبهات 

اجتناب المشتبه فيه في المعامللات 7 ١‏ 

الشرط 

حكم البيع المقترن بشرط 47 

الشرط الجرائي 

اشتراط الشرط الحزائي في المداينات ١79‏ 

تعريف الشرط الحزائي ١7/8‏ 

الشركة 

انتهاء الشركة ١٠١6‏ 

أنواع الشركة ٠٠١‏ 

تعريش المشاركة وخواصها العامة 471 

حكم تحديد مسؤولية الشركة المساهمة 
المحدودة ام 

صفة عقد الشركة ٠١١٠‏ 

عدم التمييز بين البنوك الربوية والشركات 
المتعاملة بالربا 1ه-” 

كيف يتصرف الشريك يمال الشركة ١١7‏ 

كيف يكون ضمان مال الشركة ٠١84‏ 

ما يشترط ف الشركة 1 

المشاركة أداة استثمار ناجحة في المصارف 
الإسلامية "7غ 

المشاركة الدائمة أو الثابتة 4 4 

المشاركة المتناقصة 278 

معنى الشركة ومشروعيتها وأركانها ٠٠١‏ 

نوعا شركة المضاربة ١١5‏ 





نوعا المشاركة بين البنك ومنشيم الشركة 
6 

شركة الأعمال 

تعريفها ووحوهها ٠١١‏ 

شركة العنان 

تعريفها وحكمها ٠١١‏ 

الشركة المتناقصة 

حكم المشاركة المتناقتصة أو المنتهية 
بالتمليك 95 

شروط المشاركة المتداقصة ”ع 

صور المشاركة المتناقصة 475 

كيفية تحقيق المشاركة المتناقصة ه؛ 

الشركة المساهمة 

التعامل مع الشركات المساهمة التي تتعامل 
بالربا 9/ام 

تعريف شركات الأسهم أو الشركات 
المساهمة ومشروعيتها ١١8 2١١9‏ 

تعريف الش ركات المساهمة وخصائصها 
لك 

شركة المضاربة 

انتهاء المضاربة 7 ١١‏ 

توزيع الربح في المضارية ٠١‏ 

حدود تصرفات المضارب ١.4‏ 

حكم المال ف يد العامل المضارب ١٠١2‏ 

شروط المضاربة ٠١‏ 

صفة عقد المضاربة /ا١ ١‏ 

المضاربة الفاسدة ١١!‏ 

معنى شركة المضاربة ومشروعيتها ٠١١‏ 

من الذي يتحمل نفقسة العامل المضارب 
وخسارة المضاربة ١٠١65‏ 


الفهارس العامة 


نوعا شركة المضاربة ١٠١5‏ 
شركة المفاوضة 

من أنواع الشركات ٠١١‏ 
شركة الوجوه 

تعريفها وحكمها ٠١١‏ 
شهادات الاستثمار 
تعريفها وحكمها ١/4‏ 
قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن 
سندات المقارضة وسندات الاستثمار 
0/1 ظ 


الشيك من أنواع الأوراق التجارية 4174 
من أنواع القبض الحكمي تسلم الشيك 
1.3 
الصدقة 
اللأكثار 
الصرف 

حكم الصرف في الذمة ه6١٠‏ 

حكم المواعدة في الصرف 457 

عدم جواز التصرف ببدل الصرف قبسل 
قبضه 3١85‏ 0 

الفرق بين المتاجرة في العملات والصرف 
والمضاربة ١1١‏ 

المواعدة في الصرف 9ه 

نشاط الصرف ف المصارف الإسلامية 
١ه‏ 

الصكوك 
السندات الربوية والصكوك الإسسلامية 
7" 


من الصدقة لتطهير المال ءٌ 


الثا- فهرس الموضوعات 





الصكوك الإسلامية وتسميتها بسندات 
المفارضة *؟ 

الصلح 

الصلح علي الدين "٠١‏ 

الصناديق الاستنمارية 

أثر وجود الأسهم الممتازة على صناديق 
الاستثمار الإسلامية 47١‏ 

تعريف الصناديق الاستثمارية 17١‏ 

ضمان الإصدار 

حكم ضمان الإصدار 8/0 

الطعام 

حكم بيع الطعام قبل قبضه 19 

الطهارة 

الطهارة لدحول السوق ١17‏ 

العربون 

حكم بيع العربون ١4‏ 

العقد ظ 

أحكام بورصة العقود 4/48 

تأثير الغبن الفاحش ف العقد 7ا؟ 

تعريف العمّد اللازم وغير اللازم ه؟ 

الحق المجرد» وكونه محلا للعقد /1.٠ه‏ 

شروط المعقود عليه في البيع ١؟‏ 

الفرق بين العقد والتصرف 7؟ 

كيفية انعقاد عقد البيع ١9‏ 

ما يشمله الفقه الاسلامي من عقود مسماة 
.اه 

عد الاختيار 

التكييف الشرعي لدور الهبة إذا جرى عمّد 
الاختيار من خلال هيئة ضامنة لم١‏ ه 


حكم بعض الصور الخاصة من الاختيارات 
2< 

حكم بيع اخختيار الاستدعاء وجعله كبيع 
شيء موصوف في الذمة ٠ه‏ 

حكم العرض المعطى مقابل حق الاختيار 
باءه 

صورة احتيار الشراء واعتبار هذا العقد 
مشروعاً 005 

عقد الاختيار وعلاقته بالعقود المسماة 
1ن 

علاقة عقد الاحتيار ببيع العربون أو السلم 
أو الهبة /1.٠ه‏ 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقود 
الاختيارات ١١اه‏ 

العمل 

ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل 
5 

العملة 

الاستعانة بوسائل الاتصال الحديئة في 
المناجرة بالعملات ١5/8‏ 

البديل الشرعي للمعاملات المحرمة ف 
السلع والعملات ١ه‏ 

تبادل عملة بأخرى ١7١‏ 

التعامل بالسلع والعملات والمؤوشرات في 
الأسواق المنلمة ”اه 

التوكيل في المتاجرة بالعملات ١١17‏ 

حكم المتاجرة في العملات وشروط التعامل 
فيها ١‏ 

صور القبض في بيع العملات ١55‏ 


الفهار س العامة 





الفرق بين المساجرة في العملات والصرف 
والمضاربة ؟*١‏ 

قبض العملة الورقية ؟4 

المتاجرة في العملات ١١7‏ 

المواعدة في المتاجرة بالعملات م5١١‏ 

العينة 

حكم بيع العينة “4 

الغبن 

تأثير الغبن الفاحش في العقد 17" 

الغرامة 

غرامة المدين المماطل ١17‏ 

الغرر 

حكم بيع الغرر 45٠‏ 

عقّد التأمين من عقود الغرر 576 

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الغرر ١١‏ 

الغش 

بيع الغعش من البيوع المحرمة ./" 

التخلق بالأمانة وترك الغش ١89‏ 

الفائدة 

إباحة البعض لفوائد البنوك الربوية بحو 
مقيد 8ه ؟ 

إباحة البعض لفوائد البسوك الربوية مطلقا 
5 ؟ 

أدلة المانعين من تعامل الأقليات الإسلامية 
مع البئوك الربوية ١7٠‏ 

تحريم فوائد البنوك إجماعا 48 ١‏ 

الفرق بين الربح والربا (الفائدة) ١ه‏ 

لا فرق بين الفائدة والربا في اللفهوم 
الإسلامي 47 ” 


معنى الربا والفائدة ١14٠‏ 

الفروغ 

انظر بدل الخلو 

الفضة 

بيع الذهب أو الفضة بالهاتف ١‏ 

الفلوس 

تعريف الفلوس ١٠.‏ 

القبض 

أنواع القبض 6٠١‏ 

أنواع القبض الحكمي 47 

حكم بيع الطعام قبل قبضه 9" 

صور القبض في بيع العملات /ا* ١‏ 

القرآن 

أنواع الربا في القرآن 44 ؟ 

تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكثيره 
6 

الدين في الكتاب والسنة ١4١‏ 

النص القرآني القساطع يإباحة البيع لأجل 
١م‏ 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في 
بيع الدين 4 ١5‏ 

القرض 

ربا القرض من أنواع الربا في القرآن 4 4 ؟ 

ربا القرض» و كيفية حدوئه .٠ه‏ 

شروط صحة القرض ١٠م/‏ 

الفرق بين الدين والقرض ١9٠١‏ 

القرض الذي حر نفعا إلى المقرض /٠١‏ 

كيفية وفاء القرض 7ه 

ما لا يجوز في القرض /١‏ 

معنى القرض ومشروعيته 14م 


ثالناً- فهرس الموضوعات 

الكسب 

أهم ضوابط اختيار التجارة أبرك المكاسب ١8‏ 

أهم عقود الكسب ١8‏ 

أهم المكاسب المشروعة ١١‏ 

حكم المكاسب التي يكتسبها الإنسان 4ه 

ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل 
١‏ 


تعريف الكفالة ومشروعيتها 4 

ما تصح به الكفالة 4 

ما يشترط في الكفالة 8 

الكمبيالة 

بيع التقسيط» وخصم الكمبيالة /امام 

حسم الكمبيالات 87؟ 

حكم بيع الكمبيالة بأقل من ثمنها همهم 

الكمبيالة من أنواع الأوراق التجارية 477 

امال 

إيداع أموال المسلمين في المصارف 
الإسلامية أم في مصارف أجنبية ١7‏ 

المبيع 

المراد بتسليم المبيع والثمن ومن الذي يسلم 
أولا ؛ ؟ 

من الذي يتحمل تبعة هلاك المبيع أو الثمسن 
1 

مجمع الفقه الإسلامي 

قرار مجمع الفقه الإسلامي في الحقوق 
المعنوية 4 4ه 


538 


قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن بدل 
اللو 6ه 

قرارات مجمسع الفقه الإسلامي بشأن 
سئدات المقارضة وسندات الاستثمار 
5 

قرارات يجمع الفقه الإسلامي الدولي في 
الأسهم والسندات "٠١‏ 

قرارات ججمع الفقه الإسلامي في السئدات 
الك 

قرارات المجمع الفقهي بشأن تطبيقسات 
شرعية لإقامة السوق الإسلامية 5 ١ه‏ 

المرابحة 

أعصذ المصارف الإسلامية بالبيع مراجمة 
للآمر بالشراء 8+ 

بيع المرابحة من بيوع الأمانة /1 

المقصود ببيع المراحة للآمر بالشراء .1/7 

المرهون 

اشتراط المرتهن تملك المرهون عند عدم 
الوقاء /1./ 

المزارعة 

انتهاء المرارعة ١١9‏ 

تعريف المرارعة ومشروعيتها ١١1‏ 

شروط المزارعة ١١‏ 

كيفية تطبيق المزارعة 4 45 

المزارعة أداة استثمار ناجحة 455 

مشروعية المساقاة والفرق بينهاويين 
المرارعة ١١١‏ 

واجبات المالك والعامل في المزارعة ليل 

المرايدة 

حكم بيع المرايدة 1 


, 


رق 


الفهارس العامة 





المساقاة 

مشروعية المساقاة والفرق بينها وبين 
المزارعة ١٠١‏ 

المساومة 

المراد بالمساومة وحكمها 5+ 

المصارف الإسلامية 

انظر المصرف ٠.‏ 

المصحف 

حكم بيع المصحف ١4‏ 

المصرف 

إباحة البعض لفوائد البنوك الربوية بنحو 
مقيد ره ؟ 

إباحة البعض لفوائد البنوك الربوية مطلقاً 
501 

إحارة الصناديق الحديدية في المصارف 
الإسلامية 9/اغ 

أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية 
زمه 

أحل المصارف الإسلامية بالبيع مرابحة 
للآمر بالشراء 198 

أدلة المانعين عن تعامل الأقليات الإسلامية 
مع البنوك الربوية 56٠‏ 

أنواع الودائع ف المصارف الإسلامية لالاه 

أهداف المصارف الإسلامية ٠ه‏ 

إيداع أموال السلمين في المصارف 
الإسلامية أم في مصارف أحنبية ١٠5‏ 

بيع ديون الببوك 84 ٍ 

تحريم فوائد البنوك إجماعا 4 ؟ 

تحصيل الملصرف الإسلامي لقيمة الأوراق 
المالية ,//اغ 


ا 


التحويلات ف المصارف الإسلامية 6١/9‏ 

تعريف المصارف الإسلامية 5إه 

تعر يف المصرف الإسلامي امه 

تعريف الوديعة المصرفية لاه 

توليد التقود (حلق الاثتمان المصرق) 8ه ١‏ 

جباية المصارف الاسلامية للزكاة 47٠١‏ 

حكم انضمام المصارف الإسلامية 
للمنظلمات مراعية بطاقات الاتتمان 
هعه 

-حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج 
مع البنوك الربوية .7/7 

حكم التعامل مع المصارف الإسلامية .هه 


حكم المعاملات المصرفية ف البلاد الأو ربية | 


والأمريكية هده 

الحوالات البريدية أو المصرفية ١7‏ 

الحوالات المصرفية النقدية: تعريفها وصفتها 
55 

الحوالة المصرفية و كيفيتها ١/١‏ 

الخدمات المصرفية المشروعية في الفقه 
الإإسلامي 7/4 

خخصائص المصارف الإسلامية 117 ه 

صفة الوديعة المصرفية ,/ه٠4‏ 

ظاهرة الببوك الإسسلامية والشروط 
الصحيحة للتعامل معها ١١‏ 

عدم التمييز بين البنوك الربوية والشصشركات 
المتعاملة بالربا ١ه"‏ 

عمولات المصارف مقابل الخدمات أو 
الضمانات ٠.٠ه‏ 

فح المساب اللحاري في المصارف 
الإسلامية .//41 


ثالغاً- فهرس الموضوعات 
قرارات المجمع الفقهي بشأن تطبيقات 
شرعية لإقامة السوق الإسلامية 4 ١ه‏ 


القيد المصرفي من أنواع القبض الحكمي 






63 

ما تتقاضاه المصارف الإسلامية من عائدات 
واه ش 

المشاركة أداة استثمار ناجحة ف المصارف 
الإسلامية "1ع 

مصادر التحويل في المصارف الإسلامية 
لاهع 

المضاربة أداة استثمار ناححة ف المصارف 
الإإسلامية © غع 

المضاربة التي تحريها المصارف الإسلامية 
2 


مقارنة الوديعة المصرفية في الملصارف 
الإسلامية بالودائع المصرفية الربوية 
ةو 

ميزات المصارف الاسلامية ١1ه0ه‏ 

ميزات المصارف الإسلامية ١‏ 

نبذة موحرة عن المصارف الإسلامية ١ه‏ 

نشاط الصرف ف المصارف الإسلامية 
5م 

نوعا الحوالة النقدية 555 

نوعا المشاركة بين البسك ومنشيع الشركة 


ع6 

وسائل المصارف الإسلامية في الاستثمار أو 
الأعمال 7ه 

المضاربة 


أحكام المضاربة وصفتها 414١‏ 
انتهاء المضاربة ١١5١‏ 





تعريف المضاربة ومشروعيتها .م “+ 
توزيع الربح في المضاربة ٠١١‏ 


57١ 


حدود تصرفات المضارب م١٠١‏ 

حكم المال في يد العامل المضارب ٠١‏ 

شروط المضاربة 54٠421١١١‏ 

صفة عقد المضاربة لاء ١‏ 

الفرق بين المتاجرة في العملات والصرف 
والمضاربة ١57‏ 

الفوارق بين المضارب المشتركء والمضارب 
الخاص 5534 

المضاربة أداة استثمار ناححة في المصارف 
الإسلامية © غ6 

المضاربة التي بحريها المصارف الإسلامية 

8 

المضاربة الفاسدة ١١‏ 

المضاربة المشتركة للاستكثمار الجمساعي 
58 ظ 

معنى شركة المضاربة ومشروعيتها ٠١٠‏ 

من الذي يتحمل نفقة العامل المضارب 

وخحسارة المضاربة ١٠١9‏ 

ميزات المضاربة المشتركة /غ 6 

نوعا شركة المضاربة ١٠١5‏ 

نوعا المضاربة 9"اغ 

المطل 

انظر المماطلة 

المعاملة 

بعض الصور الممنوعة ف المتاحرة بالعمللات 
١7‏ 

الصدق ف المعاملة ١9‏ 


بد 





نصائح عامة للتعامل الإسلامي في المجالات 
العملية با" ١‏ 

المعدوم 

أدلة عدم جواز بيع الإنسان ما ليسس عنده 
كك 

حكم بيع الإننسان ما لا يلك وبيع 
المعدوم» ومعجوز التسليم 484 

المغارسة 

تعريف المغارسة) وحكمها 71! 

المماطلة 

تعزير المدين المماطل 97 ! 

جراء المدين المماطل ١7+‏ 

علاج المماطلة أو التأحر في سداد الدين 
احوقا 

غرامة المدين المماطل 1 ! 

المهر 

تأمون المهور ١/5‏ 

المراضعة 

تعريفها ومشروعيتها ١؟1؟‏ 

المرشر 

التعامل بالسلع والعملات والمؤوشرات في 
الأسواق المنظمة ١ه‏ 

النجش 

بيع النجش» من البيوع المحرمة /1” 

النقود 

إلحاق النشود الورقية بالذهب والفضة ١١4‏ 

أنراع النفود الورقية 5١‏ ! 

تاريخ النقود ١‏ 

تعريف النقود وألفاظها 48 ١‏ 

تغير قيمة النقود الورقية هه 

توليد النقود (خحلق الاثتمان المصرفي) 8ه ؛ 


المفهارس العامة 


١ ١4 لمنية النقود‎ 

حكم التعامل بالنقود له ١‏ 

وظائف النقود ؟ه ١‏ 

الهبة 

علاقة عقد الاختيار ببيع العربون أو السلم 
أو الهبة 17ده 

هيئة الرقابة الشرعية 

قرارات المجمع الفقهي بشأن تطبيقسات 
شرعية لإقامة السوق الإسلامية 4 ١ه‏ 

الوديعة 

أنواع الودائع في المصارف الإسلامية /810ه 

تعريف الوديعة المصرفية لاه 

صفة الوديعة الاستثمارية “1غ 

صفة الوديعة المصرفية يم 4 

مقارنسة الوديسة المصرفية في المصسارف 
الإسلامية بالودائع المصرفيسة الربرية 
00 

الوديعة المصرفية: وديعة عينية؛ ووديعة 
نفذية لامع 

الوضيعة 

بيع الوضيعة من بيوع الأمانة /ا+ 

الوكالة 

انتهاء الوكالة ة 

التوكيل في المتاجرة بالعملات ١1/‏ 

رجوع -حقوق العقد في الوكالة ؟9 

شروط الوكالة 8٠‏ 

صفة يد الركيل ”4 

ما يملكه الوكيل من التصرفات 8١‏ 

معنى الوكالة ومشروعيتها 5/ 

الولادة 


| تأمين الرواج وتأمين المواليد 5؟ 


-- 


عر ريم في 
(ضاس (دين (لزومسسى 


مه 1ت لات يفيت ون 1 ] . يكياتيتياتيكيا 






أفامٌ معرفة متتددة 


1 أمست هام اام 


+ رصالتها: 

> تزويد المجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل أفضل. 

- كسر احتكارات المعرفق وترسيخ ثنافة الحوار. 

- تغذية شعلة الفكر برقود التجديد المستمر. 

- مذ الجسم ور المبثشرة مع القارى لتحقيق | التفاعل التقافي. 

- احترام حقرق الملكية الفكرية:؛ والدهر: إلى احترامها. 
٠‏ منهاجها: 

- تنطلق من التراث جذورا تمس عليهاء وتبني فوقها دون أن تقف عندهاء وتطوفا حولها. 
- تختار منشوراتها بمعايير الإبداع. والعلمء والحاجة: والمستقبلء وتنبذ التقليد والتكرار وما 
غات أولله, 

- تعتني بثقافة الكبار كما تحتني بثقافة أطفالهم. 

- تخضمع جميع أعدالها لتنقيح علمي وتربوي ولغري وفق دليل ومنهج خاص بها. 

- تعذ خططها وبرامجها للنشرء وثعلن عنها: شهريا؛ وفصطياء وسنوياء ولآماد أطول. 
- تستعين بنخبة من المفكرين إضافة إلى أجيزتها الخاصة للتحرير؛ والأبداث» والترجمة. 
ه خدماتها ونشاطاتهاء 

- بنك القارئ للنهم [الأول من نوعه في ألوطن العربي) 

؟ دار الفكر للإبداع والتقد الأدبي 
- ريادة في مهال النشر الالكتروني 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإنترنت: 
اانا مااع _زابيتيب 
-إسهام فغال في موقع [فرات] لتجارة الكثب والبرامج الألكترونية: 
.1 1نن0 , الايثاننا 
سخدمة المسستقتي بإشرافنا .على موقم الدكثور مممد سعيد رمضان البوطي 


0 20 .لأننوطا. ببجيييا 

01" - إشراف مباشر حلى مرقع الدكتور. وهبة الزحيني: 

20 .امو اتات . الابكاينا 

٠ 0‏ منشوراتها: تجاوزت حتى عام )١5٠١( ٠٠١١‏ عنوانا؛ تفطي سار فروع المعرفة. 





متو د ريق ا 3 ردي 

دَأؤا 3 5 لمشسيسق > بسسسسورية >< عن بب؛ باه 
: لف ير ماسقا 151١135‏ لاون تلانو 

00 505 3 

الشاعيه والمو 3 والسسر فاه 113 مار رباك - جقمم للا ة ادملتا :تمس 


لجلا وباج وجي دجو وجو بو وجوه 0000 اودجو جبج م عجو سو سود عه عه مجع وجو اا ااه ماه او و و ا 0 


ثم 
0 
لج 0 


600 0 [الالالانالا 


3131.20 /الا 5 .]1١0‏ نالانا 









011 
| الأأالا || ]الاي 











١‏ | اا ١|‏ نالا ١)‏ | ا 
. 7 11 / 1 اانا 1 ني 0 


ف #اسنايية 
اليا لجا ل 1 اذ )1110131013 3 
0 17 الخططة ١‏ -21آ .1أومرم 


اتناك تك لكا 


قذفت لحياة المعاصرة بعديد من المشكللات 
والمسائل المستجدة التي تتطلب الإجابة 


الشرعية عنهاء تصدت لكبرياتها بجامع الفقه 


قي في الساحة العلمية والواقع العملي كثير 
من الدزئيات والتفصيلات في مختلف المجالاات 
0 الاجتماعية والسياسية والمعاملات والعلاقات 
الدولية وغير ذلك؛ الأمر الذي دفع المولف 
إلى إعداد هذا الكتاب: وجعله في قسمين: 
الأول تعريف عام بالمعاملات المالية وفيه أكثر 
من مفة ججخواب. والقاني أحكام المعاملات 
المالية الحديئة.. كل ذلك ف أسلوب واضح 


كأعزراعسلام كرح ١‏ 


: لأكنال؟ ونيم هحاءة] 3520 ا 
| 3 هبرذا رجاو يطفموم 
ا ق5لا 
11[ 2ك اقش 131ناق1 
ا 8235 7 اا ها ا 






| 8 ذقاقة نط قل | 
'نؤورضع. : زا جويوكوإتم ااا 
اا لامي يقر الال بت -- 
مه 


